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  ـــداء ـــالإهـــ

  
  دي زيدان ـى جـب ، إلــد وزينــدي محمــى والــإل

  ل ــــم بجليــرافا لهــة اعتــذه الرسالــدي هــأه
  

ا وفكرا ــدا وروحــرارا جســش أحــم لنعيــتضحياته
  ة ــــــو بالرحمــن أدعــدي الفاضليــا والــإليكم

  
م ــــزال تألــن لا تــلم العمــرول ــرة وطــوالمغف

   بـــزاوط زينـــبومالأم  نا ــد لنجاحــوتسع انــلحزن
   
  " يرا ــاني صغــما ربيــما كــي ارحمهــل ربــوق"  
  
  

  صدق االله العظيم                                                                               

  
  



 

  
  الشــــــكر والتقــديـر

 
الحمد الله الذي هداني لمواصلة البحث العلمي ، ولـه الشّـكر إذ   

لإنجاز هذا البحث بإشراف الأستاذ الفاضل طاشور عبـد  وفقني 
الحفيظ ، الذّي إليه أسدي عظيم شكري وامتناني علـى نصـحه   
وإرشاداته وتوجيهاته القيمة ، وآرائه السديدة ، وبفضله وبعون 

  .االله وتوفيقه أتممت هذه الرسالة 
والشكر الجزيل إلى والـدتي الكريمـة زينـب علـى صـبرها      

  .توجيهاتها الحكيمة وتضحياتها و
ندى ، وليدة " كما أدين بالشّكر والامتنان إلى ياسمينة أم أبنائي 

علـى صـبرها   " ، أمين ، أسامة ، محمد أمير ، عماد الـدين  
  .ومثابرتها  في توفير وسط يسمح بالبحث العلمي 

وأخيرا أتوجه بالشّكر إلى كلّ من مد إلي يد العون ، أو أمـدني  
حة ، أو كتاب ، أو وثيقة ، أو أي مساعدة مادية بفكرة ، أو نصي

أو معنوية مهما كان حجمها ، فقيمتها بالنّسبة إلـي عظيمـة ،   
  وأرجوا أن تكون عند االله أعظم أجرا 

اللّهم إن هؤلاء أحسنوا إلي فأحسن إليهم وزدهم خيرا لما فعلـو  
  ونصحوا 

  والحمد الله رب العالمين



 

  

  المقدمــة 
  

سببا ، وحتى التصرفات التي يبدوا ظاهريا أنها تقع  الثابتة أن جعل االله لكل شيء الكونمن سنن 
بمحض المشيئة ، وأنها تحكمية لها أسبابها الظاهرة أو الخفية ، ومن ثمة فاستبدال المشرع الجزائري 

المتضمن علاقة العمل ، ومن ضمنها  90/11بالقانون  78/12القانون الأساسي العام للعامل رقم 
عقوبات العمل ، له أسباب وعوامل دعت إليه ، باعتبار العمل قيمة اجتماعية ، هذه القيمة التي بدأ 

 ة الفردية ، حين انقسم المجتمع إلى طبقات الأسياد وهم مالكييتشكل مفهومها عند ظهور بوادر الملكي
، العمل وطبيعته في تطور لي ، واستمر مفهوم هد العضوسائل الإنتاج ، والعبيد اللذين ليس لهم إلا الج

لاسيما في العصر الوسيط الذي انقسم العمل خلاله إلى عمل زراعي وعمل صناعي ، ففي المجال 
الزراعي تركزت ملكية الأرض بيد فئة قليلة شكلت فيما بعد نظام الإقطاع ، وكان العامل خلالها أخذ 

الصناعي والتجاري نشأ نظام الطوائف مركز القن المرتبط بالأرض أشد الارتباط ، بينما في المجال 
طاع والطوائف تسببا في بؤس وشقاء العمال ومن عمل وتنظيمه ، وكلا من نظامي الإقكنتيجة لتقسيم ال

يكلفونه ، وازداد حال العمال سوء لما قامت الثورة الصناعية ، إذ حلت الآلة محل العامل ، وفقد عدد 
منهم في عمله كان عرضة لمخاطر هذه الآلة والمواد كبير من العمال مناصب عملهم ، ومن بقي 

وكل المخاطر الصناعية ، مما أدى إلى تزايد اليد العاملة الرخيصة ، ، الإشعاعية والكيميائية المستعملة 
وكل ذلك أدى إلى خفض الأجور على قلتها ، وقبول العمال بالشروط التي يضعها المستخدم الراغب 

ح وزيادته ، والتخلص من كل عامل أصبح غير مفيد بالنسبة إليه ، مما أدى الربفي استدرار باستمرار 
إلى ازدياد بؤس العمال ، هذا البؤس الذي كان القاسم المشترك بينهم جميعا ، مما دفعهم لأن يتجمعوا 

  .في نقابات عمالية تدافع على مصالحهم 
 لإنتاج الأساسية ، سواء عند حسابإن العمل وزيادة على كونه قيمة اجتماعية هو عامل من عوامل ا

دخل وة الشرائية ، ووسيلة من وسائل اللة الأجور المؤثرة في القتكلفة الإنتاج ، أو عند تحديد كت
د تراكم رأس المال المغذي للدورة الاقتصادية المنشئة لمناصب العمل ، ومصدر للمجتمع ، الذي يولّ

هما المستخدم والعامل ، ولتنظيم العلاقة بين طرفيها ، للرزق والدخل بالنسبة لطرفي علاقة العمل ، و
استقر المشرع الجزائري أخيرا على اعتماد مصطلح العامل لكل من قدم جهدا عضليا أو فكريا مقابل 
أجر يحصل عليه ، ومصطلح المستخدم لكل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يستفيد من 

  .مل مقابل أجر يدفعه الجهد العضلي أو الفكري المقدم من العا
وتعتبر علاقة العمل السمة البارزة لهذا العصر الحديث ، فبعد أن كان العمل سلعة تخضع لقانون 
العرض والطلب في بداية تقسيم العمل ، وأدى ذلك إلى سيطرة المستخدم باعتباره مالك وسائل الإنتاج 

الوظائف والمهن ، مما حمل العمال على  على قواعد السوق ، بسبب كثرة اليد العاملة وقلة الطلب على



 
العمل ، سواء تعلق الأمر بشروط التشغيل وكيفية  القبول والإذعان للشروط التي يضعها صاحب 

بل ، أو المقابل المالي الذي يدفع لقاء الجهد المبذول ، ولم يكتف المستخدم باستغلال العمال ، تنفيذه 
 جد مخاطر صحية وأمنية تلحق العاملعاملة ، وكل ذلك أول آلات صناعية جديدة حلت محل اليد الخأد

، ومع ذلك نظمت أحكام علاقة العمل في البداية ضمن قواعد القانون المدني ، باعتبارها عقدا من 
العقود تحكمها قواعد ذلك القانون ، لاسيما فيما يخص تعريف العقد ، وتحديد أركانه من رضا ومحل 

والآثار التي تنتج عند تخلف أحد أركان هذا العقد ، أو عنصرا من  وسبب ، وشروط صحته ونفاذه ،
أو شرطا من شروطه ، وهي في عمومها تخدم مصلحة صاحب العمل في مواجهة العامل ، عناصره 

فإن المطالبة بالحقوق أو تنفيذ الالتزامات بين الطرفين ذو المركز الضعيف ، وعند حدوث أي نزاع 
فقا عاوى يتم وبين المتخاصمين شكلا ، وإثبات الدجراءات المدنية التي تسوي كانت تتم وفقا لقواعد الإ

الح صاحب العامل ، غير أن التوازن بين الطرفين الذي يميل لصختلال للقواعد العامة للإثبات ، رغم ا
تطور الجماعات البشرية وتشابك مصالحها ، وعجز الفرد على أن يفي بكل حاجياته بنفسه ، وكثرة 

الحاجيات وتنوعها وتجددها ، أدى إلى استمرار تقسيم العمل بين الأفراد ، والتخصص أكثر فأكثر تلك 
رأسمالي ( ، كما أن ارتباط العمل بالتنظيم السياسي للمجتمع وطبيعة نظام الحكم ، والتنظيم الاقتصادي 

ن الاجتماعي الهادف والتنظيم الاجتماعي في مجال الحريات ، والتضام) ، اشتراكي ، إسلامي ، قبلي 
  .إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين 

ونظرا للإجحاف الذي حاق باليد العاملة ، انتظم العمال في تنظيمات نقابية تدافع على مصالحهم ، 
كونهم الطرف الضعيف في هذه العلاقة ، وبسبب ازدياد عددهم ، سعى السياسيون إلى التقرب منهم 

اتهم في الانتخابات المختلفة ، ولما أدرك العمال مدى الحاجة إليهم أعلنوا بغية الحصول على أصو
ن على تبني مطالبهم شيئا فشيئا ، وإبلاغها إلى وا بها ، وذلك حمل هؤلاء السياسييمطالبهم وتمسك

 لحد آليات تؤدي إلى التقريب بين مصاالسلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومن ثمة بدأ تدخل الدولة لإيجا
، وصولا إلى الاستقرار  والعمال تحقيقا للأمن والاستقرار الاجتماعيين -أصحاب العمل  -المستخدمين 

  .السياسي 
وللوصول إلى هذه الغاية ، اقترحت الدولة مجموعة من القواعد القانونية التي تبين ماهية وطبيعة  

غير مشروعة ، مستقلة عن قواعد علاقة العمل ، وأثارها ، وكيفية إنهائها ، ومتى تكون مشروعة أو 
القانون المدني فيما يخص المفهوم والنطاق والإثبات والآثار ، ومستقلة عن قانون الإجراءات المدنية ، 
فيما يخص الاختصاص النوعي والإقليمي والوظيفي ، وإجراءات التقاضي ، وكيفية الطعن فيها ، 

  .تنفيذية وتنفيذها بعد منح ذلك الحكم أو القرار الصيغة ال
وأول بوادر هذه القواعد الحمائية ظهرت بصدور أول قواعد قانونية تنظم العمل في فرنسا بتاريخ 

  dallardsتقر حرية تكوين الجمعيات بعد أن كانت ممنوعة بموجب مرسوم ألارد  21/03/1884
ducrt  مال ، منها بعض الحماية للع توفرنين ، تلته مجموعة من القوا 1791الصادر في شهر مارس

الذي يلزم صاحب العمل بتأمين العمال ضد حوادث العمل ،  09/04/1898القانون المؤرخ في 



 
الراحة الأسبوعية باعتبارها حقا ، وحدد مدة العمل  الذي أقر  13/07/1906والقانون المؤرخ في 

عمال والفلاحين قر حق التقاعد للأالذي  1910ساعة في الأسبوع ، وقانون  48و ، ن ساعات يوميا ابثم
الذي يعتبر أول قانون عمل حقيقي بمفهوم هذا العصر ، لكن هذه القوانين لم تكن  1920، ثم قانون 

وبشكل  ، 1910تسري على الجزائريين ، سواء كانوا يقيمون بفرنسا أو بالجزائر إلا ابتداء من عام 
وط العامة للعمل في القطاع المتعلق بالشر 31/75تمييزي إلى غاية صدور القانون الجزائري رقم 

   . المرتبطة بهأو والقوانين المكملة له  الخاص ،
ل جهدا الاشتراكية سعت إلى إصدار قانون يحكم جميع من يبذونظرا لتوجه الدولة الجزائرية نحو 

ساسي العام للعامل رقم فيها الدولة ، وذلك هو القانون الأعضليا أو فكريا لصالح شخص آخر بما 
والقوانين  82/302،  82/06، تلته بعد ذلك القوانين التطبيقية  05/08/1978صادر بتاريخ ال 78/12

 83/13المتعلق بالتقاعد ،  83/12المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،  83/11وهي القوانين ،  المرتبطة به
ن الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في مجال الضما 83/15المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، 

  .المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل  26/01/1988الصادر بتاريخ  88/07، والأمر 
بالقانون  78/12غير أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ساهمت في استبدال القانون 

مل ، وهو مع الإبقاء على كل النصوص التي تتضمن حماية العامل في مواجهة صاحب الع 90/11
وفشلت ، وتلتها  22/03/1841الهدف الذي سعى إليه المشرع منذ أول محاولة قامت في فرنسا بتاريخ 

  . 21/03/1884فيما بعد عدة محاولات إلى غاية صدور القانون المؤرخ في 
عد وكان من نتيجة كل هذه القوانين تغير الجزاء المقرر لمخالفة تلك القواعد ، وأصبح جزاء مخالفة قوا

قانون العمل من قبل المستخدم هو التعسف ، إذا ما وقع الإنهاء خرقا لقواعد اتفاقية أو قانونية ، أو وقع 
الإنهاء من غير سبب حقيقي وجدي ، وكان من بين الأسباب المحددة على سبيل الحصر بموجب المادة 

  . 96/21والأمر  90/29المعدل بالقانون  90/11من القانون  73
التطور القانوني المعتبر فيما يخص حماية العامل في مواجهة المستخدم ، خاصة من خلال ورغم هذا 

بمجرد قيام فرد ،  90/11من القانون  8حماية رابطة العمل ، التي أصبحت تنشأ صحيحة وفقا للمادة 
  .طبيعي بأداء العمل لصالح شخص آخر ، طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص لقاء أجر 

استمر بشكل إيجابي لصالح الجماعة البشرية بحثا عن قواسم مشتركة تحقق التوازن بين  تدخل الدولة
والتعويض ، كل من المستخدم والعامل في نطاق العمل ، لاسيما والدولة أيقنت أن جزاء البطلان 

متى ادعى العامل خرق الإجراءات المدني للمضرور ، ونقل عبء الإثبات من المدعي إلى المستخدم ، 
  .و انعدام السبب الحقيقي والجدي ، لم يحقق الأمن الاجتماعي المرجو أ

ورغم أن مركز الطرفين العامل والمستخدم أصبح حاليا منظما بقواعد قانونية أغلبها آمرة ، إذ بمجرد 
نشوء هذه العلاقة تنشأ مجموعة من الحقوق والواجبات لطرفي هذه العلاقة ، والتزمت الدولة إراديا 

مراقبة كيفية تطبيق هذه القواعد بواسطة عدة أجهزة ، منها مفتشية العمل ، وخولت مفتش بوظيفة 
العمل سلطة مراقبة مدى احترام القواعد المنظمة لكيفية التوظيف والتشغيل ، وكيفية أداء العمل 



 
للمخالفين ، وتحرير محاضر  وتوجيه الإنذار صحة وطب العمل ، وظروفه ، وشروط الأمن وال

وكيل / لفات المرتكبة ، خاصة التي اعتبرها المشرع جريمة عمل ، وإحالتها إلى السيد بالمخا
  .الجمهورية المختص إقليميا 

و جريمة العمل هذه مبناها مخالفة القواعد المنظمة للعمل باعتباره قيمة اجتماعية ، و المساس بها يلحق 
ى جانب الإضرار بالمصلحة الخاصة لأحد الضرر بكيان المجتمع ، و من ثمة يضر بالمصلحة العامة إل

  .الطرفين  
ذا فالدولة في العصر الحديث و منها الجزائر أخذت على عاتقها مجموعة من الالتزامات ، منها توقيع ل

  . عقوبات جزائية على المخالفين ، بهدف ردعهم بعد فشل جزاء البطلان و التعويض في تحقيق ذلك 
لمشرع بتجريم الأفعال و الوقائع التي تتم خرقا لقواعد قانون العمل و زيادة في حماية العمل قام ا

أو المرتبطة به ، سواء المتعلقة  96/21و الأمر  91/29و النصوص المكملة له و هي القانون  90/11
و المنازعات الفردية ، أو البطالة ، أو الإضراب ، أو الأمن ة العمل ، أأو مفتشي، بالضمان الاجتماعي 

  .غير ذلك من القوانين ، أو  88/07لعمل وفقا للأمر و طب ا
نظرية أو مذهب أو مفهوم  يى أفما هي الأسباب و العوامل التي دفعت المشرعين إلى ذلك ، ووفقا إل 

تكون  راشدا أو قاصرا ، و إرادتهصيغت تلك العقوبات ، لاسيما و المتهم إما أن يكون شخصا طبيعيا 
ن فعل الغير ، أو التابعين له أو ع، يسال عن فعله الشخصي  أخرى ، و وقد أحيان  معيبةحينا وسليمة 
ما أن يكون شخصا اعتباريا يقوم هو نفسه بالفعل ، أو يقوم بالأفعال المادية ممثله القانوني أو ، و إ
  . غيره 

م يسال ل عن أي جريمة تقع منه أو من قبل ممثليه ، أمدى يسال ، هل يسأ و إذا سئل الشخص فإلى أي
  ؟ ...عن جرائم معدودة منصوص عليها صراحة 

من قانون  51بموجب المادة إذا كان من الثابت حاليا أن معاقبة الأشخاص المعنوية أصبح معترف به 
، متى نص المشرع على ذلك صراحة باستثناء الدولة و بعض الهيئات التنفيذية المكونة لها ، العقوبات ،

ل عن ذلك بخلاف الشخص الطبيعي الذي يسألهيئات ذات الطابع الإداري ، و مثل البلدية و الولاية و ا
  . كل الجرائم 

م انه مجرم بالنسبة للجرائم الطبيعية فقط دون الجرائم نسان ولد مجرما ، أن الإفهل معنى ذلك أ
ين ؟ و من أ...الاتفاقية أو الاصطناعية ، و إذا كان مجرما ، فمن له الحق في تجريم هذا الشخص 

  ؟ ...استمد هذه السلطة 
أم من المعتقدات الفلسفية ، أم من توافق الجماعة ، أم من  هل استمدها من االله ، أم من الطوطم ،

لمسئولية ، فما أساس و شروط هذا التجريم و العقاب او إذا وقع التسليم بهذه . تفويض الجماعة للدولة 
 –من المستخدم  م المخالفات المرتكبةلتي تجر، كونها عبارة عن مجموعة من النصوص العقابية ا

أو , أو المستخدم و تؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المقررة للعمال ، أو العامل  –صاحب العمل 
  . المساس بالنظام العام 



 
و تنفيذ الالتزامات ، أو الأمن و طب لتشغيل ، أا سواء كانت تلك الحقوق متعلقة بالتوظيف ، أو 

أو مسك دفاتر الأفراد و العطل ، ب التصريح بالعامل لدى هيئات الضمان الاجتماعي العمل ، أو وجو
الالتزام و تقديم الوثائق ، وو الأجر و حركات العمال ، أو الاستجابة إلى هيئات الرقابة بفتح الأبواب ، 

و من بينها بالتوجيهات التي تقدمها تلك الهيئات ، خاصة مفتشية العمل ، و تسليم العمال حقوقهم ، 
  ،اجل استحقاقه  شهادة العطلة ، و تسديد الأجر خلال قسيمة الأجر و

و التملص من الأعباء  المستخدم خاصة من التهرب حققت أهدافها و منعت هل حققت هذه القوانين
  . المسئولية الجزائية عن إخلاله بالالتزامات القانونية  الاجتماعية ، و

 91/29المتعلق بعلاقة العمل المعدل بالقانون  90/11سيما القانون ن دراسة قواعد قانون العمل لاإ
والقوانين المكملة له ، أو المرتبطة به ، توفر مؤشرات واضحة على أن المشرع  96/21والأمر 

الجزائري ، وعند تنظيمه للعمل تشكلت لديه القناعة ، بأن قواعد الحماية المقررة في قانون الإجراءات 
نون المدني لا تتماشى مع مفهوم فكرة العمل في الدولة الجزائرية ، إذ حل مفهوم علاقة المدنية والقا

  .عمل الالعمل محل عقد 
لكل إنهاء يتم خرقا لقواعد قانون العمل ، التي  –التعسف  –لذا قرر المشرع جزاء عدم المشروعية 

إذا كانت أكثر فائدة للعامل ، صارت سمتها الرئيسية أنها آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا 
ين لم يحققا الأمن والاستقرار ولما أيقنت الدولة أن هذين الجزائوألزمت من يخالفها بالتعويض ، 

امل لعمله ، وعند إنهائه أو بعد ثناء مباشرة الععقوبة جزائية لخرق هذه القواعد أ الاجتماعين ، قررت
اجتماعية ، وهو موضوع هذه روري لحماية العمل كقيمة هائه ، فهل تقرير هذه العقوبة الجزائية ضتنا

  ؟...لة اسة والعلمية والعملية لهذه الر، فما هي الأهمية النظري الدراسة
الأهمية النظرية لهذه الرسالة تستمد من كونها أول رسالة دكتوراه بالجزائر ، وحتى بالجامعات  -

  . ت موضوع الحماية الجزائية للعمل العربية درس
لأبحاث والدراسات المتخصصة فيما يخص جرائم العمل ، وقانون عقوبات العمل بصفة قلة ا -

 .عامة حتى على المستوى الدولي 
حاجة المكتبات العامة والخاصة إلى مثل هذه الدراسة التي تفتح المجال لدراسات أخرى أكثر  -

 .تخصصا 
يب مفاهيم هذا القانون الحاجة إلى إرساء نظرية عامة لقواعد قانون عقوبات العمل ، لتقر -

 .للباحثين والمختصين والدارسين للعلوم الجنائية في مجال العمل 
من خلال الدراسة التحليلية للنصوص القانونية التي ترسم  همية العلمية لهذه الرسالة فتبرزأما الأ

مبادئ الفقه النموذج القانوني لجرائم العمل ، وتأصيلها نظريا ، من خلال ربطها بتقسيم الجرائم ، و
  .الجنائي ، والنظريات الفلسفية ، لتقييمها التقييم الصحيح 

تحديد الأسباب التي حملت المشرع على التجريم والعقاب والإكثار أو التقليل منه ، حسب  -
  .الزمان والمكان الذي صدرت خلاله أو طبقت فيه 



 
اديميين تحت إشراف ورقابة أساتذة أك تقديم دراسة أكاديمية علمية موضوعية  -

متخصصين تتوافر فيهم مصداقية البحث العلمي ، من خلال توثيق المعلومات ونسبتها إلى 
 .المصادر التي استمدت منها ، ومطابقتها لأوجه الاستدلال والاستنتاج المتوصل إليهما 

ية فتتأكد من خلال انتقاد النصوص بشكل موضوعي ، وتوجيه عناية الهيئات لمأما الأهمية الع
ا ، بهدف تفاديها بإدخال التعديلات اقض بين مضامينها ، أو فيما بينهريعية والبحث العلمي إلى التنالتش

  .الضرورية عليها أو استبدالها 
تبسيط المفاهيم والنظريات العلمية ، ووضعها بين يدي القضاة والمحامين والمختصين في التدريس 

رات ت نظر علمية ، أو تسبيب الأحكام والقراوالبحث العلمي يسهل الرجوع إليها ، لإبداء وجها
  .ة في الندوات والملتقيات والدراسة الأكاديمية القضائية ، أو تقديم أبحاث علمي

التعريف بالعامل والمستخدم ، باعتبار أغلب أفراد المجتمع هم العمال ، والتعريف بالحقوق  -
  . الأساسية التي يحميها القانون ويعاقب جزائيا على مخالفتها

د التشريعات العربية والدولية فيما يخص الأفعال التي تتطلب فعلا التجريم والعقاب ، للحد توحي -
من الإفراط في التجريم والعقاب ، إعمالا لنظرية الحد من التجريم والعقاب عند فقده لسبب 

على وجوده ، لاسيما في قانون العمل والقوانين المكملة له والمرتبطة به التي تكاد تعاقب 
 : مخالفة كل قاعدة قانونية آمرة ، خاصة من قبل المستخدم ، لذا فإشكالية البحث هي 

  ر علاقة العمل يكتسب هذه الصفة عندما يحتل مركزا في إطا هل يولد الإنسان مجرما أم
وهل العقوبات الجزائية المقررة لمخالفة قواعد قانون العمل ، حققت أغراض العقوبة ، 

والخاصة ، والمصلحة العامة ، ن بين مصالح العمال والمستخدمين وأدت إلى التواز
  .وبالتالي حققت الأمن والاستقرار الاجتماعيين 

  : للإجابة على هذه الإشكالية 
قمت بتحليل النصوص ، ومن ثمة استعملت منهج التحليل ، تتبعت تطور النصوص وبالتالي استخدمت 

بديت الرأي بشأنها ، وبالتالي استخدمت مناهج الاستنباط المنهج التاريخي ، قارنت بين النصوص وأ
  .والاستدلال والمقارن ، وغيرهم من مناهج البحث العلمي المتداولة في العلوم الاجتماعية والقانونية 

وقسمت الموضوع إلى بابين رئيسيين ، بحسب الجهات التي لها علاقة بالعمل ، وهي العامل ضمن 
بعين الاعتبار مدى مسئولية  ضمن الباب الثاني ،  آخذا –صاحب العمل  – الباب الأول ، والمستخدم

  : عدة مباحثالعامل ، الذي لا يكون إلا شخصا طبيعيا ، وذلك من خلال الفصل الأول الذي قسمته إلى 
  .منها شروط المسئولية ضمن المبحث الأول ، وسبب الحماية ضمن المبحث الثاني 

له جرائم العامل ، وهي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقواعد قانون العمل والفصل الثاني درست من خلا
هي الإخلال بالالتزام ضمن المبحث الأول ، والجرائم الماسة بالإضراب ضمن ، في عدة مباحث 

  .المبحث الثاني ، وعرقلة التفتيش ضمن المبحث الثالث 
  :ي فصلين ف –صاحب العمل  –والباب الثاني درست من خلاله المستخدم 



 
خص وقسمته إلى عدة مباحث منها المستخدم ش الفصل الأول درست بموجبه مسئولية المستخدم ، 

والمسئولية عن التابع  تناولت ضمنه المسئولية عن الفعل الشخصيطبيعي ضمن المبحث الأول ، 
ل مبحث الثاني من خلاساسهما ، ثم تناولت مسئولية المستخدم كشخص معنوي ضمن الشروطهما وأ
  .وأساس هذه المسئولية وشروطها  دراسة مفهوم

  : وفي الفصل الثاني درست جرائم المستخدم في عدة مباحث منها 
الجرائم الماسة بالتشغيل وتنفيذ العمل ضمن المبحث الأول ، والجرائم الماسة بالحق النقابي ضمن 

الث ، ثم أخيرا الجرائم الماسة المبحث الثاني ، والجرائم الماسة بالإضراب المشروع ضمن المبحث الث
  وقاية العامل ضمن المبحث الرابع ب

كل ذلك أخذا بعين الاعتبار ، أسباب وعوامل التجريم والعقاب ، التي دعت المشرع إلى معاقبة 
الأشخاص على مجموعة من التصرفات ، كانت تعتبر مباحة تخضع لقواعد القانون المدني ، ساعيا 

هيئة التشريعية سندها باعتبارها جهاز الدولة المكلف بإصدار القوانين ، وبالتالي لمعرفة من أين تستمد ال
، باحثا عن الإجابة على السؤال ، من أين تستمد الدولة سلطتها في اعتبار الأشخاص مخالفين للقوانين 

ي في وبالتالي توقع عليهم مجموعة من العقوبات ، وهل تلك العقوبات لها ارتباط بالواقع الاجتماع
، أم هي مجرد مشيئة للسلطة تنشئ بموجبها مجموعة والاقتصادية جوانبه الأخلاقية وقيمه الاجتماعية 

من العقوبات لجرائم تسمى الجرائم الاتفاقية ، وصولا إلى مجموعة من النتائج التي أوجزتها في خاتمة 
  .هذه الرسالة 
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  اب الأولـالب

  لــــــامــالع 
  

ة من جريم والعقاب على فئة معينّتّة قواعد الصوص المتضمنّة النّخاصولتطبيق أحكام قانون العمل     
أو المستخدم  ،ة العامل وهي صف، ة ر صفة خاصص توفّيشترط فيمن يسري عليه هذا النّ ، الأشخاص

، 1. ن العمل لم يضع تعريفا للعامليانوع الجزائري في مجال قو المشر  
رسم بعـض  يمكن أن نومع ذلك ن لكّ ،ص على تعريف العامل أهملت النّالجزائرية العمل قوانين  كلّف

مفهـوم   مضـمون  وذلك استنادا إلى ، ه عليها قانوناوق عليه العقوبة المنى تطبحتّ تهالخصائص لمعرف
 يستنتج منهم إذ ، 90/11من القانون والثالثة والرابعة الأولى والثانية  موادومنها ال ،صوص المختلفة النّ

لتحديـد مفهـوم العامـل ،    وضعتا معيارا مزدوجا  11-90من القانون  3و 2، فالمادتان  عدة معايير 
 90/11ستبعدت طائفة معينة من أحكام القـانون  والمادة الثالثة ا 2فالمادة الثانية عرفت العمال الأجراء 

                                                 
  أو،  29/04/1975ادر بتاريخ ة للعمل في القطاع الخاص الصن الشروط العامالمتضم 31/75سواء ضمن نصوص الأمر /  1
  المتعلق  27/04/1982المؤرخ في  06/82أو القانون  ، 05/08/1978المؤرخ في  12/78القانون العام للعامل رقم              

  المؤرخ في  90/11أو القانون ،11/09/1982المؤرخ في  82-302طبيقي أو المرسوم التّ ،بعلاقات العمل الفردية              
  ق المتعلّ 4-90يما القانون لاس ، أو المرتبطة به ، لة لهصوص المكمأو النّ، ق بعلاقات العمل المتعلّ 21/04/1990             
  النزاعات الجماعية في العمل وممارسة  ق بكيفية حلّالمتعلّ 90/2والقانون ، النزاعات الفردية في العمل  بكيفية حلّ             
  ، قابي النّ ن كيفية ممارسة الحقّالمتضم 90/14والقانون ، العمل  بمفتشيهق المتعلّ 90/3والقانون  ، حق الإضراب             
             ة ما تعلّوغيرها من القوانين خاص12أ من القانون المصري رقم 1، بينماعرفت المادة  جتماعيمان الإق منها بالض-  

  وعرفه القانون " طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافهآل شخص "العامل بأنه 2003                 
  بأنه كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيدا " هـ  1389  21السعودي رقم م            
  مع حذف عبارة أو  1995- 5من القانون اليمني رقم  12الفقرة  2وهو نفس تعريف المادة " عن نظارته مقابل أجر            
  كل"بأنه 2/6بموجب المادة  2002- 51غير مكتوب ، ومنه القانون الأردني رقم إشرافه،  وإضافة وفق عقد مكتوب أو             

  شخص ذكر كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن             
 " كان قيد التجربة أو التأهيل              

  الايعتبر عم" انية على ة الثّت المادإذ نص ، معيارا مزدوجا لتحديد مفهوم العامل 90/11 من القانون 3,  2وضعت المادتان /  2
  نظيم ولحساب في إطار التّ -أجر  –شخص يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب  أجراء بمفهوم هذا القانون كلّ            
   ، عريف عام وغير مانع لغير العمالن هذا التّلكّ ، 2" مستخدم شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى ال            
            اني من المعيار الّق الثّتخصيصه بالشّ لذا تمتي استبعدت بموجبه فئات والّ ، من نفس القانون 3ت عليه المادة ذي نص  
  ومع  ،أو دخل  ، أو راتب، ص آخر مقابل أجر عديدة من الأفراد الذين يقدمون جهدهم العضلي أو الفكري لحساب شخ            
            أو المدنيون الذين يعملون لصالح وزارة ، المستخدمون العسكريون ال وهذه الفئات منها ذلك لا يدخلون ضمن فئة العم  
 الدفاع الوطني             



 
وغيـرهم مـن    ،القضاة  ، الموظفون  1ومنهم             م اسـتثناؤهم بـنص خـاص    ذين تّال الّفئات العم

2 كما أكملت المادة الرهذا  من تطبيق قواعد باستبعاد طائفة أخرى 90/11الثة من القانون ة الثّابعة الماد
  . القانون

ولا  ،ائم العمل عنصر أساسي لقيام أركان أي جريمة من جرأو المستخدم فإن صفة العامل  نومهما يك
 ، ئيـا بل يجب أن يكون العامل ممن يسأل جزا ،لقيام أركان الجريمة  أو المستخدم ، صفة العامل تكف
 قبلهتقع من  تيوالأفعال الّ ، "الفصل الأول"ضمنللعامل  الجزائية المسئولية دراسةدعت الضرورة  للذا 

  "الفصل الثاني"ضمن منصوص ومعاقب عليها قانونا ها جريمةوتوصف بأنّ

  
   ل الأولـالفص

  لـــة العامـمسئولي 
  

 رر بالغير المسئوليةمن ألحق الض ل كلّتحم ، وبعض الأمم الحديثة ،كانت تشريعات الأمم القديمة     
 لتحميـل امتـد   و ،ي أخذا بالمذهب الماد ، أم جمادا ، أو حيوانا ، إنساناالفاعل اء كان سو ، الجزائية

  أو  ، 3ن ينياعند العبرسواء ،  ية هي المسيطرةوكانت الفكرة الماد ، ائيةزالإنسان مسئولية الغير الج
قـوانين  " مـا بـين النهـرين    قوانين أو ضمن 1 ،قدماء المصريين وأ، 5  الرومانأو  ،4  نيياليونان 

 حرية جريم والعقاب فكرةه يعتمد في التّنّين أينسب إلى القديس أوغستكنسي الهد العفي و  2 "حمورابي
                                                 

  المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون  يخضع"  على  21/04/1990المؤرخ في  90/11من  القانون  3تنص المادة /  1
  للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات             
   "والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة              

  النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني عمال المنازل " على  08/12/1997المؤرخ في  474-97نص المرسوم التنفيذي رقم  /2
  يعتبر عاملا في المنزل بمفهوم هذا المرسوم كل عامل يمارس في منزله نشاطات" التي نصت على  2بموجب المادة              
  مات أو أشغالا تغيرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة ويقوم وحده بهذه النشاطات أو إنتاج سلع أو خد             
  صل بنفسه على كل أو بعض المواد الأولية وأدوات أیة ید عاملة مأجورة ویتح بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء              
  "  ط العمل أو يستلمها من المستخدم دون أي وسي             

3  /طح يرجم الثور ويحرم أكل لحمه طيح بسبب النّإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات النّ" في سفر الخروج على نص "...    
    معهد ،  من غير مكان للطبع، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، موانع المسئولية الجنائية    ) عبد السلام (    التـونجي   

   13,  12ص  – 1971 ،للطباعة   العربية  البحوث والدراسات             
  ... عوى على الحيوان أمام القضاء إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل أن ترفع الد"  أنه القديمة اليونانيةأوردت القوانين  /4

  أثار وتمتد..." كذا إذا سقط جماد على إنسان فقتله و ،وعند ثبوت الجريمة يقضى على الحيوان بقتله نتيجة مساءلته              
   بل وإلى جميع أمواله، الجريمة في بعض الجرائم الخطرة إلى كافة أفراد الأسرة             

   15,  14ص  المرجع السابق ، ،  موانع المسئولية الجنائية   )   عبد السلام  (  التـونجي     
5  /نسان الجزائية إقرار مسئولية غير الإ تم، ذي يستعمله في ور الّجل والثّإذ ورد في تشريع نوما بومبيلوس تجريم ومساءلة الر  



 
يـد ولا تسـتطيع إرادة   تي ترالّ الإرادةأن  اعتبر و ، التفريـق بـين الإرادة والقــدرة   و   ،الإرادة 

  3 "ن االله مصـدر الأفعـال   نسانية لكّأن أفعالنا تصدر عن إرادة إ"  يرى ف نييكوطوما الإأماّ  ،صة قنا
 و ،ه يء أو نقيضتريد هذا الشّ  موضوعو من حيث ال ، ة تفعل أولا تفعلحر ، من حيث الفعل فالإرادة

 د قبل كـلّ رق يؤكّفي الشّة المسيحية علم العقيد" ماكس هورتن أن ويرى  ،ر يد الخير أو الشّتر كغاية
الصـادرة  ين الوضعية القوانو  4 "عن تصرفاته ية الإنسان الكامل شيء على الاختيار الإنساني ومسئول

ولم يكـن   ...ة الجنائية كانت تجعل الإنسان والحيوان بل الجماد محلا للمسئولي"   ورة الفرنسيةقبل الثّ
عن عمل غيره ولو لم يكن عالما بعمل هـذا   ما كان يسألوإنّ ،يا عن أعماله فقط الإنسان مسئولا جنائ

وكان الإنسان يعتبر مسئولا جنائيا عن عمله سواء .. .غير الغير ولو لم يكن له سلطان فعلي على هذا ال
مـدرك أو فاقـد   ، وسواء كان مختـارا أو غيـر مختـار    ،  أو غير مميز اكان رجلا أو طفلا مميز

" ضـمن  جـريم لتّا أساسو "المبحث الأول " ضمنة شروط المسئولية الجزائيلذ تدرس  5"  ...الإدراك
  "  المبحث الثاني

  
  

                                                                                                                                                          
  كما أقرت الألواح الإثني عشرة فكرة تسليم الحيوان إلى ،ويعاقب كلاهما بالإعدام  ، الحرث عند إتلاف معالم الحدود           
  :المجني عليه في حالتين هما            

           سبة لهذا تبع بالنّوينشأ للمجني عليه المضرور حق التّ ، وحالة رعي أعشاب الغير ، ررحالة التسبب في الإتلاف والض  
  الحيوان           

   17ص  -  1971، المرجع السابق ، موانع المسئولية الجنائية   )   عبد السلام (  التـونجي    
1  /المصريين يرى بعض الباحثين أن ذي ينسب إليهبالاستناد إلى قصة هيرودوت الّ ، قوا بين جرائم العمد وغير العمدعرفوا وفر   

  أما إذا قتله بغير قصد  ،من يقتل حيوانا مقدسا عمدا كان يحكم عليه بالإعدام  أن" ه تحدث عن مصر وجاء في حديثه أنّ ،          
  فيحكم عليه بغرامة يقررها الكهنة          

  أساسها وتطورها ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و  الشريعةالمسئولية الجنائية    )  محمد كمال الدين(  إمــام      
   42,  41ص  ، 2004 ،دار الجامعات الجديدة للنشر ،  الاسكندرية،  الإسلامية                 

2  /الّ 209قوانين حمورابية ومنها المادألاف شيكل 10رب إنسان ابنة رجل حر وسبب إسقاط جنينها يدفع إذا ض" ت على تي نص  
   ،" إذا ماتت الإبنة فتقتل ابنته " ... ت على من نفس القانون فقد نص 210و المادة  " فضة في مقابل دية الجنين                
               وأماء بيتا لرجل ولم يكن متينا  إذا بنى  بنّ" تي جاء فيها من نفس القانون الّ 229ت عليها المادة ا مسئولية الجماد فنص  
  " اء وقتل صاحب البيت بسبب الانهدام يقتل ابن البنّ               

   54ص  المرجع السابق ،  أساسها وتطورها  ، المسئولية الجنائية   )  محمد كمال الدين  (  إمـــام     
  أساسها وتطورها ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة مسئولية الجنائية ال  )  محمد كمال الدين (  ام إمـــ / 3

 98ص  –الإسلامية ، المرجع السابق                                         
  شريعةاساسها وتطورها ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الالمسئولية الجنائية  )  محمد كمال الدين (   إمـــام /  4

   98ص  –المرجع السابق   الإسلامية ،                                        
  الطبعةالقسم العام ،  ،الجزء الأول مقارنا بالقانون الوضعي ،   ،التشريع الجنائي الإسلامي    ) عبد القادر (    عــودة /  5

   394،  381،  380،  ص  1968والنشر ،  طباعةللمن غير دار ،  بعالخامسة ، من غير مكان للط                              



 

  لث الأوـالمبح
  ةــروط المسئوليـش 

  
مـة بـنص   تبعة القيام بأفعال مجرل تحم هاف بأنّتعر ائية في معناها العامالجز إذا كانت المسئولية    

 مصـالح وحمايـة   ، العدل بين الأشخاصحقاق العقوبة عموما لا تخرج عن إ أغراض  وأن ، قانوني
لديـه   وإصلاح الفـرد إذا كـان  يب وتهذ ، لخطر أحيانا أخرىا لرر أحيانا ودرءلضل ، جبرا الجماعة

 ، غيـره  دعتريدم وبالنّ ى يشعر شخصياحتّعليه بتطبيق العقوبة فعلا  وزجره ،الاستعداد والقابلية لذلك 
ذي يلحق من يخـرق تلـك   رر الّالض وأن ، هاتي تحمي المجتمع لها حرمتقواعد الّال أن ويدرك الجميع

ى لديه المبـادئ الأخلاقيـة   الي تتقووبالتّ ، يصل إليها مرتكب الجريمةتي قد القواعد أكثر من المنافع الّ
أو ، قـولا أو فعـلا     ، صـرف لتقييم التّ اأساسي ال شرطقعيعتبر ال اذل ، افعة للجريمةعلى العوامل الد

الذي يـدرس   مييزهي الإدراك والتّ ،ات صرفللحكم على الأشياء والتّ لووسيلة العق  ،عن فعل  امتناعا
وينطبق  ، صوص القانونيةخص على نحو يتعارض مع النّوتوجيه إرادة الشّ، " المطلب الأول "   نضم

  " .الملطب الثاني " الذي يدرس ضمنوهو الاختيار الذي وضعه المشرع  عليه نموذج الجريمة
  

   لب الأولالمط
  الإدراك 

  
يكتمل عقلـه  ى ج حتّثم يتدر  1حيا  تبدأ بولادته ،الإنسان خلال حياته بمراحل عمرية مختلفة يمر     

أرذل يبلغ فيـه   يأتي يوميحجر عليه ، أو  ويظل راشدا حتى  ،ه بلغ سن الرشد فيوصف بأنّ ، وإدراكه
  . رالعم

تنمـو   بشأنها  حكام الأ إصدارو ، هاتقييم وقدرته على ، وإدراكه وتمييزه للأشياء تعلم الإنسان غير أن
 من زمن إلى زمنو ، آخر من شخص إلى شخصها يختلف ونمو ، واحدة فرةطولا تنشأ  ، شيئا فشيئا

 ـ  ، ثم تكتمل ، أ ناقصةفهي تبد ، ىخرأطبيعية  وأومن بيئة إلى بيئة اجتماعية  ،آخر  ن وبين هـذا الس
 ، الشيخوخةمرض  آخرها ، أو عضوي ، أو نفسي ، تلحقها عوارض مصدرها مرض عقلي قد  وذاك

 ـمدى حريته فـي  و ، مييزالتّالإدراك ولف بحسب قدرة الإنسان على لذا فمسئولية الشخص تخت ه توجي
                                                 

  " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا  وتنتهي بوفاته" من القانون المدني على  25نصت المادة /  1



 
الفرع "ويدرس ضمنأو ناقصا "الفرع الأول "ضمن ويـدرس   كـاملا  لديه فقد يكون الإدراك ،إرادته 

أو  ، مخففـة  أو ، المسئولية كاملـة  تكون اليوبالتّ " الفرع الثالث ويدرس ضمن "  أو منعدما " اني الث
  . معدومة

  

   لرع الأوـلفا
  لـــالإدراك الكام 

  
    ـ متى ، اليمباشر التّبحث هذا الموضوع السؤال التثار عند تي ية الّمن الأسئلة الجد   خصيسأل الشّ

   ؟...ولماذا يسأل؟ ...جزائيا
ذي يمكن أن يكون من هو الشخص الّ : منها على سبيل المثال ، ع أسئلة كثيرةؤالين تتفرذين السوعن ه

    ؟...الجزائيةلمسئولية ل محلا
 ـ ، سواء كان عاملا أو مستخدما ،أم كلاهما  ،أم المعنوي  ،بيعي خص الطّهل هو الشّ ـفالس  ذي ؤال الّ
 ؟... ويكون قابلا للعقاب ؟... الجزائيةالمسئولية ل خص أهلا لأن يتحمالشّ متى يعتبر هذا ،يطرح هو 
له المجتمع هذه المسئوليةإذا ما حم ، أنوالقول ر اقرمن له سلطة الأو  ،ل هذا المجتمع ثّه من يملأو حم 
  ؟...جزائيا يمكن أن يكون سببا في اعتبار من صدر عنه مسئولا ،ما  أو قولا ،فعلا ما 

إن طرحت من قبل الباحثين ، اهذه الأسئلة وغيرها كثيرة جد ، وجـاءت   ، ومختلفـة  عـة وكانت متنو
ى ة حتّبل أن الإجابات لم تكن موحد ، وع العلم الذي يجري البحث فيهبحسب ن ، دةعليها متعدالإجابات 

ناقشها هي الإجابة على ي أل هذه الإجابات التّوأو ، جري دراستهذي تالواحد الّضمن الموضوع العلمي 
جزائيا ؤال الأساسي متى يسأل الإنسانالس .  

 ـ   ، كليفطة بمصطلح التّمرتبالأقدمين الإسلامية ريعة كانت الإجابة عند فقهاء الشّ ؤال ولـذا كـان الس
  ؟... فايكون الإنسان مكلّمتى  : يطرح كما يلي

وكان الجواب يتم وعليه فـالبلوغ والعقـل   1الخ...مختارا إذا كان الإنسان بالغا عاقلا ، اليةيغة التّبالص 
   .عند فقهاء الشريعة كليف شرطان أساسيان للتّ

 نسـان يسـأل   الإ وهـي أن  ،القانون الوضعي بسيطة من قبل فقهاء  ؤالنفس الس الإجابة على  وكانت
 لقانون المدنياح اأغلب الباحثين وشر رغم أن، 2  ولم يحجر عليه ، معينة امتى بلغ سنويكون مسئولا 

، رون أن القواعد الّيقرتي يتضملـم يـنص   تي تحكم جميع الوقائع الّ ، ةنها هذا القانون هي قواعد عام
                                                 

  مطبعة،  القاهرة ، الجزء الثاني ،بلغة السالك إلى أقرب المسالك )    الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد ( المالكي   الصــاوي /  1
  382ص  ،من غير سنة  ، الطبعة الأخيرة ،  ،وأولاده  مصطفى الحلبي                                                         

  كل شخص بلغ سن الرشد متمتع " على    16/07/1938المؤرخ في  131رقم  من القانون المدني المصري 44المادة  تنص/  2
بقواه العقلية  ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لممارسة حقوقه المدنية وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة كاملة               

"   



 
ة قانونية خاص، هذا النّ غير أن  ر ص نفسـه قـر ـموب ، ع على حكم خاص بهاالمشر  قاعـدة  ب ج

   . ل صاحبه ممارسة الحقوق المدنيةشد هذا يخوسن الر أن ،مفادها قاعدة 
آخر بموجـب   حكما قرأ ، خصق بأهلية الشّوفي نفس الموضوع المتعلّ ،ع الجزائري ن نفس المشرلكّ

 الثة عشـرة إلاّ مل الثّذي لم يكع على القاصر الّلا توقّ" ت على تي نصعقوبات الّمن قانون ال 49المادة 
 ـ الفات لا يكـون محـلا إلاّ  ه في مواد المخومع ذلك فإنّ ،ربيةتدابير الحماية أو التّ ويخضـع   ،وبيخ للتّ

   "ففة ربية أو لعقوبات مخية أو التّسنة إما لتدابير الحما 18إلى  13ذي يبلغ سنه من القاصر الّ
بل تختلف مـع   ، من القانون المدني فقط 40هذه القاعدة لا تختلف مع القاعدة المنصوص عليها بالمادة 

حقوقـا   تنشأ عنـه  مسئولية  واجوالز ،واج وهو أهلية الز ، واجق بسن الزلهما تتعلّأو ،قواعد أخرى 
مثـل  ، ين وجبها من قبل أحد الـز  عند الإخلالقد تبلغ مرحلة الجريمة  ،وعليهما وجين لزل  وواجبات

مـن قـانون     332،  331،  330الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بـالمواد    جرائم ترك الأسرة
    .1عديل قبل التّ 09/06/1984المؤرخ في  84/9سرة لاسيما في قانون الأ، العقوبات 

بست عشرة سـنة بموجـب    دمحدإبرام عقد العمل الفي هلية وما يعنينا أكثر في هذا البحث هو سن الأ
يقـوم  ي له صفة العامل الذ خص إذ نفس الشّ ، ن علاقات العملالمتضم 90/11من القانون  15المادة 

 ـيعاقب و" جنحة أو مخالفة أو  جناية"ه جريمة يوصف البعض منها بأنّ ، بعدة تصرفات خص نفس الشّ
   . كرة الأهليةاعتمادا على ف ، على بعض منها ولا يعاقب على البعض الآخر

وفي تصرفات أخرى وقعت  ، ل المسئوليةويتحم ، صرفات كامل الأهليةفي بعض التّ الإنسان عتبرإذ ي
وغير مؤهل  ،جزائيا  غير مسئوليعتبر ومع ذلك ،  ومن قبل نفس الشخص،  والمكان مانفي نفس الز
 ،مثـل الجنـون    وليس الأسماءهي الإدراك و ، لذا اخترت إراديا أن أدرس المسميات ، لتلقي الجزاء
   ؟...ك ارلكن  ما هو الإد ، وصغر السن

 ، طرح سؤال آخـر بل ل ، تعريفه أي ، ية للإدراكؤال ليس إيجاد إجابة نموذجالسهذا الغاية من طرح 
  ؟...أم وصف آخر يجمع بينهما  ؟... أم هو الإرادة ؟... هل الإدراك هو العقل

 ـ العقل هذا يفيد أن فإن ، العقلهو  مناطه أن أو على الأقلّ ، لعقلراك هو االإد أنفإذا اعتبرنا  ف تتوقّ
جيب أولا على علينا أن ن ،أم لا  جزائيا ل الإنسان مسئولالي لمعرفة هوبالتّ ، الجزائيةعليه المسئولية 

؟ ...هل الإنسان عاقل أم لا ، ؤالالس  
ولهذا كان الفكـر   ،ية لبوتصرفاته الإيجابية منها والس اعتبر مسئولا عن أفعاله ،ه عاقل ثبت لنا بأنّفإذا 

لكن لما وجـدت عوامـل    ،الجزائية لية ن الجنون أحد موانع المسئولأ تصرفات المجنون ، القديم يبرر
وسع فـي  حاولوا التّ ،ة والمصلحة والمضر ،ر بين الخير والشّ يزيمد الإنسان القدرة على التّقفأخرى ت

                                                 
1 / كان سن الز18د بـ واج محد 16جل و سنة للر مع إمكانية أن يرشّ، نون اقهذا المن  7ة سنة للمرأة بموجب المادمن د أي  

            مر قضائي وجي بموجب أالز، 18من  وج أقلّبمعنى أن يكون عمر الز ى وحتّ ،سنة  16من  وجة أقلّسنة وعمر الز  
  سنة  19واج ارتفع إلى سبة للزشد بالنّسن الر فإن 27/2/2005بتاريخ 05/02رقم لقانون الأسرة ر عديل الأخيبعد التّ            
 .نفس القانون من  7رشيد بموجب المادة سلطة القاضي ما تزال قائمة في التّ فإن ، على السواءكر والأنثى سبة للذّبالنّ           



 
وما يخـرج   تحديد ما يدخل ضمن وصف الجنون فـي  الي وقع اختلاف شديد لتّوبا ، مفهوم الجنون

 ، الأعصـاب وهن والـذّ فس بـل بـالنّ   ،ا علاقة بالعقل إضافة إلى وجود عوامل أخرى ليس له ،عنه 
 للمـتهم   الجزائيـة قيام المسـئولية  عدم قيام أو  لذا ففكرة العقل كمعيار لتقدير ،روف الاجتماعية الظّو

وحالة  ،والمعنوي  ،ي مثل الإكراه الماد ،ر على الإرادة تؤثّ أخر حالاتلوجود  ، شاملا معياراليست 
رورة الض ،وصغر السن ،كر والس .  

ابن رشـد   باعتبار الإرادة وفقا لقول ؟ ...هل الإدراك هو الإرادة مرة أخرى ؤال لذا يطرح الس ... "
ة فهي تجمع ومن ثم ،وق وحصل المراد الس عله كفّإذا ف ،وق الفاعل إلى الفعل يء أو سهي طلب الشّ

   1رفعل الخير أو الشعلى عزم  أو باعتبار الإرادة "  والعقلي فسيوالنّ يبين الفعل الحس
 ـ.. " .ه اني بأنّدراك هو الإحساس باعتبار الإحساس مثلما وصفه الجرجالإ أنأم  يء بأحـد  إدراك الشّ

أو " نيات االباطن فهو الوجد لحساهر فهو المشاهدات وإن كان لالظّ للحسكان الإحساس  فإن ،الحواس 
ل بأن المعرفة لا تحصـل إلا عـن طريـق    ائيوم القفيد هدإليه ذهب  الإدراك يتوافق مع مامفهوم  أن

الي فالإنسان لا يكـون مسـئولا   وبالتّ ، من العقل والإحساس والإرادة امفهومالإدراك أوسع ف" الحواس 
ه مأمور به علـى  مع أنّ ،يء أو الامتناع عن فعله جهت إرادته إلى القيام بفعل ذلك الشّاتّ إذجزائيا إلا 

مكـن أن  ولا ي ،إلا إذا كان عاقلا حقيقة أو حكما يء لهذا الشّيدا مريكون ولا يمكن أن  ،زام لسبيل الإ
وتقـدير   ،تي يقوم بها الّ صرفاتالتّوماهية وطبيعة له القدرة على تحديد نوع  إذا ثبتت  يكون عاقلا إلاّ

بة علـى  ترتّتائج الموصل إلى تحديد النّتّوله قدرة ال ها له ولغيره من أفراد المجتمع مدى نفعها وضرر
ـالقواعد الأساسية الّ ه إن خالفنّومدرك أ ،لوك هذا الس  أو ذي يتواجـد فيـه   تي تحمي كيان المجتمع الّ

  . العقابياء إلى خطر الجزض نفسه وجسمه يعر ، ينتمي إليه
 ـ ت قواعد ميقرأشريعات الحديثة جميع التّ أنت ثببالاستقراء  خص المعنـوي  زت من خلالها بـين الشّ

مـأمور  أمـر  أو عدم فعل  ،تركه مأمور ب فعل  كلّ عنجزائيا واعتبرت الإنسان مسئولا  ،بيعي والطّ
سـواء   ، العمل -علاقة  -ن بعقد من المستخدم والعامل حين يرتبطا تحكم كلاّ وهذه القاعدة  ، بإتيانه

كان محديقع منه سلوك يتعـارض   قد  من المستخدم والعامل  باعتبار كلاّ، د المدة د المدة أو غير محد
ويكون محـلا   ،ر للجرائم موذج المقرفيه النّ ريتوفّالي وبالتّ ،لمجتمع تي تحمي االّمع القواعد الأساسية 

  .الجزائية للمساءلة 
حين جاريتّال العمل ضمنأخرى  قواعد وأقر دحد 18جارية بـ الأعمال التّبعض شد لممارسة سن الر 
يكـون عرضـة لأن    من ثمة يمكن أنو ،الي يصبح أهلا لأن يسأل إذا خالف تلك القواعد وبالتّ ،سنة 

   .الجزائية ل المسئولية ويتحم ،يسأل جزائيا 
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الإنسـان أهـلا    انتعتبر انتلالّ 82, 81ادتان الم ون الأسـرة لاسـيما   بقان قواعد أخرى على ونص

 محـلا يكـون  أن يمكن  ،مة لهذا القانون بالتزام ناشئ عن القواعد المنظّ ومن ثمة إذا أخلّ ،للمسئولية 
  ؟ ...ق ق أم لم يوفّع وفّساؤل هل المشرلكن يبقى التّ ،لبعض الجزاءات 

الرأي عندي أن الجزائري ع المشرفيما يخص قدرة الإنسان المختلفة  نصوصبين الّد كان عليه أن يوح
 ـو ،وقدرتـه علـى الاختيـار    ،افع ار من النّوتمييز الض ، رالشّ الإدراك وتمييز الخير منعلى   هلدي

مـع   ،فردا كان أم جماعـة   ،وعدم الإضرار بالغير  ،الخير لنفسه  فيه اه إرادته لمالاستطاعة أن يوج
عليل عنـد  دة بضرورة التّيومق ، على سبيل الحصر دةتي تكون محدالّ حكام الاستثنائيةاعتماد بعض الأ

 ـأو طب ،سواء كان قاضـيا أو رجـل فقـه     ،كان  ولا تترك لمحض المشيئة لأي ، اللجوء إليها أو  ايب
   .غيرهم

وإذا كان المشرمـن خـلال    ،الجزائيـة  ل المسئولية ع فصل في تحديد متى يكون الإنسان قابلا لتحم
وما عدا تلك الحالات الاسـتثنائية فهـذا    ،نة رفع فيها عنه هذه المسئولية معيوحالات ه لصور استبعاد

حالات وصور الإعفاء مـن المسـئولية    ن، غير أباعتباره كامل الإدراك  جزائيا ر مسئولاالإنسان يعتب
في الفقه والقضـاء   خلافجدل وما تزال مثار ، يا أو جزئيا بتخفيفه الجزائية أو الإعفاء من العقاب كلّ

  .على السواء
   انيرع الثّـالف

  ص الإدراكــــنق 
  

    ائيـة  فهـو كامـل الأهليـة الجز    ،كامل الإدراك المتهم الإنسان  إذا كان العامل أو المستخدم أي، 
افعـة  نّال ، يرةرأو الشّ ةرع نتائجها الخيوتوقّ ، والييم الأشياء والأفعال والأقالي لديه القدرة على تقوبالتّ

أو الامتنـاع عنهمـا    ، هذا الفعل أو القـول مخالفة لنتيجة عليه ذي يقع نوع الجزاء الّو ،ارة أو الض، 
على  ، ل نتائج سلوكهالي يتحموبالتّ ، أم يذم عليه يحمد صاحبهصرف تقدير ما إذا كان هذا التّعموما و

بسبب عدم  الإدراك ناقصف ومن ثمة  ، اختلاف الباحثين في تحديد الأساس الذي يقوم عليه هذا الجزاء
 ، مهما كـان اسـمها   ،مييزفي الإدراك والتّر تؤثّأو بسبب أمراض  ،لديه هنية اكتمال نمو الملكات الذّ

ل ينـا لا  و ،لها كامل الإدراك تي يتحمالجزائية الّتلقى عليه نفس المسئولية  لا ، وأعراضها ، ونوعها
نقـص الإدراك  ، لذا يتم بحث الجزائية على كامل الإدراك والأهلية  نفس المقدار من الجزاء الذي يسلط

  "ثانيا " نقص الإدراك لأسباب عارضة و" أولا " لعدم اكتمال نموه 
  

  هنقص الإدراك لعدم اكتمال نمو: ولا أ
  

د قاعدة بديهية أصـبحت  وجيتأكد و ،إلى بعض القواعد الفقهية السائدة في هذا العصر  عورجال عند    
 نوقـد قـنّ   ،عال شخصية والعقوبة شخصـية  الأف وهذه القاعدة مفادها أن ،حكم عملية تقدير العقوبة ت



 
 ـ من قانون العقوبات ال 121/1 ادر فرنسـي الص ع الفرنسي هذه القاعـدة بموجـب المـادة    المشر

 لكـن يمكـن   ،أ صراحة غير أن قانون العقوبات الجزائري لم يذكر هذا المبد، 22/07/1992بتاريخ 
واعتماده مـن   ،هذا المبدأ لدى الفقهاء ب انتشار العمل  بل أن ، 1وصنصبعض المن خلال  دليل عليهالتّ

سـتورية مثـل   الد بـادئ أو الاكتفـاء بالم ، مثل قانون العقوبات الفرنسي  ،شريعات صراحة بعض التّ
خص تي تقع من الشّمة الّالجري أن  إن الواقع العملي أثبت بالاستقراءف ، 1996ة الدستور الجزائري لسن

والمثال على ذلك قانون العقوبات الجزائري بعـد   ،إلى غيره أو غير المباشرة المباشرة  هاقد تمتد أثار
تجـاوز   ومع ذلك فإن  ص المعنوي ،فيما يخص مسئولية الممثل القانوني للشخ 10/11/2005ديل تع

 ـ له أو عدم تطبيق بعض القضاة ، هذا المبدألشريعات بعض التّ  وأن ،يتـه  ل مـن أهم باستمرار لا يقلّ
 ـ ، يسمح باعتبار المسئولية شخصيةمن قبل القضاء  اعتماده  ـوبالتالي لا يسوغ عق ع علـى  لا أن توقّ

طبقـا  أو مساهما مباشرة كن فاعلا أصليا ما لم ي ، أو تكميلية ،أو تبعية ، صلية شخص طبيعي عقوبة أ
م حكأو أخذ  ،من نفس القانون  42أو شريكا طبقا لمفهوم المادة  ،من قانون العقوبات  41لمفهوم المادة 

الغرض مـن   ولأن ،رة السليمة للإنسان تأبى ذلك الفط لأن ،من نفس القانون  43فقا للمادة ريك والشّ
 وحمايـة  ، الغير وردع ه روزج ،إصلاح الفاعل : راض العقوبة عموما هي وأغ 2 ق لن يتحقّالعقوبة 

ثـر  أ هذه الأغراض بشكل عـادل إذا امتـد  ق ولا يمكن أن تتحقّ 3 ونظامها الأساسي  مصالح الجماعة
سواء كان  ، لذا فنقص الإدراك لدى المتهم  4 كانت متساوية بين جميع الأفراد  أو ،العقوبة إلى الغير 

نفسها جزائية الد تحديد المسئولية يؤخذ بعين الاعتبار عن ،ريك أو أخذ حكم الشّ ،صليا أو شريكا فاعلا أ
    . وعند تقرير الجزاء ،

ر عنها أحيانا بأسباب الإباحة  زت بين الأعذار المعفية من العقابفالقوانين الوضعية ميوفقا المعب لنص
من نفس القانون  53المنصوص عليها بالمادة  فةالمخفّ والأعذار،  من قانون العقوبات 40،39المادتين 

ا في هذا البحث هو نوما يعني ، 6 5 وموانع العقاب،  راءات الجزائيةمن قانون الإج 592والمادة  ،
قوبات م أحكامها قانون العتي نظّوالّ ،المرتبطة بشخص الإنسان المعفية من العقاب مجموع الأعذار 

                                                 
  من  53والمادة ..." امية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم عوى العمومية الرتنقضي الد" ى ت علنصالعقوبات من قانون  6لمادة ا / 1

  يجوز تخفيض العقوبة المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بإدانته وثبت وجود ظروف " ت على نص نفس القانون             
 "مخففة لصالحه              

  ي الحقوقيةبمنشورات الحلالقسم العام ، دراسة مقارنة ، بيروت ،  ،شرح قانون العقوبات  )  قادر علي عبد ال(   القهــوجي /  2
   619ص  –  2002 ،                                        

  611ص  ، المرجع السابق ،التشريع الجنائي الإسلامي  )   عبد القادر (    عـــودة / 3
  الحدود المقررة للجميع بنفس الدرجة متى ثبتت من ذلك عقوبات  يستثنى /  4
  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني  ،  الجزائر ، الديوان الوطني للأشغال)  جيلالي   (   بغــدادي /   5

 36، ص  2003التربوية ، الطبعةالأولى ،                                  
  الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا  22680 ي الجزائر ذلك من خلال القرار رقمتبنى الاجتهاد القضائ /6

  كل من ثبت إجرامه يتعين عقابه ما لم يوجد نص صريح " الذي تضمن النص على قاعدة هي أن  1981/ 24/2 ريخابت            
 ..." فإنها تمحو الجريمة ... أما الأفعال المبررة... يعفيه من العقاب            



 
والقانون  ، 132المادة موجب والقانون المغربي ب   50 ، 49 ، 48 ، 47الجزائري بموجب المواد 

من قانون الإجراءات  361ونصت عليه المادة  62والقانون المصري بالمادة  210ة اللبناني بالماد
  .  2جتهاد القضائي الجزائري وأخذ به الا 1 الجزائية

 تي يمكن أن تكون سببا مانعا للمسئوليةها على أسماء الحالات الّصوص اعتمدت في صياغتفبعض النّ
مثل قانون العقوبات   ، تارت الاعتماد على الإرادةبينما قوانين أخرى اخ 3 مثل القانون الجزائري

آ وقد ، 209وري بموجب المادة السثرت فكرة الإدراك لكونها أعم ، شروط المسئولية الجزائية  ولأن
  .غير متفق عليها 

ر توفّ رط تشّحرية اال ن اعتمدمف ،ذي تقوم عليه هذه المسئولية س الّبالأسا الإدراك ربط الباحثين بعض
خص موضوع الإجرامية في الشّ ةرط الخطورتشا  ،الحتمية أو الجبرية  ومن اعتمد ،ز والاختيار يميتّال

ها بأنّاللبناني من قانون العقوبات  210ت عليها المادة تي نصرت فكرة الإرادة الّوقد فس ،المحاكمة 
   . 4 لإرادة الحرة أو حرية الاختيارا

سمية الجاني وفقا للتّهو والمقصود بالفرد  ،بضمير الفرد نفسه  ئيةالجزا وبعض الباحثين ربط المسئولية
يشترط لقيام أركان الجريمة  أنمير ينتج عنه حتما وربط المسئولية بالض ، بعض الفقهاء المعتمدة من

رت هذه فإذا توفّ ،حرية الاختيار  ،الخطأ  ،روط هي الإدراك وتلك الشّ ،كن المعنوي شروط الرتوافر 
ن بعض الفقهاء يعتبر أن قدرة الاختيار ليست دائما لكّ ،العقوبة  الجريمة و ق مبدأ شخصيةوط طبرالشّ

   . 5 وذلك هو مذهب الجبرية  ،فتضعفه أو تعدمه  ،م في هذا الاختيار بل توجد ظروف تتحكّ ،متوافرة 
.   

  : ومن الباحثين من ربط المسئولية بعدة عوامل منها
الخلقة الذي  ه وتشو ،ة على الحتمية البيولوجية المبني لمبروزوا إلى نظرية العوامل البيولوجية استناد

صفات  وجود على ينبئ ،في أعضاء الجسم  وذوهو عبارة عن شذ ،يصاحب الفرد عند ولادته 
مجرم الإنسان ال وهو ما يفيد أن، ي جممن الإنسان اله ر الإنسانفي سلسلة تطو إجرامية نتيجة خطأ

إلى الإ ارتدا لما  إرنيست هوتن الطبيب لمبروزو  ساندو ، "ي جماله" ل نسان الأوعتقد هو الآخر أن 
ه تبعا لتلك وأنّ ،رمين من الأفراد ائدة عند غير المجفات الستلك الص ية غيرللمجرمين صفات خلق

قارفالوا رفائيل" ى الفقيه كما تبنّ ،رمين طائفة من المج تي تقع من كلّفات يمكن تحديد الجرائم الّالص 
ين ة لأناس شاذّظاهرة اجتماعية شاذّ الجريمة ده أنامف اديدجه أضاف إليها تلكنّ"  لمبروزو" ية نظر"

                                                 
  إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب قضت المحكمة بإعفائه " من قانون الإجراءات الجزائية  على  361نصت المادة  / 1

                 "... 
 225ص، 1990، سنة  4العدد، المجلة القضائية للمحكمة العليا ،  06/12/1988 القرار  المؤرخ في/  2
3 / ن ع الجزائري  اعتبر الجنون وصغر المشرلكّ الجزائية ،من المسئولية  ينمانعالسوترك الأمر للفقه  ،ف هذه الحالات ن لم يعر  

 . القضائي والاجتهاد                       
  627ص  المرجع السابق ،  ،شرح قانون العقوبات  )  علي عبد القادر(  وجي القهـ/  4
  194ص  ، المرجع السابق  ،موانع المسئولية  )    عبد السلام (   ونجيالتــ / 5



 
تنقصها الأمانة  ،ة غير ورعة تكوين نفسية شاذّ إلى ي ة تؤدنشأة اجتماعية شاذّ نوشئين ، ةخلق

غير ضرورة  دع فقط منالغاية منه الرتكون ذي العقاب الّ فإن ومن ثمة ،لا ترتدع ، والاستقامة 
وجهة نظره  ه أوجزلكنّ"  في نظريته  أنريكو فيري الطبيب لمبروزو" بع تّاكما  ،اجتماعية لا مبرر له 

تماعية والطبيعية لها تأثير كبيرالبيئة الاج معتمدا على أن، للعوامل الاقتصادية دورا كبيرا  وأضاف أن
  . 1  ة أو غير مباشرة مة بطريقة مباشرفي خلق الجري
 ما هـي إلاّ " د طار" وفقا لرأي الفقيه  والمحاكاة، فهي محاكاة  ،فسية الجريمة بالعوامل النّوإذا ربطت 

، المجرمين  دإذ يقلّ ،فل من خلال البيئة المحيطة به مها الطّل مهنة يتعلّتشكّ ، اجتماعية نفسية  ظاهرة 
 ،نشـاط اجتمـاعي    لذا فالجريمة عنده ما هي إلاّ ،و الأصدقاء أ ،أو الأهل  ،من العشيرة  واسواء كان

 ـ ،هم ي غيررون فويؤثّ ، ر به الأفرادويتأثّ ،ينمو وسط الجماعة  ألا يمكـن  " ؤال ليصل إلى طرح الس
 وليدة " روحنا " ولما كانت  ،جتمع ن في الميائيروحنا جزء ضئيل من المجتمع متجسد فينا غ بأنالقول 

  . 2 ..."ا تعيش بواسطته المجتمع فإنه
فسي والحرمان العاطفي راع النّوإذا ربطت الجريمة بالص، حليـل  تعليل الجريمة يجد أثره فـي التّ  فإن

   .خصيةنات الشّفسي القائم بين مكوالنّ
 ،البيولوجيـة   ،العقلية  وهي عموما العوامل ، الأسباب ة من مجموعإلى الجرائم عند البعض  وتنسب

عوامل مجتمعة مثل ما ذهب إلى ذلـك   هالكن باعتبار  ،الاقتصادية  ،الاجتماعية  ،العضوية  ،فسية النّ
ية تقع تحـت تـأثير العوامـل    خصية الإنسانوالشّ ،خصية الشّب ذي اعتبر الجريمة لصيقةالّ" وليم هيلي 

عنـد  " بيـرت   سـيرل " ظر هذه الباحث د وجهة النّوأكّ ،فسية والعضوية والاجتماعية البيولوجية والنّ
 ـإ أن" إذ توصل إلى نتيجة هي  ،حداث الأ دراسته لجنوح دة اجم عـن عوامـل متعـد   جرام الأحداث ن

   .أو ثلاثة  ،عاملين أو  ،عن عامل ومتداخلة لا
ذين وصلوا إلى نتيجـة  لّال" ويونج  ،  وكسبيرسي ست ،يست نورود إ" ن وجاه الباحثد كذلك هذا الاتّوأكّ

رية وفيق في ضبط الميول الفطعدم التّ" ها رالجريمة مصد هي أن "وهو نفس   ،دة وبسبب عوامل متعد
ذي ثبت لديه الّ" م هيرمن مانهاي" ل إليه الباحث ما توصبعضـها   ، ومتشابكةدة أن عوامل الإجرام متعد

   .3 والبعض لعوامل خارجية  ، يرجع لعوامل ذاتية
خـلال حياتـه    ذي يمرلّا 4 ها في الغالب هو الإنسانمحلّ فإن ،الجزائية مهما كانت شروط المسئولية و

 ،منها العوامل الوراثيـة   ، عفة أو الضى من مظاهر القووتحيط به عوامل شتّ ،رية بعدة مراحل عم
 ،ا ى أنواعهقافة بشتّوالثّ ،عليم والتّ ،والمناخ  ،والمحيط الاجتماعي  ،والعقائدية  ،ة يوالبيئ ،والجغرافية 

                                                 
  دار النهضة العربية للطباعةبحوث في علم الاجتماع الجنائي ، بيروت ،  ،الجريمة والمجتمع )   سامية حسن (    الســعاتي/  1

   98إلى  92ص  ، 1983 ،بيروت  ، الطبعة الثانية ، والنشر                                       
   100ص  ، ،  المرجع السابق الجريمة والمجتمع   ) سامية حسن  (    الســعاتي / 2
   128 ، 92ص  ، المرجع السابق ،الجريمة والمجتمع   )   سامية حسن (    الســعاتي /  3
   مكرر من قانون العقوبات 51ادة مثل الم نص عليها القانون صراحة صبح مسئولا جزائيا في جرائم أالشخص المعنوي /  4



 
أو عقل  ، ما يدركه حس وعموما كلّ ، والعصبية  ، فسـية والنّ"  البيولوجيـة  " يقيـة  ل الفيزوالعوام

 ـ أي ،سبة للعامل أو المسـتخدم  نّبال ،له أثره في قيام المسئولية الجزائية  ،أو قلب الإنسان ،  خص الشّ
  بيعي الطّ

تمامـا و  القدرة علـى الإدراك  د وقد يفق ،عند أغلب الفقهاء فالإنسان عند ولادته يكون عديم الإدراك 
  .بما يضعفهاهذه القدرة أو تصاب  ،نهائيا 

 نعلى أساس أ ،محل مناقشة عند البعض الآخر م بها عند غالبية الفقهاء إن فكرة الأهلية الجنائية المسلّ
غيـر   ، 1 تسند الجريمة إلى فاعلها ىرها حتّتي يشترط توفّالّ ،ة الإدراك الأهلية الجزائية مرتبطة بملك

المعيار الّ تكمن في تحديدالمشكلة  أنتبدأ متى  الجزائية  مسئولية الإنسان ذي يمكن من خلاله القول بأن
 بيعـي طّاله  مـال نمـو  تكاسواء كان نقص الإدراك بسبب عدم  ،رجة من الإدراك هذه الدالإنسان بلغ 

طارئـة تلحـق   أمراض عقليـة   أم بسبب ،فل أمراض عضوية ترافق نمو الطّ بسبب أم ،ن عامل السل
  . ي إلى عدم اكتمال نمو الإدراكها تؤدكلّ ولكن  ، من ولادته نسان بعد فترةالإ
 ، نـة علـى الإدراك  له قدرة معي شخصا ما أن ،ر من حين إلى آخر ية تقرمقواعد تحك سنت عدة قدو

الي الجزاء المسئولية وبالتّ لوتحم، لا يمكن الجزائية مسئوليته الي وبالتّية ه ناقص الأهلر أنّوأحيانا تقر
   .قصان المفترضة حسب نسبة النّبب على ذلك جزاءا وترتّ ،أن تكون كاملة 

 ـ  ،ذي أخذ عنـه  القانون الجزائري الّ نفهو لا يختلف ع القديم  أما القانون الفرنسي ز بـين  فهـو يمي
   :مرحلتين 

السـن   بلـوغ  الفرنسـي أن القضائي يرى الاجتهاد وفي هذه المرحلة ، الثة عشر الثّسن  مرحلة ما قبل
 ـ ذي تقـع عليـه  الحدث الّ بمعنى أن ،يمكن أن يثبت عكسها لكن  ،مييز على انعدام التّقرينة   دابيرالتّ

   .لعقوبة  ليجوز أن يكون محلالا ه لكنّ ،يجب أن يكون له قدر من الإدراك  ربوية التّ
حـل  فيجـوز أن يكـون م   ،امنة عشـرة  الثّ بعد غانية ولم يبلالثّوهي المرحلة الثة عشرة أما إذا بلغ الثّ

  . 2من قانون العقوبات  50 عقوبات مخففة طبقا للمادة
                                                 

  فعيوب الإدراك قد تكون سببا في ،يتها وبين وجود الإرادة وحر ،ته بين وجود الإدراك وصح"  رمسيس بهنام" يفرق الدكتور/  1
  ها لا تعدمه  لكنّ ،الإدراك  نقصان قدرة                                  

   996ص  ، 1997 ،الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية  ،عامة للقانون الجنائي النظرية ال)  رمسيس (    بهنـــام   
  لحكم 18عشرة إلى  13ذي يبلغ سنه من إذا قضي بأن يخضع القاصر الّ" على  من قانون العقوبات الجزائري 50ت المادة نص / 2

  :لتالي تي تصدر عليه تكون كاجزائي فإن العقوبة الّ                   
  حبس من عشره يحكم عليه بعقوبة الد فإنّجن المؤبتي تفرض عليه هي الإعدام أو السإذا كانت العقوبة الّ*                   
  سنوات إلى عشرين سنة                     

            نصف المدة الّ ه يحكم عليه بالحبس لمدة تساويجن أو الحبس المؤقت فإنّوإذا كانت العقوبة هي السن الحكم تي كان يتعي  
  "إذا كان بالغا   عليه بها                    

    
  الشركة،  ، الجزائرالقسم العام  قانون العقوبات ، –الكتاب الأول  ،شرح قانون العقوبات الجزائري )    رضا (   فـــرج   

  387ص  ، من غير سنة  ، ائر الجز ،والتوزيع   الوطنية للنشر                           



 
، ذي بلغ ثلاث عشرة  سـنة  لقاصر الّمعاقبة اا أم رة للجنايات والجنح هذا فيما يخص العقوبات المقر

تي جاء فيها لّمن نفس القانون ا 51المادة ا هيعلت إذا ارتكب مخالفة فقد نصامنة عشرة سنة ولم يبلغ الثّ
 ـ 18إلى  13ذي يبلغ سنه من في مواد المخالفات يقضى على القاصر الّ" ما يلي  ـا بـالتّ إم  ا وبيخ وإم

  " .بعقوبة الغرامة 
  
  نقص الإدراك لأسباب عارضة : انياث
  

    أو ،  نقص الإدراك لدى العامل إنجـريم  طائلـة التّ  حـت شخص طبيعي يقع منه فعل يدخل ت أي
 الفرد قد تعتور وأنة خاص ،أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ملفه ذي ينظرقاضي الّيفترض في ال ،والعقاب 

فـالفرد عمومـا قـد     ،ية الاختيارحروكذلك  ، لديه ر في قدرة الإدراكفتؤثّ ،إرادته بعض العوارض 
م قانونا لديه فيرتكب الفعل المجر جرامودوافع الإع يب نوازي إلى تغلتؤدالتي يصاب ببعض الأمراض 

إلى تغليـب تلـك   التي أدت تلك العوامل  وأن ، وافعالدوازع والنّه كان بإمكانه أن يقاوم تلك رغم أنّ ،
وافع الإجرامية الد، الإدراك وقص المعتبـر فـي   لنّا مصدرهاها وعدم قدرة الإنسان على صديـة  حر

   . 1 يكوباني مثلة على ذلك المجرم السومن الأ ، لإرادةجاه اتي هي عنوان اتّالاختيار الّ
لا جناية ولا جنحـة  " منه على  64ة الماد تنصفقد  1810القانون الفرنسي القديم الذي صدر عام أما 

فسية أو النّ ،إلى بقية الأمراض العقلية هذا القانون ولم يشر " إذا كان المتهم في حالة جنون وقت الفعل 
بل لم يشر إلـى   ،ا نهائيا مهأو تلغيا ممهدعأن تدون  ،ر في الإرادة والإدراك تي تؤثّالّ ،ة أو العصبي ،

ومع ذلك فالاجتهـاد   ، الاختيارالإرادة  والقدرة على ية تي يمكن أن تكون معدمة لحربقية العوارض الّ
أو  ،ف إدراكـه  من ضـع  كلّ ى يستطيع القاضي أن يفيدالجنون حتّع في مفهوم القضائي الفرنسي توس

واقتـبس   2  مييز والاختيارقص أو انعدام التّذلك اعتمادا على اكتمال أو ن وكلّ ،ر اختياره نقص أو تأثّ
3 1810من القانون الفرنسي الصادر عام  64ع اللبناني والمصري والجزائري نص المادة المشر .  

ذاتـي  زاء هـو معيـار   يار في إنقاص الجالمع يفيد أنمن قانون العقوبات اللبناني  233المادة ص نّإذ 
 ، نقصان الإرادة والاختيار بتبمعنى أن يث، " الفاعل " الإرادة والاختيار لدى المتهم  رمدى تأثّمرتبط ب

تي يوصف بها هـذا  سمية الّلتّمهما كانت ا ،م الفعل المجر برتكااحال  قصثبت معاصرة هذا النّوأن ت
                                                 

 1059 ص ، المرجع السابق ،النظرية العامة للقانون الجنائي  )   رمسيس (   بهنــام  /1
   + 375ص   ، المجرع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  )   رضا (    رجفـــ /2

   + 667و  653بق ، ص شرح قانون العقوبات ، المرجع السا)  علي عبد القادر (    القهـوجي   
  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، القسم العام ، من)  رؤوف (   عبيـــد    

 . 624ص  1979غير مكان للطبع  ، من غير دار للطباعة ،                              
3 / حالات 233ثم أضافت المادة " ... الجنون باعتباره معدما للإرادة  ..."اللبناني على  من قانون العقوبات 233ت المادة نص  

انتقصت با بعاهة عقليةوراثيةأومكتسبةمن كان حين اقتراف الفعل مصا"نقص الإرادة والاختيار إذ نصت على                       
 "  251وبته أو تخفيضها وفقا لأحكام المادة قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونا من إبدال عق



 
من حيـث  لبناني في تنظيم أحكام نقص الإدراك الّ يساير القـانون   لملكن القانون المصري ،  1الفعل 

لى أن يعتبر نقص الإدراك مبررا مما حمل الفقه ع ،بل اكتفى بالإشارة إلى انعدام الإدراك  ، ياغةالص
  . 2 قاص العقوبة نلإ

تي كانـت أكثـر   الّ 47ة بموجب المادالجزائية م انعدام المسئولية أما قانون العقوبات الجزائري فقد نظّ
هذه  إذ لم تشر ،من قانون العقوبات المصري  62دة والما ،من القانون الفرنسي  64مومية من المادة ع

أو العصبية  ،فسية أو النّ ،البيولوجية  ،أو بقية العوامل  ،عور إلى فكرة الإدراك والإرادة والشّ ةالماد، 
مييز والاختيار بـين  ي قدرة الإنسان على الإدراك والتّتي يمكن أن يكون لها تأثير فالّ ،أو الاجتماعية 

ة الوسائل المؤدية إلى نتائج نافعة أو ضار.  
طمئنان تكون نتيجته ا ،ورغم كثرتها لم تصل بعد إلى إيجاد موقف متفق عليه  ،صوص القانونية النّ نإ

مييز بـين  وغير قادرة على التّ ، عامل من العوامل بأي رةه إن كانت إرادته متأثّبأنّ، على نفسه الفرد 
 ـ ،م وبين الحلال والمحر ،م راح والمجوبين المب ،ررفع والضوبين النّ ،ر الخير والشّ ه لـن يكـون   أنّ

   .ه ألحق الأذى بأفراد المجتمع ة أنّبحج ،تكون سببا في إلحاق الأذى به  ضحية أحكام يصدرها غيره
لهذا  وجدت رأيا راحمن قبل الباحثين والشّ عليق عليهوالتّ نصمتن  وبالاستقراء ثبت لي أني كلما قرأت

أو ، ينيـة  دلمعتقداتـه ال  عه لما يسـتجيب ص ويحاول أن يطوذا النّر هيفس ،أو ذاك الشارح  ،الباحث 
المبادئ  فإن ،ية د من الذاتيتجر اول هذا الباحث أنومهما ح ،أو الاقتصادية ، لاجتماعية اأو ، الفلسفية 

 من لا يخلو ،الواقعة  وعلى تكييف ،ه ئص أو خطة النّصدار الأحكام على صحتي يعتمدها لإالّ ةيالقيم
لمخالفته بعد محاكمته مجرم  أو ،متهم  هيوصف بأنّ ذيخص الّبنفس الشّتي تحيط نفس العوامل الّب رهتأثّ

   .قواعد قانونية 
؟...في تجريم الغيرألا يساهم الباحث نفسه  ،هويطرح حقيقة  الّذي ؤاللذا فالس   

مة ناقضة تماما لأهم القواعد المنظّتكون م ،عند نشوئها أو القول بها ظريات لاسيما وبعض الأفكار والنّ
مة من محرمة أو مجر فهي تعتبر غييرهذا التّ لكن قبل حدوث ، غييرتي تحدث هذا التّوهي الّ ،للمجتمع 

 مجموعة أحكام قيمية إلاّهو ما شروعية نفسه ى مفهوم الموحتّ ،ينية أو المدنية السلطة الد ذي بيدهقبل الّ
ومن خـالف هـذه الإرادة    ،ع لما يراه صوابا وإخضاع الجمي ،ليها الأقوى لتبرير ما يقوم به يستند ع

وقـد تصـل    ،ل نتيجة هذا الخروج علـى الجماعـة   وعليه أن يتحم ،اعتبر مخالفا لمصلحة الجماعة 
إكمعيار ، ففإذا أخذنا بفكرة الإدراك  ،حياته الإنسان قد أن يف المسئولية إلى حدالإنسان يمـر بعـدة    ن

 ،وأربع مراحل في القانون المصري  ،ثلاث مراحل في القانون الجزائري والفرنسي  ،عمرية مراحل 
ا م مرحلة هيو، عديم الإدراك  في المرحلة الأولى الإنسانإذ اعتبر  ،مي تحكّتقسيم هذه المراحل  وأن

خلالهـا   انية يكونوالمرحلة الثّ ،ز بي غير المميبالصالشخص عادة خلالها يعرف تي والّ ،يز يمقبل التّ
دراكـه وأصـبح   من اكتمـل إ الثة مرحلة والمرحلة الثّ ،ز بي المميبالص إدراك الإنسان ضعيفا ويسمى
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صـوص  عنـد دراسـتهم للنّ   يم آخر للفقهـاء ستق  قسيم قابل هذا التّوي ،كل مرحلة أحكامها لو ، اراشد

ورية والمصرية الس، وتنتهـي   حيـا فـل  وتبدأ منذ ولادة الطّ، فولة راحل هي مرحلة الطّمل هذه الوأو
مراحـل   دا بقية المراحل فالقانون المصري  عدأم ،طفلا الفرد ويسمى فيها  ،ببلوغه سن سبع سنوات 

 ،بي يخضع لتدابير الحمايـة  فالص ،لمراهق او، فتى ال ،أعطى لها إسما وهي الصبي و ،الإنسان عمر 
اضـي لـذلك مبـرر    ى يخضع لتدابير الحماية مضافا إليها إن رأى القوالفتّ ،عليه مسئولية جزائية  ولا
يـد  ملص مـن تحد وهذا مصطلح جديد غايته التّ ،تقع عليه إلا المسئولية الوقائية ولا  ،سليم وبيخ والتّالتّ

لا تتضمن إسناد المسـئولية لهـذا   دابير الوقائية التّ لأن ،تقع لا ومتى ائية جزالمسئولية التقع عليه  متى
   .ائية زأساسها المسئولية الجأديبية أو العلاجية دابير التّالتّلكن  ،باعتبارها ليست عقوبة  ،خص الشّ

   1 قوبة مخففة لكن يستفيد من ع ،الجزائية ذي تقع عليه المسئولية ى الّالثة هي مرحلة الفتّوالمرحلة الثّ
في القانون احثون أما البوريالس ـ موا مراحل عمر الإنسان وفقا لنصـوص التّ فقد قس  وري شـريع الس
  :ها وهي أحكام واوذكر

ومرحلـة   ،اتين ولا عقوبة على مقترف الجريمة خلال مرحلتي العمر ه ،مرحلة الولد  ،مرحلة الطفل 
تـدابير  بقضي على المراهـق  وي ، ةنتهي قبل الخامس عشروت سنة انية عشرم الثّاالمراهق وتبدأ من تم

هذه المرحلة بتمـام سـن   تبدأ و ى ومرحلة الفتّ ،ن نفس القانون م 10 تها المادةدما حدأديب حسب التّ
لكن توقع عليـه   الجزائية  ل المسئوليةى يتحمفالفتّ ، ةعشر وتنتهي قبل تمام الثامنسنة ة عشر الخامس

  .2 عقوبة مخففة 
 ـ ،فولة عديلات التي جاء بها القانون الفرنسي الجديد فيما يخص حماية الطّاعتبرت التّوقد  م يلاسيما تقس

  : هي سن الطفولة إلى مراحل 
  ،  13 ، 12 ، 127طبقا للمواد  L'ENFANTفل مرحلة الطّ

  17 ، 8 ، 7 ، 513 ، 127لطفل الحدث ا
 MINEUR  وما يليها  20 ، 19 ، 18 ، 227 ، 67 ، 225طبقا للمواد،   

 ـ 15الحدث الذي يجاوز  و  24-8-3- 222 المـواد  MINEUR DE  PLUS DE 15 ANSنة س
227 – 1- 15- 27         .  

يصـبح   ،سبة للفـرد والمجتمـع   وما يتبعه بالنّ، ن تقديم العلل والمبررات قسيم دوالتّ استحسان نغير أ
شريعات القديمـة  فإذا كانت التّ ، 3 شد أو الر، ييز مأو التّ ،فولة ميا مثله مثل تحديد سن الطّكّتقسيما تح
وذلك ما أخذ به  ، معيار الإدراك والاختيار بيعي أو عدم مسئوليتهخص الطّلية الشّتحديد مسئولاعتمدت 

 ـ ،العقل  هيغير سبة للصمناط المسئولية بالنّ د أنذي أكّالّ،  1810القانون الفرنسي الصادر عام   ذيالّ
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الجزائية ل المسئولية حمتمييز على التّثبتت قدرته   فـإن  ،ه العمل المشروع من غيـر  يزيتمبإمكانه 

 ـ معيار انتقد على أساس أنهذا ال ولكن ،مسئولية عليه فلا  مييزعلى التّ قدرته وإن لم تثبت ، غير الص
هـذا   فـإن  ،من يقوم به يكون عرضة لجزاء مـا   وأن ،هذا العمل غير مشروع  إن أدرك أنوى حتّ

   .هذه العقوبة وأثرها  شدةالإدراك لا يذهب إلى تقدير 
اعتمـادا  ، ذي يقع عليه ومدى العقاب الّ ،غير عدم مشروعية الفعل لذا فالمعول عليه هو أن يدرك الص

فرقـة  هـو التّ مييز وليس التّ –القانون  – تي يفرضهاييز هو العلم بالعقوبة الّمالتّ على رأي من يقول أن
وهـذا  ..." ب إذا قوة في العقل وإعمالا في الذهن مييز يتطلّفالتّ" افع من الوجهة الأدبية ار والنّبين الض

ز الفـرد بـين   يمي مييز هو أنالمقصود بالتّ بمعنى أن ،خلافا لمن يذهب إلى اعتماد المعيار الأخلاقي 
  .الجزائية مسئوليته  ر تحققتز الخير من الشّيقادرا على تميالفرد ومتى أصبح  ،ر الخير والشّ

يمن  بعض الباحثين بين بالمقابل يوجد  لكنسبة للجرائم فاعتمد بالنّ ، وغيرهابيعية ق بين الجرائم الطّفر
 ا مـدى وم ،تي تقع تائج الّمعرفة النّو ،تلك الجرائم يز عند ارتكاب ميالمعيار الأخلاقي في التّ بيعيةالطّ

  .كعور والإدراتائج عن طريق الشّالنّ إلى تلك  يةالإجرامية المؤدمشروعية الأعمال 
وفقـا لمفهـوم   ار مازال يأخذ بفكرة الإرادة والاختي ،الرأي الفقهي السائد و ،ب فالاتجاه التشريعي الغال

نفسـية وبيولوجيـة وعقليـة    عوامل من ، العوامل الأخرى  الأخذ بعين الاعتبارمع  ، النظرية التقليدية
   .المجرم هو تحديد من ل واقتصادية واجتماعية 

مسـاوي  عليلات المؤثرة ما ورد كتعليل للقانون النّومن التّ ،جاه مازال لم يحسم أمره بعد هذا الاتّولكن 
  . 1  عند صدوره

 ـفـالإدراك هـو أداة تق   ،غير ويصيب إدراكه هو نفسه المشكلة ذي يعتري الفرد الصقص الّن النّإ م يي
خطأ  ، يمه لما هو خير أو شرهذا الإدراك نفسه منقوصا فإن تقي انوإذا ك ،و العقلي سي الإحساس الح

 ،معاقب عليه أو غير معاقـب عليـه    ،غير مخالف له أو مخالف للقانون  ، نافع أو ضار ،أو صواب 
   .من نتائج غير مؤتمن فيما يصل إليه 

بل  ،واء الس ىلبني البشر ع الجزائية لجميع ل المسئوليةز وبداية تحميميتوحيد سن التّإن المطلوب ليس 
المطلوب توحيده   أنهو مجموع قوانين الدلأسـباب   ذلـك و ،منيـة  ولة الواحدة خلال نفس الفترة الز

 زمن إلى آخرمن للأفراد هنية رة الذّوالقد ، ةيمالجس الاختلافات الكثيرة في البنية ل فيتتمثّ موضوعية
ر إلى وسط ومن وسط متحض ،من بلد حار إلى بلد بارد  ، روف البيئيةمجتمع إلى آخر تبعا للظّومن  ،

ر غير متحض، يختلفانلوجي ور اقتصادي وتكنونمو ثقافي وتطو ، صوص هذا يستحسن النّتوحيد  لكن
عـن القاعـدة   مراعاة لمن يشذ، بعض الاستثناءات  المجال إلى 2 ويفسح ر القاعدة العامة فيه أن يقر 
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، وعاداته  ته وروحهررامبسن  لكلّ لأن، الأغلبية   ـ تي تستقرلمبادئ الّتي تستمد من االّ العامة  اعليه

علـى   ،غيـر طباعنـا   تتلأن  يكون مجالا أو على الأقلّ، شيء يغير طباعنا  الزمن كما يغير كلّ وأن
بقوم حتـى   إن االله لا يغير ما" وباختيار من الفرد نفسه  ، من قبل الإرادة غيير لا يقع إلاّالتّ اعتبار أن

  ." يغيروا ما بأنفسهم 
   الثرع الثّـالف

  د الإدراكـــــفق 
  

 : أساسا علـى عنصـرين أساسـين همـا     ريعة الإسلامية تقومفي الشّ إذا كانت المسئولية الجزائية    
رية ظووفقا للنّ ، تقوم هذه المسئولية على الإرادة والاختيارقليدية التّ ظريةوفقا للنّو، الإدراك والاختيار 

مـن  أو على الحتمية البيولوجيـة وغيرهـا    ،الموضوعية تقوم هذه المسئولية على الحتمية البيولوجية 
مازال يأخـذ ويغلـب   القديم  الفرنسيالعقوبات قانون من  دستمالجزائري المالعقوبات قانون ف ،العوامل 

 1992 /22/07 قـانون بلجديدة االفرنسي أدخل كثيرا من الأحكام  عرغم أن المشر ،قليدية ظرية التّالنّ
   .المختلفةأو المذاهب الاجتماعية  قليدية الحديثة التّظرية النّتي يمكن أن تجد أساسا لها في الّ

الإدراك كتمـال ملكـات   سواء كان بسـبب عـدم ا   ،نع المسئولية إن فقدان الإدراك سبب مانع من موا
ما مـدى  و ،ونتائجها وطبيعتها وتحديد ماهية الأفعال يم الأشياء تي تسمح له بتقيالإنسان الّمييز لدى التّو

 ،من يخالفها يكون عرضة لعقوبـات جزائيـة    وإدراك أن ،تي تحكم أفراد المجتمع  الّ ظممطابقتها للنّ
تحدث نفس الأثـر    ةرضاعأو لأسباب " أولا "  ويدرسعدم اكتمال نموه بسبب  فقد الإدراك قد يكونو

  . "ثانيا "وتدرس  تيجةوالنّ
  
  هفقد الإدراك لعدم اكتمال نمو :   ولاأ
  

الإدراك عملية ذهنية يقوم من خلالها الإنسان بالموازنة بين مجموع الوقـائع والمعطيـات التـي        
نمـو  وهذه العضلة لها مكوناتها ، وت، وقوامه العقل الذي يستمد نشاطه من عضلة المخ ، تعرض عليه 

،  وجميع الأعضاء ذات شكل طبيعي، ي الغالب يكون مكتمل الخلقة شيئا فشيئا ، وعند ولادة الإنسان ف
لايبلغ مرحلة الاكتمال بسبب صغر السن ، وقد لا يواكب نمـو بقيـة أعضـاء    لكن نموهذه العضلة قد 

، الجسم أو كلها بسبب أعراض مرضية تؤثر في قدرة العقل على الإدراك الصحيح للوقائع والمعطيات 
يؤخـذ بعـين   تقدير مدى مسئولية هذا الشخص  وعند، ية الجزائية لهذا الشخص ا يؤثر على المسئولمم
 "أ "تبار هذه الحالة ، لذا درست فقد الإدراك لعدم اكتمال نموه وفقا للنصوص القانونية ضمن الفقرة عالا
  "ب " ضمن الفقرة  وفقا للفقهو
  
  وفقا للنصوص القانونية:  أ



 
  

    إن يؤكّ ،وية اسمصوص والشرائع الع النّتتبعديمي د أن وا ليس ،ن الإدراك بسبب صغر الس  
  

 بقاعدة إعفاء عـديم الإدراك في العصر الحديث وانين الوضعية ققد أخذت أغلب الف  ،مسئولين جزائيا 
  .نبسبب صغر الس من المسئولية الجزائية

قـانون   يلاحـظ أن  ،كميليـة  بعيـة أو التّ نة للعقوبات الأصلية أو التّصوص المبيقراءة النّمن خلال إذ 
لا دابير تّال هذه بأن ا يحمل على الاعتقادمم ،ربية الجزائري كان خاليا من تدابير الحماية والتّالعقوبات 

توقع علـى  لا "صياغتها بعبارة  تتي بدأالّ 49المادة  صور نصويدعم هذا التّ ،تدخل ضمن العقوبات 
خذ ضد الحدث تي تتّالإجراءات الّف..." ربية تدابير الحماية أو التّ الثة عشرة إلاّذي لم يكمل الثّالقاصر الّ

 هي جزاء حقيقـي  ،ع الجزائري الثة عشرة بتعبير المشرغ الثّلذي لم يبغير الّوهو الص ،عديم الإرادة 
ة لمادا  بدليل أن ،سواء كانت تدابير حماية أو تربية  ،الي فهو عقوبة وبالتّ ،يقع عليه رغما عن إرادته 

 ،وبيخ الثة عشرة يمكن أن يكون محلا للتّذي لم يبلغ الثّالحدث الّ ر أنتقر نفسهامن قانون العقوبات  49
ربيـة  تـدابير الحمايـة أو التّ   أن كما ، ها مخالفةأنّفت جريمة كيالقاصر إذا ما ارتكب وبيخ عقوبة والتّ

اضي الأحداث تصدر بموجب أمر من قئية من قانون الإجراءات الجزا 444ة المنصوص عليها بالماد، 
المجلـس   أو محكمة مقر ،على مستوى المحكمة في الجنح قاضي الأحداث  وهو حكم قضائي يصدره 

  .غرفة الأحداث على مستوى المجلس أو من قبل جناية ،  همةإذا كانت التّ
غرفـة الأحـداث علـى     أو ،تي تصدر من قبل محكمة الأحداث أوامر قاضي الأحداث والأحكام الّ إن

وقاضي  ، بطية القضائيةمن قبل الضإعداده  يتم ،إجرائي جزائي  تصدر كأثر لملف ،مستوى المجلس 
 ،وبحضور محاميـه   م أو الوصيه أو القيهمة للحدث والاستماع إليه رفقة وليوبعد توجيه التّ ،حقيق التّ

مـن قـانون    467 ، 454 تينطبقا للمادمحامين أو نقيب ال ،نه المحكمة ذي تعيأو بحضور المحامي الّ
هو أمـر  من نفس القانون  458 ةوجه للمتابعة وفقا للماد صدور أمر بألا كما أن ،الإجراءات الجزائية 

أصدر أمـرا بالإحالـة علـى    بحق المتهم ل جنحة الأفعال تشكّ أنق القاضي المحقّوإذا رأى  ،قضائي 
و ،من نفس القانون  460ة محكمة الأحداث طبقا للمادمحاكمة الحدث في جلسة سري تتم ة ة طبقا للمـاد

عناصـر   ر فيـه كـلّ  تتوفّ ، ابشأنه حكممحكمة الأحداث همة ضد الحدث تصدر ثبتت التّوإذا  ، 461
إذا أظهـرت   "من قانون الإجراءات الجزائية علـى   462ت المادة فقد نص ،الحكم القضائي وشروط 

 ـالجريمة غير مسندة إلى الحدث قضى قسم الأحداث  المرافعات الحضورية أن  ـإطلاق ب إذا و ،راحه س
بتوبيخ الحدث وتسليمه بعد  قسم الأحداث صراحة  في حكمه على ذلك وقام أثبتت المرافعات إدانته نص

ذووه ى عنـه  ق الأمر بقاصر تخلّإذا تعلّو ،ى حضانته ذي يتولّخص الّأو للشّ ،ه أو لوصي ، ذلك لوالديه
مر بوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب ويجوز فضلا على ذلك أن يؤ ،قة لشخص جدير بالثّسلم 

، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز ، ار لفترة أو أكثر تحدد مدتها با بصفة مؤقتة تحت الاختإم
ى تسع عشرة سنة أن تتعد ،جزائية ن قانون الإجراءات الم 445ة مع مراعاة أحكام الماد"...  



 
لكن  ،قبل قاض بعد المحاكمة  والتسليم يصدر من وبيخ التّ أنبشكل صريح وواضح ن يبيص هذا النّ

نص بنص آخر هوهذا النص  متم ـمن قانون الإجراءات الجزائية الّ 469ة الماد  إذا " ت علـى  تي نص
 -حكـم  –بقـرار   444ة مادنصوص عليها في الدابير المهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التّكانت التّ

ذي لم يبلغ مـن  ز الّط على الحدث غير المميوإذا كانت هذه العقوبة تسلّ ،وبيخ عقوبة إذا فالتّ " سبب م
أو غرفة الأحـداث بشـأن   ، فهي عقوبة كذلك حين تصدرها محكمة الأحداث  ،عشرة سنة  13العمر 

هـل هـي   ، تي أعطيت لها سمية الّالتّ ظر عنبغض النّ، فأكثر  ةعشر 13الحدث الذي بلغ من العمر 
  .ربية تدبير من تدابير الحماية أم تدبير من تدابير التّ

وتسري عليها أحكام  ،قابلة للاستئناف على مستوى المحكمة تي يصدرها قاضي الأحداث الأوامر الّ إن
تـي  لاسـتئناف الّ سيط في مواعيد امع اختلاف ب ،ية من قانون الإجراءات الجزائ 173,  170تين الماد

يصدر القرار فـي جلسـة   ... " ت على تي نصالّ 463ة والماد 466ة يام طبقا للمادعشرة أ تقصر لمدة
طق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة عن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من النّية ويجوز الطّسر

  ..."الأحداث بالمجلس القضائي 
 ـ اليوبالتّ ، ظام العامق بالنّوتنظيم محاكمة الأحداث متعلّ ي للجهـة  وعيجوز الدفع بعدم الاختصاص النّ

عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرارهـا   طبقا لما استقر ،قاضي من مراحل التّمرحلة  في أيالقضائية 
ذي جاء فيه ما يلي الّ 28/10/1984ادر بتاريخ الص "اختصاص غرفة الأحـداث علـى مسـتوى     إن

ظام العـام  قة بالنّل المتعلّفي أحكام محكمة الأحداث من المسائظر في الاستئنافات المرفوعة لنّالمجلس با
  1 "مرة أمام المحكمة العليا  لعوى ولو لأوة مرحلة كانت عليها الدتي يجوز إثارتها في أيالّ

دليل على للتّها تي سقتالحجج الّ إنالثة ذي لم يبلغ الثّادة الّضد الحدث عديم الإر خذة الإجراءات المتّ أن
أو  ، دابير لحمايـة الحـدث  ع بالتّوإن وصفها المشرى حتّ ،ما هي عقوبات حقيقية إنّ ،عشرة من العمر 

    2 ، ةييبهذدابير التّالتّ
ع على القاصـر  متى كان من المقرر قانونا أنه لا توقّ" ل بأنه ستخلصت المحكمة العليا المبدأ القائوقد ا

القضاء بما يخـالف   ة فإنومن ثم ، ربيةالثة عشرة من عمره إلا تدابير الحماية أو التّل الثّذي لم يكمالّ
  3 ..." ا المبدأ يعد خرقا للقانون هذ
سواء الّ ،صوص في عمومها النّ استقراء إنأو قانون الإجراءات الجزائية  ،قانون العقوبات  نهاتي تضم
أي الغالـب  وهم على الر ، عشرالثة ذين لم يبلغوا الثّالأطفال الّ خذة ضدالإجراءات المتّ على أن تدلّ ،

رغما عن إرادتهم مـن  ما هي جزاء يقع عليهم إنّ ، الأهلية الجزائيةالي عديمي وبالتّ، الإدراك  عديمي
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بطية أمام الضبعد إجراءات تحقيق أولية وابتدائية  أوامرها وأحكامها تصدر  وأن ،قبل جهة قضائية 

محكمة الأحداث ( وأثناء المحاكمة " قاضي الأحداث " حقيق أمام قاضي التّقضائية تحقيقات و ، ةالقضائي
 تها متـى اسـتنفذ  كما أنّ ،كمة العليا أمام المحقض عن بالنّوالطّ ،أمام المجلس وهي قابلة للاستئناف ) 

أو  ، هوليوعن إرادة  عن إرادتهوعليه ذ رغما تنفو ،الحدث حق بة ذتصبح نافقض بالنّعن إجراءات الطّ
ه وصي، بحق هـذا  المعجل  ذفامع النّصادرة  بل أحيانا تلك الأوامر تكون ،أو حاضنه  ،م عليه أو القي

  .الجزائيةقانون الإجراءات الفقرة الأخيرة من  462ة طبقا للمادح الحدث الجان
وهو فاقد لـلإدراك   ،لا إجراميا رتكب فعه  اذي يتهم بأنّالّ تي تحكم وضعية الفردصوص الّالنّإذ كانت 

المسئولية  فيما يخص هورأي وجهة نظر الفقه على هذا النحو ، فما هي ،بسبب عدم اكتمال نمو مداركه 
  .الجزائية لهذه الفئة من الأفراد 

شخص لـم   ربية على أيبير الحماية والتّاإذا كان الاجتهاد القضائي الفرنسي رفض توقيع العقوبة أو تد
ست مثلما هو الأمر في قضية الطفل الذي يبلغ من العمر  ، مييزلديه قدر معلوم من الإدراك والتّيتوفر 

قـويم  بشأنه تدابير التّ تا أحيل على محكمة كولمار أقرولم ،أصاب زميله خطأ بجروح ذي لّاوسنوات 
  1هذا الحكم  نقض ،قض الفرنسية قض أمام محكمة النّعن بالنّوبعد الطّ ،ربية والتّ
 ، 1912صدر قانون أا ع الفرنسي لمه المشريتوافق تماما مع توج لفرنسيةقض ان توجه محكمة النّوكا

فـل عنـد   وى هذا القانون بـين الطّ اإذ س ،تقسيم الأفراد إلى فئات لتحديد المسئولية الجزائية  حين أقر
ا يخص وجود قدر معـين مـن   وهذه المساواة فيم ،الثة عشرة من عمره طفل لم يبلغ الثّ وكلّ ،ولادته 

ه يتوافق مـع  وجوهذا التّ ،سان عند ولادته حيا إن رادة لدى أيالإو ،طبعا  فللدى الطّ زيميالإدراك والتّ
فـل  فالطّ... فولة الأولى ى في سن الطّمن الإرادة حتّما  بتوفر قدر"  تي تقرجاهات الفقهية الّبعض الاتّ

ويغضب ويستسلم ويقاوم فهو يحب ويكره ويرضى  ،بصورة ما  ه تظهر له إرادة ذاتيةمنذ ساعة ولادت
 "...2  

فمن حيث الإدراك قد يكـون مقترنـا   "  ته فريق بين وجود الإدراك وصحوإن ذهب بعض الفقه إلى التّ
ته  بعيوب تشوب صح ...وعيوب الإدراك تتوافر على الأخص ومهمـا   ،غير لدى المجنون ولدى الص
 ـ ظر النّصرف ب... ية كلّالإدراك لا تعدم ها كانت جسامتها فإنّ ابقة عن إدراكه للبواعث والمقـدمات الس

   3"  ى سلوكه وعن كون إدراكه لها معيباعل
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فالإنسان يولد  ،لا يوجد في الإنسان طفرة واحدة  الإدراك  ذي يـرى أن جاه الفقهي الّعكس الاتّوهذا 

جاه جاه والاتّوبين هذا الاتّ 1 نة كتمال ببلوغ سن معيمرحلة الا ى يبلغحتّ وينموا إدراكه  ،فاقد الإدراك 
جاه ثالثيوجد اتّ لالأو ، فل غيرالطّ يرى أن غير  ، زالمميهذا يقوم و ،ل المسئولية الجزائية أهل لتحم
2قرينة غير قابلة لإثبات العكس  علىأي الر .   
شريع الفرنسي والجزائري والمصري أخذ بفكرةمن التّ كلاّ إن متـى بلغهـا    ،نة وجوب تحديد سن معي

ما يفهـم مـن    لكن 3  ضده ةخاذ إجراءات معينّيسمح باتّ ،من الإدراك  معلوم الفرد اعتبر متمتعا بقدر
كان يفيد أن اشتراط قـدر   ،السابق الذكر تي ألغت حكم محكمة كولمار قض الفرنسية الّحكم محكمة النّ

بير من تدابير الحماية أو حتى تسلط على الفرد عقوبة أو تد أمر ضروري ،مييزمن الإدراك والتّ معين
ذي سار فيه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجزائر من خلال القرار جاه الّوهو نفس الاتّ ،ربية التّ

الثة عشـرة  ذي لم يبلغ الثّمحاكمة القاصر ال د أنذي أكّوالّ 20/03/1984الصادر بتاريخ  25014رقم 
بين عدة  فريق التّلذين حاولاالإنجليزي والهندي الّ خلافا للقانون 4 جري أمام محكمة الأحداث يجب أن ي

  . بهامرحلة حكما خاصا  وإعطاء كلّ، عمرية  مراحل
  

  في الفقه: ب 
  

 ـ تي تنظّشريعية الّصوص التّالنّ أن، ابت من خلال هذا البحث الثّ     ينعـدم   نذيم أحكام الأشـخاص الّ
 ـتي يعتبر فيها الشّن الّن مختلفة في تحديد الساك بسبب صغر السعندهم الإدر ـ ، زاخص ممي  الي وبالتّ

ويسري ذلك على العامل أو المستخدم  ، باعتبارها جرائم  تي تنسب إليهإمكانية محاكمته عن الأفعال الّ
، موجـب نصـوص   مة بهذه الأحكام المنظّغلب الباحثين أخذ بلكن أ ،قانونا  اإذا ما ارتكب فعلا مجرم

انعدام المسئولية بانعدام الإدراك منهم البعض  ريعة إذ بررى عند فقهاء الشّوحتّ ،ذلك  وحاول أن يبرر
يظهر فيها أو  ،نة ز ليس له سن معييميرغم إقراره بأن التّ ،نة معي بانعدام بلوغ سنالإدراك  امدانعو ،

 ـ ، ابعة عشرة لوغه السبي قبل بيز قد يظهر في الصيمفالتّ ، مل بتمامهاتيك ف عنهـا تبعـا   وقـد يتخلّ
   .والعقلي  ،حي واختلاف بيئاتهم واستعدادهم الص ،لاختلاف الأشخاص 

ولكن يز يمدوا مراحل التّالفقهاء حد ،أي ى يكون الحكـم  حتّإذا لم يثبت لهم الاحتلام نوات الإدراك بالس
لمنـع   حديد ضـروريا وقد كان هذا التّ ،غار في الصرين في ذلك إلى الحالة الغالبة ظنا ،للجميع  اواحد

 مـا إذا بسهولة أن يعرف من لقاضي ن انة يمكّيز مشروطا بسن معييمل التّجع لأن، اضطراب الأحكام 
  .ق أم لا رط تحقّكان الشّ
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 ـرالشّ نإ نـة لمسـاءلة  معي واعتبار سن ، 1عرف عليه والتّ ف محسـوس يسـهل ضـبطه    ط وص

 ،والاجتماعيـة   ،والجغرافية ، سواء أخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية  ، حكمي أمر تجزائيا خص الشّ
 ـميلتحديد سـن التّ ع بهذه العوامل أخذ المشر لكن ،خصية للأفراد أم لا والشّ ،والاقتصادية  جـاه  اتّز ي

2  83صدر المادة ا أع الهندي لمصحيح مثلما فعل المشر .  
هاجح أنّع النّويفترض في المشر على الأسئلة الأساسية المرتبطـة  علمي ذي يجيب بشكل ع الّهو المشر

ذي يسمح لهذا الشّلإدراك الّق لدى الفرد القدرة على امتى يتحقّهو و ، ؤال الأساسيبالسزخص بأن يمي 
عال أو بتلك الأف بة على القيامرتّتتائج الموالنّ ،ها د ماهية الأشياء وطبيعتها وأثارحدوي ،ر الخير من الشّ
الثة ابعة ولم يبلغ الثّذي بلغ السز الّبي غير المميالصأو فل ؤال المراد هو هل الطّوالس  ،الامتناع عنها 

 ـز الخير من ية تسمح له أن يميوهي ملكة ذهن ، قدرة عقليةلديه يقينا عشرة من عمره  فـع  والنّ ،ر الشّ
؟...حة وما فيه مفسدة وما فيه مصل ،وما يضر الجماعة وما ينفعها  ،رر والض  

فهـل   ،خص الي افتراض عدم مسئولية هذا الشّوبالتّلديه قيام الإدراك انعدام فإذا كان البعض يفترض  
مـا للقـول بثبـوت    تحكّ ةنمعي رير سنتق كمبرر عادل في وهل يك ،هذا فيه مصلحة حقيقية للجماعة 

 بينهمـا إلاّ  صـل قد لا يف ،كب جريمتين ذي يرتخص الّعلى نفس الشّ ،من عدمها الجزائية المسئولية 
بل بعـض أعشـار   وعدم بلوغها ،  أو غيرهما ،الثة عشر أو الثّ ابعةبين بلوغ سن الس اتدقائق معدود

ثبـت  لاسيما إذا أ ،انية ويسأل عن الجريمة الثّ خص لا يسأل عن الجريمة الأولى الشّ فيقال أن ،الثانية 
لم تقم لديه هذه القدرة في أو ، ين مييز في الحاللديه القدرة على التّ خص قامتهذا الشّ البحث العلمي أن

   .ين كذلكالحال
فيما يخـص الفـرد    ،مة للمسئولية الجزائية المنظّ من قانون العقوبات الجزائري 49المادة  لذا أرى أن

مييـز  ب انعـدام التّ ليس ذلك بسب ،عليه تسليط أي عقوبة  رت عدمتي قروالّ ،ر الثة عشبلغ الثّلم يذي الّ
 أي تسليط عقوبة ما علـى  ع أنوإدراك المشر ،ة ياسة العقابيبل يرجع ذلك إلى الس ، لانعدام الإدراك

الغايـة مـن    يا مع القائلين بأنتمشّ ،من هذه العقوبة  ترجىفائدة  لديه لامييز شخص يفترض انعدام التّ
ى وإن كان هـذا  حتّ ،قليدية الحديثة ظرية التّتعتمده النّوفقا لما العقوبة هي المنفعة وليس مجرد العدالة 

 لاسـيما وأن  ،عـة  ولـيس مجـرد المنف   ،ذي يراد منه تحقيق العدالة ز الّيمييتناقض مع تحديد سن التّ
 بمعنـى أن  ،مفادها اعتماد المعيار القضائي  ،شريعات الحديثة جاءت على إثر أفكار قانونية قديمة التّ

ن ا كان لديه قدر معـي إذ ولا يمكن أن ينسب إلى الإنسان خطأ إلاّ ،إذا ارتكب خطأ  إلاّ الإنسان لا يسأل
 ،الإدراك مـن  د ه قدر محـد ديإذا ثبت ل ز إلاّيمييثبت لديه هذا القدر من التّولا يعقل أن  ، مييزمن التّ

ل بكمـال القـدرة علـى    تكتم ،والإدراك مييز الي فالمسئولية الجزائية تسير وجودا وعدما مع التّوبالتّ
 ـوالمعي ،وتنعدم بعدمها ، قص بنقصانها توتن ،الإدراك  خصـائص  وه مؤشـرات  ار القضائي ليس  ل
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وتقدير مدى وجودها من الجزائية تحديد المسئولية   ـ بل سمي بالمعيار القضـائي لأن  ،واضحة  ر أم

ملـزم  القاضـي   فإن الأمر ما في وكلّ ،باعتبارها من الوقائع ولا معقب عليه  ،عدمه متروك للقاضي 
ءمـة لهـذا   ذي يراه أكثر ملاويطبق عليه الجزاء الّ ،المتهم خصية لهذا الفرد روف الشّبحث عن الظّبال
   1ات دون غيره خص بالذّالشّ

قد ف ، خصيةوظروفه الشّ ،هت إلى المعيار القضائي المبني على نفسية المتهم تي وجونظرا للانتقادات الّ
والعوامـل   ، ر فيـه تي تؤثّوالغرائز الّ ،خص موضوعي المبني أساسا على صفات الشّأدخل المعيار ال

   2نة لقيام المسئولية الجزائية معين من تحديد سن مكّتي تن الوسائل الّوغيرها م، ة يوالبيئ ،الاجتماعية 
غير أن ي أو القضائي الاجتهاد الفقهتوحيد ولا  ،شريعات ي إلى توحيد التّالمعيار الموضوعي لم يؤد، 

، ز يميز وعدم التّيميفاصلا بين التّ اتي يمكن اعتبارها حدن الّمختلفة في تحديد السشريعية صوص التّفالنّ
 ،سـنوات   7سن بحدة البريطانية أخذت فالمملكة المتّ ،سنة  18ابعة إلى غاية سن بين سن السوتتراوح 

ودان والسأصبح  1974بعد تعديل سنة  أخذ بسبع سنين لكن12بسن ألمانيا أخذت  ،عشر سنوات ن الس 
عشرة سـنة مـع    18ل وأصبح عد وفي هولندا كان يؤخذ بعشر سنين ثم ،ز يميلوجود التّعشرة عاما 

  يزيموفي فرنسا والجزائـر فـالتّ   ،عاما  14سن بوفي سويسرا أخذ   ، نفيذإمكانية العقوبة مع وقف التّ
ى بلـغ  متّخص سبة للشّبالنّوالمسئولية الجزائية تقوم  ،عشرة سنة  لاثى بلغ أكثر من ثغير متّيثبت للص

  . من قانون الإجراءات الجزائية 444و 3 من قانون العقوبات  49قا للمادة سنة وف 18
ييز لـدى  موجود بداية الإدراك والتّالقول بإلى من الفقهاء إذ يذهب البعض  ،با والآراء الفقهية أكثر تشع

وهـذا   ،كـوين  ه ضـعيف التّ لأنّ اومنهم من يعتبر الإنسان عند ولادته عاجز 4ولد حيا  الإنسان إذا ما
مييـز  ذي لم يبلغ سن التّخص الّومنهم من يعتبر الشّ ،5هنية وإدراكه ووعيه اته الذّر في ملكعف يؤثّالض

من القاعدة المعتمدة ب الباحثين يعتمد وأغل ،6 هنية عديم المسئولية الجزائية لذّاكتمال ملكاته ا مبسبب عد
المشرع وهي أن الي وبالتّ ،ه عديم الإدراك مييز يستفيد من قرينة مفادها أنّسن التّبلوغه قبل وغير الص

أو  ،والمراد بالمسئولية هنا هي المسئولية الجزائية  ،مسئولية  ة لا تقع عليه أيومن ثم ،ز يميمنعدم التّ
 خص من قرينـة مفادهـا أن  الثة عشر يستفيد هذا الشّالثّبلوغه د وبع ،الجنائية حسب تعبير بعض الفقه 

هذه قرينة قابلـة   لكن ، ي إلى انعدام المسئوليةقص يؤدلنّهذا ا وأن ،يز يموالتّخص ناقص الإدراك الشّ
ن من الإدراك يسمح بمعاقبته عند ارتكابـه  خص له قدر معيالشّ بمعنى يجوز إثبات أن ،لإثبات العكس 
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ى أن يثبت انتفاء هذه ائيا إلعليه يعتبر مسئولا جز  رولم يحج ة عشرمناوإذا بلغ سن الثّ ،ما  مةلجري

  ؟...على جهة الاتهام يقع إثبات انعدام المسئولية هل يقع على المتهم أم  لكن ،المسئولية 
ال المسـئولية  في مجالمشرع الجزائري  فإن ،شريعات العقابية تي قيلت في التّومهما كانت المبررات الّ

لمناقشة نطـاق  اح ترك الأمر للقضاء والشره لكنّ ،منه  49وجب المادة أوجد القاعدة العامة بمالجزائية 
هذه المادتي تحكمهاور الّة والحالات والص ، سن ال وقد أخذ بعض الفقه بأنبس  رة مـن  ع سـنين المقـر
  .عين والباحثين والفقهاء ع عليه أغلب المشريكاد يجمالذي  1 زيميتّدنى للالأحد الهي ما إنّالفقهاء 

إن يز لدى الشّيملقيام التّ اءتي أخذ بها بعض الفقهالأدنى الّ فكرة الحددليل على صحتها  خص لم يقم أي
 ن يقل سنهم عـن حـد  بعض الأشخاص مم ابت أنبل الثّ ،ماع ولا من خلال الإج ، لا عقلا ولا نقلا ،

    . نمن بلغ هذه السقدرات عون بقدرات ذهنية تفوق كثيرا يتمتّ ،بـ سبع سنوات  ز الأدنى المقدريميالتّ
عليـه أن يراجـع    ،وقـانون الإجـراءات الجزائيـة     ،ع الجزائري في مجال قانون العقوبات المشرف

زائية الجالمسئولية سن قة بتحديد مية المتعلّحكّص من القواعد التّلّيتخ لكي ،قة بالأحداث صوص المتعلّالنّ
  .والمعيار الموضوعي ،فسي بحيث يجمع بين المعيار القضائي النّ ،
  

  الإدراك لأسباب عارضة فقد : انياث
  

ولا النصوص التشريعية لدى محتلف الدول والمجتمعات ،  لم يتفق الفقهاء عبر الأزمنة المختلفة    
في  لية الجزائية ، إذ كانفي المسئو على تحديد الحالات والصور التي يمكن أن تكون سببا مؤثرا

يعلل فقدان الإدراك بتسلط الأرواح الشريرة التي تتقمص الشخص ، ثم تغير هذا العصور القديمة 
ولم يتم الاعتراف بمرض ، التعليل إلى أن السبب هو المس الذي يقع على الإنسان من قبل الشيطان 

ومع ذلك ما تزال الأسباب العارضة التي  ، 1810الجنون إلاّ عند صدور قانون العقوبات الفرنسي عام 
ووفقا " أ "لذا درست هذه الأساب وفقا للفقه ضمن الفقرة ، محل خلاف  تؤثر في المسئولية الجزائية

  "ب " للنصوص القانونية ضمن الفقرة 
  

  وفقا للفقه  : أ
  

ه نتيجـة  نة بأنّخية معيفهم خلال فترة تاريفإنه  ،لعوارض العقلية حاليا لب سيناك إذا كان فقد الإدر    
أملا في إخراج تلـك   ،خص عن طريق الصلاة على هذا الشّ العلاج يتم وأن ،لأرواح شريرة تتقمصه 

لهذا  ى كان عرضةمتّ،  ائيازسأل جعليه هذه الأرواح لا يط ذي تتسلّخص الّالشّ وأن ريرة ،الشّالأرواح 
   .المس 
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مـس  الإنسان به  أصبح يوصف فاقد الإدراك بأن إذ  ، عند حلول العصور الوسطىر هذا الفهم وتغي

ف عنـه إلـى   بل كانت تخفّ ،وقبل الثورة الفرنسية لم يكن المجنون يعفى من المسئولية  ، يطانمن الشّ
غير مسئول وحينها فقط اعتبر فاقد الإدراك بسبب الجنون  ، 1810 الفرنسي عام  قانونالغاية صدور 

لا  هو أن ،ظرية عليه هذه النّيت بنذي والأساس الفلسفي الّ ،قليدية ظرية التّنّوذلك تماشيا مع ال ،جزائيا 
   .1الإدراك والاختيار ية الإرادة وحرعا بإذا كان متمتّ خص إلاّمسئولية على الشّ

  2شد ى بلغ سن الرز متّيميقادر على التّ ،صحيح الإدراك  ، والأصل في الإنسان أن يكون سليم الوعي
 ـوبين النّ ،ر ز بين الخير والشّيميعلى التّنت لديه القدرة ه تكوالأقل يفترض فيه أنّأو على  ررفع والض، 

  .الخ ...ة والعامة عة الخاصوبين المنف
 ـإمكانية بمعنى  ،ة قابلة لإثبات العكس يرضلكن هذه الف سـواء كـان عـاملا أو    ، خص أن يثبت الشّ
أن أصبح ذلك الإدراك معـدوما لديـه    دراكه إلى حده مصاب بمرض عارض أثر في إبأنّ ،مستخدما 

  .أو غيرها ه جريمة من جرائم العمل ذي يتهم به بأنّتماما خلال ارتكابه للفعل الّ
 ـ ، بين العقل ونقيضه الجنـون  ،بشكل قاطع ونهائي فاصل  أو حد ،ة فاصلة توجد علاملا  ذإ الي وبالتّ

ابتة الصيغة الثّ ذي يوجه دائما بتلكؤال الّأن ذلك الس" القائل " ر بلولي" ذي قدمه العلامة ساؤل الّيعتبر التّ
ة هذا عن جـاد فما أبعد سؤالا ك... اس مريض أو غير مريض النّمن  اشخص ر هو هل أنتتغيلا تي الّ

ا الإجابة على هذ" فرويد " وقد حاول "   إذ ليس للجنون حدود تفصله عن نطاق العقل السليم ،واب الص
نا نسير فوق قبأنّ" د ال فأكّؤالس3" ل بالجنون شتعليم على سطح كرة تشرة رقيقة من طبقات العقل الس.  
 ـ ،ه للاواعت ،ة العقل بل بصح ،عدم وجوده مرتبط بالعقل  وأوجود الإدراك  اإذً خاصة وأن  " ة صـح
  . 4 مييزتّعلى ال ذي هو آلة القدرة مبنية على العقل الّ -المسئولية الجزائية-كليفالتّ

دليل على وجود العقل للتّ، حثين اوالب، وفقهاء القانون  ،ريعة فاق فقهاء الشّابت يقينا هو عدم اتّيء الثّالشّ
سبة الي ثبوت المسئولية الجزائية بالنّوبالتّ ،ة العقل أو اعتلاله على صح أو على الأقلّ ،أو عدم وجوده 

   .خص أو عدم ثبوتها لهذا الشّ
 ،نة ون الأشخاص موضوع الاتهام بارتكاب جرائم معيى بين الأطباء الذين يفحصلآراء حتّالم تتوافق و

عدم الي يوبالتّ ،ر على إدراكه ه مصاب بمرض يؤثّأو ادعى من يدافع عنه بأنّ ،إذا ما ادعى ذلك المتهم 
ويرجـع   ،ء القانون بين فقها ه أكثر وضوحا فإنّ ، اوإذا كان اختلاف الأطباء ثابت ،الجزائية  مسئوليته

الإدراك  قت اعتبر الإنسان عديمتي إن تحقّذلك إلى عدم قدرة الباحثين على إعطاء وصف دقيق للحالة الّ
إلـى   تي تعطى لهذا المرض ونسبتهسمية الّتّظر عن البغض النّو ،الجزائية المسئولية  ومن ثمة عديم، 

 ـ ، فقدان الـوعي  ، ضطراب الفكري الا، رع الص ،خصية صام الشّفان ،الجنون  ،عامل معين  دان فق
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 ، الــذاكرة  اضــطراب "الهســتيريا " الــذاكرة  ،الجنون الاضطهادي  ،اضطراب محتوى الفكر 

الاضطرابات   1وفرانيا ام الشيزمرض الفص ،هوس الحزن الملانخوليا مثل ، ل الفكر ستسل اضطراب
الإرادة  فـي  الاضـطراب  ،لمرضي الغضب ا ،دة البلا ،عور بالقنوط الشّ ،ضا بالرعور الشّ ،العاطفية 

  . 2" والديسومانيا  مي مثل مرض البايرونا
التّووالأوصاف المرضية فات هذه الصلالة على وجود عارض يـنقص قـدرة   سميات الاصطلاحية للد

 ـتي يمكن أن تنتج عنالّوالآثار  ،غير متفق على نطاقها وحدودها ، الإدراك لدى الإنسان أو يعدمها  ا ه
  .فيما يخص المسئولية الجزائية 

لامتنـاع المسـئولية   اسـبب ذي يكـون  لانعدام الإدراك الّ الجنون وصفع الجزائري فقد أعطى المشر 
من قانون  64هو نص المادة قانون العقوبات الجزائري مصدرها التاريخي من  47المادة ف 3،  الجزائية

م في حالة جنون وقت  جناية ولا جنحة إذا كان المتهلا" على  تنصتي الّ 1810لعام العقوبات الفرنسي 
 ،لقـديم  االفرنسي  ذي اعتمده قانون العقوباتهج الّري بنفس النّووقد أخذ قانون العقوبات الس  4" الفعل 

 نسيمن القانون الفر فكلاّ 5 " عقاب من كان في حالة جنون يعفى من ال" منه على  230إذ نص بالمادة 
يكـون سـببا لامتنـاع المسـئولية      ذي يمكن أنا للعارض الّأعطى اسم، وري ي والسوالجزائر القديم

   .وأنواعه ،وأعراضه  ،ن خصائص هذا المرض دون أن يبي ،الجزائية 
ا وإذ ،هل أحسن المشرع لما سلك هذا المنهج  لكن ،عمدا  كانع من المشر هج سلوك هذا النّ أن ويبدو

ة مشتركة هـي انعـدام الإدراك   تجمعها علّ  6 حد بل لإمراض كثيرةرض واسما لمكان الجنون ليس ا
وبالرغم من عموم وقصور نـص   ،قليدية ظرية التّوفقا لمفهوم النّ ،ذي هو المبرر لانعدام المسئولية الّ

مـن   230من قانون العقوبات الجزائري و  47تين والمادالقديم من قانون العقوبات الفرنسي  64المادة 
رأيهـم   الفقه والقضاء في فرنسا قد اسـتقر  فإن ،المأخوذتين عن هذا القانون  وريقوبات السقانون الع

 اى نتجت عنه أثارمتّ  درج تحته جميع العاهات العقليةبحيث ين ، الجنون مدلولا واسعا على إعطاء لفظ
حـالات  جميـع   ليـدخل ضـمنه   الجنـون  سع مفهومتو ، 7مييز والاختيار عور وتلغي التّالشّتصيب 

   .فسية أو العصبيةالنّأو  8  ةهنيأو الذّ ةالعقلي اتالاضطراب
                                                 

   114,  113ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية  ) عبد السلام  ( التـونجي   / 1
   114ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية )  د السلام عب(   التـونجي/  2
  لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون " على  قانون العقوبات الجزائري من 47المادة  تنص / 3

  الحجز " على  تنص التيقانون نفس المن  21والفقرة الثانية من المادة "  21من المادة  2بأحكام الفقرة  ل الإخلا               
  بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو... بناء على قرار قضائي ... نفسية   القضائي فيمؤسسة               
  "  بيادر بالحجز بعد الفحص الطّإثبات الخلل في الحكم الص  يجب... اعتراه بعد ارتكابها                

  .  375ص  ، المرجع السابق ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ) رضا (    فـــرج / 4
 . 111ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية ) عبد السلام (   التـونجي / 5
   626ص ، المرجع السابق ، مبادئ القانون العام من التشريع العقابي )  رؤوف  ( عبيـــد  /  6
  . 0375ص  ، المرجع السابق ،شرح قانون العقوبات الجزائري )  رضا (   ــرج فـ / 7
  663ص  المرجع السابق ، ،شرح قانون العقوبات  )  علي عبد القادر (   القهـوجي / 8



 
مـن قـانون    64لـنص المـادة    انقد وما يصدق 47صدق على المادة ي ،القديم العقوبات الفرنسي 

 ـ ،الحديث طور العلمي من التّواضعها ستفد تي لم يالّ ،من قانون العقوبات الجزائري  ة وقـانون  خاص
وعـدل أخيـرا بتـاريخ     ،مقارنة بقوانين عقوبات لـدول أخـرى    ،صدر حديثا العقوبات الجزائري 

أبرز فقد   1  ،طور هذا التّاستفاد نسبيا من  1943القانون اللبناني الصادر سنة  بينما،  10/11/2004
أو  ، لم يتوقف عنـد هـذا القيـد   و ،خص عنصرا مهما هو فقدان الوعي والإرادة لدى الشّ لقانونهذا ا

ورغم محاولـة   2 صاغة النّبما يفيد أكثر وضوحا في صي بعد ذلك 23المادة  صنّ لبل عد ، وضيحالتّ
كه باستعمال عبارة تمس غير أن ،ن موانع المسئولية لبناني تسهيل الأمر لمن يبحث عقانون العقوبات الّ

ه من العقاب لانعدام ية هذا الفرد بإعفائحتى يحكم بأحقّ ،ية القاضي والباحث قيدا على حر الجنون تظلّ
  .انعدام المسئولية الجزائية الي بالتّوالإدراك لديه 

فـي مجـال   لبنـاني  وري والّع الجزائري والسرا من المشرأكثر تطو القديم ع المصريكان المشر و
لية قالعه ربط هذه العاهة غير أنّ ،العاهة العقلية وهوإذ أضاف عنصرا مهما   4  3 المسئولية الجزائية 

وقد  ،يؤدي إلى استبعاد انعدام الإدراك لأسباب نفسية أو عصبية  ،بالعقل من خلال نسبتها إليه لية قالع
هـذا الإبهـام    وأن ،ها مبهمة وغير واضـحة  بأنّ ،من قانون العقوبات المصري  62/1المادة  انتقدت

  .القديم من قانون العقوبات الفرنسي  64ذي علق بالمادة والغموض أخذ من الإبهام والغموض الّ
ل أكثر من عد ،بات الجزائري قانون العقو غير أنالقديم هت للقانون الفرنسي تي وجورغم الانتقادات الّ

لمسـئولية الجزائيـة   احكام مة لأالمنظّعلى المواد  هذا القانون أبقى لكن،  1975مرة منذ صدوره سنة 
بـل  ، ة ئي الجزائري لم يخالف هذه المادى الاجتهاد القضاوحتّ ،من غير تعديل منه  47لاسيما المادة 

بالإدراكالجزائية وربط المسئولية  5س مفهومها كر .  
طور العلمـي  رغم التّ ، 47اغة نص المادة لم يكن موفقا لما أبقى على نفس صيع الجزائري لذا فالمشر

 ،أخـرى  امل مرضية عوسبب د إمكانية فقد الإنسان للإدراك بذي أكّوالّ ،ى الآن منذ صدوره حتّالكبير 
                                                 

1  /ادة يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقده الوعي أو الإر" على  من قانون العقوبات اللبناني 23ت المادة نص"   
   111ص ، المرجع السابق ، ولية الجنائية موانع المسئ ) عبد السلام  (  التـونجي     

  "يعفى من العقاب من كان في حالة جنون  أفقدته الوعي أو الإرادة " لي الجديد كالتاّمن القانون اللبناني  231ة الماد تنص/  2
   عور أو الاختيار في وقت ارتكاب الفعل إما لجنونلا عقاب على من يكون فاقد الشّ"  على قانون العقوبات المصري  من 51المادة  تنص / 3

   ..."أو عاهة في العقل                     
  ، مطبعة الكتب المصرية ،دار المؤلفات القانونية  ،القاهرة ، الجزء الأول  ،  الموسوعة الجنائية )  عبد المالك  (   يجنــد    

  +  493ص  ، 1931                                   
 . 624ص   ، المرجع السابق ،العام من التشريع العقابي  سممبادئ الق  )  رؤوف  (  عبيـــد      

   1974لسنة  31من قانون العقوبات المصري رقم  2-62/1وهو نفس متن المادة  / 4
  ،الاسكندرية  ، امعيةدار المطبوعات الج ،في ضوء الفقه وقضاء النقض   امتناع المساءلة الجنائية ) عبد الحكيم (  ـودة ــف    

  90ص  – 2005                                   
  أو –تاليا لها  - حكم الجنون بحسب ما إذا كان لاحقا بالجريمة ويقصد "  أن  ريقر 21200تحت رقم  10/03/1981صدر قرارا بتاريخ / 5

  ى يزول ويعود إلى المتهم من الإدراك والرشد ما يكفي لدفاعه عن لاحق للجريمة يوقف المحاكمة حتّفالجنون الّ ،ها معاصرا ل          
    ...  47ه يرفع العقاب عن مرتكبها لانعدام الإدراك فيه ومسئوليته الجزائية عملا بأحكام المادة الجنون المعاصر للجريمة فإنّ أما ،نفسه           

  . 327ص ، المرجع السابق ، الأول الجزء  ،هاد القضائي في المواد الجزائية الاجت)   يجلال  (   داديبغـ     



 
إلى جانـب أمـراض نفسـية     ،الإنسان وتمييزه   تقع على العقل باعتباره القـوكـة لإدراك  ة المحر

بـاء  ك من قبـل الأطّ ى تشخيصها بشكل لا يقبل الشّأو حتّ ،هذه الحالات  وعصبية يصعب حصر كلّ
ين المختص، 1907عـام   1  سويسـرا بن يباء العقليين والعصـبي مؤتمر الأطّهو مجمع علمي  وقد أقر 

  .فتعدم إرادته ،تي تصيب الإنسان الأمراض الّ بي لكلّحديد الطّاستحالة التّاعترف خلاله بو
ها منهجـا  ينّبلهذا الخلاف من خلال ت لى وضع حدإجهت بعض القوانين اتّفقد وخلافا للقانون الجزائري 

 ـ   ،  2 ئيةسان غير أهل للمسئولية الجزاايرا في تحديد متى يعتبر الإنمغ انون ومـن هـذه القـوانين الق
   4 51الألماني بموجب المادة و  ، 3  46الإيطالي بموجب المادة 

الي وبالتّ ،د القاضي أكثر يفهو يق ،حالات وصور انعدام الإدراك  رسم قدر ما حاولص بمثل هذا النّ نإ
استعمال  أي لا يفهم منه أنا الرهذ  غير أن ،ع لن يأخذ القاضي بها المشر ت حالات لم يتوقعهادإذا ج

 إطـلاق ليـد   فيه قد يفهم منه أن، ة وري خاصائري والسع الجزمثلما اعتمد المشر ،مصطلح الجنون 
 ـ ... ه أخذ بالمفهوم العام للجنون لأنّ  ، ص الألمانييفاضل النّ و ،القضاة  ة فقـدان الـوعي   وهـو علّ

يولـوجي أو  يزفالبوصـفه   ،ات دا بالـذّ نـا أو محـد  كونه لم يقصد بالجنون مرضـا معي  -والإرادة 
أن يفقد الوعي والإرادة  ما من شأنه كلّ أي، ما قصد المعنى القانوني له إنّ ،بسيكولوجي أو بهما معا ال
" 5إعطاء تسمية الجنون  بل يفهم منه أنق ذاته لمرض بحدد أدى على مر من إلى الاخـتلاف بـين   الز

  باء الفقهاء والأطّ
  للنصوص القانونيةوفقا  :  ب
  

وأسباب الاختلاف تعود  ،باء اختلاف الأطّب مقارنةاختلاف الفقهاء أكثر وضوحا  نثبت أ بالاستقراء    
باحث أن يناقش مدلول ذلـك   بحيث يحاول كلّ ،ع تي تعتمد من قبل المشرإلى اختلاف المصطلحات الّ

                                                 
  326ص   ، 1974، الطبعة الثالثة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،مبادئ علم الإجرام  ) رؤوف  (  د عبيــ  / 1
  . 624ص  المرجع السابق ، ،عقابي العام من التشريع ال سممبادئ الق )  رؤوف  (   عبيــد/   2
3  /لا عقاب على من ارتكب فعلا وكان أثناء ارتكابه له في حالة اختلال عقلي من شأنها" على من قانون العقوبات الإيطالي  46المادة ت نص  

    "صرف فيها أن تنزع منه إدراك ما يأتي من الأفعال أو حرية التّ                      
    + 624ص  ، ، المرجع السابق العام من التشريع العقابي  سممبادئ الق ) رؤوف  (   دـعبيـ   
  . 493ص  ، المرجع السابق ،الجزء الأول  ،لموسوعة الجنائية ا )عبد المالك (    جنــدي    

  وقت فعله عاجزا عن إدراك أنلا وجود لفعل معاقب عليه إذا كان الفاعل " اعتمد صياغة جديدة هي   24/11/1933عند صدور قانون /  4
  فعله غير مسموح به أو عاجزا أن يلائم بين سلوكه وإدراكه هذا بسبب اضطراب وعيه أو الاضطراب المرضي لنشاطه                   

   "هني أو ضعف عقلهالذّ                   
  +  493ص  جع السابق ،، المرالجزء الأول  ،الموسوعة الجنائية )   عبد المالك (   ديـجنـ    
  + 624ص ، المرجع السابق ،  العام من التشريع العقابي  سممبادئ الق )  رؤوف (   ـدـعبيـ   
 . 375ص  ، ، المرجع السابقالعقوبات الجزائري شرح قانون  ) رضا  (  فـــرج   

 . 123ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية  ) عبد السلام  (  التـونجي  / 5



 
عتناق ذاتها ا فسير بحدوعملية التّ ،ص وتفسيره النّ مثلما فعل مـن اعتبـر أن  ، ص بشكل أو بآخرللنّ

 لبناني من قانون العقوبات الّ 231 أفضل من نص المادة  وريالس من قانون العقوبات 230نص الماد ة 
1   

وعكس ذلك اعتبر بعض الفقهاء أن نا لما اعتمد لفظ الجنون بناني فعل حسع اللّالمشرفـه  دون أن يعر، 
لـيس   ويحول دون دخول ما، درج تحته نما ي يجمع كلّ ، د جامع مانعتعريف محد إمكانية وضعلعدم 
  . القديم ثر المشرع الفرنسيأمقتفيا  2 " منه 

مـن قـانون العقوبـات     64ما هي امتداد للمـادة  من قانون العقوبات الجزائري إنّ 47المادة  غم أنرو
ق فيها انعدام المسئولية حقّتتتي ور الّالات والصفي تحديد الح وهي مبهمة وغير دقيقة ،القديم الفرنسي 
 الأستاذ رضا فـرج سـار   فإن ،أو غيرها  ،ل سبة للمتهم بارتكاب جرائم من جرائم العمبالنّ ،الجزائية 

مـن قـانون    47ه ينبغي تفسير لفظ الجنون الوارد بـنص المـادة   د بأنّوأكّ ،على نهج الفقه الفرنسي 
تي الّالعقلية  حالات الاضطراب في القوى كلّلص ن شمول النّيتضم،  واسعا العقوبات الجزائري تفسيرا

 4من قـانون العقوبـات المصـري     62 كما امتدح نص المادة  3ية الاختيار مييز أو حرها التّيزول في
ص حسب رأيه شروط امتناع المسـئولية  د هذا النّفقد حد، شريعات الحديثة ثر اتفاقا مع التّواعتبرها أك

وفقد  ، عور أو الاختيارضى ذلك إلى فقد الشّوأف ، أو عاهة في العقل  ،دها إلى إصابة المتهم بجنون فر
تي قليدية الّظرية التّشريعات الحديثة لم تلزم نفسها بالنّلكن التّ  ،" ة امتناع المسئولية عور يقصد به علّالشّ

ظريـة  ذلـك بالنّ  مـت بل طع ،مسئولا جزائيا ى يكون حتّسبة للفاعل تعتمد مبدأ الإدراك والاختيار بالنّ
ظريات الأخرى مثلما ذهب إلى ذلـك  وبعض النّ ،ظرية الاجتماعية الفرنسية أو النّ ،عية الإيطالية الوض

 مسـتندين إلـى  ،  84والهندي بموجب المـادة  ،  1974 سنةتعديل وداني قبل قانون الإنجليزي والسال
 6نفس المبـدأ       وداني قانون العقوبات الس تضمن كما  5"نوتن ماك "لى قضية السيرة عينالقاعدة المب

بحيث تشمل العوامـل الخارجيـة    ،تفسيرا واسعا الواردة في القانون السوداني يء وفسرت ماهية الشّ
                                                 

 . 124ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية  ) عبد السلام  (   التـونجي/  1
 .654ص  ، المرجع السابق ،رح قانون العقوبات ش)   علي عبد القادر  (  القهـوجي  / 2
  . 376ص  ، المرجع السابق ،شرح قانون العقوبات الجزائري  )   رضا  (  فـــرج  / 3
  ...يار في عمله وقت ارتكاب الفعل عور أو الاختلا عقاب على من يكون فاقد الشّ" على  من قانون العقوبات المصري  62ابلمادة ت نص/  4

  ..."لجنون أو عاهة في العقل                       
5 / لا عقاب على من أتى فعلا وكان وقت إتيانه في حا" من القانون الهندي على  84ت المادة نصر له معه أن يعرفلة ضعف عقلي لا يتيس  

   ..."ا بالغير أم لا ومخالفا للقانون أم لا ذي يأتيه أو إذا كان هذا الفعل مضرنوع العمل الّ                     
  +  375 ، 376ص  ، المرجع السابق ،شرح قانون العقوبات الجزائري  )  رضا  (  ـرج ـفـ    
   624 ص ، المرجع السابق ،العام من التشريع العقابي  سممبادئ الق ) رؤوف   (   عبيـــد   
6 / لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكاب الفعل القدرة على إدراك ماهية أفعاله أو السائم أويطرة عليها بسبب الجنون الد  

   "المؤقت أو العاهة العقلية                    
   64,  63ص  ، ، المرجع السابقالأسباب المانعة من المسئولية الجنائية  )  لهادي مصعب ا (   بابكــر    



 
منسـجمة  غير افرها يؤدي إلى أفعال ظالعوامل وت تلـك   قيـام  أن وإدراك المتهم ،المحيطة بالمتهم 

  . 1 فعلا فالماهية تعني كذلك نوع الولذ ،من قبل أفراد المجتمع  ةالمعتمد الأقيسةمع 
لّكنوتن الإنجليزي لم يتخوداني وكذا قانون مافالقانون الهندي والسمنهم من ربط العجـز عـن    ص أي

أو حالـة   ،يطرة علـى الأفعـال   والس ،ير ماهية الأشياء تقد العجز عنأو  ،فقد الإدراك  أو ،الإدراك 
ومدى ضرر أو نفع هذا الفعـل   ،ذي يأتيه تي تحرم الفاعل من معرفة نوع الفعل الّعقلي الّعف الالض، 

  .بالعقل فق مع القانون أو يخالفه اوهل يتو
ت لي من خلال دراسة مجموع النّتي تجلّتيجة الّالنّ إن متـي تـنظّ  والّ ،ول صوص القانونية لبعض الـد 

فيما يخـص  قليدية ظرية التّرة بالنّصوص ما تزال متأثّهذه النّ كلّ أن ،المسئولية الجزائية للمتهم  أحكام
وذلـك   ، وقيامهـا بالعقـل  لجزائية اصوص ربطت انعدام المسئولية كل النّ نأو  ،المسئولية الجزائية 

الجديـد المـؤرخ فـي    لة بموجب القانون الفرنسي من القانون الفرنسي القديم المعد 64بموجب المادة 
العقوبـات  قـانون  مـن   230ة بموجب المادو، تي أضافت المرض العقلي العصبي الّ 27/07/1992
و، وري الس عبيـر علـى   مصطلح الجنون للتّ ذين اختاروالّمن قانون العقوبات الجزائري ال 47ة الماد

بينما  ،قيد  انعدام المسئولية الجزائية للمتهم دون أيع المصري لفظ الجنون مضـافا إليـه  اختار المشر 
   .من قانون العقوبات  62/1بموجب المادة وذلك  ،تي تصيب العقل العاهة الّ

تي يمكن أن تكون مبـررا لانعـدام   ور الّالحالات والص لفظ الجنون ليس شاملا لكلّ يفهم من هذا أنو
 لكن مع إضـافة  ،منه  50وداني بموجب المادة ع السهج سار المشروعلى نفس النّ ،المسئولية الجزائية 

ما هو الجنـون أو العاهـة العقليـة    ومع ذلك يبقى السبب دائ ،يطرة عليها عبارة ماهية الأفعال والس، 
فالسبب مرتبط باستمرار بالعقل  ،عف العقلي كذلك عبارة الض اختار 84نون الهندي بموجب المادة والقا

، بوجود حالـة عقليـة   الجزائية  ع الألماني على هذه القاعدة لما ربط انعدام المسئوليةولم يخرج المشر
وعند تعـديل   ،من قانون العقوبات  51وذلك من خلال نص المادة  ،ية الإرادة تنزع من صاحبها حر

هذه المادو عـدم  ، اضطراب الوعي و،  فكرة العلم بالقانونآخذا بعين الاعتبار ع أكثر ة حاول أن يتوس
 عبـارة  المـراد مـن   أن ويبدو ،مساوي لانعدامه وضعف العقل ال ،هني ز بسبب الاضطراب الذّيميالتّ
ر فـي  وإذا ثبت ذلك يمكن القول بالفعل بوجود تطـو  ،فس ل بل النّص الألماني ليس العقهن في النّالذّ
 ،هنية كأسباب مانعة من المسئولية ر عنها بالذّفسية المعبه متى أدخلت العوامل النّلأنّ ،شريع الألماني التّ

تـي تأخـذ بعـين    الّ قليدية الحديثةظرية التّبمفهوم النّوأخذا  ،قليدية ظرية التّمفهوم النّل فهذا بداية توسيع
 ـ ،ي إلى انعدامها بل تؤد ،ر فيها تي تقع على الإرادة فتؤثّالاعتبار مجموع العوامل الّ الي انعـدام  وبالتّ

  .الجزائية المسئولية 
صوص الأكثر وضوحا م المشترك بين هذه النّالقاس إن ـ هو اشتراكها فـي أن  ة انعـدام المسـئولية   علّ

  .لدى المتهم والإدراك الإرادة الجزائية هي انعدام 
                                                 

  67,  66ص  ، المرجع السابق ،لأسباب المانعة من المسئولية الجنائية ا ) مصعب الهادي   (   بابكــر/  1



 
هـا اسـتعملت   هو أنّ ،يء تفاوت بينها بعض الشّ صوص مـع  هذه النّ ذي يسري على كلّقد الّالنّ إن

انوا من الفقهـاء  سواء ك ،بشأنها  فاق بين الباحثين لا يوجد اتّ ،مبهمة  ة غامضةألفاظا وعبارات عام، 
وعبارة الإرادة هي الأخـرى لفـظ    ،فالجنون لفظ عام  ،باء على تعريف تلك المصطلحات أو من الأطّ

 ،هنية للقيام بفعل ما ويصدق على توجيه الحركات العضوية والذّ، مشترك يصدق على إمكانية الإدراك 
عجـز   مثل استعمال عبـارة  ،ها دييقع أحيانا تو محاولات المشره ،وما يزيد هذه العبارات غموضا 

هني والاضطراب الذّ ،يطرة على الإرادة وعدم الس ،ر على الإرادة ذي يؤثّعف العقلي الّوالض ،الإرادة 
شـريع  ويعتبـر التّ  ،خير من إطلاق عبارة الجنون  قييدمع ذلك فهذا التّ لكن ،ذي هو نشاط الإرادة الّ ،

 المسئولية الجزائيـة  أحكامن نظم ممأفضل من غيره  24/11/1933ذي صدر بتاريخ الألماني لاسيما الّ
، الجزائية كن ذات دلالة حقيقية على موانع المسئولية من قانون العقوبات الجزائري لم ت 47ة لذا فالماد
، وهـو انعـدام    ، الجزائيـة  ع أن يستعمل صراحة السبب الحقيقي لموانع المسئوليةوكان على المشر

  . الإدراك
صـور العـام   التّ لأن، ع الجزائري بمصطلح الجنون لم يعد له ما يبرره ك المشرتمس هما يكن فإنوم

 ،ر فـي الإرادة  تؤثّوأمراض  ة تستبعد عدة أفات ومن ثم ،صيب العقل ه مرض يهو أنّالجنون  لمفهوم
  .العصبية وغيرها  ،هنية الذّ ،فسية منها الأمراض النّو

 ـميفيعدم التّ ،ذي يصيب العقل أحد أسباب انعدام الإرادة هو المرض الّ لى أنفاق الباحثين عورغم اتّ ز ي
ة فـي انعـدام المسـئولية    العلّ فاق الجميع على أنواتّ ، واختلافهم على بقية الأمراض ، لدى الإنسان 

هم لم يصفوا لكنّ ،يعدم المسئولية الجزائية نة متى بلغ درجة معي ،هي هذا المرض أو ذلك ما الجزائية إنّ
   3 2  1الجزائية تي تكون سببا في انعدام المسئولية وصفا دقيقا هذه الحالة المرضية الّ

 ـلأحكام امة شريعية المنظّصوص التّومهما كانت أوجه الاختلاف بين النّ  4 خص لمسئولية الجزائية للشّ
الأدنـى المشـترك    الحد فإن ،باء والأطّ ،والباحثين  ،ورجال القضاء  ،واجتهادات الفقهاء  ، بيعيالطّ

ة صـل ذي تعتري إرادته أمراضـا لهـا   لّخص اسبة للشّهو انعدام المسئولية الجزائية بالنّ ،ق عليه المتفّ
                                                 

  مو أوصورة صحيحة بسبب توقف قواه العقلية عن النّفاته على ذي يكون عاجزا عن توجيه تصرخص الّحالة الشّ" ها هذه الحالة بأنّ توصف / 1
                   ةعدم قدر" ها بينما وصفها البعض الآخر بأنّ"  نة انحرافها أو انحطاطها بشرط أن يكون من ضمن الحالات المرضية المعي  
  "عقلية  وفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما يحيط به لأسبابخص على التّالشّ                   

  +  624ص  ، المرجع السابق ، العام من التشريع العقابي سممبادئ الق ) رؤوف (   ــدـعبي   
  . 112ص  ، المرجع السابق ،موانع المسئولية الجنائية   ) عبد السلام (   التـونجي   
    "زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه " ها و بأنّ/  2

  585ص ، المرجع السابق ، الإسلامي  شريع الجنائيالت ) عبد القادر  (   ـودةـعـ  
   "اختلال بحيث يمنع جريان الأعمال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا " ها ووصفت بأنّ/  3

  ،  الشريعة الإسلاميةاسة مقارنة في القانون الوضعي ودر، أساسها وتطورها المسئولية الجنائية  ) محمد كمال الدين  (  إمــام    
  416ص  المرجع السابق ،                                    
  ة به وحده فيعجز بذلك عنتي تحيط به ويعيش في حياة خاصخص معزولا عن الحياة الخارجية الّحالة يعيش بموجبها الشّ" ها ووصفت بأنّ/  4

   "له وفيق بين إحساسه والأوضاع المحيطة به لآفة أصابت عقالتّ                   
   90ص  ، المرجع السابق ،في ضوء الفقه وقضاء النقض  امتناع المساءلة الجنائية  ) عبد الحكيم  (   فـــودة   



 
بين ما يفيد الجماعـة ومـا    ،رر فع والضبين النّ  ،ر يز بين الخير والشّيمإلى فقد التّي تؤد ،بالعقل 

ها يضر، بحيث ينسجم مع رغبة الجماعةطرة على سلوكه وتكييفه يوذلك بسبب عدم قدرته على الس ، 
لكن ع حماية المجتمـع مـن   بوبالطّ ،الأفراد من أنفسهم  لا يكفل حماية كلّ ،الأدنى المشترك  هذا الحد

مفادها  لذا يستحسن اعتماد قاعدة عامة  ، مسلوكهم المجر ،وقدرتـه  الإنسان متى انعدمت إرادتـه   أن
أو تسـميته   ،مهما كان مصـدره   ،وروث مرض عارض أو مأو  ،سبب  لأي مييز على الإدراك والتّ

  .ه من المسئولية الجزائية ي إلى إعفائديؤ
هـة  هي نفسـها الانتقـادات الموج  القديم من قانون العقوبات الفرنسي  64ة هة للمادالانتقادات الموجإن 

من قـانون   64ر المقدم لاعتناق وتطبيق المادة بريونفس التّ ،من قانون العقوبات الجزائري  47للمادة 
وشراح قـانون   ، اعتمد من قبل القضاء الجزائري ، العقوبات الفرنسي من قبل الفقه والقضاء الفرنسي

 ـ  47ع في مفهوم المادة وسالتّ د أنا أكّة الأستاذ رضا فرج لموخاص ،العقوبات الجزائري  بيل هـو الس
فيعفى من المسئولية  ،من أصيب بمرض عقلي أعدم إرادته  ة على كلّمادالأمثل لكي يسري حكم هذه ال

ر حقـوق  لم تعد تستجيب لتطـو  ،القديم  من قانون العقوبات الفرنسي 64ة وإذا كانت الماد ،الجزائية 
أن يكـون ذلـك    معه ع الفرنسي على تعديلها كان يفترضإقدام المشر فإن ، الإنسان خلال هذا العصر

  . منه 47المادة على تعديل ع الجزائري مشرللحافزا 
فهل على ،لا مفر منه  47المادة  تعديلإذا كان  لكن ع الجزائري أن يقتفالمشرع الفرنسيي أثر المشر 
ة نـص المـاد   حـلّ أولمـا   ، قانون العقوبات الفرنسي  لكون ،يبحث عن منهج وصياغة أخرى أم  ، 

  .لم يكن موفقا  64المادة  محلّ 122/1
 ـ وبات الفرنسيمن قانون العق 122/1ة مراجعة نص المادمن خلال  ذإ ع المشـر  أن ن لـي يالجديد تب
 الحـد  رغـم أن ، فسـي  وأهمل عمدا الاضطراب النّ ،ستعمل عبارة الاضطراب العقلي أو العصبي ا

ثابـت  غير  ،فسي من جهة ثانية والاضطراب النّ ،الفاصل بين الاضطراب العقلي والعصبي من جهة 
لـذا   ،يـز  يمة التّيكون مكتمل ملكالإنسان  نأ ،ع الفرنسي ر المشرأكثر من ذلك فقد تصوبل ، المعالم 

زيمية التّإلى انتفاء ملك تاستعمل عبارة أد.  
هل الإ :هو ى الآن حتّذي ليس له جواب ؤال الّلكن السز الكاملة يمية التّز بملكنسان عند ولادته حيا يتمي

   ؟...
وقـد يولـد وهـو     ، مييزغير مكتمل التّ أو على الأقلّ زيميالإنسان يولد عديم التّ اب الأكيد هو أنالجو

ص وإذا أخـذنا بـالنّ   ،ويستمر معه هذا الاضـطراب   ،أو نفسي مصاب باضطراب عقلي أو عصبي 
يـدخل   ولا ،ة خص لا يدخل مرضه ضمن نطاق هذه المادمثل هذا الشّ فإن ،الحرفي للقانون الفرنسي 

 أن ثـم  ،شد الجزائي خص سن الرزين متى بلغ ذلك الشّأو الممي ، زينالممي رحالات القصر غي هاضمن
ذي أصيب بهذا الاضطراب العقلي أو العصبي الّ ،حالة الاضطراب تفيد بقاء شيئا من العقل لدى المتهم 

فرقة خص غير قادر على التّشّيصبح البحيث  ،فرة واحدة يز طيمالتّالإدراك وبينما قد يقع انعدام ملكة  ،



 
ك عن طبيعـة الأشـياء   ناهي ،ط الكائنات بين أبس ،صـرفات  اتجة عن القيام بالتّوالأفعال والآثار النّ

   .عن فعل  افعلا أو امتناع ،سواء كانت إيجابية أو سلبية 
عن تحديـد الأمـراض   د عجزه ذي أكّالعلمي الّ طور يساير التّ نع الجزائري عليه أالمشر رى أنلذا أ

ض يرجع علـى الـراجح   تلك الأمرا وطالما أن ،الجزائية تناع المسئولية لامتي يمكن أن تكون سببا الّ
ه إلـى  الآخر يصعب نسبتوبعضها  ،فس وبعضها إلى النّ ،وبعضها إلى الأعصاب  ،ل بعضها إلى العق

 ـميئري لفـظ انعـدام الإدراك والتّ  ع الجزاالي يستحسن أن يستعمل المشروبالتّ، أو ذلك العامل هذا   زي
أو غير  ،أو عصبي ، أو نفسي ، بسبب مرض عقلي لدى المتهم ،  مانع من المسئولية الجزائية كسبب

وبهـذا يكـون أعطـى حمايـة      ، مييزي إلى فقدان القدرة على الإدراك والتّتي تؤدذلك من العوامل الّ
  .د له فيه مييز  بسبب لا ياك والتّالاختيار والإدر ر قدرته علىذي تتأثّخص الّللشّ
  

   انيالمطلب الثّ
  راـــــــالاختي 

  
يرتبط الاختيار بمدى حرية الفرد في إتيان الفعل أو الامتناع عن إتيانـه بإرادتـه الحـرة ، لكـن         

  .ة ة  تقع عليه المسئوليالي قدرته على الاختيار ، ومن ثموبالتّالباحثين اختلفوا في مدى حرية الإنسان 
للإنسـان   ذي تبنى رأيا مفاده ، أنالّ" ديكارت " ية ،  الفيلسوف لذين ناقشوا فكرة الحرومن الفلاسفة الّ

هذه الإرادة تتمثّ إرادة ، وأنتي يمكن أن تكون عائقا بعيدا عن العوامل الخارجية الّ ل في الاختيار الحر
لازما ، ويمتنع عن القيام بغيره إذا رآه غيـر لازم ،  ذي يراه ، فالفرد بإمكانه أن يختار القيام بالفعل الّ
ه من خلاله إرادته نحو غاية يوج موقف محددوهذا هو الاختيار لفهو يقوم بعملية الموازنة بين أمرين ، 

قد تعتورها الذهنية هذه العملية  نفإ، تائج من خلال عملية ذهنية ع للنّبعد تصور الوسائل وتوقّ، معلومة 
ادة حرة خالية رفمتى كانت الإٍ، فمناط المسئولية هو الإرادة ،أوبإعدامها ، بإضعافها ،  ثّر فيهاعوامل تؤِ

 لقانوني للجريمة مع النموذج اوتطابقه ، على الوجه الصحيح الواقع  ي تاثير ، ولها القدرة على فهممن أ
 ر محدود فالاختيـار يكـون  وإذا كان لها قد "الفرع الأول " وهو ما يدرس ضمنكاملا الاختيار يكون 
وهـو مكـا يـدرس     يكون معدوما وإذا انعدمت فالاختيار "الفرع الثاني " وهو ما يدرس ضمن ناقصا 
  "الفرع الثالث "  ضمن 

  لرع الأوـالف

  ارـــال الاختيـكم 
  
لمعاقب ا العمل  رائمجبارتكاب جريمة من للإنسان المتهم الجزائية اشتراط الاختيار لقيام المسئولية  إن  



 
  

هـذا  الإسلامي ثبـوت العقـل والاختيـار ل    ين في الفقه والفكرفكرعند بعض الميقتضي  قانونا ، عليها
 ،  ت بعبـارات أخـرى هـي   وإن صـيغ   ، يالجنائالفقه بها تي يتطلّروط الّنفس الشّ وهي  ، خصالشّ

  .الاختيارو ،  الإدراك
قدرة المرء على تصـفح     يفهمون الاختيار باعتبارهذين م المشترك بين الفقهاء اللّإذا هي القاس فالحرية

الي قدرته علـى الاختيـار ،   ، وبالتّنة وانتقاء أفضلها من وجهة نظره لوك الممكصور السلأن يـة  حر
مبـال أي  غيـر  أن أكون لا تقتضي  يتيإن حر" ....  ديكارت  مبالات ، لذا قال للالا تعني اّالإنسان 

 ـجحان ، بل الأيستوي عندي الضدان  بلا ر رفين وإيثـاره  ولى أن يقال إن حريتي في اختيار أحد الطّ
    1 "...بمقدار ما يكون عندي من الميل إليه  على الآخر تزيد

إن قريبة جدا من مفهوم " ديكارت " ية عند الفيلسوف فكرة الحرالّ، ية عند المعتزلة الحرلذين يرون أن 
ة تحـرك وإذا أراد  فإذا أراد الحرك، وارف واعي والصالدحسب الإنسان يحس من نفسه وقوع الفعل " 

 وحيـد ، العـدل ،  التّ : الخمسة المشتركة للمعتزلة وهـي  وذلك اعتمادا على الأصول 2السكون سكن 
  .لوعيد الوعد وا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ا المنزلتين ، المنزلة بين

هوابت بالاستقراء حاليا الثّ إن وأن للإنسان قدرة واعية على الاختيـار   ،كون وجد قبل الإنسان ال أن، 
الّ ،ة في حدود الإمكان والاستطاعة المخولة للإنسان منبعها الإرادة الحرقصـد  عـن   ه إرادتهذي يوج

كائن حـي حـين    لأيتختلف إرادته الواعية عن رد الفعل الغريزي  وبهذا  ،ن يريده ثر معيلإحداث أ
ومتى فقد الإنسان تلـك القـدرة   ، لذا يسأل الإنسان ولا يسأل ذلك الحيوان  أو الخطر ،يشعر بالحاجة 

لا يسأل سواء نسب الفعـل إليـه    ،وتوجيه أفعاله عن قصد لإحداث أمر يريده  ، الواعية على الاختيار
مصـداقا  ية ، والنّلي فالمسئولية الجزائية للعامل أو المستخدم تقوم على القصد وبالتاّ، حقيقة أو مجازا 

إذ لا ينسب لشخص فعل لم " ما لكل امرئ ما نوى يات وإنّإنما الأعمال بالنّ" لقوله عليه الصلاة والسلام 
ويعتبر الاختيـار   ، م ذلك الفعلتيجة المخالفة لقاعدة قانونية تجرجه إرادته لإحداث تلك النّولم تتّ ،يرده 

ذي اعتمد عناصـر  الّ" شيزاري بكاريا " سيما عند الفقيه لا ،قليدية شرطا أساسيا في مفهوم المدرسة التّ
   : ثلاثة هي

  .ن تكون غاية العقوبة تحقيق منفعةوأ ،ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، حرية الاختيار 
 ،والقيام بالفعل والامتناع عنـه   ،ر مييز بين الخير والشّفالناس سواسية ويتمتعون بنفس القدرة على التّ

الي تقع عليه كامل وبالتّ، ية الاختيار ا بحرأن يكون متمتّعا فالإنسان إم لا ،كل جريمة أم شسواء كان ي
نائي لم قسيم الثّهذا التّ غير أن مسئولية ، الي لا تقع عليه أيوبالتّا أن يكون غير مختار وإم ،المسئولية 

عون بنفس القدر هذه المدرسة لا يتمتّفي مفهوم أنصار  اسفالنّ ،قليدية الحديثة أنصار المدرسة التّ يرض
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نتيجة لاختلاف وتفاوت قدراتهم من حيث الإدراك  وهـذا  ، ية الاختيـار  وحر  ساوي من الإرادةتالم

   . 1 جة عتمدون مبدأ المسئولية المتدري لذا  ،مييز والتّ
إن كامل الإدراك الإنسان  فمتى كان، والعقوبة يقترب من واقع الإنسان الفعلي الجزائية ج المسئولية تدر
، كانت مسئوليته الجزائية كاملة  ،ية الاختيار وكان يتوفر على القدر الكامل من حر "الإنسـان لا   لأن

فبـدون  ...   ا صدرت عنه عن اختيار حـر هوأنّ، إذا كان يدرك عدم مشروعية أفعاله  يسأل جنائيا إلاّ
ها في أصلها مؤاخذة أو لـوم  لأنّ -الجزائية  -مسئولية أو بدون كليهما لا توجد ال، الإدراك والاختيار 

ار عـن وعـي وإدراك   اخت  -للقانون قد -لوك المخالف إذا كان مرتكب الس ر إلاّلوم لا يتصووالّ.... 
وحرية طريق الشر 2" ريق المخالف للقانون الطّ أي .  
تي تتطلّالّ ،لوم المسئولية الجزائية على فكرة الّ ليس دائما تقام لكنية والإدراك ب قدرا معلوما من الحر

، م السـلوك  وتقـي  ،ص الأفعال تمحتتي بيعية الّلة الطّالي ثبوت قدر معلوم من العقل باعتباره الآوبالتّ ،
ك الفعل خير أمهل ذل ،ذي يقع فيه سبة للمجتمع الّد قيمة هذا الفعل بالنّوتحد فيه نفع أم ضـرر ،   ، شر

ل مصـلحة  يشكّو، أم يتوافق مع تلك المصالح ل مفسدة مذمومة الي يشكّوبالتّ، عة يخالف مصلحة الجما
ة مرجو.  

فالإنسـان لا يعفـى مـن    ، ومبدأ الحتميـة   ،بل تقوم على فكرة أخرى هي فكرة الخطورة الإجرامية 
مسـئولية  ال دد أكبر من الأفراد فيما لو أقيمـت ع المسئولية الجزائية قد تشتمل على بل إن، المسئولية 

  . خلاقي المبني على الإرادة والاختيارالأساس الأالجزائية على 
 ،ر له لقيام المسئولية الجزائية شرط الاختيار لا مبر أن" الإيطالية " إذ يرى أنصار المدرسة الوضعية 

 في مواجهة هـذه  ،فاع عن نفسه م على المجتمع الدتي تحتّرط الأساسي هو عنصر الخطورة الّبل الشّ
رت تلك الأفعال الخطيرة تقع حتمـا متـى تـوفّ    رغم أن ، ها جريمةتي توصف بأنّالأفعال الخطيرة الّ

 وعوامل خارجية مادية أو بيئيـة ،  ،ض تكوين عضوي ونفسي وعقلي وأمرامصدرها  عوامل داخلية 
  . 3إلى إعفاء الفاعل من المسئولية  يلا تؤد حتمية لكن كونها

جزائية قائمةمسئولية الإنسان ال إن ، دون ونتائجـه  ذي يعتمد فكرة الفعل ي الّسواء أخذنا بالمذهب الماد
اشـد  بحيث يسأل الإنسـان الر  ،كان سائدا في العهود القديمة وجه التّوهذا ، الإنسان الاهتمام بشخصية 

اشدوغير الر ، المميالجماد بل يسأل الحيوان و ، زز وغير الممي.  
لإنسـان دون  تي تنظر إلى  االّ ،سبة للمدرسة الوضعية خصي مثلما هو الأمر بالنّأو أخذنا بالمذهب الشّ

   .الفعل 
 بت، وسواء غلّ رائع القديمة والقوانين الوضعية الحاليةجهت إلى ذلك الشّأو جمعنا بين المذهبين مثلما اتّ

متـى اكتمـل لديـه     ،كاملة فإن الإنسان يسأل جزائيا مسئولية ، الحتمية  بت ، أم غلّ الإرادة والاختيار
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وهذا خلافـا  ، المسئولية الجزائية لا تكون كاملة   فـإن  ا إذا كان اختيـاره منقوصـا   أم ،الاختيار 

ا عـديم  وإم، يسأل جزائيا فا كامل الإرادة والاختيار الإنسان إم تي يرى أنصارها أنقليدية الّظرية التّللنّ
  .الإرادة والاختيار فلا يسأل جزائيا 

   انيرع الثّـفال
  راـــالاختي صـنق 

  
    ع الجزائري إذا كان المشرفقد اعتبر عاهة الجنون أو العته  ، 1خص بإمكانية نقصان أهلية الشّ يقر

، وحالة صغر السه لـم يشـر إلـى    لكنّ تي تكون سببا في نقصان الأهلية ،لّمن العوامل ا ،فه ن أو الس
وتوجيه الإرادة إلى الوجهـة   ،ران في القدرة على الاختيار ثّؤا قد تهمرغم أنّ،  كر والإكراهحالتي الس

  ،الآثمة 
فيختـار  ،  الفاعـل  تي تقع بـنفس مصدره الرهبة الّكن المعنوي في عنصر الاختيار أثير على الروالتّ

الإنسان وجهة معيحقيقية  تميةم هذا الاختيار ححكي نة ، لكن ،طبائع البشر تجعـل الإنسـان   بحيث أن 
ثم تأتي حماية مصلحة الغير أفرادا ،  وحماية نفسه قبل حماية غيره، قبل مصلحة غيره  يختار مصلحته

 في مواجهة الأخطار المحدقـة بهـم ،   البشر بنيبين تي تجمع ضامن الّبمقتضى صلة التّت ، أو جماعا
 ـرا بسبب عوامل كميائية كتناوله مواد تحدكان الاختيار متأثّ ذاإف مي بالتسـمم الإرادي  ث هذا الأثر س

تفاديا  ،هة ضد نفس إنسان آخر تحمله على ارتكاب الجريمة ة إنسانية موجكانت قووإذا " أولا " يدرس 
  "ثانيـا    " ويدرس  يا، سمي هذا إكراها معنوأو نفس أو مال الغير  ،لضرر جسيم يهدد نفسه أو ماله 

ثالثا " ويدرس  رورةنها إنسانية سميت بحالة الضر مبعوامل طبيعية أكث اروإذا كان اختيار الإنسان متأثّ
"    

  راديالإم سمالتّ : أولا
  

رض تؤدي إلـى التـأثير   اإدراك الإنسان لحقيقة ما يصدر عنه أو في مواجهته تعتيرها أحيانا عو    
ومـن ثمـة قدرتـه علـى     ، لمشروبات كحولية تؤثر على عقله  عليها  ، ويرجع ذلك لتناول الشخص

درة ر ، ونتيجة لذلك تتأثر أحكام المسئولية الجزائية بالنسبة إليه ، كما يمكن أن يتعاطى مواد مخالاختيا
التمييز والحكم الصحيح على تلك الوقائع ، وكلا من الكحول والمخـدرات   بإرادته تؤثر في قدرته على

المخ وقـدرات   أصبحت تدخل تحت نطاق ما يعرف بالتسمم ، لأنها تؤثر على الجهاز العصبي وخلايا
لكن مفهوم ونطاق تأثير هذه المواد السامة مختلف في شأنه بـين  ، الإنسان على تمييز الخير من الشر 

ووفقا للفقـه  " أ " لذا درست أثر التسمم الإرادي وفقا للنصوص القانونية ضمن الفقرة ، الفقه والتشريع 
  "   ب " ضمن الفقرة 

                                                 
 ..." من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه " من قانون الأسرة  على  81نصت المادة /  1



 

  وفقا للنصوص القانونية  :أ  
  

 يفيـد حتمـا أن  ص هذا النّ  فإن  1من قانون العقوبات الجزائري   48بظاهر نص المادة  ا أخذناإذ    
، ا لا صـراحة ولا ضـمن  ، ص هذا الـنّ  الاختياري من قبل الفرد لا تدخل ضمن نطاقسمم حالات التّ

اء مـواد  تسح، أو ا رةاتج عن استهلاك مواد مخدسمم النّالي لا يعتبر فقد الاختيار إراديا بسبب التّوبالتّ
أو الشـراب  رة ، المخـد أو، ة السـامة  المادهذه مهما كان نوع وتسمية مانعا من المسئولية ، مسكرة 

الي إذا لم يشـر  وبالتّ، جاءت على سبيل الحصر الجزائية موانع المسئولية  فهل معنى ذلك أن المسكر ،
واعتباره ، ي تناوله اختيارا إلى فقد الاختيار عامل آخر يؤد فلا يجوز الأخذ بأي، ص صراحة إليها النّ

   .موانع  المسئولية الجزائية  مانعا من
فالأعـذار  " ....  واعتمد هذا المبدأ ووفقا لـه ، الاجتهاد القضائي الحديث في الجزائر أخذ بهذه القاعدة 

المعفية ظروف محدلعقاب لحكمة خص المجرم من االشّ وتعفي، ع دة على سبيل الحصر من قبل المشر
لذلك يحكم عليه ، ما تعفيه من الجزاء فقط وإنّ، رة بحيث لا تنفي عنه المسئولية كالأفعال المبر، خاصة 

  . 3  2"   بالإعفاء لا بالبراءة
بإرادته بسب هاعتماد الدين الإسلامي أساسا لمعاقبة من فقد اختيار إن  أو ، رة ب استهلاك المـواد المخـد

 تعتبر السكران باختيـاره  أخرى وجود أراء فقهية ل،  قلكحولية المسكرة غير موفّالمشروبات ا احتساء
حتـى وإن كانـت هـذه الآراء       4 يةولا يعاقب متى فقد الإدراك والاختيار كلّ، غير مسئول جزائيا 

بة تي تذهب إلى عدم معاقلاسيما وهذه الآراء الّ ، ها تخالف الآراء الراجحةلكنّ أو مهجورة ، ،مرجوحة 
اهب الأربعـة  بها في المذ الأخذ  تملو أرادها وباختيار حتى سكرات مالفاعل متى فقد الإدراك بسبب ال

 ـلا يسأل عن تصر السكران أن"  ومفادها  ه فاته سواء تناول المسكر مختارا أو مكرها أو غير عالم بأنّ
    6  5 ... "راك أساس المسئولية فلم يكن مدركا والإد،  عقله كان زائلا وقت إتيان الفعل لأن مسكر ،
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   583التشريع الجنائي الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد القادر  (    عـــودة/  5
  "والذي أكّد  19/02/1981بتاريخ  الصادر عن الغرفة الجنائية الثّانية 19713هذا ما أكده اجتهاد المحكمة العليا بموجب القرار /  6

  ،  29/04/1975المؤرخ في  75/26مخالفة طبقا لأحكام الأمر التّشريعي رقم أن السكر العلني يشكّل في حد ذاته                 
  وقد يعتبر ظرفا مشددا   في بعض الحالات ، ولما كان تناول الخمور والمخدرات من الأسباب الرئيسية الّتي قد                 
  الّتي يستحقها سائق مركبة تسبب في قتل أو جرح  العقوبةتؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة ارتأى   المشرع تشديد                   



 
حليل الذي قـام بـه   توافق مع التّوهي ت، الحصر  دة على سـبيل  موانع المسئولية الجزائية محد أنو

من قانون  - 49 ، 48،  47 -لا شك عنده أن صياغة هذه المواد "  د أنذي أكّالّ، رضا فرج  ستاذ الأ
ما إنّ -الفرنسي  شريع المصري والتّ -شريعات الأخرى تّع الجزائري أو الشريسواء في التّ، العقوبات 

صوص تفسيرا من شأنه إدخال حـالات  لكن ذلك لا يمنع من تفسير هذه النّ على سبيل الحصر ، جاءت
 التفسـير الواسـع والقيـاس    إن... م يز وحرية الاختيار يكشف عنها تقدم العلويميزول بها التّ ، أخرى

لا تنشئ جـرائم ولا   صوصهذه النّ موانع المسئولية باعتبار أنبة لخاصصوص اجائزان في تفسير النّ
دأ شرعية الجرائم والعقوبات بفسير الواسع المساس بمفلا يخشى مع هذا التّ ر عقوبات ،تقر "...  

 ،فسير الواسـع  تي كانت حافزا له على الأخذ بهذا التّوافع الّرضا فرج من بين الد/ وقد اعتبر الأستاذ 
أو ، كر غير الاختيـاري  عور بسبب السوفقدان الشّ ،ع الجزائري على حالة الغيبوبة سكوت المشرهو 

أثير علـى  متى أدت إلى التّ ،تي يمكن إدخالها ضمن موانع المسئولية الجزائية تعاطي المواد المخدرة الّ
    1ية الاختيار مييز وحرة وألغت التّالوعي والإراد

عد الأخـذ بهـذا   بوالقضاء الجزائري نفسه لم يسـت ، ذ به كذلك القضاء الفرنسي فسير الواسع أخهذا التّ
لكـن    2 عن غير اختيار أو عن غير علـم   تمرة متى كان تناول المواد المسكرة أو المخد ،الاجتهاد 

دت ذلـك  قي هالكنّ كر والغيبوبة بسبب احتساء الخمر أو تعاطي المخدرات ،أخذت بالستشريعات أخرى 
الفصل فيه بشـكل   ذي لم يتمالإشكال الّ أن غير  ة قاهرة أو عن غير علم ،نتيجة قو ط أن يتم ذلكبشر

ع وعن عمد نهائي من قبل المشر ،من ع هو لكون المشرسبة قواعد امتناع المسئولية الجزائية بالنّر يقر
ة رة أو تعاطيه لمادة مسكمادبسبب تناوله لوهو في حالة فقدان الاختيار ، ذي يرتكب جريمة خص الّلشّل

ويسكت، رة مخد عن إعطاء حكم بشأن تناول هذه المواد السامى تناولهـا إلـى فقـد كامـل     ة متى أد
ه أراد حرمان هذا الفاعل من الاستفادة بالأحكـام  على أنّإلا  إذ لا يمكن تفسير هذا الموقف ، للاختيار 

رة لموانع المسئولية الجزائيةالمقر ، ذلك يتعارض مع مبدأين أصبحا سائدين في الدساتير المختلفة لأن 
  : وهما  ، ومقننين بنصوص قانونية ،

سالشّ مبدأ أنـ"  ك يفسر لفائدة المتهم إعمالا لمبدأ الشرعية لأن  ى تثبـت  الأصل في الإنسان البراءة حتّ
يعتبر بريئا  شخص كلّ"  نإذ نص على أ 45في المادة  هذا المبدأ 1996ى دستور سنة وقد تبنّ، إدانته 

  " ... إدانته نظامية ى تثبت جهة قضائية حتّ
قين والجـزم  يما على ال، وإنّفتراضات ك والاى على الشّوالقرارات لا تبنّ الأحكام وترتيبا على ذلك فإن 

للاختيـار بسـبب تنـاول     اكونه فاقد معاقبة من قام بارتكاب جريمة حالع أراد المشر ض أنافتروأ 3
                                                                                                                                                          

  .من قانون العقوبات ، وتثبت حالة السكر عادة بواسطة تحليل الدم  290خطأ  وهو سكران وفقا لأحكام المادة                
   208، ص  1998الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، المرجع السابق ، ف ) جيلالي   (   بغــدادي     

   373شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (    فـــرج /  1
   163، ص  1932الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية  ، المرجع السابق ، ف ) جيلالي (  بغــدادي  / 2

   21/1/1975بتاريخ  الصادر 9895 قرار المحكمة العليا رقميشير إلى                             
  225، ص  2038الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،  المرجع السابق ، ف ) جيلالي (    بغــدادي/  3



 
الافتـراض   ومن باب أولى، ن شك والظّ، ن الظ علـى   مبني، كان سببا في ذلك ، سكر مر أو خدم

المجرم اختار ابتداء بأن  ،أن يكون مجرما عنـدما  ، نة لأركان الجريمة وقبل البدء في العناصر المكو
تناول المواد السامرة عن عمد ة المسكرة أو المخد.  
أو غيـر  سواء كانت عمدية ، تناول تلك المواد قد ينتج عنه ارتكاب جريمة  ه يعلم أنإذ يفترض فيه أنّ

، وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة ،  ق بين الأشخاص والجرائمتي تفروهذا خلافا للآراء الّ،  عمدية
بعد أن ، و عامدا خص مخطئا أوما إذا كان الشّ، ارتكبت عن غير عمد  وما إذا كانت جريمة عمدية أم 

تناولها أو تعاطيهـا عـن    تي يتمامة الّفقد الإدراك بسبب المواد الس تحديد مدى مسئولية من لفت فياخت
   . عمد أو غير عمد

  

  وفقا للفقه:  ب 
  

فيما يخص تحديـد مـدى تـأثير      اتجاهاتعدة  ريعة إلىنقسم فقهاء الشّقسم فقهاء القانون مثلما انا    
  .ئية للشخص الذي كان عرضة له التسمم الإرادي على المسئولية الجزا

   اذي فقد اختياره قهر أو اختيارالّكران ل يرى عدم معاقبة السجاه الأوالاتّ
    1 كران في الحالين الس رى  معاقبةاني يجاه الثّوالاتّ
  .من المسئولية الجزائية والعقاب  للإعفاء، ة صور وحالات بين عدفريق الث حاول التّجاه الثّوالاتّ
ويقتص منه إذا ارتكـب  ، ل كامل المسئولية الجزائية كران يتحمالس ظرية الأولى يرى أصحابها أنفالنّ

ر إثم بإثم يبرولا ، كر إثم وارتكاب الجريمة إثم ومعصية الس بأنذلك لين معلّ، جناية توجب القصاص 
ب وهو بب المؤدي إلى المسبكر مختارا هو إقدام على السقدام على السالإ لأن ولا معصية بمعصية ،، 

في القصد إلـى الجريمـة   و، بب مختارا ق به العمد في القصد إلى السذي يتحقّويعتبر القصد الّ" القتل 
كر مضافا إلى القصد الأول وهـو  اني حال السفيعتبر مباشرا للجريمة بفعله وبقصده الثّ وهو سكران ،
2" كر القصد إلى الس  لأن كر لا يعد شبهالسه باشر سبب القصـاص  لأنّ، أو القصاص  ة مسقطة للحد
رع استنادا إلى قول علي بن أبـي  ه في حالة سكر يبقى مخاطب بأحكام الشّه ومع أنّولأنّ، فلزمه حكمه 

  3 " ي كتاب االله ثمانون جلـدة  المفترين ف دهذى وإذا هذى افترى وح إذا شرب"  طالب رضي االله عنه
 كر اختياريا فإنخدير والسإذا كان التّ" معللا رأيه   4من الفقه المصري   مهم ظرية أخذ جانبوبهذه النّ

                                                 
   584التشريع الجنائي الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد القادر  (   عـــودة  / 1
  524, 523ي ، العقوبة ، المرجع السابق ،  ص الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلام) محمد   (   أبو زهرة /  2
   124الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،  العقوبة ، المرجع السابق ،  ص ) محمد  (   أبو زهرة /  3
  647مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ،  المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (   عبيـــد /  4



 
 ـى له حتّالمتهم عن أفعا ت لو كان فاقد الاختيار وق ويسأل ، أحد شروط انتفاء المسئولية يكون مفتقدا 

    1" ارتكاب الجريمة 
كانت الجرائم عمدية أو غير عمديـة  سواء ، سبة للمتهم المسئولية الجزائية قائمة بالنّ يفهم من هذا أنو

ماع على تحميل يوجد شبه اجالجرائم غير العمدية  لأن، وهي ما يعرف بشبه العمد ، مثل القتل الخطأ 
   2 وقد أخذت المحكمة العليا في الجزائر بهذا الاتجاه ، على ارتكابها  الفاعل المسئولية الجزائية

  : جاهين أولهما ذي انقسم إلى اتّالفرنسي الّ أما الجرائم العمدية فثار خلاف في الفقه
را يخضع لنفس المسـئولية  مرا أو مخدامة خالس ذي يرتكب جريمة عمدية تحت تأثير الموادأن المتهم الّ
مـادا علـى مفهـوم    اعت هو رأي الفقه المصـري و ،خص كامل الاختيار ذي يخضع له الشّوالجزاء الّ

ـقانون العقوبات المصري الّمن  62من المادة  المخالفة المستمد  كر الاضـطراري  تي نظمت أحكام الس
وقـد   ،3تركته لتطبيق القواعد العامة ها كر الاختياري فهذا دليل على أنّم السها لم تنظّوبما أنّ، للإعفاء 

ذي يرتكب جريمة عمدية وهو الجاني الّ التوحم، الفرنسية بهذا الرأي النقض المصرية و أخذت محكمتا
إذ كـان  ، تمالي لديـه  حعلى أساس توافر القصد الا، ي المسئولية الجزائية كاملة ة سكر اختيارفي حال

مادي قـد  هذا التّ فإنه إن تمادى في ذلك ك أنّيدرأن ر دعلى المتهم وهو يتناول الخمر أو يتعاطى المخ
4 الي إلى ارتكاب جرائم تيار وبالتّي إلى فقد الاخيؤد     
ذي يرتكب الجرائم حال كونه فاقد الاختيـار  اني لا ينفي المسئولية الجزائية عن المتهم الّجاه الثّالاتّ لكن

بسبب تناول مادة مسكرة أو تعاطي مادرة ة مخد ،بل يقر تكييـف  حـول  الخلاف  هذه المسئولية ولكن
ائم الإهمـال  أم هي من جـر  جزاء الفعل العمد ، الفاعل الي ينالوبالتّعمدية جريمة هل هي ، الجريمة 

   .رة لمثل هذه الجرائم تي يخضع مرتكبها إلى العقوبة المقرالّ
ذي يرتكب جريمـة مـن   المتهم الّ وتبعهم المصريون يرون أن  5من الفقهاء الفرنسيين بل أغلبهم عدد 

وغيرهم من الجرائم ، وهتك العرض ، رقة والس، رب والجرح العمد والضالعمد ، جرائم العمد كالقتل 
 أساسها، عن جريمة غير عمدية  وهو القصد الجنائي لا يسأل إلاّ، كن المعنوي تي يشترط لقيامها الرلّا

ل في احتساء عونة والخطأ المتمثّالرـمينه القدرة علـى التّ رات إلى غاية فقداالخمر أو تعاطي المخد  ز ي
اره لاسيما والقصـد الاحتمـالي   يقوم لدى من فقد وعيه واختي والقصد الجنائي لا يمكن أن والاختيار ،

ة ومعاقبته كمن لم يتناول ماد، قض الفرنسية لتحميله المسئولية الجزائية كاملة ذي أخذت به محكمة النّالّ
                                                 

  92ص  –المرجع السابق  –امتناع المساءلة  الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض   ) عبد الحكيم  (    فـــودة / 1
  أن حالة السكر لا تنفي عن مرتكب حادث المرور مسئوليته الجزائية" أخذت المحكمة العليا في الجزائر بهذا الاتّجاه إذ اعتبرت /  2

  "من قانون المرور على المتهم  241نع قضاة الموضوع من تطبيق المادة ، ولا يم 2..." حتّى ولو كان فاقد الشّعور                
  163، ص  1833الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية  ، المرجع السابق  ،  ف ) جيلالي  (   بغــدادي      

  +  647مبادئ  القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق  ، ص ) رؤوف   (    عبيـــد /  3
   379شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا   (   فـــرج      

  146مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ،  ) رؤوف  (     عبيـــد /  4
  379شرح قانون العقوبات الجزائري ، االمرجع السابق ، ص ) رضا  (    فـــرج/   5



 
قواعـد   وأن ا إلى العمـد ، مالإهمال الواعي منه أقرب إلى الخطأ بتبصـر أو " ة تفقده الإدراك سام 

    1تتعارض معه صوص القانون الجنائي يق لنفسير الضالتّ
الخطأ ظرفـا  جرائم الإهمال مثل القتل والجرح في  يالاختياركر ع الجزائري اعتبر السالمشر أنوبما 
تي ترتكب حال كون لم يشر إلى الجرائم العمدية الّو 2من قانون العقوبات  290دا من خلال المادة مشد

ة مسكرة أو تعاطيالفاعل فاقد الإدراك بسبب تناوله لماده لمادلجريمـة  فهل يعتبر مرتكـب  ، رة ة مخد
   ؟...ل إلى اعتبار الجريمة غير عمدية يعاد تكييف هذا الفع عمدية أم

لإ، الأرجح اعتبار الجريمة عمدية  يذهب الأستاذ رضا فرج إلى القول بأنن كران باختياره يفترض الس
لكن هذا الرأي لا   3 ..." كر لحالة من الستوافر القصد لديه إذا أقدم على ارتكاب جريمة وهو في هذه ا

خلال قيامه بها فـي حالـة سـكر    يكون الفاعل الات صور وح ق بين عدةتماشى مع الرأي الذي يفري
    .مختارا ويعطي لكل حالة حكما معينا

لأو هذه الحالات هي حال تناول المادوالحصـول  ، رة بهدف تغليب دوافع الإجرام ة المسكرة أو المخد
ية علـى ارتكـاب الجريمـة    النّ الفاعل بيتيو، جاعة والأقدام على ارتكاب الجريمة على قدر من الشّ

ط عليـه  ورة تعتبر مسئوليته الجزائية كاملـة ويسـلّ  ففي هذه الص، سعى إليها ولو كان فاقد الإدراك يو
    4  ع اللبنانيوبهذا الرأي أخذ المشر، العقوبة كاملة 

لدى  يةانعقاد النّ أكيد على أنهو التّمن قانون العقوبات اللبناني  235ة الماد بنص هادشتوالغاية من الاس
المـتهم   وهذا يفيـد أن  ،ع المتهم بشرط أن يثبت توقّ ولكن، د رف مشدالفاعل على ارتكاب الجريمة ظ

هـذه   أخطأ عند وضع نفسه فـي أهمل أو  عه لارتكاب جريمة متىيدعي عدم توقّ بإمكانه أن يزعم أو
  .الحال 

 تدانتفت المسئولية الجزائيـة وشـد  من المتهم ع وقّعدم التّ ه متى ثبت، أنّص وبمفهوم المخالفة لهذا النّ
من   235ة وهذا ما نص عليه عجز الماد، العقوبة إذا كان الهدف من فقدان الاختيار ارتكاب الجريمة 

                                                 
   646شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا   (   فـــرج/  1
  إذا كان مرتكب 289،  288تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين " من قانون العقوبات على  290نصت المادة /  2

 ...." سكر الجريمة في حالة                     
  178ات الجزائري ،  المرجع السابق ،  ص شرح قانون العقوب) رضا  (    فـــرج/  3
  ويكون مسئولا على الجريمة المقصودة إذا توقّع حين أوجد نفسه في" ... من قانون العقوبات اللبناني على  235نصت المادة /  4

  قصدا بغية ارتكابتلك الحالة بسبب خطأ وإمكان اقتراف أفعالا جرمية ، وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة                      
  "  257الجريمة شددت عقوبته وفقا للمادة                       

   690,  689شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) علي عبد القادر  (    القهـوجي   



 
والقانون   1 92وبات الإيطالي بموجب المادة قالع وهو نفس ما أخذ به قانون  ، لبنانينفس القانون الّ

و ال، من قانون العقوبات  88ة الليبي بموجب الماد2 92/2وسي بموجب المادة قانون الر    
إذا كان فقـد الاختيـار    مسئولية الجاني المتهم قائمة إلاّ أنمفادها يعتمد قاعدة  لكن القانون الإنجليزي

امة المؤدية إلىبسبب المواد الس تين ه أعطى حكما خاصا لفرضي، فإنّأو عن غير علم ، كر قهرا الس :  
، عاطي إلى عدم توافر سـوء القصـد   ناول أو التّى ذلك التّوأد اتناول المسكر اختيارإذا ه الأولى هي أنّ
   .فى من المسئولية الجزائيةالة يعففي هذه الح

 ه يحاول إنقاضل إليه أنّذي يخيمتهم الّاقع من قبل البالخطأ في الوتي تعرف انية هي الحالة الّوالحالة الثّ
رة يستفيد المتهم من ظـروف  وففي هذه الص رتكب جريمة عليه ،اقع الحال كان يبينما في و، شخص 

  .  3فة مخفّ
الأستاذ رمسيس بهنام  غير أن، إراديا  مبة لذلك تتناول المواد المسب أنرغم فإمكانية فقد الاختيار قائمة 

عور والاختيار مالة حد فقدان الشّه بلغ من الثّذي يرتكب جريمة رغم أنّخص الّمثل الشّ أن" د بعد أن أكّو
   4 " رآه أحد في قفص الاتهام  لم يسبق أن... ية كلّ

ر قيـام  يمكن تصـو  لكن كانية قيام أركان الجرائم كاملة ،ظر هذه يصر على عدم إموتأكيدا لوجهة النّ
الريكن الماد مثلا في جريمة القذف أو الزـ  " إذ ، كن المعنوي نا دون قيام الر  عور يعتبـر فقـدان الشّ

والاختيار بسبب مادة مسكرة أو مخدكون فعل فاعلها كن المعنوي في الجريمة المرتكبة ، فيرة نافيا للر
 ـسواء أخـذ  ، مسئولية عنها  وتنتفي كلّ ، جسيما دون أن يكون فعل فاعلها نفسيا ا المسـكر أو  فاعله

5..." أو أخذه باختيار وعلم ، ر قهرا أو بدون علم المخد   
ارتكاب أفعال ليصل إلى نتيجة مفادها أن مثل القتل والضيدلّ" رقة رب والس  في ذاته ولذاته علـى أن 

ركان ق أوبذلك تتحقّ  6 "عور والاختيار بالشّ –رغم سكره  –عا هذا الإنسان كان عند اقتراف الفعل متمتّ
  .و غير عمدية ت الجريمة عمدية أسواء كان كن المادي والمعنوي ،سيما الرركان الجريمة لاأ

ذي يرتكب جريمة تحت تأثير منهم من اعتبر المتهم الّالإسلامية ريعة فقهاء الشّ ويستخلص مما سبق أن
 ـ را وأدسواء خمرا أو مخد ، مواد مسكرة باختياره ـت إلى فقده الاختيـار يتحم  الإثـم   لأن، ا ل تبعته

  .بعات الدنيوية والأخروية والمعصية ليسا سببا مشروعا لإسقاط التّ
ولا يوجد فريق ينفـي عنـه   ، كالحدود والقصاص  1 " تي تثبت مع الشبهة بعات الّومنهم من أسقط التّ

تبره غيـر  فريق منهم اع" إذ  وهذا خلافا لفقهاء القانون  ، رالمسئولية الكاملة في جميع الحالات والصو
                                                 

  +  379شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا   (    فـــرج/   1
  +  643مبادئ القسم العام من التشريع العقابي  ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (   عبيـــد     
  690شرح قانون العقوبات  ،  المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر  (   القهـوجي    

   643مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (    عبيـــد/  2
  144 المرجع السابق ، ص  القسم العام من التشريع العقابي ،مبادئ ) رؤوف   (  عبيـــد  / 3
 989ص  ، المرجع السابق ،النظرية العامة للقانون الجنائي  )رمسيس  (    بهنـــام/  4
  990ص  ، المرجع السابق ،النظرية العامة  للقانون الجنائي ) رمسيس   (  بهنـــام /  5
   990ص  ، المرجع السابق ،النظرية العامة  للقانون الجنائي )   رمسيس(    بهنـــام/  6



 
، وبعضـهم لا يعتبـره عامـدا    ، مسئولية كاملة  وبعضهم يعتبـره مسـئول   ، مسئول عما يرتكب 

كر بين السكر بغية ارتكاب الجريمة وق بين السومنهم من فر، وبعضهم اعتبره مسئول مسئولية ناقصة 
يـة الاختيـار   حرفمن نفى عنه المسئولية الجزائية أسس رأيه على انعـدام    2من غير قصد لارتكابها 

 ةد قدرته على الاختيار بسبب تناول مادفقذي يساس تحميل المتهم الّما هو أ ، لكن زيميوالقدرة على التّ
  .أو تعاطي مادة مخدرة اختلفت الآراء  مسكرة

تيجة ،قة السببية بين الفعل والنّقت العلاحقق متى تحقّتتي تية الّأخذ البعض بالمسئولية الموضوعية الماد 
بفكـرة  الآخـر  وأخـذ الـبعض    كران ،جزائية للسالبعض بفكرة الخطأ غير العمد للمسئولية ال أخذ و

ع الافتراض القانوني لهذه المسئولية من قبل المشر ،ن الجرائم العمدية وغير العمدية ، ق البعض بيوفر
ساسـا علـى   مدية تقوم أ، والجرائم غير العالقصد الاحتمالي طبعا  ساس فالجرائم العمدية تقوم على أ
  . 4 بب بعة والقصد بالتسل التّوأخذ البعض بنظرية تحم ،3 عنصر الخطأ وليس القصد 

تنـاول  بسبب  بنقص الاختيار لدى المتهم  قدراسة هذا الموضوع المتعلّمن تي تستخلص تيجة الّالنّ إن
ة مادأو مؤثرات عقل، وغيره أسواء كانت مواد كحولية من خمر ، ة سام  رات بشـتى  ية مثـل المخـد

ة تي يقوم بها المتهم وهو تحت تأثير هذه المادالأفعال الّبعض جرم القانون الجزائري  هي أن، أنواعها 
في الألـف   10م ى الدكحول فال ن تبلغ نسبةويشترط أ، مثل السياقة في حالة سكر المؤثرة على عقله 

 ـ ،   19/08/2001ادر بتاريخ الص 01/14رقم من قانون المرور  67طبقا للمادة  كر كما اعتبـر الس
جو، افر جريمة السم ارما يتعلّ كلّع بشكل قاطع لمشر رة ق بإنتاج أو صنع أو نقل أو بيع المواد المخـد

ف ، مستحضر ، قنـب ،   ر ، مؤثر عقلي ، سلائتسميتها مخد ، وذلك مهما كانترة في العقل أو المؤثّ
الاستعمال الغير مشروع والإدمان والعلاج م كما جر،  شجيرة الكوكا  ، نبات القنب ، خشخاش الأفيون

المؤرخ  04/18ها من القانون رقم وما بعد 12وذلك بموجب المادة ، من الإدمان بطرق غير مشروعة 
غيـر  جار وقمع الاستعمال والاتّ، ق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلّ 25/12/2004 يف

من قـانون   290ديد طبقا للمادة السياقه في حالة سكر ظرف تش ع أنواعتبر المشر، ن بها المشروعي
ذي ارتكـب  خص الّسبة للشّخفيف بالنّق بظروف التّالمتعلّ 53واستبعد القانون تطبيق المادة ، العقوبات 

فـي  المـؤرخ   04/18نون مـن القـا   26دة بالمـادة  روف المحدهذه الجرائم مقترنة بظرف من الظّ
25/12/2004 .   

الفرد إلى خطورتها وتنبيه ، اهرة محاربة هذه الظّ سياسة جنائية غايتهاع د نية المشرؤكّهذه المؤشرات ت
ار عوأثرها الضومع ذلك ، ته وعلى المجتمع لى صح لاك هة مختارا على استيقوم الفرد وبإرادته الحر
أو بغية ، بقصد ارتكاب جرائم عمدية أو غير عمدية سواء ، رة أو تناول الكحول المسكرة المواد المخد

                                                                                                                                                          
  528ص  ، الجريمة  ، المرجع السابق ،الجريمة والعقوبة  في الفقه الإسلامي ) محمد  (   أبو زهرة  / 1
   527الجريمة والعقوبة  في الفقه الإسلامي ،  الجريمة ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (    أبو زهرة/ 2
  +  694,  693,  692شرح قانون العقوبات  ،  المرجع السابق ،  ص ) علي عبد القادر (    القهـوجي/3
   200موانع المسئولية الجنائية ، المرجع السابق ، ص ) عبد السلام (   التـونجي  
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سواء توقع عند بدايـة تنـاول    ارتكاب الجرائم ، أن يكون في نيته رة دون سشعر بالمإذهاب عقله لي

المسئولية الجزائية تكون كاملة متى بقي لديـه   فإن،  ع لم يتوقّ امة إمكانية ارتكاب جرائم أملسالمواد ا
رات تي يستهلكها أو يتناولها من المخـد ة الّالإنسان مهما كانت الكمي لأن، دراك قليلا من الإ اولو جزء

كن أن تقع تحت طائلة ى تصدر عنه أفعالا يميز حتّيمأو المواد المسكرة يبقى لديه بعض القدرة على التّ
   .العقاب 

 لأن، نتفت المسئولية الجزائية فإذا ثبت ذلك ا ناول إلى حد إعدام الاختيار ،التّ ثره بالمقابل قد يصل ألكنّ
فعل  ختيار لا يمكن أن يصدر عنه أيلاقد ااف لأن، ق الواقع ، بل بتحقّظرية العبرة ليست بالفروض النّ

 ـ ا من بقي لديه قأم، ر عقلا ارتكابه جريمة الي لا يتصووبالتّ،  رع ذدر من الاختيار فلا يقبل منـه التّ
ية روف المادفة أخذا بعين الاعتبار الظّيمكن أن يكون محلا لعقوبة مخفّ مع ذلك لكن بانعدام المسئولية ،

  .والخطورة الإجرامية ومصلحة المجتمع ، جرم مخصية للوالشّ، للجريمة 
  

  الإكراه المعنوي:   ثانيا
  

    إن 48ة الماد رته إلى ارتكاب لا عقوبة على من اضطّ" ت على من قانون العقوبات الجزائري نص
الي يمكن أن يدخل ضـمنه عـدة صـور    وبالتّ، ص جاء عاما فهذا النّ" ة لا قبل له بدفعها ريمة قوالج

 ـ والنقصان الجزئـي   ، ي إلى إنقاصه جزئيا أو إعدامهر على اختيار الإنسان فتؤدوحالات تؤثّ ا أن إم
فـلا  تأثير بسيط عليهـا  ا أن يكون له وإم، ر في الاختيار إلى درجة الإعفاء من المسئولية الجزائية يؤثّ

تقع على جسمه  يةوتأثر اختيار الإنسان قد يكون سببه أعمال ماد، يعفى الفاعل من المسئولية الجزائية 
ية علـى  وقد تقع هذه الأعمال الماد، وهذه هي القوة القاهرة ، رة من الغير سيفيصبح هذا الجسم كآلة م

ذ ما يطلب منه ده بالمزيد منها إن لم ينفالإنسان فعلا وتهد، ولكـن  ، ية فعلا أو لا تقع تلك الأفعال الماد
 ـب ما يعتقـد  له على الاستجابة لهذا الأمر لتجنّوتحم، هديد بها فتقع الرهبة في نفس الإنسان يقع التّ ه أنّ
" مفهوم الإكراه المعنـوي  لذا يدرس إن لم يستجب للأمر المطلوب منه ه واقع عليه أنّ متوهأو ، حقيقة 

  .وفقا للنصوص  "وثانيا " وفقا للفقه "  أولا
  
  
  
  
  
  

  وفقا للفقه :أ  
  



 
ي الماد ،والحادث الفجائي مـن  ، ة القاهرة والقو قون بـين الإكـراه   بعض الباحثين لا يفر نإ     

الإكراه المعنوي جزء مـن   على أساس أن 1رورة من جهة ثانية ، وحالة الضالإكراه المعنوي و ،جهة 
2 حالة على حدة  سة كلّويذهب بعض الباحثين وهم الأغلبية إلى درا، ورة رحالة الض    

ترك معها في بعض شزها عما يتي تميمع ذكر بعض الفوارق الّ، حالة على حدة  ثرت دراسة كلّوقد آ
 ـ جمع كلّتالجزائري من قانون العقوبات  48ة ة ونص المادخاص ،الخصائص أو الآثار   ور هذه الص

ي إلى إنقاصه هـو  يؤدو ر على الاختيارما يؤثّ وأهم، والأثر المشترك هو نقص الاختيار ،  والحالات
هذه  يمتنع عن فعل ما يريد فعله ، أو، فتحمله على عمل ما لا يريد ، تي تقع في نفس الإنسان الرهبة الّ

الرهبة مصدرها قوخص فتضغط علـى  الشّجه إلى نفسية تتّ، ية أو معنوية صادرة عن إنسان آخر ة ماد
رهبة تقع فـي نفـس الإنسـان ،     هل كلّ لكن تكاب الجريمة عن غير اختيار ،إرادته وتحمله على ار

  ؟ ....لية رورة مانعا من موانع المسئوتكون بالض ويكون مصدرها إنسان آخر ،
مانع من موانـع  د بها كومتى يعت، هبة بل تكون بتحليل مصدر هذه الر ،  أو لا الإجابة لن تكون بنعم 

   .المسئولية 
مثـل تقييـد الإنسـان    ، ده بالمزيد ية تقع على جسم الإنسان فعلا وتهدبسبب أفعال ماد فالرهبة قد تنشأ

وقـد   ثل إلى ما يطلب منه ،تمف إذا لم يمع إنذاره بإيقاع المزيد من أعمال العن، وضربه ضربا مؤلما 
تقع الرهبة مجرهديد والوعيد لهذا الشّبل بالتّ، ية دة من الأفعال المادعليه أن يرتكب الجريمة  خص بأن

أو أن عزيزا ، أو ماله يكون معرض لأخطار شخصية في نفسه وإن لم يفعل ف مطلوب منه ارتكابها ،ال
ر علـى  تـي تـؤثّ  هبة الّق الرورتين تتحقّففي كلا الص سوف يكون عرضة لمثل هذه الأخطار ،عليه 

    3ق شروط المسئولية الجزائية تتحقّ الي لاالتّوب، الاختيار فتفسده 
ر حملته علـى ارتكـاب هـذه    ه كان عرضة لرهبة من إنسان آخإنسان ما أنّ هل يكفي أن يدعي لكن

   ؟...ادرة عن الغير وامل الخارجية الصأثر بالعوهل الناس سواسية في التّ الجريمة ،
النّ الثابت أنن واس مختلفون من حيث الجنس والسـيمة العضلية والتّالعقل والقو  جاعة يز والإدراك والشّ

مـان  زالمكـان و حيـث ال لمحيطة به من صنف من هذه الأصناف يتغير موقفه بسبب العوامل ا وكلّ، 
يسمح فهل هذا الاختلاف ، ثرها يختلف من شخص إلى آخر أ هبة أثر فإنشخاص ، لذا فإن كان للرالأو
هبة في قلـب  تي لها تأثير في استقرار الرجميع العوامل الّ لا شك أن ، خصيا بأن نأخذ بالمعيار الشّلن

فتراعـي   م جزائيـا ، بعين الاعتبار عند تقرير مدى مسئولية المتهيجب أن يتم أخذها ، الإنسان وعقله 
                                                 

  +  703,  702شرح  قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر  (   لقهـوجيا/  1
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تـي هـي الأثـر    هبة والّفإن أدت الر عليه فعلا ، ـ تي تقعهبة الّنسبة الر  خص الواقـع  في نفس الشّ

ات خص بالذّهذا الشّ نأمسئولية حكم بللإكراه المعنوي إلى نقصان الاختيار إلى درجة امتناع الالمباشر 
   1ه ائم المرتكبة تحت تأثير الإكراغير مسئول جزائيا عن الجر

إذا أخذ ه غير أنّ ذي أخذ به بعض الباحثين ، الجواب لا ،وضوعي الّعاد المعيار المبلكن هل هذا يعني إ
أم ، لرومـاني  ذي كان معتمدا في القـانون ا جاع الّجل الشّبمعيار الر خذهل يؤ ضوعي ،ار المويبالمع

2جل العادي بمعيار الر    
القانون هو فقهاء اجح عند الرالمكـان و الذي إن وجد في نفـس  جل العادي الّالأخذ بمعيار الرمـان  ز

  3تي ارتكبهـا المـتهم   الجريمة الّ فسويرتكب ن صرف ،يقوم بنفس التّ طت بالمتهم تي أحاروف الّوالظّ
ل خاصة والوصو، خصي منفردا قد لا يستجيب بشكل جيد لأغراض العقوبة الأخذ بالمعيار الشّ نغير أ
رت تـوفّ سبة لمن ى بالنّرا حتّيسموليس ، ر للجميع ليس بالأمر الميس فس البشرية وحقيقة كنههاإلى النّ

و الآخـر بتحقيـق   ي هلمعيار الموضوعي منفردا قد لا يفخذ باكما أن الأ ية معتبرة ،ملفيهم كفاءات ع
ذي استفادة الفرد الّمنفردا يسمح بفي الأخذ بهذا المعيار  لأن، جريم والعقاب من التّ الأغراض المأمولة

جل العادي في مجموع الخصال من الإعفاء من المسئولية يمتاز عن الر ،إرادته واختياره لـم   رغم أن
حميـل المـتهم   ت ارالأخذ بهذا المعيق عند يتحقّقد  والعكس تماما إذ، ذي يسمح له بذلك كل الّلشّبا اريتأثّ
 ـ ، جل العادي المسئولية الجزائيـة  من الر أقلّوقدرات ات زوممي ذي يتوافر على صفاتالّ ه رغـم أنّ

حيح وبإمكانياته المحدودة لا يستطيع الأخذ بالاختيار الص ،خصـي  ن المعيـار الشّ الجمع بي لذا أرى أن
 إلى إحقاق الحقّحيح والمنهج الص السبيل جاع وحدهجل الشّجل العادي والرالر والموضوعي بعنصرية

  :الي التفصيل التّ وذلك على
ة عزيمته ة عقله ، قوجاحرتقواه ، ، جنسه وعمره ، علمه ، الإنسان المتهم  يةبشخصأن يأخذ القاضي 

فإذا رجح  هبة ،ية إلى الرقوع الأفعال المؤدمكان وزمان و رهبة ،حدث الّ، شجاعته ، جبنه ، علاقته بم
وإذا رجح لديه وجود رهبة أنقصت من قدرة هـذا  ، عنده قيام المسئولية الجزائية اعتبر الفاعل مسئولا 

غير  اتخص بالذّالشّ ارتكاب الجريمة المأمور بها اعتبر هذا بات على الاختيار الحقيقي لتجنّذّالفرد بال
القاضي في مثل  فإن، هبة من عدمها لكن إذا تساوى لدى القاضي أو الباحث وجود الر مسئول جزائيا ،

ذي يوضع فـي  جل العادي الّوهو معيار الر، الأخذ بالمعيار الموضوعي  رض لن يبقى أمامه إلاّهذا الف
ثير الجريمة تحت تأب يرتك الشخصهذا مثل هل بناء عل طرح سؤال ، روط روف ونفس الشّنفس الظّ

الي يعفى من المسئولية الجزائية وبالتّ،  تي تقع في نفسههبة الّالر ،أم أن ر جل العادي لـن يتـأثّ  هذا الر
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ل جريمـة مـن   وكانت تشكّ، تي قام بها الأفعال الّ الي يعتبر الفاعل مسئولا جزائيا عن وبالتّ، اختياره 

  .عليها قانونا والمعاقب الجرائم المنصوص 
الأخذ  غير أنـم، بل يأو نفي المسئولية الجزائية للمتهم  ةامإق وج لا يقتصر علىبهذا المعيار المزد  د ت

سواء أجملـت  ، تي تكون سببا لامتناع المسئولية الجزائية هبة الّرها لقيام الرتي يجب توفّروط الّشّالإلى 
لين في أن يكـون الإكـراه   المتمثّالفرنسية ، مدتهما المحكمة العليا ذين اعتلّرطين الروط في الشّهذه الشّ

: ن ملت في شرطيأو أج  1ه ي إلى فقد إرادة المهدد أو المكروأن يؤدي الإكراه المعنو، المعنوي جديا 
أو أجملت فـي    2ولا يمكن مقاومتها   عةل غير متوقّص الفاعتي تقع على الشخّة الّأن تكون القو وهما

 المهدد قادرا على تنفيذ تهديده ، وأن يكون وحالا ،ا هديد والوعيد ملجئن التّن يكوألة في روط المتمثّالشّ
أو أجملـت فـي    3 ب للأمر المطلوب إن لم يستجرر أو الخطر ن المتهم وقوع الضب على ظوأن يغل
يكـون   وألاّ نفس مرتكب الجريمة أو نفس غيـره ،  دحلول خطر جسيم يوشك على الوقوع يهدشرط 

الطريقة الوحيـدة  تي ارتكبت هي وأن تكون الجريمة الّ، لجريمة دخل في حلول الخطر لإرادة مرتكب ا
  :حسب الآتي  يلهاصأو تم تف  4لدفع هذا الخطر 

ا على خطر أشد 6 شك الوقوعوعلى  حال جسيم  5 طرأن تكون الجريمة المرتكبة الغاية منها تجنب خ
    8فس أو المال د النّيهد 7 م مما يحمل عليهالمته

، أو فقد أحد الأعضاء أو فقد ي أو المعنوي أثير على كيان الفرد المادوالخطر الجسيم لا يشترط فيه التّ
ألاّ" بل يكفـي لقيامـه   ، احتمال عدم إصلاحه  وأ، أو أن يبلغ درجة استحالة عدم إصلاحه ، ة يالحر 

9 بليغ  ذىبأفس بإصابات بالغة أو نّأو يهدد ال... له إلا بمشقة بالغة يمكن تحم   
ولم يتوقف الخلاف  من الخطر المحدق بالمتهم ، أشده ر بأنّيقدذي ه الخطر الّووصف الخطر الجسيم بأنّ

إلى موضـوع   بل امتد، على مدى جسامة الخطر المعتمد عند تحديد متى يثبت قيام المسئولية الجزائية 
ذي متناع المسئولية الجزائية هو الخطر الّذي يكون سببا لاإذ اعتبر البعض أن الخطر الّ، الخطر نفسه 
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من القانون المصري التي نصت  61لنص المادة  وهذا تفسيرا  1 خص وليس مالهيقع على نفس الشّ

إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره مـن خطـر   ألجأته عقاب على من ارتكب جريمة  لا" على 
دخل في حلوله ولا في قدرته منعـه   يكن لإرادته لوقوع به أو بغيره ولمفس على وشك اجسيم على النّ

    2 "بطريقة أخرى 
 وذلك اعتمادا علىفس والمال ، ذي يقع على النّفي مفهوم الخطر ليشمل الخطر الّ آخررأي ع بينما توس

أن  رورة إلـى لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الض "ت على تي نصمن القانون اللبناني الّ 229المادة 
ب هـو فيـه   ه عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبيدفع ب

  " قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر 
إذ  ض للخطـر ، ونا بالنسبة للشخص المعـر ولم يستثنى من ذلك إلا حالة الواجب المنصوص عليه قان

على  اللبناني من قانون العقوبات 230ة نصت الماد "رورة من توجب عليه قانونا لا يعتبر في حالة الض
3" ض للخطر أن يتعر    

  

  وفقا للنصوص القانونية : ب 
  

وأخذ بها الفقه المصري علـى  ، ناني اللب من قانون العقوبات 229ة أخذت بها المادناسب وفكرة التّ    
أن " ... سـاس  أو على أ 4 ري المص قوباتمن قانون الع 61ة لمادستفاد ضمنا من نص اها تاس أنّأس

فس المال دعامة النّ حرص الإنسان على ماله لا يقل عن حرصه على نفسه باعتبار أن ،الإضرار  وأن
 5 " ل عليه في كيانها وبقائها تعو ل في المساس بمافس يتمثّالجسيم به يعتبر في الوقت ذاته إضرارا بالنّ

من القانون الألمـاني   52ة ن اللبناني لا يتماشى مع المادوإذا كان تفسير الفقه المصري ونص القانو 5
أو أكـره  ، ها بل له بردة لا قى فعل متى كان فاعله أكره على إتيانه بقولا عقاب عل" ت على تي نصالّ

ولم يتمكن من دفعه بغير ، بخطر محدق بشخصية أو بحياته أو بحياة أحد من ذوي قرباه  بتهديد مقترن
لا عقاب على من يأتي فعـلا  " ت على تي نصمن القانون الإيطالي الّ 49شى مع المادة ولا يتما" ذلك 

ه ولم يكن هـذا  تشخصيد لأو غيره من خطر جسيم ومحدق مهدجية نفسه نتتى أكرهته عليه ضرورة م
  " الخطر نتيجة عمل أتاه باختياره وليس في وسعه أن ينجو منه بوسيلة أخرى 
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تي ورد نصها من قانون العقوبات الجزائري الّ 48 ة فق مع مفهوم نطاق المادفإنه لا يتعارض ولا يتوا

ص لـم  فهذا النّ" ل له بدفعها ة لا قبرته إلى ارتكاب الجريمة قولا عقوبة على من اضطّ" عاما بصيغة 
يفري ،ي والمعنوق بين حالتي الإكراه الماد ـ بل لم يفر  ة رورق بين حالة الإكراه بنوعيه وحالـة الض ،

،  ائيجوالحادث الف، ة القاهرة تي يمكن أن تكون سببا في امتناع المسئولية مثل القووالحالات الأخرى الّ
، رار اني حالـة الاضـطّ  ة خارجية والثّل في قوص اعتمد عنصرين أحدهما يتمثّوأكثر من ذلك فهذا النّ

ملنبت تقرير حالة الإكراه المعنوي فهذا يحالدراسة تطلّ وبما أنميز تي تزات الّي على ذكر بعض الممي
لاسيما وحالـة الإكـراه المعنـوي    ، لة عما يقترب منها من أسباب امتناع المسئولية الجزائية هذه الحا
  :  النفس البشرية وهذه الخصائص هي مناطها

ذي يكون سببا في الإكراه المعنوي يكون مصدره إنسان العامل الخارجي الّ أن "ه إلـى  قوة إنسانية توج
نسـان  الإ، فأن يقع لضرر أو خطر جسيم يوشك  خر فتحمله على ارتكاب الجريمة درءانفسية إنسان آ
فس تي تقع في النّهبة الّهو مصدر الروع وتنفيذ ما أمر به أو طلب فعلـه  وقوعها إلى الخض ي ، ويؤد 

1 لا لكن أو الامتناع عنه تحت طائلـة   القيام بفعل ماغايته أو طلب  هبة أمريشترط أن يكون تأثير الر
،  وجد ذلك صدفةلو ى إرادة الإنسان  بفعل إنسان آخر حتّ ربل يكفي أن تتأثّ، هديد به إيقاع ما سبق التّ

ولحظـة  ، هدده بالقتـل  يخص ذلك الشّكان وان آخر في سلم عمارة معين مثل أن يلتقي إنسان مع إنس
ب عند نزوله فـي  وتسب، ة لم بسرعة فائقندفع ينزل السالخطر قائم فا ر أنإرادته وتصورت رؤيته تأثّ

ق وإذا تحقّ  2ورة تقوم حالة الإكراه المعنوي صففي هذه ال، سقوط شخص آخر الحق به ضررا جسيما 
حـدى  ة إنسانية وهـي إ لذا يعتبر مصدر الإكراه المعنوي قو، ب كان أوضح في الإكراه الأمر أو الطلّ
ة قـو بسـبب  تي يمكن أن تكون الّرورة حالة الضخاصة ، رورة الضحالة عن زه تي تميالخصائص الّ

إذ يجـد  ، ية الاختيار تقترب من العدم في حالة الإكراه المعنوي حر كما أن، بيعية أو قوة طّ، إنسانية 
فعل ، فيقوم بالا أن يقع عليه الخطر وإم، ا أن يقوم بتنفيذ ما أمر به إم، في مركز ووضع الفاعل نفسه 

لذا فالهدف من الفعل في حالة الإكراه المعنوي هـو دفـع ضـرر    ، ده شخصيا هذا الخطر يهدطالما 
د نفس الفاعل شخصي يهد ،ا في حالة الأمض3د الغير رورة مثلا فالخطر يهد .  

  
  
  
  

  رورةحالة الض : ثالثا
                                                 

  +  712،  709شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر  (    القهـوجي/  1
  971النظرية العامة من القانون الجنائي ، المرجع السابق ص ، ) رمسيس  (    بهنـــام     

   969النظرية العامة من القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) رمسيس   ( بهنــام   / 2
   713،  712المرجع السابق ، ص  شرح قانون العقوبات ،) بد القادر علي ع(    القهـوجي/  3



 
  

تـي  ر بالعوامل الخارجية الّيتأثّيمكن أن ، اختيار الإنسان سواء كان عاملا أو مستخدما أو غيرهما     
 ـفتوج، ة عبيأو الطّآخر سواء كان مصدرها إنسان  ، تحيط به رر بشـخص  ه سلوكه وجهة تلحق الض
هـا جـرائم   وصف بأنّخص البريء أصلا بأفعال تب ذلك الشّفيصا، لا علاقة له بتلك العوامل ، بريء 

تـوافر   مـع الجزائية  يةاعل من المسئول، ومع ذلك يعفى هذا الفمنصوص ومعاقب عليها بنص قانوني 
كن المعنـوي  ها البعض ويدخلها ضـمن الـر  بسر إرادة هذا الفرد ينلكن تأثّ الأركان الكاملة للجريمة ،

الإكراه صورة  ة يعتبر البعض أن، ومن ثمأو العام  الخاص ر القصد الجنائياعتمادا على تأثّللجريمة ، 
ورة رمن صور حالة الض ،ه على ارتكاب ل، سواء قصد حمكان مصدر الخطر عمل إنسان  ة إذخاص

من الفقهاء أن نظرية الإكراه المعنوي كسبب من أسباب الآخر ويعتبر البعض ،  1 نة أم لا جريمة معي
رورة امتناع المسئولية وعند نشأتها كانت أهم من حالة الض ،ر اختيار الإنسان بسـبب  تأثّ وهذا يفيد أن

لطة هـي جـزء مـن الإكـراه     سبيعة أو السواء كان مصدرها الإنسان أو الطّ، طة به العوامل المحي
  ب " ن الفقرة أ ووفقا للفقه ضمن الفقرة لذا تدرس حالة الضرورة وفقا للنصوص القانونية ضم 2المعنوي

  
  وفقا للنصوص القانونية:  أ 
  

يـدور بـين الإكـراه    ، ختيـار  ر في الاروف يختلف بحسب العامل الخارجي المؤثّوصف الظّ نإ    
حالة الاستفزاز ، و، رعي رورة وحالة الدفاع الشّالمعنوي وحالة الض مـن   48ة وإذا كان نص المـاد

قانون العقوبات الجزائري ورد عاما حين قررته إلى ارتكاب الجريمـة  لا عقوبة على من اضطّ"  ر بأن
ص هذا ويدخل ضمن عموم النّ" ة لا قبل له بدفعها قوالمعنـوي  وي الإكراه الماد الإكـراه   ، رغـم أن

على أساس ، حو الفعل نفسه ، ومن ثمة محو إرادة الفاعل محوا تاما ي أثره مالمادالإرادة عنصـر   أن
 ـ،  3من عناصر الفعل ف والإكراه المعنوي فعل يقع من إنسان على إنسان آخر مصحوبا باستعمال العن

 ة القاهرةويدخل ضمنها حالة القو 4لكن لا يعدم الاختيار بشكل كاملو أو مجرد تهديد بالفعل المشروط ،
الدكتور رضا فرج أخذ بما سار عليه الفقـه  / إذا كان الأستاذ و ، 5رورة والحادث الفجائي وحالة الض

من قانون العقوبات الفرنسي القديم  328ة من نص الماد رورةذي استخلص حالة الضالّقليدي بفرنسا  التّ
م أحكـام  تي تنظّالجزائري الّ لعقوباتمن قانون ا  39رورة من نص المادة استخلص هو حالة الضو، 

 ـ، إذ تحيط بالشّرغم إقراره بوجود فوارق جوهرية بين الواقعتين ، رعي الدفاع الشّ ف قـد  ورخص ظ
                                                 

   713 – 712شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر  (    القهـوجي/  1
   609مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (   يـــد عب / 2
  381شرح قانون العقوبات  الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا   (   فـــرج  / 3
  383شرح قانون العقوبات  الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (    فـــرج / 4
  مشار إليه في  شرح قانون العمل" رضا فرج الذي يعتبر حالة الضرورة من أسباب الإباحة / الأستاذ  خلافا لرأي الدكتور/   5

  . 186المرجع السابق ، ص  ، الجزائري                           



 
 ـأنّر تي يتصوتار الوسيلة الّذي يخوهو الّ ه ها تنجي  ـيكون مصدرها الإنسان أو الطّ لطة بيعية أو الس ،

قراره إو  ،1نسان رر في الغالب ليس من فعل الإمصدر هذا الض وأن، مما يحيط به من ضرر محدق 
فـي   ، وقد أصابضمن موانع المسئولية الجزائية  ها تدخلوضع الصحيح لهذه الحالة أنّال صراحة بأن

أي هذا الرشريع الفرنسي الحـديث إذ  يها التّبما ف ،ظر هذه شريعات الحديثة أخذت بوجهة النّة والتّخاص
لا يسأل جنائيا الشخص  الذي وجد في مواجهة خطر حـال وجسـيم    "منه على  122/7ت المادة نص

ارتكب عملا ضروريا لإنقاذ الشخص أو المال على أن يستثنى من ، يهدده أو يهدد غيره أو يهدد المال 
  .2المستخدمة لدرئه ناسب بين جسامة الخطر والوسائلذلك حالة اختلال التّ

، واعتبرها مانعا من موانع المسئولية ، رورة من بين أسباب الإباحة ص أخرج نهائيا حالة الضفهذا النّ
 ـ ،   N’est pas pénalement respensableائيااغة النص بعبارة لا يسأل جزإذ بدأ صي ة ومـن ثم

 ـال شريعتّورة في الرحالة الضتبرير ا لذي كان يعتمد أساسائي الفرنسي الّفالاجتهاد الفقهي والقض ابي عق
يستدل بها  تي كانصوص الّة وأن النّ، خاصعن القانون الفرنسي مأخوذ  هذا القانون تبارعالجزائري با

من يستغل الطريـق العـام    كلّ تي كانت تعاقب الّ، من قانون العقوبات الفرنسي  471ة مثل نص الماد
لتـان  الّ 454 ، 453والمادتان ، مفهوم المخالفة ب لا تقوم الجريمةرورة وفي حالة الض، بدون ضرورة 

، لت هي الأخـرى  تي عدالّ 328ة والماد، كانتا تعاقبان على قتل الحيوان المستأنس من غير ضرورة 
ذي يريـد  خص الّائيا الشّولا يسأل جز.... " 122/5الي حسب صياغة المادة الجديدة ها التّوأصبح نص

هـذا الفعـل    فاع غير القتل العمـد طالمـا أن  جنحة ضد المال يرتكب فعلا من أفعال الدمنع جناية أو 
 ـ" الوسائل المستخدمة تتناسب مع جسامة الجريمـة   للهدف المراد تحقيقه وطالما أنضروري  الي وبالتّ

صـري  من قانون العقوبات الم  61 ةالمادو، الجزائري من قانون العقوبات  48تان الماد ت كلتاأصبح
 ـان فتقدت، المال مانعا من موانع المسئولية تي لا تعتبر الاعتداء على الّ ند التـاريخي للاجتهـاد   إلى الس

 ـ  خلال القرن التّ ، إذ سادة مراحل ذي مر بعدالقضائي الفرنسي الّ رورة اسع عشر اعتبـار حالـة الض
الفرنسي القديــممن قانون العقوبات  64ة صورة من صور الإكراه المعنوي تحكمها الماد.  

كن المعنـوي لعـدم   سباب هدم الررورة سببا من أاء خلالها حالة الضتي اعتبر القضانية الّوالمرحلة الثّ
   .توافر القصد الجنائي 

ي إلى الإعفـاء مـن العقـاب    رورة يؤدخلالها القضاء أن توافر حالة الض تي اعتبرالثة الّحلة الثّالمرو
   3 .ورة مبرر من الناحية الاجتماعية رإذ يصبح فعل الض،  هرر تطبيقلفقدان الجزاء الجزائي مب

                                                 
    183، ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ) رضا   (    فـــرج/  1

2/ Yves ( mayaud ) code pena l ,  tom1 , Italie ,  imprimrer ( ltv ) ,  dalloz , 101 édition , 2004 p126 
Art122/7:" N’est pas penalement responsable la personne qui face a un danger actuel ou imminent qui 
menace elle-même, autrui ou bien accomplit un acte nécessaire a la sauvgarde de la personne ou le 
bien , sauf  il a disproposition on entre les moyens employés et la gravité de la menace."                     

  +  63,  62الجديد ، المرجع السابق ، ص  الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي) محمد أبو العلا  (    عقيــدة /  3
  185،  184شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (    فــرج      



 
، واختلاف الاجتهاد القضـائي   1810 لعام القديم الفرنسـي  ريح في القانون ص الصوأمام انعدام النّ

فسير الواسع للقواعد القانونية فاعتمد قاعدة التّ، أساس يصلح حلا لهذا الإشكال  حاول الفقه البحث على
يق ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المعتمـد فـي   فسير الضوعدم الأخذ بالتّ، مة لأسباب الإباحة ظّالمن
  . 1وص العقابية والأعذار القانونية صالنّ

قيمـت  سواء أ، رورة كسبب لامتناع المسئولية الجزائية ذي أقيمت عليه حالة الضومهما كان الأساس الّ
الي أولى بالحماية عند تعارضه مع وبالتّ" خصية سائر الحقوق الشّمن  حق الحياة أسمى أن" على فكرة 

حق آخر  أي ،لأن الفكر له السوتنشأ، ة عند هيجل يادة عن الماد 2رورة عند تساوي الحقوق حالة الض   
تي يهدف إليها العدل المطلق الّحالة لانعدام ، قيمت على فكرة انعدام الجدوى الاجتماعية من العقاب أأو

 جنائي يحكم بالإعدامليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك قانون " ه لذا رأي الفيلسوف كانط أنّ، العقاب 
نـين  تي لا تحتمل الاثجاة الّمن على خشبة النّ رق فيزيح منافسهذي يشرف على الغخص الّعلى ذلك الشّ

سبة إليه من خسارة كون أكبر بالنّن تل القانون ، ابه دهتي يهدالعقوبة الّف معا لكي ينقذ نفسه من الموت ،
3 "تي يهدف إليها ون له الفاعلية الّهذا القانون لن تك حياته لذا فإن    

 ـ الفيلسوف إذ ، لكن مع ذلك يبقى هذا سبب لامتناع المسئولية ولا يبيح الفعل  لا  ه كانت نفسه يـرى أنّ
أي لأساس يتناقض مع الـر وهذا ا، مشروعا مشروع يمكن أن تكون هناك ضرورة تجعل ما هو غير 

القائل بأن رورة سبب من أسباب الإباحة حالة الض ،ها مانع من موانع المسئولية أي القائل بأنّويدعم الر
 ،ولا يتماشى مع الرذي أخذ بـه  هو الإكراه المعنوي الّالجزائية أساس امتناع المسئولية  أي القائل بأن

إرادة الإنسـان   لين رأيهم بأنمعلّ، راح الفرنسيون ة الشّه وخاصوأخذ به بعض الفق، القانون الروماني 
إذا ما أحاطت بها ، ررين تضيق إلى حدها الأدنى في الاختيار لأحد الضبحيث يصبح ، نة ظروف معي

   .ية رله بعض الح ى وإن بدا ظاهريا أنحتّوقا للقيام بالجريمة الإنسان مس
اختياره متأثر إلى درجة أن يعفى من المسـئولية الجزائيـة إذا مـا    و 4 ه مكره غير أن الحقيقة هي أنّ

تحديـد  لتعليـل و  يعتمدان أساسا راء الفقهية والاجتهاد القضائي مازالامي ، هذه الآارتكب الفعل الجر
  . 5من قانون العقوبات المصري  61والمادة ، من قانون العقوبات الجزائري  48مفهوم ونطاق المادة 

بعكـس  ، ذي قد يكون سببا من أسباب الإعفاء من العقاب ر اختيار الإنسان الّص نطاق تأثّص قلهذا النّ
ائيا لا يسأل جز" ت على دقة حين نصأكثر  ذي كانالّ 122/7ة ل في المادديد المتمثّص الفرنسي الجالنّ

تكـب عمـلا   د المـال ار د غيره أو يهدده أو يهدذي وجد في مواجهة خطر حال وجسيم يهدخص الّالشّ
                                                 

   185شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق  ، ص ) رضا  (    فــرج/    1
   612،  611ابي ، المرجع السابق ،مبادئ القسم العام من التشريع العق) رؤوف  (    عبيــد/    2
   612مبادئ القسم العام  من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (    عبيــد/    3
 613مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف  (    عبيــد  /  4
   عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسهلا" من قانون العقوبات المصري على  61نصت المادة /  5

  خطر جسيم على النّفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا أو غيره من                         
  "في قدرته منعه بطريقة أخرى                           



 
ناسب بين جسامة الخطـر  من ذلك حالة اختلال التّ خص أو المال على أن يستثنى ضروريا لإنقاذ الشّ

  "والوسائل المستخدمة لدرئه 
 لم ينفذ بعد ، جسيما وحالا ،أن يكون الخطر و، ع الفرنسي اشترط وجود الخطر فالمشر فس د الـنّ يهد

سـتخدمة  وأن تكـون الوسـائل الم  ، فس أو المـال  نقاذ النّوأن يكون ذلك الفعل ضروريا لإ، أو المال 
 بـل أن ، شريعي المصري يخلو من مزايا ص التّالنّ لكن هذا لا يعني أن متناسبة مع الخطر المحدق ،

ع الفرنسي الذي أخذ بفكـرة وجـود   ص المصري لعبارة ألجأته أكثر دقة من عبارة المشراستعمال النّ
ومع ذلك لـم  ص المصري ، مقارنة بالنّص الفرنسي رغم حداثة النّ،  خص في مواجهة خطر جسيمالشّ

قد أخذت و  1ه ن حالة نقص الاختيار بسبب العوامل المحيطة بذي قنبناني الّع اللّرالمشرتطويستفد من 
فيما يخص دفـع   من قانون العقوبات اللبناني  229المادة  صنّبمفهوم ا قض المصرية جزئيمحكمة النّ

 ت قاعدة قرلية الجزائية لنقص الاختيار لما أوتوسعت في تحديد نطاق امتناع المسئو، فس النّالخطر عن 
تي تحيط بشخص وتدفعـه إلـى   تي تسقط المسئولية هي الّرورة الّحالة الض ر أنمن المقر"  هأنّمفادها 

ولـم   و بغيرهفس على وشك الوقوع به أالجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النّ
   2 " يكن لإرادته دخل في حلوله

ذي تجاوز الّ، بناني الي لم تصل إلى ما وصل إليه القانون اللّوبالتّ 61ة المادنص لكنها بقيت مرتبطة ب
ولا دور لإرادة الفاعل في وجوده عـن  ، وأن يكون الخطر الجسيم حال ، رورة ملجئة أن تكون الض

دة بل امتد إلى استبعاد فئة من تجـب علـيهم التزامـات محـد     ، طرمع الخوأن يكون متناسبا ، عمد 
من المسئولية الجزائية بسـبب   الاختيار المعفي لذا فنطاق نقص 3،  روفرع بهذه الظّوحرمها من التذّ

تتقارب كثيـرا  ، لطة أو الس، بيعة أو الطّ، سواء كان مصدرها إنسان آخر ، العوامل المحيطة بالفاعل 
ذ إ، وتختلف معها في اختيار العبـارات   ،الجديد من قانون العقوبات الفرنسي  122/7 مع نص المادة

من قـانون العقوبـات    122/7اغة المادة ، وهي أكثر دقة من صيبناني اختار عبارة ألجأته المشرع اللّ
عـن   بناني عبارة أن يدفعكما استعمل القانون اللّ اختار عبارة وجد في مواجهة خطر ، الفرنسي الذي

والاخـتلاف الأكثـر    ،  بينما القانون الفرنسي استعمل عبارة ارتكب عملا ضروريا، خطر ... نفسه 
، روف يكون لإرادة الفاعل دور إيجابي في وجود هذه الظّ بناني اشترط ألاّالقانون اللّ أن، وضوحا هو 

ما ذهـب إليـه   يخالف و  4ى مع بعض اجتهاد القضاء الفرنسي وهذا يتماش، وقصرها على نية العمد 
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تي كان للفاعل دور في وجودهـا  حالة الخطر الّو  ـفرذي يالّبعض الفقه المصري  روف ق بين الظّ

جودها فيعفى من المسئولية أما إذا كان تسبب عن غير عمد في و، فلا يعفى من المسئولية ، عن قصد 
وهذا الاجتهاد لا يتوافق مع  1  لوكسئولية بالخطر مستقلا عن السعلى أساس أن العبرة في تحديد الم، 

بين إرادة الفعـل  ، تي أخذ بها القضاء الفرنسي فرقة الّلما انتقد التّ، ما ذهب إليه بعض الفقه الفرنسي 
فرقة هذه التّ لا رأيه بأنمعلّ، يد وإعفاء المهمل ، فتبنى معاقبة المروالإهمال   ذي أوجد الخطرالعمد الّ

ي إلـى  ها تـؤد وأنّ، المسئولية الجزائية قيام خصية لعدم والأسباب الشّ تخلط بين الأسباب الموضوعية
ة والإكراه المعنوي ،رورالخلط بين حالة الض ـ خاص  ظـروف  هـي مجموعـة   رورة ة وحالـة الض

موانع المسئولية فـي  ق تتحقّو   2،فسية له ها مستقلة عن الحالة النّخص ينظر إليموضوعية تحيط بالشّ
ولم يجـد   ، خطر حالّ امت ضرورة فعلية لوجودروف متى قهذه الظّ جزائري بسببقانون العقوبات ال

وألا يكون  وسيلة أخرى مناسبة لدفع هذا الخطر الحالّ الفاعل أي ، ب فـي وجـود   الفاعل هو المتسب
 ه يأتي فجأة ،، وأنّع مثل هذا الخطررده عدم توقّنقصان الاختيار م ، اعتماد على أنحالة الخطر هذه 

استنادا إلى الاجتهاد القضائي والفقهي الفرنسي القديم قبـل صـدور     3لكن هذه الشروط أخذ بها الفقه 
ر مواكـب لتطـو  يـر  غزال ع الجزائري ما لذا فالمشر،  1997قانون العقوبات الفرنسي الجديد سنة 

، ق الإنسـان  تـي تحمـي حقـو   ولية الّالمواثيق الد الجزائر صادقت على كلّ ، مع أنحقوق الإنسان 
فاع عنـه  والـد ، د المـال  ذي يهدالّ ذي ما يزال يستبعد الخطر الحالّع المصري الّالمشر وبدرجة اقلّ

ناسب بين لاسيما فيما يخص قاعدة التّ،  الكبيررغم الانتقاد الفقهي ، باعتباره مانعا من موانع المسئولية 
 ـ القانونين الّهذا عكس و، والوسيلة المستخدمة لدفعه أو لدرئه  الخطر الحالّ ين ذلبناني والفرنسـي اللّ

ه جريمة تي تحمله على ارتكاب فعل يوصف بأنّوالّ، روف المحيطة بالإنسان حاولا توضيح نطاق الظّ
 ،رغم بقاء أركان الجريمة قائمة ومن بين ، خص من العقوبة نة يعفى هذا الشّونظرا لتوافر عوامل معي

  :هذه العوامل 
عـت أسـباب   خص متى تجمق هذه الحالة لدى الشّحقّتوت، فس أو المال د النّيم يهدوجود خطر جس/ 1

هـل   لكن، فس أو المال د النّذي يهدي إلى هذا الخطر الّقيامها يؤد تجارب البشر على أنت معقولة دلّ
 ـلدى الفاعل خ الاعتقاد أم يكفي أن يترس، خطرا حقيقيا  يشترط أن يكون الخطر الجسيم  خطـر   هبأنّ

ى قيام الخطر د أم يكفكيانه مهد هل يشترط فيه أن يشعر الإنسان بأن، وما هو معيار الجسامة ، جسيم 
، كم إلى تم يح، أإحساس الإنسان الفاعل  ى اس مختلفون فهل يؤخذ بمد النّ وطالما أنجـل  قاعدة الر

  ؟...العادي 
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وهـي ذات أهميـة   ، قابي الإجابة عليها تشريع ع  تي لـم يقـدم أي  ساؤلات الّهذه مجموعة من  التّ
  . عند تقرير إعفاء أو عدم إعفاء الفاعل من المسئولية الجزائية 

  
  وفقا للفقه : ب 
  

بضرر بليـغ لا  فس أو المال د النّق عند بعض الباحثين متى كان الخطر يهدتحقّعنصر الجسامة ي    
انهيـار  ي إلـى  ه يمكن أن يؤدن الفاعل أنّى لو لم يقع في ذهحتّ، ات كبيرة يمكن إصلاحه إلا بتضحي

الآخر بينما يذهب البعض  ، 1ي أو المعنوي كيانه المادذي يعتبر سببا معفيـا  الخطر الجسيم الّ إلى أن
كـان هـذا   سـواء  ، يثير لدى الإنسان الخشية من انهيار كيانه  ذي هو الخطر الجسيم الّ، من العقاب 
2يا أو معنويا الكيان ماد  .  

وفي ، الجسم بخطر لا يمكن جبره  ما يمس الي فكلّوبالتّ، ي للإنسان هو جسمه ذا كان الكيان المادوإ
 ـ ضرار الجسمانية الّالأ وتلحق به كلّ، يته وحرمقدمة ذلك حياة الإنسان  خص تي ليس باسـتطاعة الشّ

، ل قيام هـذا الخطـر   في ذهن الفاع واستقر، ات كبيرة ي يكون عرضة لها تفاديها إلا ببذله تضحيذالّ
وثبت بمقياس الرجل العادي أن روف لاعتقد وجود هـذا الخطـر   شخص تواجد تحت نفس الظّ أي ،

   متى كانت تصورات الفاعل بنيت على معطيات صحيحة  ،ذلك الخطر حقيقي أم مجرد وهم  سواء كان
ا يا بحتليس موضوعالمعيار  غير أن ،رعي باحة حالة الدفاع الشّتي اعتمدت لإوابط الّفالأخذ بالض

ادي والاجتماعي ن والجنس والوضع الاقتصمثل الس،  في حالة الضرورة تصلح لأن يؤخذ بها 
  .  3حي قافي والصوالثّ

   4 إذا بلغ حد الحقيقة ر الوهمي إلاّولا يؤخذ بالخط، لكن بعض الباحثين يشترط وجود خطر حقيقي 
الخطر الجسيم الذي يعتبر مانعا  فإن، حد الحقيقة أم لم يبلغه  وسواء كان الخطر حقيقيا أم وهميا بلغ

، أو  ه حالّوهو الذي لم يبدأ بعد لكنّ، ك الوقوع يشوالهو ذلك الخطر ، مسئولية الجزائية من موانع ال
بيعة الطّالعوامل هذا الخطر  ذلك أن يكون مصدر ، ويستثنى منبعد  بدأت بعض عناصره ولم تكتمل

اجمة عن الآلات ية مثل الأخطار النّأو أعمال ماد ، الفيضانات ، العواصف الهوجاء ،مثل الحرائق 
 أو بسبب عوامل نفسية مثل الجوع، أو بفعل إنسان ، أو بفعل حيوان مثل سعار كلب ، الصناعية 
   5 .و خشية الفضيحة والعاروالمرض أ
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جمع بين وج ي، هو معيار مزدأم لا  وشيك الوقوع ل عليه لتقرير ما إذا كان الخطر ووالمعيار المع

  :واقعتين أولاهما 
وهذا عنصر ، الة ه واقع لا محه إن لم يدفعوأنّ،  الخطر حالّ نأن يستقر في ذهن الإنسان الفاعل أ

ذي رسخ في ذهن الفاعل مبني على أسباب يكون هذا الاعتقاد الّ وأن ،ذاتي يختلف بشأنه الأفراد 
عنفس الا ي إلىمعقولة يؤد1جل العادي  تقاد عند الر فس والمال وفقا لقانون هذا الخطر محدق بالنّ وأن

من قانون  229ملك الغير وفقا للمادة وفس دقا بالنّأو مح 122/7ة العقوبات الفرنسي الجديد الماد
د جووأو ب، من قانون العقوبات المصري  61ة أو محدقا بالمال فقط وفقا للماد العقوبات اللبناني ،

من قانون العقوبات  48 ةخطر محدق ليس باستطاعة الفاعل دفعه وفقا للعبارات العامة لنص الماد
  .الجزائري 

أمره ع الفرنسي حسم فإذا كان المشربشأن هذا الخلاف الفقهي القضائي لما نص ة صراحة بالماد
122/7 نفس أو ، ماله خص أو الشّ فسنّالمانع من المسئولية هو التهديد الواقع على  هديدالتّ على أن

عبارة نفس  ، وطالما أن 229لبناني بموجب المادة عليها القانون الّ مثلما نص، الغير  الغير أو مال
فهي تعني ، ن دتييغير مقلبناني عامتين من القانونين الفرنسي والّ تين وردتا في كلّالغير اللّالغير ومال 

آخر شخص  نفس أيسواء كان غريبا أو قريبا ، آخر شخص  ومال أي ،العبرة بالخطر الجسيم  لأن ،
ضررا أكبر يلحق  نفإ ه إن لم يقم برد هذا الخطر الحالّمن أنّفي ذهن وقلب الفاعل  وما استقر

ذي الخطر الّ وذلك خلافا لمن يرى أن ضامن الاجتماعي ،عور بالتّإذ لا يمكن إقصاء الشّ ،خص بالشّ
تي رورة الّق حالة الضمن الغير حتى تتحقّ ذي يقع على قريب أو عزيزالّ الّيعتد به هو الخطر الح

  .  2ون مانعا من المسئولية الجزائية تك
ساؤل يبقى قائما حول ما يدخل فالتّ تين تشمل الجميع ،ومال الغير عام نفس الغيروإذا كانت عبارة 

بحيث استبعد العرض ، قا ضي فسيرافس تر معنى النّفالبعض فس، فس ومعنى المال ضمن معنى النّ
رف والعرض ومنها الشّ، فس ما يحيق بالنّ رها تفسيرا واسعا تشمل كلّفسالآخر والبعض   3رف والشّ

 ،لنّعبارة ا اعتمادا على أن4شريعات التّ ة في كلّفس وردت عام  ذي يتماشى مع عموم أي الّوهو الر
شريعية أصبح صوص التّالنّ ة وأنخاص، د نص دون موجب يإذ لا يمكن أن يق، فظ وروح القانون اللّ

وأن لا يكون ،  ناسب بين الخطر ووسيلة ردهصراحة على وجوب قيام حالة التّ البعض منها ينص
ناسب المشترط يسري كذلك على حالة الخطر هذا التّ ة الفاعل دخل في حلول هذا الخطر ،لإراد

تي تتوافق مع من القانون المصري الّ 61ة ناني والفرنسي خلافا للمادباللّ ينوفقا للقانونالمحدق بالمال 
                                                 

  981الجنائي ، المرجع السابق ، ص النظرية العامة للقانون )  رمسيس  (    بهنــام /  1
  721-720شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص )  علي عبد القادر   ( القهـوجي  /  2
  شرح قانون العقوبات  ، القسم العام ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت)  علي عبد القادر  (    القهـوجي/  3

  1هامش  720، ص  2002  ،                                       
 ليس منها القانون الجزائري الذي لم يشر لا للنفس و لا للمال /  4



 
تين الذي يساند نص هاتين الماد  1اء بعض الفقه أي وخلافا لر، من القانون الإيطالي  54/1المادة 

ة أن جريمبحجفإذا كانت  ضحية لصالح الغير ،، ويطلب منه التّرورة تقع على شخص بريء ة الض
ما ليس لها  لإنقاذ مال ضحية بالمالالتّ فإن، ولها ما يبررها فس مقبولة الغير لصون النّ ية بمالضحالتّ

   2.فس طر جسيما يبلغ درجة تهديد النّإذا كان الخ إلاّ، يبررها 
هذا المبدأ يبدوا سليما إذا كان الفعل المرتكب " أنّ  أي جزئيا إذ يعتقدونهذا الرساند بعض الفقهاء و

 ، ين المال مهما عزكافؤ بينها وبوعدم التّ، فس النّ نفس الغير لحرمةقد وقع اعتداء على  لوقاية المال
هذا وخصوصا إذا كان ، آخر ل غير معقول حين يكون واقعا على مال في سبيل صيانة ما يبدو هولكن

العقوبات  من القانون 61ة أي سديدا في الخروج على نص المادوإذا كان هذا الرأغلى قيمة ، المال 
، إعمالا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ، ص أن يراجع هذا النّع المصري ومحفزا للمشر، المصري 

ف القانون ذي كان يلّى عن الغموض الّع الفرنسي تخلّة والمشرخاص، شريعي طور التّى يساير التّوحتّ
 أن،  1997سنة الصادر موجب القانون الجديدصراحة ب روأصبح يق،  1810الصادر عام   القديم

خص يمكن أن يكون سببا الشّ انت درجة قرابة هذا الغير أو مالومهما ك، د مال الغير ذي يهدالخطر الّ
لمحدق والوسائل المستعملة ناسب بين الخطر الجسيم ابشرط التّ ولكن، مانعا من المسئولية الجزائية 

عدم استفادة الفاعل من إلى ي ق يؤدتحقّ ناسب متىالتّاختلال  أنبمعنى ، و اعتبر ذلك استثناء  لدرئه ،
  .الإعفاء من المسئولية الجزائية 

تم الي لا يسوغ منطقا أو عقلا أن تالتّوب، المال  ةفس أولى من حرملنّاحرمة  وتطبيقا لهذا الشرط فإن
، أو الغير ، خص ضحية بالمال لحماية مال آخر لنفس الشّالتّ لكن فس لحماية المال ،ضحية بالنّالتّ

من قانون العقوبات  229ناسب المنصوص عليه بالمادة يكفي التّو، ق فيها عدم الاختلال يمكن أن يتحقّ
أن تكون هو ، ناسب التّ المراد  بحالة  أن وااعتبر نذيلال  3 اني ، وما ذهب إليه بعض الباحثيننلبالّ
وهذا خلافا لمن يرى ، بناني ع اللّما اخذ به المشر وذلك،  مع ما يحاول إنقاذه أو أقلّضحية متعادلة التّ
خص لدرء الخطرذي يقوم به الشّناسب هو أن تكون الجريمة المرتكبة أهون من الفعل الّالمراد بالتّ أن ، 

رط فالشّ،  122/7ة المادموجب بالجديد ذي نص عليه صراحة قانون العقوبات الفرنسي معنى الّوهو ال
الوسائل  تفإذا كان ائل المستعملة لدفع الخطر ودرئه ،بين الوسناسب و اختلال التّحيح والمنطقي هالص
وإذا كانت متساوية لا ترتفع كذلك ، وأكثر ضررا من الخطر المحدق لا ترتفع مسئولية الفاعل  أشد

لحالة الخطر ،ضة مسئولية الفاعل إذا كانت الأموال هي المعر ا إذا كانت نفس الإنسان هي أم
دافع بين شخصين في مثل التّ، فرق بين أن يكون الفاعل هو محل الخطر ، فيضة للخطر المحدق معرال

فيلقي أحدهما بالآخر في البحر مع علمه ، اثنين ذلك المركب حمل مل تح، ولا يمركب معرض للغرق 
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د الخطر يهدا إذا كان أم فكلاهما هالك أو أحدهما ، ى جانبه استمر إلإن  هنّ، واعتقاده أبهلاكه 

حتى وإن كان  ين ، ضحية بنفس الغير لحماية نفس آخرلا تتم التّ نفس الغير فالعقل يقتضي أن
ذي اعتمده القانون ناسب الّالتّ الي فشرط اختلالوبالتّ، المضحي به أكثر قرابة أو عزيزا على الفاعل 

فس النّضحية بين التّواقع بله أهمية فيما يخص الاختلال ال 122/7ة الفرنسي الجديد بموجب الماد
ولا بد من ، فس فلا يصدق عليها ضحية بالنّا التّأم ضحية بالمال لحماية المال ،لحماية المال ، والتّ

بناني ص اللّله النّويفض، ص معيب في هذا الاستناد لذا فالنّ، فرقة بين نفس الإنسان ونفس غيره التّ
لكن هذه القاعدة إذا كانت منصفة وعادلة ومقبولة  مسئولية ،ناسب للإعفاء من الة التّذي اعتمد قاعدالّ

ها فإنّ، لهذا الخطر المحدق ضة ذي يحاول درء الخطر هي المعرعندما تكون نفس الإنسان الّ، عقلا 
   . تي تكون غايتها درء الخطر عن المال أو عن نفس الغيرق بالأفعال الّتتعلّ ما غير مقبولة عقلا عند

1ناسب ي لم يعالج قاعدة التّالمصر عوالمشر   عكس قانون العقوبات ، ع الجزائريمثله مثل المشر
تي تكون سببا مانعا من موانع المسئولية الجزائية رورة الّحالة الض صراحة على أن ذي نصلبناني الّالّ
ية ه ربطه بالنّلكنّ، بب في هذا الخطر المحدق بالفعل هو المتسص القائم خيشترط بشأنها ألا يكون الش، 
ل ، وعلّمن المسئولية الجزائية حلال هذا الخطر لكي يكون مانعا بمعنى اكتفى بحالة القصد العمد لإ، 

ر على اختياره لا يعفى من العقاب لدرء حالة خطر جسيم أثّ ذي يرتكب جريمةخص الّالشّ ذلك بأن ،
ولانعدام عنصر ، لا يستفيد من خطئه  الإنسان وذلك اعتمادا على قاعدة أن، حلال الخطر إإذا تعمد 

الكافي لإتيان ر لديه الوقت ولكون الفاعل يتوفّ، رورة لحالة الض المنشئالمفاجأة المشترط في الخطر 
   2.فعل لا ينشئ خطرا 

إذا كان الخطر بسبب خطأ غير عمد اأم  ،3من المسئولية لانعدام القصد الفاعل يمكن أن يعفى  فإن   
د من غير قص لكن ر ،ع وتبصتوقّع أم ببصر أو بدون توقّأو عدم التّ  4عونة والإهمال لرسواء بسبب ا

5 .  
عفاء من للإكشرط تي لم تنص على عنصر العمد الّ 122/7 ة المادةوقد أحسن القانون الفرنسي وخاص

 قرالأسباب أ قت تلكلموضوعية متى تحقّسبابها ارورة لها أالة الضلاسيما وح، المسئولية الجزائية 
  . 6الي المانع من المسئولية وبالتّ، ر بقيام حالة نقص الاختيا
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هل  لكن رورة ،الضحالة ين حالة الإكراه ويخلط ب فهذا ، رادة الفاعل العمدية ل إا اشتراط عدم تدخّأم

مرتكب الجريمة بسبب نقص الاخت معنى ذلك أنيار يصدرورة ،ق متى ادعى حالة الض غالب أي الالر
عليه أن يثبت أنّالجزائية  ى يعفى من المسئولية مرتكب الجريمة وحتّ أنوسيلة  ه لم تكن لديه أي

 ترذي توفّخص الّمثل الشّ ،الغير أو المال  نفسعن ، أو ودفعه عن نفسه ، أخرى لدرء هذا الخطر 
  .  1ل الغير للإطفاء وقام بإتلاف ما ، ار فلم يستعملهالديه وسيلة إطفاء النّ

ه خص نفسه وقياسن الاعتبار موقف الشّإذ يؤخذ بعي، ذي يعتمد هو معيار شخصي المعيار الّ غير أن
2روف حيط به نفس الظّذي تالعادي الّجل بموقف الر.  يشترط كذلك أن تكون إرادة مرتكب  لكن

وليس ، مال غيره أو ماله أو  ،  أو نفس غيره، نفسه  جهت إلى انقاذرورة قد اتّلحالة الضالجريمة 
    3.خص ضرار بذلك الشّصده الإأو كان ق، له  بهدف الانتقام من عدو

نقاذا إذا اجتمع قصد الإأم رورة مانعة من وقصد الإضرار فيذهب بعض الباحثين إلى اعتبار حالة الض
افية طق بقطعة ينافس شخصا آخر في التعلّه من يرى عدو" مثلا لذلك  ونويضربالجزائية المسئولية 

نتقام فيغرق هذا من الغرق فيبعد عنها عدوه بدافع الاجاة بنفسه منهما النّ من الخشب ويحاول كلّ
فادي الخطر وأراد في ر تإذا أراد المضطّ...رورة يجوز الاحتجاج بحالة الض... الشخص الآخر 

  . 4 " رضا آخر الوقت نفسه غ
غير أن أي على علاتههذا الر ره ليس له ما يبر، ناسب بين التّه لم يشترط الاختلال في ة وأنّخاص

ضحية بالفرد لإنقاذ التّ لكن ، رهامقابل نجاة شخص ليس لها ما يبرخص قتل الشّ، فالخطر والوسيلة 
إذا اجتمعت  لكن، رها مال قليل القيمة لإنقاذ مال أغلى لها مبرضحية ب، والتّالجماعة تعتبر مبررة 

 لديه أنرجح  ، فإنالقصدين غلب عند الفاعل  ر أيذي يقرالقاضي هو الّ اذ فإنإرادة الانتقام والإنق
ولا يستفيد من موانع ويعاقب ، ر الفاعل ذو نية إجرامية اعتب، فكرة الانتقام نشأت قبل فكرة الإنقاذ 

رورة المسئولية بسبب حالة الض، أولا ا إذا نشأت نية الإنقاذ أم ،ثم أحس احة بعد أن كان الفاعل بالر
الضففي هذه الحالة يستفيد من مانع المسئولية ، ا له حية عدورورة بسبب حالة الض.  

  

   الثرع الثّـالف
  ارــــد الاختيـفق 

  
شريعات فيما يخص إعفاء مرتكب الجريمة ى بين أغلب التّوحتّ، لا يوجد خلاف كبير بين الفقهاء     

، تي تعطي لهذه العوامل الأوصاف القانونية الّ لكن ية الاختيار ،رجزائية عند فقده لحمن المسئولية ال
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لاختيار، ونتيجته واحدة وهو فقد االأثر واحد  أن رغم  ،اجتهاد بينهم  كانت محلّ، وشروط قيامها 

هذه العوامل قد  غير أن اء مرتكب الجريمة من العقاب ،الي إعفوبالتّ، المسئولية الجزائية  هي انتفاء
وعند فقهاء  1ة عند فقهاء القانون المدني خاص ة القاهرةها القووتوصف عادة بأنّ، خارجية  تكون

2ة القاهرة القانون الجنائي وصفت أحيانا بالقو  ،اوأحي ،3ي وأحيانا بالقهر الماد4ة الغالبة نا بالقو، 
وذلك  ،دة ها متعدفأوصاف، ة ه إذا كانت العوامل داخليغير أنّ  ،5ي الوصف الغالب هو الإكراه المادو

" بسبب عوامل مادية طبيعية و " أولا " فقد الاختيار  ذلك لذا يدرس المؤدي إلىبحسب نوع العامل 
بالتسمم غير " رابعا " ولأسباب مشتركة طبيعية وإنسانية " ثالثا " بسبب عوامل إنسانية و " ثانيا 

  .الإرادي 
   ية طبيعيةفقد الاختيار بسبب عوامل ماد:  أولا 

  
لا عقوبة على من "  تي تنصمن قانون العقوبات الجزائري الّ 48ة نص المادإذ أخذ بعين الاعتبار     

تي ور الّص يسري على جميع الصلنّهذا ا فإن" ل له بدفعها ة لا قبرته إلى ارتكاب الجريمة قواضطّ
نتهاتضم من قانون الأسرة الّ 81ة المادل.... كان فاقد الأهلية من " على ت تي نصن أو جنون صغر الس

يجوز إبطال العقد للإكراه إذا " ت على تي نصمن القانون المدني الّ 88ة والماد..." أو عته أو سفه 
نة بعثها المتقاعد الآخر في نفسه دتعاقد شخص تحت سلطان رهبة بيهبة قائمة على ون حق وتعتبر الر

ده هو أو أحد جسيما محدقا يهد اخطر عيها أنذي يدرف الّر للطّوة إذا كانت ظروف الحال تصنيب
رف أو المال ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا فس أو الجسم أو الشّأقاربه في النّ

ر في جسامة تي من شأنها أن تؤثّروف الأخرى الّحية وجميع الظّالإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والص
  "الإكراه 

ور الّيسري كذلك على الصمن القانون المدني الجزائري   127,  126 تين تي تدخل تحت مفهوم الماد
126ة فالماد  تبيفس أو المال رعي عن النّفاع الشّن حالة الد ،من القانون المدني  127 ةو الماد

طاق لكن هل ن ، غيرة القاهرة والحادث الفجائي وخطأ المضرور وخطأ الن حالة القوتبيالجزائري 
الصمن  127،  126،  88و المواد ، من قانون الأسرة  81ة ور والحالات المنصوص عليها بالماد
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ن مختلفا فما وإذا كا أم مختلف ، نطاقهم واحد ون العقوبات من قان 48ة و الماد القانون المدني ،

تي الّ العناصرما هي و الحالات ، تي تشترك فيها تلكصر الّبمعنى ما هي العنا حدود ذلك الاختلاف ،
زها عن غيرها تمي.  

ي بشكل عه ولا دفعه يؤدإذا وقع حادث خارجي لا يمكن توقّ" ه ذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأنّ
ذلك بأنّ وصف   1" رر مباشر إلى إحداث الضه قوة قاهرة ، أو قهر مادأو حادث  ة غالبة ،ي ، أو قو

وسع م يكن في كل أمر ل" ه أن عرفه بأنّ    ulpien" ق للفقيه الروماني إيليبان وهو ما سب، فجائي 
ه عامل طبيعي غير إنساني وأنّ 2 "ه لا يمكن مقاومته عه فإنّعه وإذا أمكن توقّيتوقّ ي أنالإدراك الأدم

و كان ا أسان في إنتاج حدث يعتبر إجرامير جسم الإنويسخّ، ز بالعنف أكثر مما يتصف بالمفاجأة ميتي
ية تقع على إرادة الإنسان ة مادقو ور هو وجودفالعنصر المشترك بين تلك الص  3" الذي حققه إنسانا 

من  كلاّ كنت لا اختلف مع القائلين بأن وإن عال إجرامية وهو معدوم الاختيار، فتحمله على ارتكاب أف
صرفات المدنية عموماة القاهرة والحادث الفجائي في التّالقو فع يشترط لقيامهما أن يكونا مستحيلا الد
تعوغير متوقّ، وسيلة من الوسائل  بأيفى المدين من الالتزام ى يعوحتّ، كان وعلى الإطلاق  ين من أي
إما فقط ، فر إحدى الخصيصتين اووذلك خلافا لمن يرى الاكتفاء بت، ان معا تع الخاصيأن تجتم لابد

4لإعفاء المدين وقع عدم التّفع أو استحالة الد   
ية العوامل المؤد وأن، فع ة القاهرة هي استحالة الدفة الغالبة في القوالص ذي يعتبر أنأي الّعم الروأد

 فة الغالبة في الحادث الفجائي الص الخ وأن....والفياضانات إليها خارجية مثل الأعاصير والبراكين 
أو مرض ، مركبة أو عجلة  ،كانفجار آلة ، يء ذات الشّوداخلي ينتج عن    5وقع هي عدم إمكان التّ

   6الخ ...
تي توتيجة الّالنّ غير أنصر اختيار إذ طالما تأثّليس له سند ،  "كسنرإ"ذي أخذ به أي الّل إليها هذا الر

يف كلالعقل هو مناط التّ أنساس على أ، فلا يعقل أن ينسب إليه فعل ،  وأصبح معدوما، الإنسان 
بب معيارا صر العلم بالسذي اعتبر عنالّ "بونار "ي الفقيهقد الموجه تماما لرأنّ، مثلما هو ال ئوليةوالمس

هو وإذا كان مجهولا ف من المسئولية ، ائي غير معفحادث فج ب معلوما فهوبفإذا كان الس فرقة ،للتّ
7من المسئولية  ة قاهرة تعفيقو   
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وهم على صواب  ، القاهرة والحادث الفجائي ة القوين بن زوغالبية الفقهاء لا يمي تإذا كانو

خاصة ة من حيث اثر هذه القو ،مل المدين المسئولية وعدم تح ،الأمر يختلف في الجانب الجزائي  فإن
ه ، ق فيذي يتحقّ، له نطاقه الّالقهري م سموالتّ، والحادث الفجائي ، والإكراه ، ة القاهرة من القو فكلاّ ،

يء من الشّ اأو جزء، بيعة الخارجية تي قد تكون الطّالّ، رة تختلف بين الفاعل والعوامل المؤثّثار والآ
ب فيالمتسب إذا أحاطت بالإنسان عوامل طبيعية خارجية ليس ف ،أو من قبل إنسان آخر ، رر الض

منهم  ا ما وضع أيإذاس ة النّسبة لعامبة إليه ، وبالنّسعة بالنّولم تكن متوقّ ،ها لإرادته دخل في حدوث
 يولم يكن باستطاعته أن يدفعها بأ، ن من دفعها ولم يتمكّ، والمركز القانوني  روف ،في نفس الظّ

خص يعفى هذا الشّ فإن ه جريمة ،لفعل الموصوف قانونا بأنّت إلى ارتكابه اوأد، وسيلة من الوسائل 
من غير سم الإنسان وقدرته بحيث أصبح رت على جهذه العوامل أثّ لأن، من المسئولية الجزائية 

وهذه الحالة ، أو الامتناع عن الإضرار بالغير ، هادة مثلا بالتزام أداء الشّ الممكن له ولغيره أن يفي
ب في عدم ذي يتسبالّهر مثل فيضان النّ ، كون الخطر قائم بالفعل ،رورة ي عن حالة الضيتختلف برأ

حضور مجموع العمال  تي كان مقررالّ لعمل لتسليم مفاتيح القاعةمكان االحضور إلى  إمكان المستخدم
وكانت ، أو للإدلاء بشهادة أمام المحكمة في محاكمة جنائية ، المشروع  الإضراب صويت على للتّ

ة بسبب ط عليه عقوبتسلّأن تي من حقها الّ، شهادته ضرورية ومنتجة في الدعوى حسب رأي المحكمة 
شترط تي يرورة الّوهو حالة من حالات الض،  ر مشروعفالفيضان مبر ، مبرر لهخلف إذا لم يكن التّ

تعارة مصطلح من اسعندي لكن لم يقع بعد ولا مانع  أو كونه محدقا ، يكون الخطر حالا ، فيها أن
صبح نظرية متكاملة في المجالذي أة القاهرة الّالقو اء ماع منعقد بين الفقهوالإج ةالمدني خاصعلى أن 

في خص د للشّوكان بسبب عوامل خارجية لا ي فع ،ع ، مستحيل الدغير متوقّالحادث الفجائي يكون 
ي إلى الإعفاء من المسئولية المدنية يؤد، يطرة على جسمه واختياره ى إلى فقد الإنسان السأد ،حدوثها 

 ،ر أركانها نية العمد ترط لتوفّيش تيي ذلك إلى الإعفاء من المسئولية الجزائية الّومن باب أولى أن يؤد
ن مع اختلاف في المعيار المعتمد لك الالتزام ،تنفيذ د عدم ، أو الخطأ ، وليس مجر.   
أن يكون عدم  مايشترط فيه، في الجانب المدني المسئولية  المؤدية للإعفاء منفإذا كانت هذه العوامل 

وأن ، ة كثر يقظحتى بالنسبة للإنسان الأبل ذلك مستحيل ،  إمكان التوقيع بالنسبة لجميع الأشخاص
، وليس حسب الرجل العادي أو المدين نفسه ، يؤدي ذلك العامل إلى استحالة التنفيذ بالنسبة للجميع 

كما  وليس ذاتيا ، ضوعيفالمعيار مو ،  وعلى وجه الإطلاق يكون عدم التوقع بالنسبة للجميع ،وأن 
لنسبة باأن تكون مطلقة فالاستحالة يجب  استحالة الدفع ،فيما يخص شرط كذلك وعي أن المعيار موض

فهو معيار  ذاتي وموضوعي ،، ي فهو معيار مزدوج لمعيار في المجال الجزائا اأم ، 1لأي شخص 
فإن رجح لدى القاضي  به ، ه وسنه وكل الظروف المحيطةينظر فيه إلى شخص الإنسان وجنس ذاتي
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أعتبر ذلك مانعا ،  وأدى إلى فقد الاختيار، وقوعه  هم في لإرادة المتتوفر عامل خارجي لا دخل 

 ن الأفعال شخصية والعقوبة شخصية ،أيستند هذا الرأي إلى مبدأ وئية ، المسئولية الجزاموانع من 
أما إذا تساوى عنده الأمران ففي هذه الحالة  ،شخصية الإنسان ب خاصة والإعفاء من المسئولية لصيق

فإن ثبت لديه  لتحديد مدى مسئولية المتهم ، دي ،ضوعي وهو الرجل العايرجع إلى المعيار المو
ونفس السن أحاطت به نفس الظروف ،  الجريمة من قبل شخص من نفس الجنسرجحان ارتكاب 

م ت رتكاب مثل هذا الفعل ،وإن ثبت لديه رجحان امتناع ذلك الشخص العادي عن ا أعفى من العقاب ،
يعفى من المسئولية استنادا إلى قاعدة فأما إذا استمر الشك ، بالنسبة إليه إقرار المسئولية الجزائية 

اعتمادا على مبدأ أن ، ة المتهم أن الشك يفسر لفائدقاعدة و، التفسير الضيق لقواعد قانون العقوبات 
  . القاطع ذلك يثبت بالدليل صل في الإنسان البراءة وعلى من يدعي خلاف الأصل أن الأ
  

   الاختيار بسبب عوامل إنسانية فقد : ثانيا
  

 ة بأنهالرضا والاختيار الذي يعرف عاد وهو نقيض ،1نسان على فعل شيء يكرهه يحمل الإقد     
لذا فهو يحمل الغير على أمر لا  يقع هذا الضغط من قبل إنسان آخر ،و ح فعل الشيء أو تركه ،يترج

أو قول مالا يريد قوله أو فعله ، إذا  على فعل وقد يحمل الإنسان من قبل إنسان آخر، 2" قهرا يرضاه 
 يعتبر جريمة وفقا للنموذج القانوني للجرائم ، ،ناع عنه أو القول أو الامت كان الفعل أو الامتناع عنه ،

حملته على ارتكاب الفعل غالبة أثرت على اختيار الإنسان  الادعاء بوجود قوة إنسانية يلكن هل يكف
  .معينة حتى يعفى من المسئولية الجزائية  يشترط توافر شروط، أم الجرمي رغما عنه 

نفس الشروط التي  وهي دم إمكان التوقع واستحالة الدفع ،بعض الباحثين أجمل تلك الشروط في ع
ورأى أنه ، وبعضهم فصل تلك الشروط   3عوامل طبيعية  ببسفقدان الإدراك بسبق شرحها في حالة 

 يكون الشخص الذي يحمل المتهم علىيجب أن الجزائية لمسئولية ولكي يعفى مرتكب الجريمة من ا
وأن تقع الرهبة في نفس مرتكب ، الجريمة قادرا على القيام بالوعيد الذي أثر في الفاعل هذه ارتكاب 
الجزائية اء من المسئولية فالرهبة التي تشل قدرة الإنسان على الاختيار هي السبب في الإعف، الجريمة 

 وألا، مال ا الإضرار أو إتلاف النفس أو الهذه الرهبة لها ما يبررها إلا إذا كانت غايتهلن تكون و ،
وأن يلتزم  ا عن القيام بالفعل المجرم أصلا ،أي أن يكون ممتنع يكون لإرادة المتهم دخل في ذلك ،

على فعله  حمل تنفيذ الجريمة خلاص له أو لغيره مماويكون في  دود الأمر الصادر إليه من الغير ،ح
  4ار أكثرها ضررا في عدة أفعال واخت الخيار وليس للمكره وليس حقا لهذا الغير ، يكون عاجلا أنو ،
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بمعنى هو السبب الدافع لارتكاب الجريمة ، ملجئا  وأجملها البعض في أن يكون الفعل المهدد به 

قانون العقوبات اللبناني من ال 227وهو نفس المعنى المراد من عبارة نص المادة ، من غير اختيار 
هذه القوة لا " لم يستطع إلى دفعها سبيلا ... .لا عقاب على من أكرهته قوة مادية " التي نصت على 

قوة إنسانية " ام بأنها نهرمسيس ب/ د وصفت من قبل الأستاذ وق  1في الإرادة لكنها تنفي الاختيار تن
بدون أن يكون  لتحقيق حدث إجرامي معين ، أداة عنيفة مفاجئة أو غير مفاجئة تجعل من جسم الإنسان

رمسيس / ل معنى هذا أن الأستاذ فه   2" حدث وبين نفسية صاحب الجسم أي اتصال إرادي بين هذا ال
هذا الحدث  سواء كان، بسبب القهر المادي الإعفاء من المسئولية  ام لا يشترط عدم التوقع لما أقرنهب

بسبب أما فقد الاختيار  ، به الحادث الفجائي لمفاجأة يمتازعنصر اأرى أن  مفاجئا أو غير مفاجئ ،
لأن من توقع شيء ، فانعدام الاختيار بحد ذاته دليل على عدم التوقع  عوامل ترجع إلى إنسان آخر ،

  .ولم يتخذ ما يلزم من الاحتياط يكون مختارا عمدا أو تقصيرا 
  

   فقد الاختيار لأسباب مشتركة :   ثالثا
  

بسبب وأحيانا ، حيانا سببه عوامل طبيعية غير متوقعة ولا يمكن ردها ختيار يكون أذا كان فقد الاإ    
ريمة لدخوله تحمل الشخص على ارتكاب فعل يوصف قانونا بأنه ج، صدرها إنسان آخر قوة مادية م

 الطبيعة ، وىإنسان أو حيوان أو ق فإن فقد الاختيار قد يكون مصدره ،القانوني للجرائم ضمن النموذج 
 ثر من القوة التي لا يمكن دفعها ،عوامل تتميز بالمفاجأة أكامتناع المسئولية الجزائية يكون بسبب لكن 

ن الحادث الفجائي والقوة وقد فرقت محكمة النقض الإيطالية بي ،3عنصر المفاجأة هو العنصر الغالب ف
كن بدونه مفضيا به إلى نتيجة ما كان يم يانيقترن بالسلوك الإنسالحادث الفجائي " القاهرة معتبرة أن 

آخر ، بل قد يكون على الدوام إنسان الحادث الفجائي  كن ليس مصدرل،  4أن تنجم عن هذا السلوك 
ة في نفس الشخص أو أي قوة كامن يكون ذلك جزء من هذا الشيء نفسه ،وقد  الشيء وليس الإنسان ،

وقد يكون عاملا  بالإغماء أو شلل ، أو إصابة الإنسان جأة ،نفجار آلة أو عجلة السيارة فمثل ا، الشيء 
أو سقوط ، مثل خروج إنسان أو حيوان فجأة ،  الحيوان أو الشيءا ليس مصدره الإنسان أو يخارج

قبل ذلك ونظرا لعنصر المفاجأة أراد السائق تجنب ، شيء أمام سيارة كانت تسير بسرعة معتدلة 
وقد يكون  ،فاصطدم بعمود كهربائي وحطمه  الاصطدام بالشيء ، أو الحيوان أو الإنسانصابته إ

الممر الذي يسلكه قائد المركبة ،  فجأة وقطعت مثل كتلة أتربة أو ثلج نزلت مصدر تلك المفاجأة شيء
ماع كان عنصر المفاجأة يكاد يقع الإجفإذا  ذلك الشيء تسبب في ارتكاب جريمة ،تجنب الاصطدام بول
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ام هذه الحالة الناتج عن قيثر الأولكن شروط ذلك  ز الحادث الفجائي عن غيره ، نه يميبشأنه على أ

سما ولكن كل باحث يعتبرها تدخل ضمن ا بعض الباحثين نفس الأمثلة ، إذ يسوقليس محل اتفاق 
، سباب إعفاء المتهم من المسئولية والعقاب يكون سببا من أفالمرض مثلا إذا بلغ درجة معينة ، معينا 

 هبأن ووصفه آخرون 2 ،إكراه مادي ن بأنهويوصف عند آخري ، 1عند البعض بأنه قوة قاهرة  ويوصف
خاصة ، مصدره عدم تحديد مكونات وعناصر كل حالة  وهذا الاختلاف بنظري 3 ،حادث فجائي 
اختلفت وجهات لذا  لمختلفة لم تتطرق إلى هذه الصور ، ولم تحدد الإطار الخاص بها ،والتشريعات ا

لاسيما وكل هذه  ،وبين الفقهاء فيما بينهم ، وبين القضاة والفقهاء  ر بين القضاة فيما بينهم ،النظ
شرط أن تؤدي إلى فقدان ، المشتركة ها فمن بين شروط ر ،اثشترك في بعض الشروط والآالحالات ت

فإذا كانت  ظاهر ،الجرمية إلى محدث الفعل ال مما يؤدي إلى استحالة إسناد هذه الواقعة ، الاختيار كلية
ولم يكن ، ولم يكن لإرادته دخل في حدوثها  الصفة الخارجية أحاطت بالإنسان ، قوة الطبيعة ذات

ة قوة مادي ، وإذا كانتة القاهرة فهذه هي القو جل العادي أن يتوقعها أو يدفعها ،بمقدرة أو بمقدور الر
طالما ، نصر المفاجأة فهي حادث فجائي وغلب عليها ع حيوانية أو حتى من قبل الإنسان ، طبيعية أو

 وسيلة أخرى وفقا للمعيار المزدوج ييتوقعه وليس بمقدوره أن يتجنبه بألم يكن بمقدور الإنسان أن 
وإذا كان العامل إنسانا حمل غيره على القيام بالفعل أو  الرجل العادي ،على المبني الموضوعي الذاتي 

فعنصر الفجائية هو  فذاك هو الإكراه المادي ، ، ع جريمةمتناالامتناع عنه متى اعتبر الفعل أو الا
يوان أو الإنسان أو سواء كان مصدره الطبيعة أو الح لحادث الفجائي عن القوة القاهرة ،الذي يميز ا

هو  آخر فتحمله على القيام بالجريمة ،ها إنسان في روع إنسان ثبعة التي يوعنصر الرهب،  الشيء
من وسيلة  دم التوقع وعدم إمكانية الدفع بأيويشترك الجميع في وجوب ع، المادي الذي يميز الإكراه 

  وبالتالي الإعفاء من العقوبة المقررة  فاء من المسئولية الجزائية ،والأثر وهو الإع الوسائل ،
  

   م غير الاختياريتسمفقد الاختيار بالّ :   رابعا
  

الإرادي زائري إلى حالة فقدان الاختيار بسبب التسمم من قانون العقوبات الج 48لم تشر المادة     
بالرأي القائل  ا أخذولكن  وتعاطي مواد مخدرة ،أل مواد مسكرة غير الاختياري الناتج عن تناو

وذلك خروجا الجزائية ، ئولية يما يخص موانع المسالمفهوم الواسع لقواعد التفسير فببضرورة الأخذ 
نزولا عند التفسير الضيق وجوب الأخذ بوهي ،  في تفسير هذه القواعد صلية المعتمدةعلى القاعدة الأ

يمكن أن يكون قهرا عنه أو مخدرة  فإن تأثر اختيار الإنسان بفعل مواد مسكرة عية الجرائم ،مبدأ شر
وقد عبرت على ذلك صراحة المحكمة  نعدام المسئولية الجزائية ،سباب الإعفاء من العقاب لاسببا من أ
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ي قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية العليا ف  9895تحت رقم  21/1/1975الأولى بتاريخ 

ية للركن المعنوي في الجريمة ولو كان فقد الإدراك حين اقترافها تاما أن حالة السكر ليست ناف" بقولها 
اعد كام ديننا الحنيف وقوطالما أن السكر حصل باختيار الفاعل لأن القول بخلاف ذلك يتعارض مع أح

ويترتب على ذلك أن  " والآداب العامة وما تقتضيه السياسة الجنائية لمكافحة الإجرام والإدمان الأخلاق
لإدراك وقت ارتكاب الفعل كان ثبت أن فقدان الشعور وا للفاعل تزول وتنتفي متىالمسئولية الجزائية 

ا أو أخذها على غير علم قهر ا إلى حالة سكر ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت للمتهمراجع
لفقد لي عن حالة الإعفاء من العقاب بسبب انعدام المسئولية الجزائية هذا القرار يعبر بشكل ج ، 1منه 

وهي نفس الشروط التي ، برز الشروط التي يجب توفرها ويالاختيار بسبب التسمم غير الاختياري ، 
كان حين يعفى من العقوبة من " منه على  235نص بالمادة  عنها قانون العقوبات اللبناني لما عبر

أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي  اقترافه الفعل بسبب طارئ
" من قانون العقوبات المصري بقولها  62ما نصت عليه المادة من ذلك وأقل وضوحا ..." أو الإرادة 

لغيبوبة ناشئة عن عقاقير ... ختيار في وقت ارتكاب الفعل لا عقاب على من يكون فاقد الشعور والا
  2 " بها علم منه على غير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو 

ستخلص الشروط التي يجب توفرها عند غالبية الباحثين الإعفاء ا تممن خلال هذين النصين وغيره
يار بسبب تناول مادة مسكرة أو تعاطي مادة وهو في حالة فقدان للاختمن العقاب ، مرتكب الجريمة 

  :وهذه الشروط هي ، أو من غير علم ، عنه مخدرة قهرا 
ويتحقق  هذه المادة السامة غير مختار ، طيأن يكون مرتكب الجريمة أخذ المسكر أو المخدر أو أع

لمادي أو كراه االمادة المخدرة تم تحت الإ ان تناول المادة المسكرة أو تعاطيعدم الاختيار إذا ما ك
لقوة القاهرة أو بسبب ا ،3العلاج والتخدير لعملية جراحية  مثل، أو بسبب حالة الضرورة  المعنوي ،

أما صفة عدم  ر أو المخدر قهرا عنه ،أخذ المسك وهذا ما يدخل تحت عنصر ،4أو الحادث الفجائي 
أنها يجهل المادة أصلا ، ويجهل خصائص هذه  إذا كان مرتكب الجريمة  العلم فتتحقق هي الأخرى

يق التدليس بأن دسها هذه المادة عن طر أو أعطي مسكرة أو مخدرة ، أو تم التناول أو التعاطي خطأ ،
مبرر لكن التناول أو التعاطي ليس هو ال ،في طعامه أو شرابه من غير أن يعلم بذلك له شخص آخر 

على اختيار الإنسان المادة المسكرة أو المخدرة  حدثهثر الذي تبل الأالجزائية ، للإعفاء من المسئولية 
غير  أو تعاطي المادة المخدرة منالمادة المسكرة يشترط للإعفاء من المسئولية أن يؤدي تناول  إذ ،

السكر بل العقاب يسلط على  ، معاقب عليه غير الخمر تناول لأن  ،5الاختيار هذا اختيار إلى فقدان 
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إذا يحكم به الإعفاء من العقوبة  ، وأنالضوضاء  ليها وهي إحداث بسبب الحالة التي يؤدي إأي 

 ز واتخاذ الموقف الصحيح ،يلى التميفقدان القدرة ع التناول أو التعاطي غير اختياري يؤدي إلى كان 
الجزائية من المسئولية الإعفاء إلى ولكي يؤدي  م عن غير اختيار ،التعاطي الذي يتغير أن التناول أو 

رتكب الجريمة حال كونه فاقدا للاختيار بسبب مواد ، بمعنى أن تكون معاصرا للجريمة يجب أن ي
وهذه الشروط صاغتها محكمة 1،غير علم منه أو قهرا مسكرة أو مخدرة تناولها أو تعاطاها عن 

الغيبوبة المانعة من المسئولية هي التي تكون ناشئة عن عقاقير " ... النقض المصرية معتبرة أن 
ض الفقهاء ومنهم لكن بع..." و على غير علم منه بحقيقة أمرها تناولها الجاني قهرا عنه أ مخدرة

مواد  ل مواد مسكرة أو تعاطيبسبب تناو >ام لا يشترط أن يكون فقد الاختيارنهالأستاذ رمسيس ب
ية التناول بل المعيار عنده هو فقد الاختيار بحد ذاته دون النظر إلى كيف،  مخدرة قهرا أو عن غير علم

فالقاعدة  هذه المادة مع بعض الاستثناءات ، أثرو لطبيعة  وعلم أو جهل مرتكب الجريمة ، أو التعاطي 
: تين هما اقد كلية للإدراك والوعي إلا في جريمعنده هي أن الإنسان لا يتصور قيامه بجريمة وهو ف

 الشعور والاختيار بسبب مادة مسكرةيعتبر فقدان " وما عدا هاتين الحالتين ، القذف والوقاع الجنسي 
وتنتفي كل مسئولية منها سواء أخذ فاعلها المسكر أو المخدر قهرا .. .أو مخدرة نافيا للركن المعنوي 

إذ ، الأول فهو ينصب على جريمة القذف أما الاستثناء   2..." أو بدون علم أو أخذه باختيار وعلم 
والاستثناء  جنسي يمكن أن يتم من غير اختيار ،الوقاع ال وأن الفم ينطق بعبارات دون اختياره  يرى

هذا يعتبر البدء في تعاطيها ل "ذ أو المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة إالثاني يتعلق بتناول المواد المسكرة 
رض كافيا لأن يتحقق في الجريمة ركنها المعنوي رغم أن الركن المادي سيقع بعد زوال الشعور الغ

أن رغم وجاهة هذا التحليل غير و ،3ك الاختياري في منشئته نه بالسلوا ما يعبر عوهذ، والاختيار 
أو ، غير عالم بأنه يتناول مادة مسكرة أو مخدرة  لاختيارما أن يكون مجبرا وفاقدا لريمة إمرتكب الج

كان ومهما ، شكال الأ أو قدمت إليه في أي شكل من ،يجهل خواص المادة التي يتناولها أو يتعاطاها 
وي في ساتإذ لا ي، ثم ارتكب الفعل حال كونه فاقدا للاختيار ، فتناولها أو تعاطاها ، نوعها واسمها 

ذا كان المبدأ السائد في وإ، طي مع من أخطأ أو أجبر على ذلك ذلك من عمد إلى هذا التناول أو التعا
أم ، ينة ويقرر لها عقابا أفعالا معيجرم  سواء كان القانون، ر بجهل القانون عذأن لا  هوالفقه القانوني 
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وتؤثر ، يعلم يقينا أنها مادة تذهب العقل ووالمخدر  فإن من يعمد إلى تناول الخمر  غير ذلك ،

لا شك في ذلك ، ه فهذا السلوك اختياري في منشئ، في الاختيار والتمييز وتوجيه إرادته على قدرته 
، بين الخير والشر ، بين النفع ه زوال الاختيار سواء قصد ارتكاب جريمة أم مجرد التناول نتج عن

ي لذا فهذا الرأ، معاقب عليها قانونا وكانت وجهة فعله الجريمة ال، بين المباح والمجرم والضرر ، 
ويعاقب على السكر مثلا ،  يتعارض حتى مع روح القانون الذي يعاقب على السياقة في حالة سكر

الشخص المتأثر أن لعلامات التي يستدل من خلالها ظاهريا على وهي ا، يان أو تقيء الذي يصاحبه هذ
سكر المرافق المشرع الإيطالي اعتبر البل أن ، بتناول الخمر أو غيره من المواد المسكرة أو المخدرة 

  .العقوبات   قانون نم 92للمادة التعاطي ظرفا مشددا طبقا  للقصد الإجرامي عند التناول أو

  

   انيث الثّـالمبح
  ةـــبب الحمايـس 

  
منها العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية ،  نةلحماية الجزائية للعمل دفعت إليها عوامل معيا     

شاطات م النّرع على أن يجحملت المشر ،لاسيما استقرار المجتمع والأمن الاجتماعي ، والاجتماعية 
وتدخل ضمن البنيان القانوني للجريمة  أو الغير ، من المستخدم أو العامل بها كلاّ تي يقومية الّالماد

خصة فرع أو كان الحق أو الر ، لحق أو رخصة اامتدادالمصلحة سواء كانت تلك ،  لمصلحةلحماية 
بب هو الخطر سدة ، أو كان السسواء اعتمد مفهوم جلب المنفعة أو درء المف ،رر أو بسبب الض ، لها
لذا تم   وجودا وعدما ب الخطرجنّرر وتدور مع المصلحة ودفع الضجريم إجمالا تا فأسباب التّلذ ،

المطلب " والخطر ضمن " المطلب الثاني " والضرر ضمن " المطلب الأول " بحث المصلحة ضمن 
  ."الثالث 

   للب الأوـالمط
  ةــــــالمصلح 

  
الجزائية في جرائم عوى وبواسطة الد ى عموما ،عوتي يحميها القانون بواسطة الدالمصلحة الّ    

ة المعتمدة من قبل يسالمصلحة حسب الأق د مفهوم هذهدويتح لعمل خصوصا لها عدة مفاهيم ،ا
المصلحة لها ف ، رر ، السلامة والخطرفع والضر ، النّمن خلالها الخير والشّتي تزن المجتمعات الّ
ولهما مفهومها  ،الإسلامية يعة ولها مفهومها في الشر تشترك فيه المجتمعات المختلفة ، مفهوم عام 

أو  تعتبر سلوكا ما ، ومكان تواجدها ات وبحسب زمانهافالمجتمع ، عند الوضعيين في الفقه الجنائي 



 
أو يلحق  بمصلحة ، يمسالفعل أو القول سلوكا  أو قولا ، أو الامتناع عن فعلا ما ، يا نشاطا ماد

نه أو تكتفي باستهجا ،أو القول أو الامتناع الفعل  لكم  ذفتجر عليها خطرا ، لأو يشكّ ضررا ،بها 
الفرع " يدرس ضمنفالمصلحة إذا لها مفهوم عام ، مع نواميس أخلاقية يحافظ عليها المجت لمخالفته
ولها مفهومها عند " الفرع الثاني " ويدرس ضمنولها مفهومها في الشريعة الإسلامية " الأول 

  " . الفرع الثالثويدرس ضمن " الوضعيين 
   لرع الأوـالف

  ةــوم المصلحـمفه 
  

فع ، وهي نع عن فعل فيه صلاح ووتفيد القيام بالفعل أو الامتناالمصلحة كالمنفعة لفظا ومعنى ،     
ا ماذلكن ل ار أو المخاطر مصلحة ،ة ودفع المضفجلب المنافع مصلح لذا 1،بهذا المعنى ضد الفساد 

العامل أو المستخدم  ي يقوم بهذشاط الخارجي الّلوك والنّن السمل ماعتبرت المصلحة سببا لحماية الع
سواء كان نشاطا  ما ،فعلا مجرهل يرجع ذلك  بإتيانه ،ر القانون د امتناع عن عمل أمإيجابيا أو مجر

 أصلا والحقّ أم باعتباره خصة ،أو الر ا الأثر المباشر للحقّه المصلحة باعتبارهإلى طبيعة هذ
ها خصة فرع لالر.  
  ؟ ...فما هي المنفعة ذاتها ا كانت المصلحة كالمنفعة أو هي المنفعة إذ
تحديد مفهوم اريخ والباحثون مختلفون في لك التّومنذ ذ ، ؤال طرح منذ أن بدأ تدوين الفلسفةذا السه

وذلك من ، أو أصل الحق  لحة باعتبارها حقا أو ثمرة الحق ،فالمص، ونطاقها المنفعة أو المصلحة 
أو  " شرعا ، أو الحكم الثابت شرعا  مصلحة مستحقة" ه باعتباره ا الحق نفسلال تعريف هذخ

أو  3 " ات قيمة مالية يحميها القانون أو مصلحة ذ  2" أو تكليفا ع سلطة ر به الشريقراختصاص 
مرسومة نة أو مصلحة معي ية أو أدبية يحميها القانون ،ماد أو مصلحة  4" مصلحة يحميها القانون 
أو مصلحة    5 " اس بنص قانوني دون سائر النّأو مزية يستأثر بها شخص " الحدود يحميها القانون 

أو مصلحة شخص أو مجموعة من الأشخاص يحميها القانون ويقوم على  قانون ،اجتماعية يحميها ال
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يعترف بها القانون  أو قدرة للإرادة الإنسانية فاع عنها قدرة معترف بها لإرادة ما تحقيقها والد "

ات صفة رة أو سلطة تقوم على خدمة مصلحة ذقد ن أو مصلحة معينة أيها مال معيومحلّويحميها 
  .ود عنها لها وتذمصلحة تتمتع بالحماية القانونية بواسطة إرادة تستطيع أن تمثّ،  1 اجتماعية

ه قها هذتي تحقّلمصلحة أو المنفعة الّكم باها ربطت الحكم أو القاعدة القانونية المثبتة للحعاريف كلّه التّهذ
   .ء بجلب منفعة أو درء ودفع مفسدة سوا ، المصلحة

على  شريع أو العقوبة الجزائية ، باعتبارها قاعدة أو حكما ،ا التّة أو الحكمة من هذما هي العلّ لكن
و جلب مصلحة أو دفع وه ، ي يترتب عليهذث على تشريع الحكم والأثر الّلباعالحكمة هي ا اعتبار أن

    2،دور معه وجودا وعدما بنى عليه الحكم وييذي الّاهر المنضبط ة هي الوصف الظّالعلّ وأن مفسدة ،
ة غير منضبطة بسبب اختلاف ه العلّالي تعتبر هذوبالتّ ،  فق عليهاغير متّا كانت المنفعة نفسها إذ

لك اختلاف الحكمة من العقوبة بين ذ ومن تشريع ، ف الحكمة من كلّاختلا ةومن ثم ، البواعث
  ؟ ...اصد وأغراض العقوبة لاختلاف المق،  من جريمة إلى جريمة أخرى الجزائية

ل ة ويقلّذر اللّيوفّما  ذة أو كلّوهي اللّ، المنفعة المحمية  هاتي تفهم عند البعض بأنّه العقوبة الّومناط هذ
مكنة واقعية " خصة هي الر على اعتبار أن ، ةالعاميات خص أو الحرحتى لو كانت من الر ، من الألم

لاستعمال حرية من الحر3 "ة يات العام، رادفة للحق أم لها نطاقها الخاص ،خصة مسواء اعتبرت الر 
 ية ،حر حق ،" وصاف ه الأفالمناط المشترط لهذ ،4ة حقوقا أم لها نطاقهايات العامسواء اعتبرت الحرو

سواء كانت  ، عبير عنها بالمصلحةتي شاع التّوالّ ، ها الفرد أو الجماعةتي يجنية الّهي المنفع" رخصة 
لا يحق للغير أن يتساءل عن وجود أ لكن ة ،أو مصلحة عام، أو مصلحة جماعة ، مصلحة فردية 

يمكن ألا  أو تحديد نطاقها ،على مفهومها  ا كان من غير الممكن الاتفاق، إذ المنفعة أو المصلحة حقيقة
ره فرد أن يفس يحاول كلّ شيء غير معلوم ،لل فكري أو تخي، ائع مجرد وهم ا المفهوم الشّأن يكون هذ

ص منها ضمن تقوما ين ، اتية ضمن المصالحويدرج رغباته الذّ حسب ما يشتهي ، د نطاقهويحد
   .في غالب الأحيانناقض لتّا ورغباتهم مختلفة إلى حد ، بةاس متشع، لاسيما وأهواء النّ المفاسد

لك أو اعتمد العقل لتحديد ذ ر ،و الشّوالخير أ رر ،فع والضة لتحديد النّوسيلة جادسواء اعتمد العقل ك
 رر ، والأمن والخطر ،فع والضر ، والنّإلى االله في مفهوم الخير والشّ تي تسندلكن تقيدا بالقواعد الّ

المنفعة  يمكن أن يوصف تعبيرنا بأن لكن ألاّ وهومة ، ممنفعة  ما هي إلاّحقيقية معتبرة فالمنفعة ال
الي ما ، وبالتّ ر ما يفيده وما لا يفيدهفرد له أن يقر كلّ وأن ه هو الوهم نفسه ،يقية موهومة بأنّالحق

ق الأمن له وما يحقّل خطرا عليه ه ، وما يشكّينفعه وما يضر، تي لبية هي الّتوافق رغبات الأغ وأن
 الإصلاح هو تغيير الواقع ،لكن بالمقابل أليس  الي هي المصلحة ،الجماعة ، وبالتّ ل ضميرتشكّ

                                                 
  454المدخل للعلوم القانونية ، المرجع السابق ، ص ) توفيق حسن  (    فــرج/  1
   125ابق ، ص المقاصد الشرعية في الإسلام ، المرجع الس) حسني  (   الجنـدي/  2
  9مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد الرزاق  (    السنهوري/  3
   207،  206نظريتا القانون والحق ،  المرجع السابق ، ص ) اسحاق إبراهيم  (    منصـور/  4



 
ا إذا فشل وعظيما إذالي يعتبر المصلح مجرما وبالتّ عة رأي الجماعليه  والواقع هو ما استقر ،

  ؟ ...تغلب على غيره 
   ، القانون رع أوشّتي يحميها الالمزية المشروعة الّ المصلحة هي أي عندي أنرلا فاذل

ية مسواء كانت في صورة حق أو رخصة أو مكنة لممارسة حرن الحرة ،يات العام كز د مرأو مجر
  .رع الحماية في مواجهة الغير شّر له القانون أو القانوني يوفّ

  

   انيّـرع الثـالف
  ريعةمفهوم المصلحة في الشّ 

  
اختلاف  على1، ا شرع ارع ممتبين قصد الشّ ، ة وسببريعة الإسلامية حكمة وعلّحكم في الشّ لكلّ    

علماء  لافا لمن يرى أنلك خوذ له فقط ، ةه أم معرفر فيهي مؤثّ هل رعية للحكم ،ة الشّفي العلّ
    2" ل مهم اتفقوا في علم الكلام على أن أفعال االله تعالى لا تعلّالأصول معظ

ريعة أو تحميها الشّ رع ،شّتي يحميها الالّ لمصالحالي اما هي بالتّو ة ، وما هي المقاصد ،فما هي العلّ
  .  3عاية ها أولى بالرباعتبار

ف من جلب لمكلّا ب من شرعية على عملما يترتّ" وهي عند الأصوليين  ، فهفالحكمة نقيض الس
 لذا فحكمة كلّ ، جماعة وأرائع هي مصلحة الإنسان فردا وحكمة إنزال الشّ ، ةمصلحة أو دفع مفسد

    4 .اما أو يدفع فسادا عاما أو خاصاثر بما يحفظ نظب عليه من أو ما يترتّعمل ه
والأثر الناجم عن  ص ،ذي يتناسب مع النّالمعنى الّ ص ، أية يراد منها سبب الحكمة أو النّوالعلّ

لذا تبدوا بعض  5،اهر المنضبط المناسب للحكم ف الظّوهي كذلك مناط الحكم أو الوص ، تشريع الحكم
اهرا ومنضبطا أن تكون وصفا ثابتا وظة إذ من شروط العلّ ة ،ه الاختلاف بين الحكمة والعلّوجأ

حقق من ر التّيس من الميسبينما الحكمة قد تكون خفية ل ، ها إلى انتفاء الحكميؤدي انتفاؤ، ا درومضطّ
حكام ترتبط فالأ اليوبالتّ، قديرية التّ بل قد تكون الحكمة من الأمور جودها ،أو عدم و وجودها  ،

رعي معها وجودا تي يدور الحكم الشّة الّهذه العلّ لكن بالعلل وجودا وعدما ، ولا ترتبط بالحكمة ،
بالمصلحة لة  معلّأفعال االله قد يفهم منها أن ،والأثر المترتب عليه  تي تعتبر مناط الحكم ،والّ ، وعدما

عليل يكون التّ على ألاّ ويرفع عنهم الحرج ، ، نهم الفساديدفع ع لى رحيم بعباده ،عااالله ت لأن ، الحقيقية
                                                 

  115ق ، ص المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، المرجع الساب) حسني  (    الجنــدي/  1
  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة)  محمد سعيد رمضان  (    البوطــي/  2

  73، ص  1982  ،                                             
   109السابق  ، ص المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ،  المرجع ) حسني  (    الجنــدي/  3
  110،  109المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، المرجع السابق ، ص ) حسني  (    الجنــدي/  4
  107،  106المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، المرجع السابق ، ص ) حسني  (    الجنــدي/  5



 
تزلة والماتيردية المعو ذهب إلى ذلك المالكية ، ص أو عدم الأخذ به ، مثلما ا إلى هدم النّمؤدي

    2  .اهريةشاعرة والظّ خلافا للأ ،1وبعض الحنابلة 
 تدور معها وجودا وعدما ، اليوبالتّ ، رعية مناطها المصلحةجميع الأحكام الشّ أن الثابت بالاستقراء إذ

 ة عليه ،رعي باعتبارها أمارة دالّشّة الحكم الهي علّ ، المصلحة المشروعة الحقيقية أن على أساس
وإذا كانت المصلحة المشروعة يمكن إرجاعها إلى مقاصد  رة في وجوده ،باعثا عليه أو مؤثّ توليس
فس والعقل ين والنّوهي الد ، ها خمسةالمسلمين على أنّإجماع عند الباحثين تي وقع شبه رع الّالشّ
رض مصلحة وبعضهم اعتبر الع باعتباره مصلحة سادسة ،ض رضاف العوبعضهم أ سل والمال ،والنّ

   .تي تستغرقها من المصالح الخمس الّداخلة ض
 الخاص والعام ،دع الرع بنوعيه دمن خصائصها  الإيلام والر ية مصلحة رغم أنفهل العقوبة الجزائ
  ؟...تعتبر مصلحة بهدف تحقيق العدل غيره جر للفاعل ووالز والإصلاح للفاعل

ومنع الاعتداء  ،الحفاظ عليها فيه مصلحة ، الخمس  ياتهذه الكلّ يكاد يجمع البشر على أن بالاستقراء
ة علماء ن خاصء المسلميوقد توافر نقل العلما ما يؤدي إلى هذا الاعتداء مصلحة ، عليها أو كلّ

 وهي من كتاب المستصفى، رع الخمس شّبدقة مقاصد الص الأصول فقرة ذات أهمية خاصة تلخّ
 رة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنجلب المنفعة ودفع المض إن" .... للعزالي 

أن يحفظ عليهم رع من الخلق خمسة وهو رع ومقصود الشّنعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشّ
ما  صول الخمسة فهو مصلحة وكلّن حفظ هذه الأما يتضم فكلّ م وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،دينه
وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة  الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ، ت هذهيفو

ية هيتحقيق غاية كلّلذا فالمقاصد الخمسة وسائل ل  3 "هي أقوى المراتب في المصالح رورات فالض 
وإذا كانت مراتب المصالح ، 4فهم وفقا لما أمر به ونهى عنه صريكون اختيارهم وت وأن ، عبادة االله

، وهو ما يؤدي إلى قيام أركان هذه المصالح  ، روريفمنها الض ، ليةمتفاوتة من حيث قواعدها الكّ
                                                 

  ، 1976سلامي ، الجريمة ، القاهرة ، دار الفكر العربي  القاهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإ) محمد  (    أبو زهـرة/  1
  +  37ص                              

  370أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العربي  ، من غير سنة ، ص )   محمد  (     أبو زهـرة    
  مقيدة بها ، لأن االله لا يسأل عما يفعل ، وبالتّالي الله أن يشرع اللّذين يرون أن الأحكام الشّرعية غير معللّة بالمصلحة ، وغير/  2

  مصلحة ، مع اعترافهم بأن الاستقراء أثبت أن جميع الأحكام الشّرعية كلّها جاءت لمصلحةفيه  حكما ليس                        
  ين يقرون بأن المصلحة  يمكن أن تكون علّة الحكم باعتبارهاالعباد ، وخلافا للشّافعية وبعض الحنفية اللّذ                        
  . للحكم ، وليست  باعثة على التّشريع أو مؤثّرة فيه بالإتّحادأمارة                         

  +  37,  36الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، الجريمة ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (   أبو زهرة    
   370,  369أصول الفقه ، المرجع السابق ، ص )  محمد  (    هرةأبو ز    

  +  40,  39الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، الجريمة ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (     أبو زهرة / 3
   369أصول الفقه ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (    أبو زهرة    

   121ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص  )محمد سعيد رمضان  (    البـوطي/  4



 
حسيني وهو ما يكون ، والتّتلك المصالح بتحقيق  اس عن النّ والحرج يقما يرفع الضوهو ي الحاجو

     1 .شياء الأخذ به أخذ بما يليق من كمال الأ
والمراد ، فعل من الأفعال  إذا ما نظر إلى كلّ ، وليس حقيقية ذاتية ، تلك المصالح نسبية إضافية فإن

دون شخص سبة لشخص وبالنّ ، ها منافع ومضار في حال دون حالهو أنّ ، ها إضافيةمن وصفها بأنّ
  2.، أو وقت دون وقت آخر  آخر

 أن ، بل أكثر من ذلك ، ومن حيث المكان،  مانومن حيث الز، من حيث الأشخاص  فهي نسبية
فيه ، تيانه أو الامتناع عنه وعند إ لفعل الواحد، وقد تتعارض ، فا الأغراض في الأمر الواحد تختلف

وليس  الحقيقية ،لذا فمناط الأحكام المصالح ، ت نفع للبعض وقد يكون فيه ضرر للغير في نفس الوق
هوات والأهواء أو الشّ ، ذاتبعض الملّها هدفكون اس يمكن أن يراض النّأغ لأن،  أغراض الأفراد

 لا ومنها ما ، رعتي يحميها الشّخصية منها ما يدخل ضمن المصالح الّالشّ وتلك الأهواء، خصية الشّ
جلة أو منفعة عا،  ها إضافية فيها نفع لقوم وضرر لقوم آخرينبت أنّوإذا ث، يدخل ضمن هذه المصالح 

ة آجلةومضر ، تي تعتبر رع الّمن مقاصد الشّ، يات الخمس هي رعاية الكلّ االمصلحة الحقيقية إذ فإن
   3 .وعقطعية إذا نظر إليها في المجم

رع من طلب فعل امر الشّوأو ، يفيةكلها متفاوتة بحسب الأحكام التّية وقطعية فإنّها مصالح كلّورغم أنّ
، المصالح فيها الفاضل بمعنى أفضل  ، وطلب فعلها تي أوجبها االله لعبادهفالمصالح الّ ، أو طلب كفّ
وذلك مرتبط ، ا لأرجح المصالح جالب، المفاسد  ذي يكون شريفا في نفسه رافعا لاقبحلّوهو الفعل ا

وهي ،  ويقابل هذه المصالح طلب الكفّ، واجب أقوى كان ال ما كانت المصلحة أشدفكلّ، بالواجب 
هي عن الفساد والنّ ،رر مصلحة تقوم بدفع الفساد ومنع الضما فكلّ ة هذا الفساد وانتشاره ،مرتبط بقو

لف عنه حماية للمصلحة من التّ ما قوي طلب الكفّالفساد كلّ اشتد ،لك وت، رر أو الخطر أو دفعا للض
قسمين مة إلى المفاسد مقس:   

مة إلى الكبير وهي مقس، م االله قربانه الكبائر حر مافم انه ، وقسم كره االله إتيانه ،م االله قربحر قسم 
وأوامر ، ى تبلغ درجة الصغائر حتّ هذه الكبائر برتبها الثلاث ، وتتناقصوالأكبر والمتوسط بينهما 

فقط أو تكره ، بل تندب فقط ، أو الحرمة ، واجب قد لا تبلغ درجة ال لة في الفعل أو الكفّرع المتمثّالشّ
ها تدخل ضمن مصلحة المباح فإنّ، أو الكراهة ، دب أو النّ، رمة أو الح، ذا لم تبلغ درجة الوجوب ، وإ

، ق له مصلحة جزئية شخصية ه يحقّلأنّ، على فاعله  فع العاجل أو الآجلذي يعود فعله أو تركه بالنّالّ
بين المطلوب " ذي ربط لام الّين عبد السدقة الفقيه عز الدتيقنت من المناقشة ومن خلال هذا العرض و

مات في وربط بين المحر... ة على مقدار ما فيه من مصلحة وأنه مرتب في القو، فعله وبين المصالح 
 سدته أشدة المفسدة فما تكون مفوحريم على قة التّب قوورتّ... رع وبين المفاسد ربطا محكما دقيقا الشّ

                                                 
   121,  120ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص ) محمد سعيد رمضان  (    البـوطي/  1
  42,  41الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، الجريمة ، المرجع السابق ، ص )   محمد  (     أبو زهرة/  2
   43,  42الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، الجريمة ، المرجع السابق ، ص ) محمد  (     بو زهرةأ/  3



 
شياء مفسدة أكبر حريم نزولا وصعودا فأعظم الأالتّ ن جة مالمفاسد متدر وأن، كون تحريمه أقوى ي

ى يصل إلى درجة المباح حيث يكون لا فساد في ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول الفساد حتّ الكبائر ثم
   1  "ركالفعل أو التّ

بل قد يصعب ، المصالح متفاوتة  وإذا ثبت أنأحيانا ترجيح أي عاية والحماية المصالح أولى بالر ،
وابط وجب عرضها على بعض الض، العملية ة في الحياة ة وهي الغالبقت مثل هذه الفرضيوإذا ما تحقّ

تي أو المفسدة الّ، أكد من درجة هذه المصلحة للتّ، المعتمدة من قبل فقهاء وعلماء الأصول المسلمين 
دم هذه المصلحة ي إلى المساس أو هتؤد ،وابط منها وتلك الض:   

وعدم معارضتها للقياس ،  نة، وعدم معارضتها للكتاب والسرع الخمس اندراجها ضمن مقاصد الشّ
    .2على رأي من يأخذ بذلك 

لمصلحة ويت هذه المصلحة المشروعة المعتبرة وابط هو ضابط عدم تفأكيد عليه من الضوما أحاول التّ
ذي تأخذه أو توصف به المصالح المشروعة الحقيقية الاعتبار الّ إذ، لها في الاعتبار أهم أو مساوية 

ذي ينظر منه الإنسان لهذه وهي تختلف بحسب الجانب الّ، هو مجموعة قيم ، وليس الموهومة 
ٍ فهي من حيث ذاتها مصلحة ، المصلحة  ،ها مصالح تنفع وبما أنّ، م المصالح من حيث هي لذا تقي

ا أن تحدث وهي عند الأخذ بها إم، ا أن تكون مصالح فردية أو جماعية فهي إذا إم، وتفيدهم  الأفراد
   .ق أثر تلك المصالح في العالم الخارجي لذا ينظر إلى مدى تحقّ، معينة بالخارج أم لا نتائج 

رجيح إحدى تلذي يعتمد فالمعيار الّ، واحد  عارض بين مصلحتين متعلقتين بكلٍلكن يمكن أن يقع التّ
فمصلحة ، هو مقدار شمول هذه المصلحة لأكبر عدد من الأفراد ورة ، في هذه الصالمصلحتين 

على أ، عاية من مصلحة الفرد الجماعة أولى بالرفع لنّوا، الفرد نفسه من ضمن الجماعة  ساس أن
، الث ى المعيار الثّكم إل، بل يشترط أن يحتلا يكفي هذا  لكن، يستفيد منه ذي يعود على تلك الجماعة الّ

فالمصلحة ، ع حصول هذه المصلحة أو المفسدة في العالم الخارجي المحسوس وقّن أو تيقّتوهو مدى 
   .في حصولها  تي يشكأو الّ، وتهمل المصلحة مضمونة الوقوع ، تي تراعى دة الوقوع هي الّالمؤكّ

ق شرط يتم من خلال تحقّ، واحد  لقتين بكلٍرجيح بين المصلحتين المتعارضتين إذا كانتا متعالتّ اإذً
 المصلحة المرجوحة يتم اجحة علىساسي هو رجحان حصول هذه المصلحة ، لكن تقديم المصلحة الرأ

  .  3منهما  على وجهين أو صورتين لكلّ
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   ثـــرع الثالــالف

  مفهوم المصلحة عند الوضعيين 
  

انيين اللذين كان لهم الفضل الأول في مناقشة ماهية تطور مفهوم المصلحة عند الفلاسفة اليون    
وانتقل ذلك ، والجبر والاختيار ، من خلال مناقشتهم لفكرة الفضيلة والرذيلة ، وطبيعتها   المصلحة

الفكر الفلسفي إلى الفكر القانوني في العهد الروماني الذي حاول أن يؤصل فكرة المصلحة على المنفعة 
حاولت الكنيسة المسيحية أن تقارب بين تلك الأفكار ، هذا الفكر القانوني  ومن خلال، أو العدالة 

وكان لهذه الفلسفة المسيحية أثر في الأفكار الفلسفية والإصلاحية التي استنار ، والمعتقدات المسيحية 
وحاول فقهاء القانون المدني عموما تأصيل ، بها المصلحون الاجتماعيون في عصر النهضة الأوروبية 

أساس وهو نفس المنهج الذي سلكه فقهاء القانون الجنائي فيما يخص ، المبادئ والقواعد الفقهية 
والمعتقدات الدينية ، لذا فمفهوم المصلحة متغير بحسب الزمان والمكان ، التجريم والعقاب وشروطه 

في " ثانيا " ديمين و مفهوم المصلحة في الفلسفة والفقه الق" أولا "  تدرس، والمذهبية ، لذا والفلسفية 
  .  العصر الحديث 

  في الفقه والفلسفة القديمين: أولا 
  

اة الحياة ريعة الإسلامية وعلماء الأصول تقوم على مراعإذا كانت المصلحة المعتبرة عند فقهاء الشّ    
م خذون المصلحة الأخروية غاية عند قيامهالمسلمين يتّ كلّ فهل حقيقة أن، ة ويخرالدنيوية والأ

  ؟ ...فعلية أو القولية صرفات البالتّ
اعتنقوا ى وإن حتّلبهم ينتمون إلى النادي المسيحي ن وهم في أغوالغربيالفقهاء والفلسفة المسيحية وهل 

  ؟ .....نصوص قانونية لا يفكرون في الحياة الآخرة وا تبنّأو ، مذاهب فلسفية 
الشريعة الإسلامية تقوم على  بون إلى القول بأنيذه، عين بالفقه الإسلامي بإن أغلب الباحثين المتش

   :اعنصرين أساسيين لا ينفكان هم
أن إلى الغربيين وينسبون ، ، وهي الحياة الدائمة د امتحان يوصل إلى الحياة الآخرة الحياة الدنيا مجر

؟....خراهم لدنياهم ويهملون أ لا يعملون إلاّ همهم ماديون وأنّأنّ، ة المسيحيين خاص  
ريعة الإسلامية شّفهي تأخذ بعين الاعتبار ال، مثل هذه الأحكام مبنية على مقارنة غير سليمة  برأي أن
، المسيحي الفرد وتأخذ بعين الاعتبار سلوك ، وتهمل سلوك المسلم نفسه ، ديث عن المسلمين عند الح

  ؟ ...ها الباحث لكن كما يحب تيجةالنّ لذا تكون، وتهمل المسيحية 
،  صرفاتوي عند اتخاذها لبعض التّتأخذ بعين الاعتبار الجزاء الأخرانت أغلبية المسلمين حقيقة ذا كإ

أقلية فإن غبة في الجزاء معتبرة لا تأخذ بالحسبان مثل هذه الر ،ية وبالمقابل إذا كانت المذاهب الماد



 
ذي ين المسيحي نفسه الّالدن في عمومه تضم طرة على المسيحيين مسي ،وع إلى جوذلك بالر

، لذا فصيلية ن القواعد التّم ه الكثيرنت أحكامذي تضمين الإسلامي الّعكس الدفقط ، ة عامتوجيهات 
تأثّ فإنله نصيبه قلّ، ا مسواء كانوا يدينون بالإسلام أم المسيحية أم غيره، ينية ر الأفراد بالقواعد الد 

أو ، سواء بدعوى الأخذ به ، ين أحد مقاييسه وكان الد لاّإفي الغالب  لا يخلوا حكم  ة، ومن ثمأو كثر 
ريعة ومفهوم المصلحة عند من خلال المقارنة بين مفهوم المصلحة في الشّ د ذلكويتأكّ، الابتعاد عنه 

   .ضعيين الو
لا الفلاسفة اتفقوا على مثل هذا  لكن، تي حاول الفلاسفة منذ القديم وضع تعريف لها هذه المصلحة الّ

نت من إيجاد تعريف جامع مانع لمفهوم ولا القوانين الوضعية المستمدة من هذه الفلسفة تمكّ، عريف لتّا
، وهي كان فعله مطابقا لقاعدة شرعية أو قانونية محكمة ما وهو ، باعتبارها غاية الحق ، المصلحة 

اجتماعي  كان الحقّوإذا ، طبيعي فالمصلحة طبيعية  فإذا كان الحقّتتنوع حسب تنوع الحق نفسه ، 
فردي فالمصلحة  ا كان الحقّوإذ أخلاقي فالمصلحة أخلاقية ، ن الحقّوإذا كا، فالمصلحة اجتماعية 

   1 .ة عام فالمصلحة عام إذا كان الحقّو فردية ،
في تي بنيت عليها الفلسفة الأوروبية بيعية الّوق الفردية الطّالحق هي غاية ، بيعية فالمصلحة الفردية الطّ

نظيم الي مصالح طبيعية سابقة في الوجود على التّوبالتّ، لفرد حقوقا ل إذ يعتبرون أن ،عمومها 
تفظ الإنسان بهذه الحقوق عند وقد اح، ي المصالح متي تحسابقة على وجود القوانين الّ أي،  الاجتماعي

بيعية للإنسان وجدت مع لطّالمصالح افالي وبالتّ، طبيعية لذا فالحقوق  ،ة لنفسها خضوعه لتنظيم الجماع
ويحافظ في ، ة ويحميها ق مصلحة الجماعبما يحقّ قييدها إلاّأو ت، وعليه لا يجوز المساس بها ، وجوده 

  .نفس الوقت على المصالح الفردية 
ولة ، وغاية الدالمسئول  ه الكائن الحقيقي الحيلأنّ حقّ مصدر كلّ" سمان هو فالفرد مثلا عند الفقيه إ

مها باحترا ياسية بطريقة مشروعة إلاّلسلطة اولا تمارس الس لملكات الفرد ، الحر ن الإنماءهي ضما
   2..." للحقوق الفردية 

ما  وكلّ، ما يحقق منفعته فتلك مصلحة  كلّ، فة محورها الفرد فالمصلحة سواء كانت فردية أو عام
ذة ما هو جالبا للّ فكلّ، الألم وإبعاد لذة الّالمنفعة مناطها  باعتبار أن، مفاسد فتلك مصلحة يدفع عنه 

وتوقيع الجزاء ، القواعد القانونية باعتبارها قواعد سلوك وتنظيم المصالح  وأن، ودافع للألم مصلحة 
بتلك المصالح  على من يمس ،بالنّ لا يجوز أن تمسعلى فكرة الحقّاعتمادا ،  شاط الفردي الحر 

تي يعتمدها العميد الاجتماعي الّ ضامن، أو اعتمادا على فكرة التّقيه اسمان تي يعتمدها الفالّ بيعيالطّ
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تحقيق  شاط الفردي غايتهل النّتشريع يعرقّ أي ولة عن إصدار امتناع الد أن القائمة على، دوجي 

    1.مصلحة الحياة الاجتماعية 
لذا فالميزان ، و أبعدت عنهم الألم أ،  لذة على الفرد أو الجماعةسواء عادت بالّ، ية فالمنفعة إذا ماد

ذي ميزان الّفال في الحياة الدنيا ، أي، مصالح الأفراد أو الجماعة الآنية فيه هو  المراعى ، لأندنيوي 
نيا وما فيها من الد أمر إذ اعتبروا أن، ضبط المصالح ومعرفتها ميزان دنيوي خذه علماء الأخلاق لاتّ

 كان لابدصنع من فيها وابتكارهم فهم أصل تعميرها وهي ثمرة سعيهم فيها فذائذ والآلام من مظاهر اللّ
رات ب والخبجارهم من التّد ما يتواضعون عليه أو ما يبدوا لر عندهم مجرأن يصبح ميزان الخير والشّ

فتقدير  ، من استنتاج أو حدس بمختلف أنواعها  2" به الإحساس والوجدان البشري  قلّأو ما يست
 نوعا مختلفو، وتحصيلها كما جلبا ودفعا ، ذائد أو الآلام يختلف باختلاف الإحساس بتلك اللّ المنفعة

، ة عند البعض الآخر ما يعتبر منفعة عند البعض يعتبر مضر بل أن، فيه بين الأفراد والجماعات 
ر وقد عب ، المضارم كيفية تحصيل المنافع ودفع الآلام وتي تنظّات صدرت القواعد الّبالذّولهذا السبب  

صار معتبرا  هعلى أنّ عن على أصل المنفعة ، فظلاالطّ لقد قلّ" ح حين صربنتام خير تعبير  عن ذلك 
اس اختلفوا النّ فقط فإن ماع هذا ظاهريشبه الاجت أن ، إلاّياسة ابط الجامع بين الأخلاق والسه الركأنّ

د وأكّ   3 "ماتهم وتباعدت نتائجهم تشبعت مقدها ولذلك اختلافا كثيرا في فهم المنفعة وتقديرها حق قدر
 ابالخير الأقصى كان مثارا للجدل منذ أيام سقراط الشّ أن" ذلك مل ستيوارت لما صرح 

ن أن تلتقي عندهم وجهات ب الباحثون إزاء هذه المشكلة فرقا ومدارس دووتشع، يخ تاغورس الشّووبر
ب الفعل بمقتضاها يجتي يسير ف إليها والقاعدة الّه من أجل غاية يهدالإنسان يأتي أفعال لأن...ظر النّ

4 ..."طابعها وصورتها من هذه الغاية  كلّ أن تستمد  .  
جه إرادة ى لو لم تتّنتج عنه ضرر أصاب الغير حتّ، أو القائم بالفعل  ما أرادهوهذه الغاية قد تكون إث

  .ختلف بشأنه دور الإرادة م ، غير أن الإثم أو الإذناب هاالباحثين بأنّ ويصفها بعض، الفاعل إلى ذلك 
جه إلى إرادة الإنسان تتّ ر أنبل يقر، ر جه إرادة الإنسان إلى فعل الشّفالفيلسوف سقراط أنكر أن تتّ

إلى هذا  تجهبل اتّ،  شر هجه إليه مع إدراكها أنّلم تتّر فهي جهت إلى فعل الشّوإذا ما اتّ، فعل الخير 
تي يصل تيجة الّوالنّ، بذاته  مثل هذا الفعل شر الي فهي إرادة تجهل أنوبالتّ ،ه خيررها أنّلتصوالفعل 

إرادة ما لا يكون ، ور هي إرادة ما لا يكون إرادة الشّ لأن، إليها هي عدم وجود إنسان شرير بذاته 
تيانه فهو كنا من الامتناع عن إعالما به متمر ة فعندما يأتي الإنسان الشّومن ثم، عدم إرادة  ليس إلاّ

     5" اهرين لذة الظّإنسان مجبر على ذلك بالخير والّ
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ه منها مرتكبها لبل لما يأم ،مرادة لما بها من شر  تها ليسأنّ وإن كانت أفعالا إرادية إلاّفالجرائم 

 أنعلى ذلك قراط ب سويرتّ   1اس النّ عادة ككلّبل يريد الس، لم كظلم فالمجرم لا يريد الظّ ،من خير
على الأكبر والألم الأكبر  لذة الأقلّإذ فضل الّ.... ذة والألم نه قياس اللّر هو إنسان لم يمكّفاعل الشّ

ومن ذلك  إنسان يبحث تلقائيا عن الخير الأكبر والألم الأقلّ وذلك نتيجة الجهل مادام كلّ...  على الأقلّ
فالس2"والقياس ي العلم خطأ ف ليس إلاّ –الجرم  –يء لوك الس  ا الفيلسوف أفلاطون فقد رأى أمأن 

   :يننظر إليها من وجهالجريمة ي
 رر بشكل منفصل عنأوجب جبر هذا الض ةومن ثم ، ل من حيث الفعل باعتباره ضررالأوالوجه 

لقيام نسان لى تحرك إرادة الإوحتّ، ر لذاته الإنسان لا يريد الشّ لأن، ذي مناطه الإرادة فكرة الخطأ الّ
عتباره خيرا بل با، ا فهو ليس مرادا باعتباره شر، من فاعله  افهذا الفعل إذا كان مراد، فعل شرير ب

ه إذا كان أنّ إلاّ، ذي يسبب ضررا يمكن أن يكون إراديا أو غير إرادي فالفعل الّ ،وفقا لتقدير الفاعل 
 لذا فالجريمة باعتبارها شر  3  "فعلا سيئا اره يمكن أن يكون إراديا باعتبفلا ، فعلا  باعتباره اإرادي
، شرار بغير إرادتهم ، فالأشرار هم أبل تقع رغما عن إرادته ، ح لا تقع من الفاعل بإرادته وطل

     4 "لأنهم أشرار رغما عنهم  ساء الحظّالي فالمجرمون هم أناس تعوبالتّ، لم رغما عنهم ويأتون الظّ
رة والشريرة أعماله الخي الإنسان رب أنب"  القول الفيلسوف أرسطوا إلىظر هذه يذهب وجهة النّ عكس

, الص5..." يضا على أن نقول لا لأننا حين نقول نعم فنحن قادرون أ, الحة الحة وغير الص    
لا يمكن أن " الي فالإنسان هو سبب أفعاله إذ وبالتّ ،لذا فالاختيار هو سبب المسئولية لدى الإنسان 

ه متى فعل الإنسان بلا غير أنّ، إذا كان الفاعل مريدا في الحالين  جريمة أو يؤتى فعل ظالم إلاّيرتكب 
ما في الفعل من عدل أو ظلم  حينئذ يكون كلّ، بالوساطة  إلاّة عادلا و لا ظالما البتّإرادة لا يكون 

بهذا وحده خطيئة  ويكون وممترتبا على ما فيه من اختيار أو عدم اختيار فإذا كان الفعل إراديا فهو مل
   6 " وظلما 
من معاقبة الفاعل عن فعله غير  دهولا مانع عن، مييز بين الأفعال الاختيارية د التّور يؤكّقأبي غير أن

عن  قلّفهي تصدر على الأ، ثم ينسب إلى مرتكب هذه الأفعال قصد آه إذا كان لا لأنّ" تياري الاخ
الخطيئة لا  أن.... ذي يرى وذلك عكس سقراط الّ - ماعة عيوب أخرى ضارة جدا بالج إهمال أو

.... الفضيلة في القصد  أن... ذي يرىعكس أفلاطون الّو... يمكن أن تكون مرادة حقيقة من مرتكبها 
هذه هي الفلسفة   7" ضرر ظلم  ن ناحية المبدأ اعتبار كلّب مه لا يجلم لا يكون إراديا وأنّالظّ وأن
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جواب  ولم يقدم بشأنها أي، عالقة في الأذهان قبل  من تي طرحتها تزال الأسئلة الّ تي ماريقية الّالإغ

، وما هي الموازين ومن يقدر هذه المصلحة ، المصلحة ساؤل عن ماهية حظة ، فالتّإلى غاية اللّشاف 
  . بين المصالح والمضار أي، رر فع والضوالنّ، ر من خلالها بين الخير والشّتي يحكم الّ
، بل بدأ حديثا دة محدالفلسفة الإسلامية مثلها مثل الفلسفة الأوروبية لم تتفق على معايير  ابت أنثّال

لم ة والإحساس بالعدل أو الظّخاص ،  أم القلب، ر الخير من الشّ تي تميزقل هو الأداة الّعالبحث هل ال
، ص في تصنيف هذه الأفعال خّمهام العقل تتل لأن، ليس من مهام العقل ، رر فع أو الضبالنّ، 

تمهيدا لإصدار ، أو لدى جماعة محدودة معلومة ، فرد بذاته  دىة لم المتوارثومقارنتها مع مجموع القي
فهو القلب لا ريب في  ا ،أو شر اخير ر ما إذا كانت ذات نفع أو ضرر ،قرذي يا الّأم، حكم عليها 

، لتحديد المنفعة ل قعي عمومها على الف نيةالإغريقية المبالفلسفة  عندي ، لكن ذلك لا يعني تسفيهذلك 
، وتتمحور هذه الفلسفة وتدور بين ثلاث ومن بينها المسئولية الجزائية ، الي تحديد المسئولية وبالتّ

   : محاور هي
 ، إذخلافا لما يعتمد عند المسلمين ، ية دنيوية وهي أمور ماد، الدولة أو السلطة  ، الجماعة ،الفرد 

ي كشرائط فهي تأت ، والجبر والاختيار ،ية لعقل والحر، وأما أاالله ، الفلسفة الإسلامية على الفرد  تقوم
م في البعد البعد الأخروي يتحكّ بل أن عد دنيوي وأخروي ،، وهي ذات بلتحقيق المسئولية الدينية 

تستمد سلطاتها من ولة القديمة فالد، وأدواتها مختلفة ، الي فموازين المسئولية مختلفة وبالتّ، الدنيوي 
عقل الإنسان  أنأنصاره ، ذي يعتقد بيعي الّالقانون الطّ دن هذين المصدرين تولّوم ، الطوطم أو الإله

واسطة  قادر على أن يصل إليه من غير أي ،ولة في العصور القديمة لا حدود له لذا كان سلطان الد ،
الّ،  يطرة الكنسيةثم تلت ذلك مرحلة السبيعي هو القانون الّالقانون الطّ تي اعتبرت أنل إليه ذي يتوص

ر قريب جدا من تصو صوروهذا التّ، ه هذه الكنيسة مع ما تقر االعقل بشرط أن لا يكون متعارض
وعلى مختلف مذاهبهم ، تهم كون المسلمين يؤمنون في أغلبي، اعة ى السجر الإسلام وحتّالمسلمين منذ ف

 ،والنّ ،ربما فيه الخير والشّ، شيء   هو خالق كلّاالله بأنرر فع والض، فعل الخير ينسب إلى االله  وأن ،
فس هي القلب الّالنّو، على سبيل الكسب  فس إلى النّوى الفرد ب إلر ينسفعل الشّ وأنز ذي يمي

   .رر فع من الضالنّبواسطتها الفرد 
، ز ذلك أم كان القلب هو الأداة التي تمي، مصلحة من عدمها ز التي تميوسواء كان العقل هو الأداة الّ

م رتي تجونية ومنها طبعا القوانين الّفإن القواعد القان، والألم ذة مجرد الإحساس باللّ هوة أيأم كانت الشّ
ي تسود في التّوالمعتقدات فة هي صدى للفلس، تخدمين والعمال بما فيهم سلوك المس شخاصسلوك الأ
   .ة زمنية خلال حقب المجتمع
ن القوانين الأوروبية زائرية تكاد تكون منقولة نقلا حرفيا عالقوانين الج وبما أن ،ة القانونين خاص

فلسفة تتنازعها أفكار لال ضصدورهما في  القانونين الفرنسي والإيطالي تم وأن، الفرنسي والإيطالي 
   : هي ثلاث



 
، ل وهيج، وفيخته ، كانت الفلاسفة  وذلك عند ل العقل خلا عور بالعدالة منفكرة العدالة أو الشّ

   وفكرة المنفعة عند بنتام ومن شائعه 
وغيرهم من ، جان حاك روسو ستيوورت و ليوجون م ة العقد الاجتماعي عند كل من هوبزوفكر

   .المصلحين الاجتماعيين الأوروبيين 
  
  في الفقه والفلسفة الحديثين: انيا ث
  

    على مفهوم هذه المصلحة عند هؤلاء الفلاسفة عرف باختصارتّديد المصلحة يفترض  الحت لكي يتم ،
 ن، لأالأفراد  م سلوكقواعد تنظّمجموعة  باعتبارهتي يسعى إليها القانون فهم ما هي الأهداف الّلي

بل قد ،  م شرأ، ها خير لغير بأنّ، سواء وصفت فيما بعد من قبل االإنسان يأتي أفعاله لغاية يهدف إليها 
بعد ، ر هذا الوصف في لحظة أخرى ويتغي ،نة ها خير من قبل الفاعل نفسه في لحظة معيتوصف بأنّ

سواء ، رها الفاعل تي يقدوتلك الغاية هي المصلحة الّ، حدوث ردة الفعل من قبله أو من قبل الغير 
أو غالبية عليه ، اس ضع النّوسواء كانت هذه المصلحة هي ما توا، كانت مصلحة فردية أو جماعية 

وهي العرف باعتبار العرف هو اضطراد سلوك الأفراد على ، فراد على اعتبارها خيرا ومصلحة الأ
نا سلوكا حميدا أو مذموما اعتبار فعلا معيوقد ،ع فبالنّ من خالف قاعدة تعود كلّ رت الجماعة أن

فيما  عن تراض فاق الأفراددائما مصدره اتّ العرف ليس ، رغم أن ة يلقى جزاءوالمصلحة على الجماع
، من قبل الغير تفرض د الخضوع لرغبة بل قد يكون مصدر ذلك العرف والالتزام مجر، بينهم 

تقييم  ويمكن أن يتم، ومقياس العرف هذا ما زال سائدا في المجتمعات المعاصرة بدرجات متفاوتة 
وهو مجموع ما يعود على ، بها شخص ما في زمن ما تي يشعر أو يحس عادة الّالمصلحة من خلال الس

المذهب  لمنفعة الفيلسوف أبيقور وأوضحه أكثر هوبز ، غير أنوقد أخذ بفكرة ا، هذا الفرد بالفائدة 
 ه خير أو شرعند الحكم على عمل من الأعمال بأنّ" ...ه ذي يرى أنّالّ بنتام اشتهر أكثر باسم الفيلسوف

   ..."شخص فقط بل للمجموعة البشريةلة أو ألم ليس ما ينتجه من لذّفالمقياس والميزان هو 
ف اوت والاختلافالتّ ، من خلال أنهت إلى هذه القاعدة في تقدير المصلحة تي وجورغم الانتقادات الّ

عكس ذلك عند ، فقد يكون ما هو لذيذ عند شخص أو جماعة ، كم لذة من حيث الكيف والفي قيم الّ
إذ لا  ،  لدى آخرين نه أدنى من ذلكعيملدى جماعة في شموله  يكون ما هو أسمىوقد  الآخرين ،

مات فوس متخالفة ومقوومشاعر النّ، ما أوجدوه هم من عند أنفسهم  إلاّ والمضارمعيار للمنافع 
   1 "  اس متفاوتةالإنسانية لدى النّ

تي ل الغاية الّه مازال يشكّغير أنّ، يه هت إلتي وجة الّيهلكن معيار المنفعة هذا رغم الانتقادات الوج
أم مصلحة معا ، مصلحة حقيقية للفرد والجماعة ، سواء كان في ذلك ه سلوك الأفراد والجماعات توج

وينتفع من خلال انتفاع ، الجماعة  له الفرد باعتباره عضوا فيأن يتحمحقيقية للجماعة وضرر يجب 
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نا إن لأنّ، تي ينتمي إليها أو الجماعة الّ، الفاعل  ر د مصلحة موهومة في نظأم مجر، الجماعة 

، تي نادى بها بعض الفلاسفة حتما في الفوضوية الّالأشخاص سوف يسقط فاستبعدنا ميزان المنفعة 
مثل الفيلسوف زينون القائلة بأن ز الفضيلة عنالإنسان يعرف ويمي الرة غريزية ذيلة من خلال قو

 تفكرة الفيلسوف زينون ليسو 1،للوصول إلى ذلك  - المصلحة -رة المنفعة ة دون الاستعانة بفكباطني
معيار حقيقي يجاد ميزان وإعن  على السواء ،يثة دم الفلسفية القديمة والحيالمفاهغريبة عن عجز

   .ة حقيقة المصلحة والمضر، ر حقيقة الخير والشّ، الحقيقة  يوصل الإنسان إلى كنه
ق المصلحة حقّتعن تحديد متى ت ، إذا كان المراد منه هو خلية المخجز العقل ع لذا فقد ثبت بالاستقراء

وإن فسد ، ه الجسم كلّصلح  ذي إن صلحاد ذلك إلى القلب الّولم يبقى إلا إسن ،ق ومتى لا تتحقّ، 
تي تعود بالمصلحة على الفرد رة الّوعدم القدرة على القيام بالأفعال الخي ،  أصيب الجسم بالوهن

  .ماعة والج
 ، إذبفكرة العقد الاجتماعي باعتباره مصلحة كذلك ذي أخذ الّ ير بعيد عن فكرة المنفعة لدى هوبزوغ

لون المجتمع أبرم الأفراد عقدا يتناز مب هذه الصراعات وتنظي، ولتجنّالأفراد في صراع دائم  يرى أن
الي وبالتّ، في هذا العقد  تي ليست طرفاولة الّالدآخر هو لصالح كيان  همبموجبه عن كامل حقوق

تي تراها وفقا للمصالح الّ، تي تصدرها أصبحت لها يد مطلقة في تنظيم المجتمع من خلال القوانين الّ
لوك الّجون وذلك خلافا لـ ، عاية أولى بالرحقوقهم بموجب  الأفراد لم يتنازلوا عن كلّ ذي يعتقد أن

ية بقية الحقوق في حدود ما هو ضروري لحما، ها فقط بل تنازلوا عن جزء من، هذا العقد الاجتماعي 
الأفراد  فهو يعتقد أن،  هذي اشتهر العقد الاجتماعي باسمه أكثر من غيرجاك روسو الّ أما جان ، 

ية ومساواة كانوا يعيشون في سلام ووئام بحرولكن ، المدنية أدية والمساواة ت إلى تعريض هذه الحر
لة لا تخضع لإرادة والي فالدوبالتّ، راد على حماية ذلك من خلال عقد اجتماعي لذا تعاقد الأف، لخطر ل

ويصلح تبريرا ، مبراطوري وهو تبرير للحكم الملكي والإ، بل لها سلطة مطلقة ،  عب عند هوبزالشّ
، لوك  ما ذهب إليه جونإذا لم تحترم العقد وفقا لولة ذه الده وتجوز الثورة ضد، ولي مللحكم الش

  .  2عب عند روسو ة الشّقى خاضعة لسيادتبو
وهدف الإنسان هو الحصول على ، والألم  لذة الّفكرة  مفهوم القانون عند بنتام تسيطر عليه وإذا كان

، والفضيلة ، والانحلال ، والخلق ، لم والظّ، هذا القانون يقوم مقام العدالة  أن، فب الألم لذة وتجنّالّ
ولا تت، ذيلة والربل تمتفقط ، ة ذة الحسيذة عند بنتام باللّاللّ دقيأخرى  وتشمل لذائد دة والمال ، مثل القو
ذلك في إطار وكلّ، والمعرفة يبة ، معة الطّالس لتحقيق أكبر قدر من ية منح الفرد أكبر قدر من الحر
وهو، عادة لأكبر عدد من الأفراد الس ريم الفعل عنده فتج ، لذاى عادة العظمما يعرف عنده بمبدأ الس

وأن يكون الفعل قابلا للإثبات ، يشترط فيه بلوغ درجة مقبولة ، ظم على من يخالف النّ لتوقيع الجزاء
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ي العام في ألرجاه امع الأخذ بعين الاعتبار اتّ،  يةية أو المادسلكن المنفعة الح 1،جريم والعقاب التّ

تلاءم مع بقية أفراد ذي لا يستطيع أن يالإنسان الّ بمعنى أن، ة يلّبالنفعية العبدلت عند سبينسر استّ تيوالّ
 شوءوين في أصل النّارتي قال بها دلّظرية اوهي النّ، ي اعتمادا على قاعدة البقاء للأصلح المجتمع ينته

مع ذلك تبقى قائمة ها لكنّ، الفلسفة العقلية عند كانت وغيره  نسرمنوتقترب وجهة نظر سبي ، طوروالتّ
باعتبار القانون هو ، بيعي ا عند كانت فالعنصر البارز هو مفهوم القانون الطّأم، ة فعيكرة النّعلى ف

ية ة لفرد آخر تحت قانون الحرة لفرد مع إرادة حرتي تعمل فيها الإرادة الحرروف الّمجموع الظّ
وفقا لما ، ف الفرد تصر تي يحميها هذا القانون هوالي المصلحة الّه وبالتّفأساس القانون عند" الشاملة 

، وليست منحة ، طبيعي  وهي حقّ، ية العليا ية هي القيمة الخلقوالحر, ن قاعدة للجميع يمكن أن يكو
ومن ثمذاته وليس وسيلة  ة فالإنسان غاية بحد ،متع وق الأفراد والتّولة هي حماية حقلذا فوظيفة الد

عند وهو ما يعرف بالواجب الأخلاقي ، بشكل مطلق  ية الآخريفيد احترام حروهذا  ،2بتلك الحقوق 
بحيث إذا لم ، بادل للأثر تي تفيد معنى التّوالّ، تي أخذ بها فيختة خلافا لفكرة الواجب القانوني الّ، كانت 

يتي  فهذا التّتحترم حريتك صرف يسمح لي بأن لا أحترم حر ،كفالة هذا الاحترام أو فرض هذا  لكن
، ولة بالمفهوم الحالي أو الد، لطة هو الس ، بل يقوم بها طرف ثالثم بها الفرد منفردا الاحترام لا يقو

الي صار وبالتّ، ياتهم م كيفية استعمال الأفراد لحقوقهم وحرولة أن تنظّالث الدرف الثّلذا يمكن لهذا الطّ
وليست، دخل دور إيجابي من خلال التّ ولةللد فراد لحقوقهم وفقا د حارس لضمان ممارسة الأمجر

ولة وظيفتها تقتصر على حماية الد على أساس أن ذي بنى نظريتهة سبنسر الّوخاص3،لمفهوم كانت 
د تجمع بين المجتمع هو مجر لأن، ما ارتقى الإنسان وهي وظيفة تفقد أهميتها كلّ، حقوق الأفراد 

له لذا فالكائن الاجتماعي ، ين أفراده ب صٍٍخصجة التّمو والارتقاء حتى يبلغ دريسير في النّالأفراد 
   :خلايا هي 

فرد في بحيث يذوب ال، فاع والحماية ومجموعة للد، ومجموعة لتوزيع الغذاء ، غذية مجموعة للتّ
   4.طور الجماعة في نهاية التّ

وفي صبح اليوم ى أولة أكثر حتّل الدر تدخّبل صا، ولة لم تزل ، والدلكن الفرد لم يذب في الجماعة 
بنتام سبق له أن وضع  رغم أن، تي يحملها كار الّعن الأفو ، وايا هذا العصر يعاقب الفرد على النّ

ها لكنّ، وهو ما ساد في أوروبا لعصور طويلة ، وايا محاكمة الأفراد على النّ جواز شرطا مفاده عدم
القانون عند  لأن حة قانونية ،ا تراه مصلحماية لم، وايا كار والنّيرا أصبحت تحاكم الغير بسبب الأفأخ

في ، روف والأزمنة المختلفة حسب الظّ، ر ر ومتغينج متطوهرإوعلى رأسهم  الوضعي فقهاء القانون
ذة أو تي تقوم من خلال البحث عن اللّنج هي المصلحة الّهرإعند فغاية القانون , المجتمعات المختلفة 
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يق بين هذه المصالح يصبح وجود وف، وللتّة عام ردية أو ا فوهي إم، ب الألم مثلما اعتمد بنتام تجنّ

الث عند سبنسر رف الثّ، وهو ما يعرف بالطّولة ضروريا الد ،وتصبح مهمسة ولة تنظيم ممارة الد
يات من خلال الجمالحقوق والحرواب والخوف من العقاب ،من طلب الثّوافع الأنانية ع بين الد 

والدعور بالواجب والشّ وافع الغيرية مثل الحب ،قانونية هو الفرد نفسه ،قاعدة  وعليه فأساس أي لكن 
بطبعه وهو كائن اجتماعي، الإنسان له صفة الفرد  طالما أن ، مصلحته من مصلحة هذه الجماعة  فإن

 ،هاية ة في النّة المنفعة هي المصلحة العامنج ومن ثمهرإوعليه فالمصلحة عند ، تي ينتمي إليها الّ
وازن بين المصلحتين هي تحقيق التّ، الي فهدف القاعدة القانونية الجزائية في مجال العمل وغيره وبالتّ

    1 .ها أكثر شمولاة لأنّلمصلحة العامح اساوي ترجتّوعند ال، الفردية والجماعية 
وهل ، ن ذلك ننا مذي يمكّوما هو المعيار والميزان الّ، بين هذه المصلحة  ةوازنجري المكيف ت لكن

  ؟ ...ة فقط عامم أهي مصالح فردية 
، ومنهم الفقيه روسكو باوند ، يجاد تقسيم لهذه المصالح حاول الفقهاء إ، ساؤل ة على هذا التّللإجاب

، ة فع على الفرد خاصوهي ما تعود بالنّ، حميها القانون إلى مصالح فردية تي يم المصالح الّذي قسالّ
فع باعتبارها شخصية قانونية على الجماعة بالنّ تي تعود المصالح الّ ة وهيوالمصالح العام ،ع وتوس

وهذه ، ها مجتمع إنساني فع على الجماعة كونبالنّ المصالح الاجتماعية باعتبارها ما يعودمفهوم في 
ة من الغزو والكوارث لامة العامتحقيق الس من الجماعة ، ويراد بهها أالمصالح الاجتماعية أولا

 هاوثاني ولة لاقتضاء الحقوق ،الدوهو  ويل طرف ثالث لام العام ومفاده تخ، والسناعية بيعية والصالطّ
تي تشمل نظام الّ، ؤون العائلية مثل الشّ، الاجتماعية  مظّهي المحافظة على النوالاجتماعية المصالح 

والنّ ، العلاقات العائليةنظيم العائلي لاق والميراث والتّواج والطّالز ،مختلف أنواعها ياسية بظم الس
ينية ة العقائد الدن خاصتي تتضمقافية الّظم الثّوالنّ، د سلطة فعلية مجر ية ،رمهوج لكية ،مٍٍوأشكالها ، 

ية وحر،  ية إنشاء النقابات، وحرأي ية الروحر، عبير وحرية التّ، ية العقيدة ق منها حاليا حرتي تشتّوالّ
، سواء اقتصاد رأسمالي ، تي يقوم عليها كيان المجتمع ظم الاقتصادية الّوحماية النّ، ى نقابة الانتماء إل

تي ترى واميس الّم والنّوهي مجموع القي، هي المصلحة الأخلاقية ا وثالثه، ي أو إسلام ،أو اشتراكي 
وآخر ، استغلالها  ة واستمرارور، هي المحافظة على الثّعة المصالح وراب، الجماعة ضرورة حمايتها 

  .ن خلال حماية حياته وجسمه وعقله م، هذه المصالح وأولها هي الفرد نفسه 
 اتقسيم أي، لة بينها قسيم لإجراء المفاض، وهذا التّيق قبينها فاصل د قة وليسمصالح متلاصلكن هذه ال

وما ، مصلحة اجتماعية أن ما هو والثّابت " جتماعية سية الاوند بالهندوهو ما يعرف عند با،  امعياري
وضع المصالح الاجتماعية في مراتب  كما أن ياسي ،ظر السية أمر يختلف فيه النّهو مصلحة فرد
فكير العقلي للمشكلة لا يبني على التّ فإيجاد حلّ ،2نة عد أخذا بوجهة نظر سياسية معيمتفاوتة الأهمية ي

وهي ، ة ينية والفلسفية والاقتصادية خاصعقائد الدم والالعواطف والقيفيه بل تتداخل قي البحت ، المنط
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لذا لم يتمكن الباحثون القانونيون والفلاسفة قبلهم ،  الي فهذه الأحكام نسبية وبالتّ، إصدار أحكام قيمية 

بل ، من اليونان والرومان والمسلمين من الوصول إلى إيجاد ميزان دقيق يهدينا إلى المصلحة الحقيقية 
بدأ عند تعريف ما هي المصلحة الحقيقية المشكلة ت أن.  

تي نص القانون على ها الحقيقة أو المصلحة الحقيقية الّالحقيقية القانونية عموما بأنّ طبعا يمكن وصف
ويمكن تحديد المصلحة ، هذه القاعدة  فع على من يخالذي يوقّحمايتها من خلال عنصر الجزاء الّ
ذي يصدر بشأن نزاع بين مصلحتين هائي الّالحكم النّ وهي أن ،الحقيقية من خلال الحقيقة القضائية 

أو فيما فصل فيه وكان فصله ة ، في المواد المدنية عاممتعارضتين هو عنوان للحقيقة فيما فصل فيه 
  .في المواد الجزائية ضروريا 

القانوني المبين  النّصبقاء ذلك كوقائما ، ومع ذلك تبقى هذه الحقيقة نسبية ببقاء هذا الحكم القضائي 
  .ساريان حماية مصلحة أولى بالرعاية تضميولقاعدة قانونية 

المصلحة هي إن شرعية ، أو ذي تحميه قاعدة قانونية الّالمركز القانوني دة عن ية المتولّالمزن تتضم
، ة الغالبة ها مصلحة من قبل الفئأنّ م علىتي تقوالّهي ، والمصلحة الحقيقية جزاء لمخالفة هذه القاعدة 

د ، في شكل سلطة مشروعة أو مجرتستند إلى قناعة فردية أم جماعية ، سواء كان فردا أو جماعة 
تي ة الفكرة الّأو من قو، الحماية الجزاء واذ قواعد ، تستمد مشروعيتها من قدرتها على إنف سلطة فعلية

 زاملرا لإ، ومبرالحماية  افعا لهذهل دذي يشكّي الجماعة الّ، أو من استقرار رأتبنى عليها المصلحة 
   .الغير بما يكرهون 

أو ، سواء كانت عند المسلمين أو عند الأوروبيين ، ه الفئة الغالبة إذا هي ما تقر القانونية فالمصلحة
وعموما ، الي المصلحة وبالتّ ،ون بها مفهوم المنفعة يستي يقى وإن اختلفت المقاييس الّحتّ، غيرهم 

وما تراه الجماعة ، ما يراه الفرد مصلحة فهو مصلحة دة ، ف، لذا فأوجه المصلحة متعدر الخير والشّ
وعند تعارض هذه المصالح ت، ة أو اجتماعية أو أخلاقية أو اقتصادية فهو مصلحة مصلحة عامم قد
ة أو قو ، ةة الحجسواء استندت إلى قو عاية ،والر ةة الغالبة أولى بالحمايتي تراها القوالمصلحة الّ

لطة الس ،ة العدد أو قو ،ة الفكرة أو قو ،تزرتي أف، أو مجموع هذه القوى الّة الإيمان أو قو ة القو
  . الغالبة 

   انيالمطلب الثّ
ّـالض    ررــــــ

  
ارتباطا وثيقا بمفوم الخير والشّر ،  "وهو نقيض المصلحة أو المنفعة "  يرتبط مفهوم الضرر     

 رم ،حكم على السلوك بأنّه مباح أو مجلل، في الديانات والمذاهب الفلسفية المختلفة الرذيلة والفظيلة و
يمكن أن  ،باعتباره أثرا لنشاط إرادي أو غير إرادي يصدر عن الفاعل  لذا فالضرر حلال أو حرام ،

 المصلحةكون هذا السلوك يمس ب ،المجتمع من خلال تجريم أفعال معلومة لحماية يكون علّة 



 
تصور لدى المجتمع الغالب أن هذا السلوك غير  يحميها القانون ، ومن ثمة ينشأ  الّتي المشروعة

" اذ ل يتحقق عنصر اللامشروعيةومن ثمة ،  بمصلحة قانونية ضاروبالنّتيجة هو سلوك ، مشروع 
  ." الفرع الثاني   "واللامشروعية ضمن  "الفرع الأول " ضمن "  عنصر الضرربحث 

  

   لرع الأوـالف
 ةـة الحمايرر علّـالض  

  
فع الي موازين النّوبالتّ، ر لم يتفق الفلاسفة وفقهاء القانون على وجه اليقين على مقاييس الخير والشّ    

بينما المقياس عند ، فسقراط اعتبر المقياس هو المعرفة  ر رذيلة باعتبار الخير فضيلة والشّ، رر والض
عند أرسطو هي والفضيلة ، العدالة ة وجاعة والعفّعلى الحكمة والشّ قومالفضيلة يفي تحديد أفلاطون 

على   اقيين ، ويقوم عند الروخصية والمقياس عند أبيقور يقوم على المنفعة الشّ الوسط بين رذيلتين ،
ي ذالعقل الّ ، وعند البعض الآخر مردهاس تواضع عليه النّما المقياس هو   الكمال ، وعند البعض

والنّ،  رالشّز بين الخير ويستطيع أن يميوالمقياس الأكثر شيوعا هو المنفعة الّ، رر فع والضم تي تقو
المصلحة  ة ، ونقيضأم خاصة عام ،سواء كانت مصلحة فردية أم جماعية ، ها مصلحة على أنّ

ذي يلحق الفرد أو الجماعة رر الّالض ،يا كان هذا مادعتباره إزالة أو إنقاص با، أو معنويا رر الض
رر راد هو الضمرر الوالض،  ة أو معنويةميالقية كانت هذه بع حاجة للإنسان مادشتي تقيمة من القيم الّ

وليس ، ل ضررا فعليا تي إن وقعت فعلا تشكّريم يقع على الأفعال الّجالتّ ، وهذا يفيد أنذي يقع فعلا الّ
المصلحةو ية ،أو الجماعد تهديد للمصلحة الفردية مجر ةالعام 1 ةأو الخاص، رر ليس له مفهوم والض
د عند الباحثين والفلاسفة موح ،ذي ينظر إليه والّ، رر وما يعنيني أكثر هو المفهوم القانوني لهذا الض

   :كذلك من عدة زوايا 
يختلط  أي، مختلطة  م وهيي للفعل المجركن المادفي الر اارة باعتبارها عنصرتيجة الضه النّها أنّأولّ

على أ، تيجة دمج مع النّوينفيها رر الضل الاعتداء على تي تشكّتيجة هي الحقيقة القانونية الّالنّ ساس أن
  .2تي يحميها القانونة الّأو المصلح الحقّ

غير أن هو ما رر إذا كان عنصر الضتي يمكن أن تجائم والأفعال الّر في أغلب الجريبرفهو  ،م ر
تيجة منفصلة النّ أن، لذا يرى بعض الفقهاء فاق الجنائي ة جرائم الاتّخاص، الجرائم  لازما في كلّليس 

وهي لا تدخل كعن، رر عن الضصر في الرالجرائم  ي لكلّكن الماد، أي صحيحا إذا قد يكون هذا الر
ر في المصلحة المراد حمايتها تؤثّتي تقع في العالم الخارجي فية الّتيجة هي الآثار المادما كان مفهوم النّ
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، تيجة أوسع من ذلك ا إذا كان مفهوم النّأم ، كلّ فإن، بتلك المصالح  ما يمس مل كلّبحيث يش

  الجرائم هي 
عويض عنه من ى يمكن التّرر ومقداره حتّد نوع الضتي تحدتيجة هي الّالنّ بل أن، جرائم ذات نتيجة 

جريم مناط التّ معتبرا أن، رر إلى ضرر عام وضرر خاصّ م الضيقسوهذا خلافا لمن ، قبل القضاء 
رر العام هو الض ،ذلك  على اعتبار أنالضرر هو إخلال بالدلذلك و، لية للكيان الاجتماعي عائم الأو

 رر الخاصمستبعدا الض، م والمصالح الأساسية للمجتمع بالقيجريم باعتباره مساس ة التّهو علّر رضفال
ة والمصالح ع يحمي المصالح العامالمشر أن تقراء ، إذوذلك خلافا لما هو ثابت بالاس، جريم ة للتّكعلّ

بيعيين والاعتباريين لأشخاص الطّ، لة الخاصواء على الس.   
ي بعد الإسناد الماد ولا تقع الجريمة إلاّ، م ر، وهو نتيجة للفعل المج رر عنصر أساسيإذا كان الضو

وهو حسب هذا ، رر كفكرة قانونية ه اعتمادا على مفهوم الضذلك كلّ، وار تيجة لذلك الفعل الضالنّ لهذه
الوصف  أي، الجريمة  تياه مادخذ، وشكل تتّجريم ة للتّالمفهوم يعتبر الوصف الإجمالي للجريمة كعلّ

  . 1 جريم التّاعتبار في  ي يجعلها محلّذ، والّيات الجريمة ادلمكييف القانوني أو التّ
، د مفاهيم الجريمة في ضل تعد يبه أكثر من مفهوم الجريمة القانونرر القانوني يقرالأخذ بمفهوم الضو

الجريمة  معتبرا أن "فالو وقار "عند الفقيه الإيطالي، والجريمة المصطنعة ، بيعية إذ منها الجريمة الطّ
، جميع المجتمعات المتمدينة باعتبارها ضررا  عليها تعارفتتي هي مجموع الأفعال الّبيعية الطّ

2لأنّ، متها في جميع الأحوال والأزمنة والعصور وجرم معيار قي، ويكيان المجتمع الإنساني  ها تمس
سط الأشخاص جل العادي من متوصف بها الرتي يتّعلى فكرة الإحسان والاستقامة الّوالعقاب جريم التّ

على تلك المشاعر  باعتبار الحفاظ ، اعر الغيرية لبقية أفراد المجتمع المش ذي لا يتسبب في جرح، الّ
والمشاعر الغيرية عند قاروفالو ، من المجتمع  اجزء بعية كونهوبالتّ، ر مصلحة للمجتمع والفرد يوفّ

ظر بيعية حسب وجهة النّجرائم العمل ليست من الجرائم الطّالعدالة ، و حمة ،قة ، الربالثّ عورهي الشّ
 ساس أنعلى أ ،3فاقية القانونيةى كذلك بالجرائم الاتّتي تسمبل هي من الجرائم المصطنعة والّ، ذه ه

ذي أوجد هذه الجرائم ع هو الّالمشر ،فترة زمنية أدرك فيها خلال جها القانوني ها ونموذند بنياوحد
 –العمل  خلال ربكجزاء لإ، عويض المدني وعدم كفاية جزاء البطلان والتّ، ضعف مركز العامل 

 فرضد مجرها بيعية انتقدت بأنّلجريمة الطّلكن فكرة ا، عاقدية أو القانونية بالتزاماته التّ –المستخدم 
عنصر  كما انتقدت بأن ة  ،ينيها تستبعد الجرائم الدلأنّ، كايم رل دويممي مثلما ذهب إلى ذلك إتحكّ
بات المزعوم لهذه الجرائم لم يثبوام والثّالدليل ت بالديم يكمن في عدم شمولها قسعيب هذا التّ ، بل أن

 كما أن فقة والأمان ،لاقة لها بمشاعر الشّرف لا عياسية وجرائم الشّإذ الجرائم الس، الجرائم  لكلّ
تي اعر الّط من المشنها قانون العقوبات ليست قائمة باستمرار على القدر المتوستي يتضمالجرائم الّ
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الأخذ بالمفهوم القيمي لتحديد  يطالي والأمريكيالإ بها ا يحسلرالفقه  لذا حاول ط ،جل المتوس

  .جريم والعقاب الي التّوبالتّ، الجريمة 
م والأفكار والمبادئ مع القي فعل أو امتناع عن فعل يتعارض تعني كلّالجريمة فجاه تّووفقا لهذا الا

1ث غير اجتماعية عبب بوافالجريمة تقع بس دة في المجتمع ،ائالس.     
ذي أخذ بدلالة المفهوم ي الّينذي أخذ به الفقيه الإيطالي قريسبقسيم قريب جدا من المفهوم الّوهذا التّ

فاعتبر الجريمة طبيعية إذا كانت المخالفة المرتكبة من الفاعل مخالفة لقاعدة ، الأخلاقي للجريمة 
تي يخالف فيها هي الجريمة الّو ريمة غير طبيعيةوج، أخلاقية إلى جانب مخالفة القاعدة الجزائية 

   .خص قاعدة جزائية فقط سلوك الشّ
خذ فمنهم من أ هم اختلفوا في تعليل ذلك ،غير أنّ،  وقد شايع بعض الفقهاء مفهوم الجريمة الأخلاقية

أو  خص فيه مساس بحقّكان سلوك الشّجريم للفعل يتم متى التّ واعتبر أن، والواجب  بفكرة الحقّ
ن اعتداء على حق يتضم فعل أو امتناع كلّ" ظر هذه هي لذا فالجريمة حسب وجهة النّ، واجب إخلال ب

     2 . "أو مخالفة لواجب 
فعل من شأنه أن يفصم  كلّ" وعند روسو " مع الأخلاق والعدالة فعل يتنافى  كلّ" وهي عند كانت 

 الكذب باعتباره مناف نفإ" جبرائيل طارد جتماع الفرنسي عالم الاوعند " ى العقد الاجتماعي عر
تي يعزز وقوع ساسية الّروط الأن جميع الشّالكذب من بي -أن  إذ يرى-ابط بين الجرائم مانة هو الرللأ

ثم يكذب ، القاتل ينبغي أن يكذب حتى يخفي ترتيباته يقة ، فلصة الوحشية الّدة حتى الجريمالجريمة عا
هو أكثر منه إلى ه يميل إلى الزلكنّ ،ة الحسن وإقدامه ر أحيانا ببلائالقاضي حتى وإن كان يفخ مأما

صب وخيانة والنّرقة ساسي في السه العنصر الألكنّ ثانويا ، دورا فالكذب هنا لا يلعب إلا لاعتراف ،ا
     .3 "جرائم الآداب فهي تحي في الكذب  أما عن زوير ،الأمانة والتّ

ود مخالفات لقواعد الأخلاق غير مجنتقد بسبب وجيمة أللجر المفهوم الأخلاقي غير أنوجود ، ومة ر
ها غير مخالفة لقاعدة أخلاقية مة رغم أنّأفعال مجر ،بيعي من المفهوم الطّ كلاّ ورغم هذا الانتقاد فإن

ذي أخذ به للجريمة الّ هو المفهوم الاجتماعي، يشملها مفهوم عام  ،خلاقي للجريمة والقيمي و الأ
، ساسية فعل ضار بمصالح الجماعة الأ ريمة هي كلّالج ذين يرون أنلّال، المدرسة الوضعية  أنصار

، تي تسود الجماعة م الاجتماعية الّيم والعقاب هو مجموع مبادئ الأخلاق والقيجرالي فمناط التّوبالتّ
فالمضمون الاجتماعي هو المعيار لتحديد الفعل المجرتحديد الجريمة  اليوبالتّ، م م وغير المجر

م الاجتماعية المعتبرة عليه بسبب مخالفته لتلك المبادئ والقي والعقوبة التي تسلطوالمجرم ، والعقاب 
ما أساسية في نظر الجماعة قي ،باعتباره خروجا ، ي إلى الإضرار بمصلحة الجماعة ومخالفتها يؤد

الي وبالتّ، خالف المفهوم القانوني للجريمة وهذا ي، بط الاجتماعي المعتمدة من المجتمع على قواعد الض
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سلوك فعلا كان أو  ذي يعتبر الجريمة هي كلّالّ،  قليدي ذي يقوم على المفهوم التّجريم والعقاب الّالتّ

 وهذا يعني أن، لوك جزاء جنائيا ر لمن يرتكب هذا السيخالف قاعدة جنائية تقر عن فعل اامتناع
   1 " يا ترازه القانون عقوبة أو تدبيرا احر لر عن إرادة جنائية يقرالجريمة هي فعل غير مشروع صاد

لوك الإجرامي يعد انتهاكا أو خروجا على قواعد القانون الس أن" كريني و رلاند سوذ ينويعتبر الفقيه
الجنائي ينهي عن ذلك مهما تكن درجة إذا كان القانون  ة إلاّرك جريمفلا يعد الفعل أو التّ، الجنائي 

  . 2" عنيف وم والتّأو عدم لياقته أو استحقاقه للّ، منافاته للأخلاق 
إلاّ، رك لوك لا يعتبر جريمة سواء كان فعلا أو امتناعا عن تنفيذ التزام أمر به القانون وهو التّلذا فالس 

ني ج قانوذع كنموها المشرتي يقرحسب الأوصاف الّ، إذا كان يدخل ضمن البنيان القانوني للجريمة 
ا قانونيا أو قاعدة شرعية ، كون نصي ا أنص إموالنّ، لقيام أركان الجريمة المعاقب عليها بنص 

أخذ في الأرجح ت، جريم والعقاب الفقه الإسلامي في مجال التّب  ها الخاصريعة الإسلامية في شقّفالشّ
ها وأرى أنّ، مناقشة  فهي محلّ عازيرا التّأم،  الحدود والقصاص ة فيما يخص، خاصبالمفهوم القانوني 

رعي لهذه الجرائم غير لكن تحديد البنيان القانوني الشّ، ارة بالمصالح المشروعة للجماعة أفعال ض
الي وبالتّ، هل مجموع أفراد المجتمع ، على من له سلطة القيام به متفق  بين الفقهاء ، وغيرعليه  متفق

نفيذ شريع والتّذي يجمع بين التّأم الحاكم الّ، ولائهم هم وختلف مشاربأم الفقهاء على م، العرف 
مثلما يعبر الملوك على ذلك صراحة ،  مشيئةال الي تصبح تلك القواعد أساسها محضتّوبال، والقضاء 

 لمين في إيجاد أنظمة وهيئات تسند إليها صلاحية وسلطة تحديدففشل الفقهاء المسلذا ، بالإرادة الملكية 
غيره  م منالفعل المجر ،وقوجعلهم يستسلمون للأمر الواقع الحاكمة ، لطات ة الس ،ر والبحث عن مبر
تي الّ،  با لانتقاد المجتمعات الأخرىالعصر الحديث تجنّ ينه ليتماشى مع روحتزيومحاولة ، لهذا الواقع 

توصوبالتّ،  عن بعضهانفيذية والقضائية شريعية والتّلطات التّلت إلى فصل جزئي للسفت الي عر
والعدل  ما هو مخالف للحقّ غوية ارتكاب كلّها من الناحية اللّالجريمة عند الفقهاء المسلمين بأنّ

م هو فعل ما لا فعل جر وأن، على الكسب غير المشروع  م يدلّباعتبار فعل جر، والطريق المستقيم 
تيان إبمعنى  ، ن ما أمر االله بهفعل ما نهى االله عنه وعصيا" ومن الناحية الاصطلاحية هي ، يستحسن 
فعل محرورات محظ" ومن ثمة فهي    3م معاقب على تركه م معاقب على فعله أو ترك فعل محر

   4  "أو تعزير  عية زجر االله عنها بحدشر
ساق لتحديد مفهوم الجريمة تتي الّ عاريفدت التّومهما تعد ،تي تقوم عليها هذه الجريمة العناصر الّ فإن

   :هي
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لوك أثر في العالم الخارجي ويكون لهذا الس ، ذي يصدر عن شخص يتمتع بالإرادة الّالسلوك 

رر عن الض ، ويرجحخص ي أو المعنوي على هذا الشّفع المادتي تعود بالنّالمصلحة الّ ز حدوديتجاو
، رع أو القانون شّرها التي يقرالمصالح الأساسية الّمساسا ب لبحيث يشكّ ، سبة للغيرهذا الأثر بالنّ

سواء كانت مصلحة ، هي المنفعة وفقا لما تراه الفئة الغالبة ، جريم يقوم على صفة أساسية الي فالتّوبالتّ
إبعاد ما يفسد  أي، ة والمصلحة تفيد جلب المنفعة أو دفع المضرة ، أو خاصة عام، جماعية فردية أو

جريم والعقاب بالمفهوم هو أحد مناطات التّ، ثم لوك الآرر باعتباره أثرا للسفالض لذا، المصلحة 
فالجريمة إذا هي ، ريعة الإسلامية رعي عند فقهاء الشّوبالمفهوم الشّ، القانوني عند فقهاء القانون 

ممثلا و أم نيابة، خصية سواء كان هذا السلوك الإنساني يهدف إلى القيام بالأعمال الشّ، سلوك إنساني 
وك لربط الس وهذا خلافا لمن يرى أن، الغير شخص طبيعي أو اعتباري  هذاسواء كان ، وللغير 

ق صفة الجريمة يجب أن ى تتحقّوحتّ 1خص المعنوي أفعال الشّومعاقبة تجريم بالإنسان يفيد عدم جواز 
يكون هذا السرعية قاعدة الشّو وفقا لمبدأ ، قانوني أو حكم شرعي  لوك معاقب عليه جزائيا بنص

عليها  تي لم ينصعزيرية الّوبذلك تخرج العقوبات التّ،  إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ،الجزائية 
ياسي لأفراد المجتمع نظيم الاجتماعي والسوفقا للتّ، رعية لطة الشّمن الس ولم يصدر بها نص، رع الشّ
رعية القانونية الشّدأ فمب وعليه، ح المشروعة لهذه الجماعة وما تواضعوا عليه باعتباره يحمي المصال، 

 تحقيق أغراض العقوبة من ردع خاصمات مقو ةومن ثم، الأساسية للعدالة مقومات ال والإجرائية أحد
 ، و بصفةرا له يباعتباره تطه، مة بالفاعل ، أو رحرر أو جبر للض، أو إصلاح للفرد ، عام وردع  ،

سدهاودفعا لما يفها ماية المصلحة المشروعة جلبا لة حعام.   
  

   انيّـالثرع ـالف
  ةـة الحمايعلّ مشروعيةاللاّ 

  
    إذا كان السيحدث  أثر قانوني أو فعلجها إلى إحداث تّما ، مادر عن إرادة لوك الإنساني الص

لكونها ، رع شّأو الأو مصلحة مشروعة يحميها القانون ، ل خطرا على مصلحة حقيقية ضررا أو يشكّ
ذي ينتج عنه رر الّلوك الإنساني ورغم الضهذا الس فإن، ا المجتمع واستمراره ذات أهمية لقيام كيان هذ

بسبب من ، لوك من العقاب نه هذا السمن صدر ع ، يمكن أن يفلت أن يحدثهع أو الخطر المتوقّ، 
ويرجعه إلى أصله من المشروعية ، جريم ق يخرج الفعل من نطاق التّذي إن تحقّالّ، أسباب الإباحة 

شرعي أو  إذ لا وجود لنص، جريم أصلا ها التّستي لم يموهي الّ، سواء كانت إباحة أصلية ، باحة والإ
تي تنصهي الّ، والإباحة الاستثنائية أو ، مه قانوني يجرثم صل مباحة الأفعال كانت في على أ ب ،

رع أو الشّعليها مة يعاقب وأصبحت بمقتضاه جري، جريم رعي للتّمودج القانوني أو الشّشملها النّ
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ر الحماية بين مصلحتين أصبح لزاما عليه أن يوفّ المشرع ، غير أن ارأى تعارض ع وإذا ماالمشر 

ب على ذلك المترتّ والأثر، الأخرى  المصلحتين على أحد بسبب ترجيح  ويهمل الأخرى، لأحدهما 
رع أو أمر به الشّ، ن فعل فعلا كان أو امتناعا ع ،1لوك مشروعية عن الساللاّ ةقطعا هو نفي صف

   .القانون 
، وهي عند الفرابي رعي هي المصلحة بمفهومها الشّ، عاية بالر تي تحظىوالمراد من المصلحة الّ

دفع المفاسد رع بالمحافظة على مقصود الشّ" زمي وهي عند الخوار،  رع المحافظة على مقصود الشّ
الح ودرء المفاسد الخلق من جلب المص يته  في حقّما فهم رعا" .... وهي عند الشاطبي " عن الخلق 

  ..." ل بدركه على حال قععلى وجه لا يستقل ال
أو ، خصية عادة الشّأو الس ،  ةعام، أو منفعة خاصة ومها القانوني باعتبارها منفعة شخصية وبمفه

" لمصلحة عنده هي ا على أساس أن ،  ونه الفيلسوف زين، وذلك ما أقرسعادة أكبر عدد من الأفراد 
ذي انتقل إلى الفيلسوف وهي المفهوم الّ ،لوك الإنساني من فوائد وأضرار لعموم البشر ما يجلبه الس

تحقيق هو وغاية القانون ، ب الألم ، أو تجنّذة غاية الإنسان هي الحصول على اللّ ذي يرى أنالّ، بنتام 
   .عادة العظمي هو أساس المنفعة مبدأ الس أنو، ة أو أكبر سعادة لأكثر عدد من الأفراد أقصى لذّ

وهو ، خصية عادة الشّالس أي، خص ه الشّما يستفيد كلّ" أبيقور أن المصلحة هي الفيلسوف كذلك اعتبر 
تي يحميها المصلحة الّ الحق ما هو إلاّ ذي يعتبر أنهرينج الّ، وإوبكاريا ،  هوبز نفس ما ذهب إليه

، م الحياة الاجتماعية وتحسينها روط الملائمة لتقدية القانون هو المحافظة على الشّالي فغاوبالتّ، القانون 
مصالح الأفراد متعارضة  باعتبار أن ،تنظيم صراع تلك المصالح على أساس هو غاية القانون  وأن

ايته ص القانوني مثلما ذهب إلى ذلك الفقيه الألمانيالنّ أن HECH  ّصالح بين م اقائم ام صراعينظ
ذي ند الّقانوني أكثر عند الفقيه روسكو باوضحت صورة المصالح بمفهومها الواتّ، اجتماعية متعارضة 

ية تي يحميها القانون إلى مصالح كلّم المصالح الاجتماعية الّقسا ة ،، وهي الملكية العامة لملكية الخاص
بهدف إشباع أكبر ، لاجتماعية للأشخاص تنظيم الحياة ا"  ة ، وغاية القانون عنده هي ، الحقوق العام

لذا فالمصلحة يتم قياسها من خلال عدة ، ضحية قدر من التّ بأقلّ، و قدر من الاحتياجات الاجتماعية 
ق سعادة بعد حصول ويحقّ، معيار منها يشبع حاجة  وإن كان كلّ، لا يمكن فصلها  ،  معايير مجتمعة

، ة بهدف تحقيق مصلحة عام، عتبار وتقوم على أسس منطقية المعايير تأخذ بعين الا فتلك، المنفعة 
ية والعدالة وتأخذ بالحسبان الأخلاق الحميدة والحر.   

ذي يحيا ية يفقد القانون الوسط الّومن غير حر، مير خلاق يفقد القانون روحه وهو الضالأإذ من غير 
   .بب وجوده ومن غير عدالة يفقد القانون س، فيه 
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خصية أو إذ المصلحة هي المنفعة الشّ، الحاجيات  الاعتبار إشباع أكبر قدر من  ويأخذ بعين

يه هذه المصلحة اعتمادا على ما تؤد، إقرارها في المجتمع  تي يتمالّ، فاضل الاجتماعية حسب قواعد التّ
  .1ن من وظيفة اجتماعية في المجتمع تي يحميها القانوالّ

ينية دية والدياسية والعقائلمصالح الاقتصادية والساب هي مجموع اجريم والعقة التّعلّ ذلك أنمعنى 
المفهوم القانوني  الي يدخل ضمنوبالتّ، له بشكل مشروع من يمثّ أو، ها المجتمع تي يقرالّ والاجتماعية

 ، ه، واستمرارها ذات أهمية لقيام كيان هذا المجتمع تي يرى المجتمع أنّالمصالح الّ لهذه المصالح ،
جريم هي ة التّوإذا كانت علّ، ن الحياة الاجتماعية لمجموع أفراد المجتمع تي تحسستمرار المنافع الّوا

ها المصلحة لكنّ مشروعية للفعل هي المصلحة نفسها ،فقد صفة اللاّ الإباحة أي ةعلّ ، فإنالمصلحة 
  . ع رع أو المشرالشّ هاتي يقروالّ، الحقيقية غير الموهومة 

حتّع فالمشرد البنيان القانوني للجريمة ى يحد ،ر بعد أن يحص ى له ذلك إلاّ، لا يتأتّنموذجها  رويقر
رار بها أو الإض ، وأنضة للخطر أو معر، رر تي يمكن أن تكون محلا للضمجموع المصالح الّ

تهديدها بالضوبالتّ ،ي إلى عدم استقرار المجتمع رر يؤدع يصف هذه المصالحالي فالمشر مها ويقس
   . ر الجزاء المناسبالي يقروبالتّ،  ذي قد يلحقهارر أو الخطر الّوحسب الض، حسب أهميتها 

ى قه حتّ، مبدأ يجب تحقّوالجزاء من جهة ثانية ، رر والخطر من جهة وازن بين الضب والتّناسفالتّ
ي النّيؤدتي هي، الّ ملحقوقه متعمالهواس، بط الاجتماعي لأفراد المجتمع ص القانوني وظيفته في الض 

 اللاّ الي فما هي، وبالتّأخرى  قد تتعارض مع مصالح ة ، عامعبارة عن مصالح فردية أو جماعية 
  ؟  ...رعي لهذه الجريمة كن الشّام الريقتي من غيرها لا يمكن  مشروعية الّ

فقت اتّما لوك يتوافق مع ن هذا الستقرير ما إذا كا، ولوك الإنساني للس اميمشروعية باعتبارها تقي فاللاّ
وهذه ، سواء كانت شرعية أو فعلية ، لطة باعتبارها الفئة الغالبة ته السأو ما أقر، عليه الجماعة 

تي يحميها القانون لوك والمصلحة الّالأحكام هي العلاقة الموضوعية بين الس ،ر عنه وهو ما يعب
فقت عليه الجماعة لوك الإنساني المخالف لما اتّالأوصاف للس مجموع أي، مودج القانوني للجريمة بالنّ
د تي تحدوما هي المعايير الّ، مشروعية  ما طبيعة اللاّ لكن، ر لذلك والجزاء المقر، رضيت به أو ، 

    .2  ؟...كيانها 
  : جاهين مشروعية اختلف الباحثون إلى اتّ لتحديد طبيعة اللاّ

لوك من قبل الشرع أو م الستقيي ر من  خلال هذا المذهب أنيتقرعي وأحدهما يعرف بالمذهب الموضو
ع حكم موضوعيالمشر أو الأساسية ، الحقيقية ،  المصلحة المشروعة  ةهيد من خلاله ما،  يتحد ،

هدف تنظيم حياة ب، في مواجهة مصلحة أخرى متعارضة معها حقيقة أو حكما القانون تي يحميها الّ
تي يقوم ساسية الّقوق الأما الحلاسي، لها إليهم القانون تي يخواع الأفراد من الحقوق الّوانتف، الأشخاص 

ق مشروعية تتحقّووفقا لهذا المذهب فإن اللاّ، ائم قراره الدواستّ، واستمراره ، عليها كيان المجتمع 
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ن هذا على مضمو اواعتماد، المحمية والمصلحة  د قيام حالة التّبمجرلوك عارض بين الس

وهذا ما هو معمول به في ، عارض التّ متى ثبت، جريم يشمل الأفعال العمد والخطأ التّ فإن، المذهب 
يها الإنسان سلوك جميع الكائنات بما فإلى  جريمول التّي إلى شمه قد يؤد، لكنّشريعات المعاصرة التّ
ص الجزائي هي حماية نونية في النّغاية القاعدة القا ى الحيوان اعتمادا على أنوحتّ، م الأهلية يعد

لوكه مع هذه س من يتعارض ، بل كلّشخاص جميع الأ الي فإن، وبالتّالمصالح الأساسية للمجتمع 
ليه ، أو خضعت إف سلوكه وفقا لما ارتضته الجماعة وعليه أن يكي، يخاطب بهذه القواعد ، المصالح 

.   
على من  الجزاء بحيث لا يقع إلاّ فيذف تنما كي ، إذوالمذهب الموضوعي هذا يتماشى مع المنطق 

خلافا م ، لوك المجرللس ادة والاختيار الحرساسها العقل والإرتي أ، الّرت فيه المسئولية الجزائية توفّ
كرة الموضوعية في ة للفوهي فكرة منطقية مكملّ، كليف خصي المبنى أساسا على فكرة التّللمذهب الشّ

تقيلك، لوك يم السجعند انفرادها في التّ نلكثير من سبة إلى فقدان الحماية بالنّذلك ي ريم والعقاب يؤد
الّأو الخطرة ، ارة الأفعال الض ،ة بالجماع تي تضر ،أو تهدرر دها بالض ،ز غير وتقع من الممي

وحتّ، اشد الرى من الصالمعيار لذا فالجمع بين  ، ومن الأشخاص الاعتبارية ، ز بي غير الممي
ج موذوالنّ يالقانون الي البنيانوبالتّ،  فعال غير المشروعةفي تحديد الأ،  خصيالموضوعي والشّ

هو حكم قيمي  مشروعية اللاّ ساس أنمشروعية لهذه الأفعال على أوإقرار اللاّ، القانوني لهذه الجرائم 
سلوكا أنّ  رريقمن شرعية  أو عدم شرعيةمهما كانت ، أو الفئة الغالبة ، له يصدره المجتمع أو من يمثّ

وأولى ها ضرورية تي يرى المجتمع أنّيتعارض مع المصالح الّ،  نا  فعلا أو قولا أو امتناعا معي ،
 ،مشروعية  ذي يمكن من خلاله تحديد فكرة اللاّالفقه مختلف بشأن المعيار الّ لكن، عاية ة والربالحماي

   : جاهين أولهماقسم إلى اتّوان
  : ذي يقوم على مجموعة من الأفكار الأساسية بالمعيار القانوني الّ أخذ

جارية والأسرة ا المدنية والتّمنهمجموعة قواعد قانونية غير جزائية  سبب التزام الأشخاص هو منها أن
بيعي ونظرا لعدم كفاية الجزاء الطّ، ة الأشخاص حقوقا وتنشئ التزامات بذم رالخ تقر....العمل  ...
ع المشر فإن،  أو كلاهما، عويض أو التّ، ص عادة في البطلان ويتلخّ، نه هذه القواعد ذي تتضمالّ

على من  ةجزائي بتوقيع عقوبة،  دها الخطررر أو هدها الضتي أصابل لحماية تلك المصالح الّيتدخّ
م رذي يجلوك الّالس ذي يعتبر أنالّ  GRISPINIوذلك ما أخذ به الفقيه الإيطالي قريسبيني ،  يخالفها
الي فالجريمة تصبح غير وبالتّ، بقواعد قانونية أخرى غير جزائية  اأن يكون ممنوع لابد، جزائيا 

   1 .وجب قاعدة غير جزائية بم،  ها غير مشروعة قانونالأنّ، مشروعة جزائيا 
أي يصدق تماما على مجموع القواعد الجزائية الّوهذا الرتي نص في مجال قانون العمل  ععليها المشر

ومدى مخالفته ، تي يشغلها ظيفة الّوة الفاعل وال، بطبيعالوصف القانوني لهذه الجرائم  دإذ يعت، 
بإقرار من ،  أو علاقة العمل، أو يفرضها العقد ، ها القانون رتي يقرعاقدية أو القانونية الّالتّللالتزامات 
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، وهي ا أو إيجابا ر فيها سلبتي تؤثّوالعناصر الّ ، مصلحة فق مع المفهوم القانوني للويتّ، القانون 

وفقا ،  رر أو الخطر غير المشروعينالضه الشّلما أقرن أخذ بالمعيار فا لموذلك خلا، ع رع أو المشر
القانون  لأن، ما يخالف قاعدة أخلاقية  على كلّ نصبمشروعية ت اللاّ ذي يستفاد منه أنلّا، الأخلاقي 

قبل صدور القاعدة الجزائية ، ما كان غير مشروع  إلاّ ملا يجر ،تي الّ تحديد القواعد الأخلاقية لكن
الفقهاء على وجهة  بينفاق مشروعية على الفعل لم يقع الاتّ فة اللاّص يمكن أن تكون مخالفتها تضفي

بشأتها  دةنظر موح ،دت وجهات نظرهم بل تعد.  
والمثل الاجتماعية العليا ، على فكرة العدالة المعيار الأخلاقي يقوم  ومنها أن ،الأفعال  وهذا يفيد أن

بهدف تحقيق غاية ، ذي يستعمل وسيلة غير عادلة هو الّ، لوك غير المشروع والس، غير المشروعة 
كن من غير ول، ذي يستعمل فاعله وسيلة عادلة لغاية عادلة ل المشروع هو الّ، والفعغير عادلة 

   .والغايات العادلة ، المشروعة  وسائل تفصيل لهذه ال
، وأدب وفن ، م من علم وتحديد مجموع القي، ذي حاول ربط القواعد الأخلاقية اني الّجاه الثّعكس الاتّ

تي م هذه هي الّمجموع القي ساس أنى أعل، تي تنتجها الحضارة م المدنية الّوهي القي، دين وأخلاق  و ،
نماط الد لنا أتحدلوك سالض1.ار ار أو غير الض   
على رأي من يأخذ  ،رعي للجريمة كن الشّر الراشتراط توفّهي في حقيقتها مشروعية  ت اللاّذا كانوإ

رع شّره الة وفقا لما يقرالمشروعالمصلحة ا المصلحة الحقيقية غير الموهومة ، وهي ومناطه، بذلك 
ع أو المشر ،حمايتها تي يبتغيمع المصلحة الّيدور وجودا وعدما  ج القانوني لهذه الجرائمموذالنّ وأن  ، 

لا تقوم ، ساسيا من أركان الجريمة أم ركنا أ، ساسيا لمصلحة بمفهومها القانوني عنصرا أفهل تعتبر ا
   ؟ ...بها  الجريمة إلاّ

ن عارض بيد التّيقوم على مجر، أن نوقش باعتباره المذهب الموضوعي ذي سبق كلي الّفالمذهب الشّ
عارض ق هذا التّق متى تحقّمشروعية تتحقّلاّلاالي فوبالتّ، لوك والمصلحة الس ،رر سواء لحق الض

  .أهدرت أم صينت ، بالمصلحة أم لم يلحقها ضرر 
، غاية القاعدة القانونية هي حماية المصلحة  أنصاره بعد اتفاقهم على أن ما المذهب الغائي اختلفبين

ذي يقع على المصلحة رر الّلضاق بتحقّ قوعية تتحقّمشرصفة اللاّ اعتبر أنفالبعض  ونتيجة لاختلافهم
وإضافيا للجريمة  والبعض الآخر لا يعتبر المصلحة ركنا مستقلاّ، ل الي فهي ركن مستقّوبالتّالمحمية ، 

لى مصلحة ع ايعتبر عدوان ،د قيام المخالفة من الفاعل لحكم شرعي أو نص قانوني مجر نبل أ، 
    .2وعة يحميها القانون مشر

  
  
  

                                                 
   132،  131أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص ) محمود طه  (    جـلال/  1
   136أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص ) محمود طه  (    جـلال/  2



 
  

  
   ثـالمطلب الثّال

  رــــــــالخط 
  

حدهما أ :له وجهان ، إن الخطر الذي يهدد المصلحة المشروعة التي يحميها القانون أو الشرع     
يمس بالمصلحة الأولى بالحماية  ويحدث أثرا في العالم الخارجي، خطر الضرر الذي يتعلق بالفعل 

وقد يكون خطرا يوصف بأنه عام ، ساسا بالسلوك الذي يصدر عن الفاعل أصلا وأ ويرتبط، والرعاية 
وقد يكون ضررا خاصا متى اقتصر أثره على مصلحة الفرد ، متى ألحق ضررا عاما بالمصلحة العامة 

خاصة والمشرع تبنى هذه الفكرة وفقا للمذهب ، وهو ضرر حقيقي وليس مجرد افتراض ، الخاصة 
هي صفة في ورة الإجرامية فالخطوأما ،  اتهامعينة كونها تشكل خطرا بحد ذ أفعالام وجر، المادي 

سواء ، على أن الفرد لديه استعداد وقابلية لأن يرتكب جريمة معينة  تنبئ،  في الفعل تالفاعل وليس
الفرع " ، هذا الفاعل يمكن أن ينشأ عن سلوكه خطر الضر  الذي بحث ضمن   بصفته عائدا أو مبتدئا

  " الفرع الثاني " ضمن التي بحثت والخطورة  الإجرامية   "الأول 
  

   لرع الأوــالف
  ة الحمايةعلّالضررخطر  

  
    جريم ذي يكون أساسا للتّفالخطر الّ تلف عن مفهوم الخطورة الإجرامية ،يخ مفهوم الخطر  إن
وليس ، في العالم الخارجي يكون له أثر و، خص ذي يصدر عن الشّلوك الّالس ، أيق بالفعل يتعلّ
من الخطر  كلاّ رغم أن، ذلك يدرس ضمن الخطورة الإجرامية  لأن، قا بشخص الفاعل متعلّ

خلافا لمن ، بدرجات متفاوتة  ولكن، لهما أي علّة جريم والعقاب قات التّوالخطورة الإجرامية من متعلّ
يرى أن د وهم وخيال الخطر مجرولا وجود له في الواقع ، في ذهن الإنسان  يستقر ،حسبه لوك إذ الس

إما أن يكون ضاروبالتّ،  ا أو غير ضارالي لا توجد مرحلة تتوسط الضهو وهذا ، رر رر وعدم الض
    1 .خصي في الفقه الألماني المذهب الشّ
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خص الآخر هو ما يصيب مصلحة الشّ الخاص وضرر عام  لكن يوجد ضرر خاص، رر فالض

د وقوع المخالفة للقاعدة القانونية بالمفهوم القانوني ق بمجررر العام يتحقّبينما الض، عل غير الفا
   .كلي أخذ به المذهب الشّما وهو ، للجريمة 

ة التّرر العام هو علّوالضجريم باعتبار الفعل يضر ا يتّ، حينمة بمصلحة عامي حسب صف بخطر يؤد
  .رر ، أو خطر الضخطر ل لديهم من خبرات إلى خطر التشكّوما ،  تعارف عليه أفراد المجتمعما 

أي الثّويذهب الروالّ، ي الموضوعي اني في الفقه الألماني إلى الأخذ بالمذهب المادالخطر  ذي مفاده أن
ولو لم يكن لهذه الأفعال الخطرة ، م الأفعال الخطرة رع جالمشر بدليل أن،  له وجود حقيقي وواقعي

ر في ذهن د وهم أو تصوس مجرالي فالخطر ليوبالتّ، ريمها تج لما تمعالم الخارجي وجود في ال
، حة احترام قواعد الأمن والص، عدم ومن الأمثلة على ذلك في قانون العمل ، ين بهذا الخطر القائل

ومن الأمثلة العامياقة بسرعة خلافا لقواعد تحديد اة السالي فخطر التّوب ،1رعة من قبل قانون المرورلس
روف الّيات والظّالمعطرر قائم طالما توافرت الضف عن ى لو تخلّحتّ، ي إلى وقوعه تي يمكن أن تؤد

     2.الأستاذ رمسيس بهنام بحقّب إليه ع وفقا لما ذهبسبب جهل المشر ، الوقوع فعلا
ذي يقر الّ وما ، والفقه الإيطالي عم ARTURO ROCCOما ذهب إليه الفقيه الإيطالي  لكن الأحقّ

نبؤ بالنّتعطيهم القدرة على التّ سبها أفراد المجتمع تتي يكرات الّتجارب الحياة والخب بأنارة تيجة الض ،
ية خلص من الوقائع المادتي تستّ، الّية روط المادمنها الأسباب والشّ، نة قت أسبابا وشروطا معيمتى تحقّ

  :   تلك الأسباب هيو، خصية شّسباب ال، ومنها الأواقع الحياة نفسها  ،
د المصلحة ر بوقوع ضرر فعلي يهدا ينذل خطرلوك يشكّمثل هذا الس بأن ، رسخ في ذهن الجماعةما 

ة العام ،صلاحية " ظرية الإيطالية هو لذا فالخطر وفقا للنّ ،  د اعتقاد لفرد أو شخص ماوليس مجر
ظاهرة معينة أو عوامل معيعريف وهذا التّ" زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما ينتج منها  نة لأن

صلاحية عامل ما أو ظرف ما لإحداث  "وهالخطر  ام القائل بأننهرمسيس بستاذ يتوافق مع تعريف الأ
     3 ررحالة تنذر بالض وأوجد بهجي أحدثه إنسان في العالم الخار باعتباره تعديلا" ضرر ما 

دفالخطر عند البعض يقوم على مجر ق إمكان تحقّ" ه الخطر بأنّ لذا عرف هذا ، رراحتمال وقوع الض
أو احتمال ، رر بالفعل وقوع الضر حالة الإمكان لولا يكفي توفّ  4" رر واحتمال وقوع الض" ضرر  ال

قع كان أو الاحتمال مرتبطة بشرط لم يبل اشترط أن تكون صورة الإم، جريم رر بالفعل للتّوقوع الض
الي وبالتّ، الإمكان والاحتمال لها عدة درجات  لذا فحالة ، رررط وقع الضثبت هذا الشّلكنه متى ، 

 ما هيو، ويعتمد فيه على المصالح الأساسية للمجتمع ، مجموعة من العوامل يه ير إلفتحديد الخطر تش
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واقع على ناسب بين العقاب والخطر الق التّيتحقّ ى حتّ، هذا الخطر  1دها تي يهدقيمة المصالح الّ

 رر بسبب هذاق الضلة لأن يتحقّوط المسهربين الأسباب والشّة موازنة من خلال عملي، المصلحة 
ة في رر ،  فقد تكون العوامل العائقة طاغيق الضتي تحول دون تحقّسباب والعوامل الّوالأ، الخطر 

وقوعه  ر بضرر كانأنذ الخطر ، فيقال أنرة يسودون علم الفاعل على العوامل الم، واقعة الحال 
ر الخطر أنذ فيقال أن، رة متساوية مع العوامل العائقة وقد تكون العوامل الميس، ضعيف الاحتمال 

 ،  فيقال أن لةاغية على العوامل الحائرة هي الطّسيوقد تكون العوامل الم، بخطر محتمل الوقوع 
، رر رجح الحيلولة دون حدوث الض ى لو طرأ عاملالاحتمال حتّ وقوعه قوى ر بضررنذالخطر ي

 أنفيقال عندئذ ، غير ما حائل يمنع وقوعه رر برة لحدوث الضيسمل جميعها موأخيرا قد تكون العوا
   2 "ر أكيد الخطر ينذر بضر

جارب باستعمال القدرات العقلية والتّ ،ع ذلك من قبل من خوله المشر تمإن تقدير درجات الخطر ت
تائج بات والنّالعلاقة بين المسبن تي تبيالّببية علاقة السها ل تضيفأ تي إنالّوالجماعية  والخبرات الفردية

 ،يمكن التّ النتيجة  فإنحة وواضباتها ثابتة نبؤ بحدوثها ما دامت مسب ،ومعلومة وليست موضعا للشك 
ما ازدادت المعرفة بهذه لّفك باتها ،يتوقف على مدى العلم بمسب ع نتيجة ماتوقّ بنى على ذلك أن، وين
فإذا اقتصرت تلك المعرفة  ،وفقا للمجرى العادي للأمور ، تيجة أكثر يقينا ق النّكان تحقّ، بات المسب

اهرة يصبح وفق معيار هذه الظّ تثنة ، فإن حدق ظاهرة معيبها تحقّتي يتطلّالّعلى بعض العناصر 
حدوث توقع ذي يتساوى فيه إلى مدى يتجاوز الحد الّوإذا ازدادت معرفة تلك العناصر ، وقع ممكنا التّ

أما إذا امتدت للأمور ، وفقا للمجرى العادي ، ق الظاهرة محتملا ها أصبح تحقّع انتفائمع توقّاهرة الظّ
  . 3 " ع حدوثها يصبح حتميا توقّ ة فإنتيجبة للنّة العناصر المسبالمعرفة فشملت كافّ

كأساس  ، درجات الخطرتحديد تي من خلالها يمكن الوصول إلى الّ الجمع بين القواعد المعرفية إن
،   تي قد تبلغ درجة الحتمية عند البعضن والاحتمال الّاكمع معرفة درجات الإم، جريم والعقاب للتّ
ذي ذي أراه للخطر الّعريف الّلذا فالتّ ظر في تحديد ماهية الخطر ،جهة النّبإبداء و ها معايير تسمحكلّ

 ي ينبئ عنفي العالم الخارج ايحدث أثر يالخطر سلوك شخص جريم هو أنة للتّيكون علّيمكن أن 
رات متى توافرت أسبابا من شأنها حسب خبيحميها القانون ساسية وقوع ضرر يلحق مصلحة أ

ة الإمكان والاحتمال والمصالح عريف يشمل حالوهذا التّ أو تشكل خطرا ،الجماعة أن تنتج ضررا 
،  تلك الجماعة عتمدهاتي تة الّسيللأقوطبقا ، عليه حكم الجماعة  لما استقر وفقا، ماعة ساسية للجالأ

رة لحدوث ميسر فيها قدر ذو شأن من العوامل الحالة تواف ه الخطر بأنّذي يعرف عريف الّبخلاف التّ
  . ضرر ما 
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يجب أن ،  ررر أو الخطوالعقاب بسبب الض جريم التّ فإن،  عريف المختارومهما يكن التّ

نذيلورجحان درجة الخطر الّ، رر يكون متناسبا مع درجة الض انيمس المصلحة الأساسية  اندأو يهد
، خرى أهملت حماية المصلحة في مواجهة مصلحة أ هي، جريم والعقاب لهما غاية التّ لأن، للمجتمع 

تي وازن بين المصالح والجزاءات الّلتّناسب والذا فالتّ عاية ،ع أولى بالررع أو المشرالشّ لأسباب يراها
رعرها الشّيقر وتالفرد والجماعة  تي توقظ ضمير، هي الّع أو المشرل هذا الجزاء حمل الفرد على تقب  
  

   انيـرع الثّـالف
  ةــالإجراميورة ـالخط 

  
حالة نفسية ا وإم، ترتبط بسلوك واقعي  ا حالة موضوعية إم، تعتبر الخطورة الإجرامية عند الفقهاء 

ة دابير مستقلّسواء اعتبرت تلك التّ، ازية دابير الاحتر، وهي مناط التّذي سبق الحكم عليه للمجرم الّ
   .، أم تابعة لها أم مندمجة فيها ، ص القانوني رها النّتي يقرالعقوبة الّعن 

ذي لوك الخطر الّسال أي، به مع الخطر اشتفهي ت، ومفهوم الخطورة الإجرامية تتنازعه عدة مفاهيم 
باعتبار الخطورة الإجرامية فرع ، ه مع الخطورة الاجتماعية ، وتتشابجريم والعقاب يعتمد كأساس للتّ

   .عنها 
د معنى الخطورة تشريعي في قانون العقوبات الجزائري يحد الاختلاف عدم وجود نص رد هذاوم

م هذه الخطورة ذي حاول تحديد مفهويطالي الّقانون العقوبات الإ بخلاف، الإجرامية ومفهومها ونطاقها 
133ة بموجب الماد وتحديد نطاقها ،  د لمفهوم هذه الخطورةلذلك اختلف الفقه في إعطاء مدلول موح
أو ، شخص  سلوك لأي الخطورة يمكن أن يتصف بها أي ة وأنخاص،  والغاية منها، وشروطها 

ي لهذه كن المادية المكونة للرالأفعال المادبثناء قيامه أ، وشخص قبل ارتكاب الجريمة  صف بها أييتّ
حقيق ى عند التّذلك حتّ ويستمر، وبعده ، وأثناءه  ،  مونفسيته قبل القيام بالفعل المجر، الجريمة 
وتحديد ، وعند تقدير العقوبة ، ثناء المحاكمة بمختلف درجاتها ، وأالقضائي حقيق التّو، الابتدائي 
، السجن والغرامة  الغرامة ، أو و، أم الجمع بين الحبس أم غرامة ، أم سجن ، حبس ، طبيعتها 

بعية لعقوبة خص بالتّطها القضاء على الشّتي يسلّالّ،  حترازيةدابير الاا للتّناهيك عن اعتبارها أساس
   .في حالة الإعفاء من العقوبة مثلا أصلية ، من غير عقوبة  ، أو أحياناأصلية 

ضوعية غير حالة مو هامن خلال وصفها بأنّ، فسية خذ بالأسباب النّمنها ما أ ريف المختلفةاعوهذه التّ
   .جاه ، ميل ، استعداد تّا خصيصة ، أي،  1دة الوقوع مؤكّ
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ها أو بأنّ دة الوقوع ،مؤكّحالة موضوعية غير  1 ، أو بأنها ة مريخص لارتكاب الجالشّ أهليةوهي 

، أو أو حالة موضوعية ، وسواء كانت الخطورة حالة نفسية ، ة مجموعة عوامل شخصية وموضوعي
ذي يعيش فيه ردها المحيط الّعوامل موضوعية م أو مجموعة، فس مجموعة عوامل شخصية مردها النّ

خشية المجرم أو " ها نّقارو فالو بأ فها الفقيه، إذ عره شدالاختلاف ما يزال على أ ،  فإنالفاعل 
لذا فعناصر الخطورة  آلف مع المجتمع ،ين الاعتبار قدرة المجرم على التّعب اخذآ 2خوف منه ال

  : هي عنده الإجرامية 
  3.آلف الاجتماعي ة على التّ، والقدرأهلية الانحراف 

خص يكون من المحتمل إقدامه على استعداد يتواجد لدى الشّ" ها مأمون سلامة بأنّفها الأستاذ وعر
" احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية " ها محمود نجيب حسني بأنّعرفها ، و لابارتكاب الجرائم مستق

" ها حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدرا لجريمة مستقبلة رؤوف عبيد بأنّ وعرفها 
سبة للخطورة احتمال ارتكاب شخص لفعل غير اجتماعي بالنّ" ها عبد الفتاح الصيفي بأنّوعرفها 

حالة خاصة " ها الألفي بأنّ الأستاذعرفها و "سبة للخطورة الجنائية ة بالنّجريمونة لالاجتماعية أو مك
ذي ارتكب فعلا يعد جريمة من المحتمل خص الّالشّ تنشأ عن مجموعة عوامل فردية اجتماعية تنبئ بأن

دة حتمال عوا" ها عبد الستار بأنّ فوزية وعرفتها "لا يعدها القانون جرائم ل أفعاأن يرتكب في المستقب
أن  ذي يتوقع معهلوك الّالس" ها بأنّسرور أحمد فتحي  عرفها و "المجرم إلى الجريمة مرة أخرى 

على وجه خص في أن يصبح  أهلية الشّ" ها بأنّ نيقريسبييرتكب المجرم جرائم مستقبلة ، وعرفها 
ال الأكثر وضوحا في أن الاحتم" ها بأنّ دو أسواوعرفها " الاحتمال مصدرا لارتكاب جرائم مستقبلة 

" .... ها لودية بأنّفها وعر" يصبح الشخص مرتكبا للجرائم أو في أن يعود إلى ارتكاب جرائم جديدة 
قت أو عادات وازن دائم أو مؤبت على ذاتيته غير الاجتماعية بسبب ما لديه من عدم التّحالة نفسية ترتّ

قة بحيث سباب البسيطة أو المحقّر ذلك من الأعية أو غيبحكم الحياة الاجتما مكتسبة أو مفروضة 
رمسيس بهنام  وعرفها   4اجتماعي حال حو القيام بعمل غير ائم نيتوافر فيها الاحتمال المؤقت أو الد

  .   5" ا لجريمة مستقبلة حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر" بأنها 
 ، لكند ماهية الخطورة الإجرامية فقيه أن يحد حاول من خلالها كلّ، هذه مجموعة من الأوصاف 

العقوبات  ت لديها أنيثبولة حينما تي تلجأ إليها الددابير الاحترازية الّها مناط وسبب التّساس أنّعلى أ
 لذا يتم دع العام أو كلاهما ، والر ع الخاصدتي صدرت بحق المحكوم عليه المجرم غير جالبة للرالّ
أكد من عاريف هو عنصر عدم التّلهذه التّوالقاسم المشترك ، ي إلى إصلاحه قد يؤد ركيز على ماالتّ

الخطر والخطورة  ، مثلزها عما يشبهها ذي يميومعيارها الّ،  قيام الخطورة الإجرامية وشروطها
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حالة  هاوصفت بأنّ سواء، الخطورة الإجرامية  ذي تقوم عليه لذا فالأساس الّ، الاجتماعية 

موضوعية في نفس الوقت وشخصية الة ها حوصفت بأنّأو ها حالة موضوعية ، أو وصفت بأنّ نفسية ،
ه متى قامت باعتبار أنّ، وعنصر الحتمية ، ذي يقترب منه عنصر الإمكان هو عنصر الاحتمال الّ، 

يفترض الي وبالتّ، تيجة بحسب إدراكنا لتلك المعطيات قت النّتحقّ، أسبابا موضوعية وفقا لسنن متواترة 
فسي أو العقلي أو كوين النّق بالتّتتعلّ، سواء كانت أسبابا داخلية ذاتية ، الجريمة لها أسبابها  أن

 ها أسباب اجتماعية ، وصف غالبا بأنّتي توالّ، أم أسبابا خارجية تحيط بهذا الفاعل ،  جرممالجسماني لل
قة ببيئة تجعل من ارتكابه الفرد أو متعلّنة داخلية في تكوين فعنصر الاحتمال هو إذا توافر عوامل معي

 الي فالاحتمال هو حكم موضوعهبالتّو 1..." ة أمرا محتملا وفقا للمجرى العادي للأمور لجريمة مستقبلّ
ة من حيث مدى مساهمة ، توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلتحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل 

    2  "مل في إحداث هذه الواقعة تلك العوا
، ية للجريمة المؤد لمببية بين مجموع العواعنصر الاحتمال بمثابة علاقة الس ب على ذلك أنويترتّ

إذا كان احتمال وقوع الجريمة بسبب مجموعة من وية ، بصفتها واقعة مستقبلّ،  وبين الجريمة ذاتها
، ن اضي أو الباحث على الضحكم الق ليس معنى ذلك أن يبنىف، جرم مالعوامل الداخلية أو الخارجية لل

صف بخطورة خص يتّهل هذا الشّ، هاية بل عليه أن يدرس جميع هذه العوامل ليستخلص في النّ
ن د الضوإذا كان مجرالاحترازية  حماية له وللمجتمع ،  دابيرع عليه هذه التّوقّالي توبالتّ، إجرامية 

كان وقوع الجريمة يقترب من حالة مإ فإن،  روفخال من دراسة المعطيات والظّ حكم مستبعد باعتباره
فكرة الإمكان  ساس أنعلى أ، كميا من فكرة الاحتمال  وحتى إن اعتبرت فكرة الإمكان أقلّ، الاحتمال 

وبمعنى أخر فالاحتمال هو وقوع الجريمة في الغالب متى ، مفادها توقع نتيجة بصورة نادرة الحدوث 
حسب المجرى العادي للأمور إذا ، ية إليها في الغالب عوامل المؤدقت مجموع الوتحقّ،  قامت أسبابها

عدم  ومع ذلك تبقى فكرة الإمكان تفيد على الأقلّ، ل أمور غير عادية للحيلولة دون ذلك لم تتدخّ
  3.أسباب الخطورة الإجرامية قت عوامل وإذا تحقّاستبعاد وقوع الجريمة 

، يقوم على مدى علم القاضي أو الباحث بالعوامل ، والإمكان فرقة بين فكرة الاحتمال لذا فمعيار التّ
بات الّوهي مجموع المسبتيجة في الغالبي إلى النّتي تؤد  ،فإن كان حدوثها نادرا ،  وهي معيار كمي

   .وإن كان حدوثها في الغالب الأعم فهي عنصر احتمال ،  كانفهي عنصر إم
، الإجرامية تمال لوقوع الجريمة بسبب الخطورة لإمكان والاحي لا أرى فرقا حقيقيا بين فكرة اغير أنّ

القاسم المشترك بينهما  لأن، تي تحيط بالفاعل اخلية أو الخارجية الّتي تنتج عن مجموع العوامل الدالّ
ة خاص، بات والإلمام بالمسبمهما كانت قدرة القاضي أو الباحث على الإحاطة ، تيجة ق النّهو عدم تحقّ

بات مجموع هذه المسب حتى يمكن القول بأن، بات ليس لها ميزان توزن به العلم بهذه المسبودرجة 
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ت فهذا اددازأو  نقصت حالة داخلية أو خارجية  ذا وإ، ي إلى وقوع الجريمة في الغالب دتؤ

ع ، وإن كنت أشايي إلى الاحتمال أو الحتمية يؤدأل بأي القائو أأيد الرة هي حقيقة الخطورة الإجرامي ن
 ،يالي وبالتّ،  باتها على سبيل اليقينحتى وإن صعب أحيانا الإحاطة بمسبناتها كذلك صعب تحديد مكو

س في مقدور الإنسان أن يدرك كنه ولي، وذلك الإنسان آية ، ها تلتصق بإنسان لأنّ، قة على وجه الد
مجموع هذه  يكون سببا للاستنتاج بأنوالاحتمال كلاهما يمكن أن  ، لذا فالإمكانوما تأمر به ،  نفسه
صر معلورات أفراد المجتمع في عت إذا كان في الغالب الأعم حسب خبباالمسبي إلى قيام م يؤد

بين  فريقة التّحج ، وأن ةاحترازيب اتخاذ تدابير وجود خطورة إجرامية تتطلّخص بجرائم بسبب الشّ
ي إلى وذلك يؤد، الإمكان تعني وقوع الجريمة نادرا  فكرة على أساس أن، الإمكان والاحتمال فكرتي 

     1.الإجرامية على أغلب المجرمين  تعميم صفة الخطورة
ل تي تخوالّ، كمعيار للخطورة الإجرامية ، وسواء اعتمدت فكرة الاحتمال باعتبارها تستغرق الإمكان 

 ما إذامثلها مثل ،ن عليها مكان لغلبة الضأو استبعدت فكرة الإ، المجرم  دابير الإحترازية بحقّخاذ التّاتّ
نة لهذه العوامل ق من العناصر المكوأن يتحقّفي هذه الحال عليه ، إذ القاضي أو الباحث بن ضأحاط ال

   .منبهة لهاوالعوامل ال، الكاشفة عنها ات الأمار، أو والعوامل المنشئة لها ، 
،  قص في العواطف الخلقية الممسكةجرامية إلى النّنات الخطورة الإام مكونهويرجع الأستاذ رمسيس ب

    .عةافطف الأنانية الدوإفراطا في العوا
 أي،  المعتدى عليه حسب أهمية الحقّ أو خفيفة وإذا نشأت الخطورة الإجرامية فهي درجات شديدة 

 دائما أو من كونه خللا،  ذي أصيب به المجرمفسي الّوبحسب نوع الخلل النّ الحماية ، محلّ  الحقّ
، إذ وجوهه  دعد، وتة هذا الخلل ومدى حد، عضويا أو موروثا أو بيئيا ، طبيعيا أو مكتسبا ، مؤقتا 

إذا و ،2ائرتين معا، أو في الدخصية وتارة يصيب الدائرة العاطفية هنية من الشّصيب تارة الدائرة الذّي
خصي في العامل الشّ، للخطورة الإجرامية  ختصر العوامل المنشئةي إكان الفقيه الإيطالي أنريكو فير

هي  مارات الكاشفة عن هذه الخطورةالأ فإن،  والعامل الاجتماعي ، بيعيوالعامل الطّ، العضوي 
 ، أسلوب حياته قبل ارتكاب الجريمة ،ائية وابق الجزالس وطباعه ،ي صفات الجان، الجريمة المرتكبة 

ظروفه ،  ة بالجانيالبيئة الخاص ،رر درجة الض ، لها  حقجرم المعاصر للجريمة واللاّمسلوك ال
     3.ة على ارتكاب الجريمة البواعث الخاص العائلية والاجتماعية ،

ويمكن للقاضي ، خص لجريمة سابقة فيه دلالة حقيقية على احتمال ارتكابه لجريمة لاحقة فارتكاب الشّ
ونوعها وموضوعها ، عة الجريمة المرتكبة من خلال طبيالإجرامية نات الخطورة أن يستخلص مكو ،

تي سات الّالي جميع الملابوبالتّ، والوسائل المستعملة للقيام بها ، ووقت ارتكابها ومكان ارتكابها 
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رر أو ة جسامة الضخاص،  خطورة إجرامية المنبئة عن ، أحاطت بارتكاب هذه الجريمة 

أو كانت سابقة أو ، تي عاصرت الفعل رجة الإهمال الّمقرونا بد، حية د الضأو يهد ذي أصابالخطر الّ
    1.د الجنائي ه القصوكذا توج،  لاحقة عليه

ت على كيفية استخلاص فكرة الخطورة من قانون العقوبات الإيطالي لما نص 133وقد أوجزتها المادة 
   :لجريمة مستخلصة على القاضي أن يقيم وزنا لجسامة ا"  ورد فيها  الإجرامية من جسامة الجريمة إذ

  ووقتها ومكانها وكافة ملابساتها ،من طبيعتها ونوعها ووسائلها وموضوعها  -  1
2  - اتج منها للمجني عليه رر أو الخطر النّمن جسامة الض  
  .صد الجنائي أو من مدى الإهمال من كثافة الق -  3
، سواء كانت خص جرامية لدى الشّالة على وجود خطورة إابقة هي أكثر العلامات الدفالجريمة الس اإذ

 وهو المساس بالحقّ، غير مباشر ثر ، أو أن لنا الأثر المباشر من سلوك ضار أو خطر ة تبييسببدلالة 
لوك المتوافق مع تكشف لنا عن نفسية المجرم من خلال الس ، أم دلالة كشفية ، ذي يحميه القانون الّ

وهي تكشف لنا ، يختلف عنه ليصل إلى مرحلة الجريمة أم ، اس من أوسط النّ جل العاديسلوك الر
، يسهل عليه آليا ارتكاب جرائم أخرى أولى من يرتكب جريمة  لأن،  خطورة المجرم الإجراميةعن 

أن من أجرم مرة يمكن  الغالب أنعلى أساس الاعتقاد ، لوك ر نفس السارمن خلال سهوله ويسر تك
وعند ، فهذا قرينة من شخص ما ، عند وقوع جريمة  هنتج من ذلك أنّالي يستوبالتّ، يعود إلى الجريمة 

 ات من المحتمل أن يكون مصدرا لجريمة أخرى من نفس النوعخص بالذّهذا الشّ على أن البعض دليلا
لحظة ارتكاب  الجريمة تكشف عن خلل نفسي للمجرم يكون على الأقلّ كما أن ، أو من نوع آخر ،

، حكم في الغرائز الأصلية الي انهيار القدرة على التّوبالتّ، الخلقي  يار في الوازعباعتباره انه الجريمة
من خلال تواجد غريزة بمقدار مرتفع على خلاف المعتاد ، يا كموافع الغريزية أو شذوذ مفرط في الد

لإذعان ى افتدفعه إل،  جل العادية خلافا لما يشعر به الروكيفيا من خلال شعور بالحاج،  اس من النّ
، بهذا المجتمع  اارض،  ة يصدر عنه سلوك غير مألوف اجتماعياومن ثم ،  غير متوازنة لأحاسيس 

أو يهد2 . خصذي يشكله هذا الشّلال الخطر الّمن خ، رر د هذا المجتمع بالض   
العوامل وهي مجموع ، هي الباعث على الإجرام ، الة على الخطورة الإجرامية انية الدة الثّوالعلام

ر فالباعث تصو،  ه إليها إرادة المجرمتي تتوجد لنا الغاية الّتي تحدالّ، فسية والعواطف المختلفة النّ
ذي هو الباعث الّ والباعث الدنيئ،  أو باعثا ساميا،  دنيئاوقد يكون باعثا ، الجاني  د لدىذهني مجر

  : ان لها مقومات ثلاثة هيلاسيما وشخصية الإنس ، يهدف إلى الإضرار بأفراد المجتمع
إلى  تي تظهرفاعلات الّبع وهو مجموع التّوالطّ هي مجموع أعضاء جسم الإنسان ،البنية الجسيمة و

، وطبع ر عنها هذا الجسم تي يعبجاهات الّل الاتّذي يشكّوالمزاج الّ خص ،العالم الخارجي لهذا الشّ
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ومع ذلك هناك مجموعة من ، ر مجرم إلى آخ ومن ، يختلف من جريمة إلى أخرى  المجرم

اش غير بع الجيالطّ ابت ،بع غير الثّعيف ، الطّالض بعمنها الطّ ،بع لهذا الطّ المشتركة الأوصاف
   1.بع العدواني هوري ، الطّلتّبع االهادي ، الطّ

الثلالة الثّوالدتعرف  تيوهي الّ،  أحكام قضائية نهائية سواء كانت محلّ،  وابق الإجراميةة هي الس
بالسعلى المحاكم أو أحيلت  ، على المحاكمتلك الأفعال تحل  ، أم لموابق العدلية وابق القضائية أو الس

لها ن يكو،  مصدر كان بهذه السوابق من أي إذ متى علم القاضي ، صدر بشأنها أحكاما قضائية ولم ت
،  همة وعند صدور الحكم بشأنهاخلال مناقشة التّبشكل جلي  تلحظو، ثيرها في طبيعة الحكم ونوعه تأ

وعدم جواز محاكمة ، عدم جواز حكم القاضي بعلمه  المعتمد في القضاء هوالمبدأ الأساسي  رغم أن
انوية والثّ سلوك المجرم أثناء الدراسة الابتدائية  ، بل أنالمتهم على نفس الفعل الواحد مرتين 

عوامل ها كلّ، من له علاقة به في العمل  ومع كلّ ،ومع الأقران ،  الأسرة ، وسلوكه مع ة يوالجامع
   2.لتحديد الخطورة الإجرامية عتبار تؤخذ بعين الا

والدمن ،  وبعد ارتكابها، وأثناء ارتكابها ،  المجرم نفسه قبل ارتكابه الجريمةة هي سلوك ابعلالة الر
، بها  مثيلحية بعد الجريمة ، والتّض، واللامبالات بالنفيذ في التّ وةوالقس، رصد لتّعقد للعزم وسبق ل

ل دلالة على وجود هذه الأفعال تشكّ كلّ، ثار الجريمة ، و إزالة آدم بعد الانتهاء من الفعل وعدم النّ
  .خص الشّهذا خطورة إجرامية لدى مثل 

ة والاجتماعي، والعائلية ، لة في حياته الفردية ا الأمارة الأخيرة فهي ظروف المجرم المتمثّوأم ،
اجتماعي يميل للمخالطة أم ، إذ على القاضي أن يدرس سلوك الفرد هل هو منعزل ، والمهنية 

يغيب  ، مهمل ، ابر جاد ، مدى ارتباطه بهؤلاء ، علاقاته في العمل ، مثاق فالجماعية ،  يحترم الر ،
سرته من اطه بوالديه وأتي قد تقع أثناء قيامه بالعمل ، مدى ارتب، أو الأخطاء الّلتبرير الغياب  يكذب

رة الأسرة والعائلة الكبي ل تبعات أخطاء، تحمخلال أداء الواجب الاجتماعي الأسري أو إهمال ذلك 
   .الخ ...المرض  ن ، ، الس راتوالخب

القاضي ليس باستطاعته القيام بشكل  غير أنرتها هذه الالتزامات لكثد بجي ،ة وقلّ، ب معارفها وتشع
الزيستند إلى خبرته ومعارفه القانونية  قاض الي فكلّوبالتّ، ص للفصل في الجريمة من المخص ،

ل له تي تخووغيرها من المعارف العلمية الّ،  وعلم الاجتماع الجنائي، فس الجنائي بية وعلم النّوالطّ
الي لتّوبا ،خطورة المجرم  ، ومدىتناسب العقوبة مع الأفعال الإجرامية ، وتحديد مدى طق بالحكم النّ

من خلال تصريحات ، ذي بين يديه ف الّوذلك باعتماده على الملّ،  ية عليهدابير الإحترازتسليط التّ
تي والأحكام القضائية الّ، والبحث الاجتماعي عندما يتم في الجنايات والأحداث ، هود الأطراف والشّ

                                                 
   + 1036النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) رمسيس  (    بهنـام/  1

   218أصول علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) سليمان  (    عبد المنعم   
  +  1037النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) رمسيس    (  بهنـام / 2

  +  218التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، المرجع السابق ، ص ) محمد أحمد  (    حـامد    
   523أصول علم الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) سليمان  (    عبد المنعم    



 
ة سلوك المتهم أثناء صخا، وقضائيا غير مسبوق  مسبوق أو هل هو  أي، صدرت من قبل عليه 

ل وجوده ذي يشكّالّ، بع الحقيقي لهذا المجرم تنبئ عن الطّ تي كثيرا مانفسها ، وردود أفعاله الّالمحاكمة 
  . من خلال احتمال عودته إلى ارتكاب جريمة ثانية، على المجتمع إجرامية طليقا خطورة 

  

   انيل الثّـالفص
  لـــم العامـرائـج 

  
شريعية بمختلف أنواعها صوص التّمنها النّ، ما بمقتضى القوانين لقانوني أصبح منظّمركز العامل ا    

فاقات أو من خلال الاتّ، تي يلتزم بها العامل بموجب عقود العمل الفردية عاقدية الّومنها الالتزامات التّ، 
اختياره للقيام بهذه  مذي يتتي يشارك في إبرامها العامل بواسطة المندوب الّالجماعية الّ فاقياتأو الاتّ
لي الّذي يضعه اخظام الدأو من خلال النّ، مثيلية قابة التّقابي للنّل النّأو من خلال الممثّ، المهام 

العامل مجموعة من ة هذا نشأ بذمو  1اري المفعول ر مخالف للقانون السالمستخدم متى كان غي
، أو مخالفة قاعدة قانونية نص " بحث الأول الم" تدرس ضمن  جريمة الإخلال بها  الالتزامات يشكل

  ." المبحث الثاني " وتدرس ضمن عليها قانون العقوبات تشكل إهانة لمفتش العمل أو اعتداء عليه 
  

   لث الأوـالمبح
  زامـــلال بالالتـالإخ 

  
القانون  من 7مثل المادة  2صدرها أحيانا القانون ميكون زامات الّتي تنشأ في ذمة العامل لالتا    
ومدى مسئولية العامل عن ، التي تضمنت الأحكام الأساسية المبينة لحقوق وواجبات العمال  90/11

لهم من يمثّبواسطة أو شخصيا ، ال مصدرها أحيانا أخرى إرادة العميكون و، الأخطاء التي يرتكبها 
التي  127لاسيما المادة  ، 90/11وذلك ما تضمنته أحكام القانون  3،فاقيات الجماعية في مجال الاتّ

                                                 
  المتضمن كيفية تنظيم انتخاب  29/02/1991المؤرخ في  90/189وتم وفقا للإجراءات المنظّمة لذلك لاسيما المرسوم التّنفيذي /  1

 .مندوب المستخدمين                       
  وعددت مجموعة ... التّالية  يخضع العمال في إطار علاقة العمل للواجبات الأساسية" على  90/11من القانون   7المادة نصت /  2

  أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلّقة" من الالتزامات ، ومنها ما تضمنته الفقرة الثّامنة الّتي نصت على                           
  لا يكشفوا مضمون الوثائق  بالتّقنيات والتّكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التّنظيم وبصفة عامة أن                           
 " الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلاّ إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية                            

  جراءاتتلزم الاتّفاقية الجماعية كلّ من وقّع عليها أو انظم إليها فور استكمال الإ" على  90/11من القانون  127نصت المادة /  3



 
ومدى ، مجال الاتفاقات أو الاتفقيات الجماعية  تبين شروط ونطاق التزامات المتعاقدين في 

ف كي القانونيموذج تطابق مع النّما  اإذ، من قبل العامل مخالفة الالتزام القانوني الجزاءات المقررة ل
ومخالفة الالتزام " المطلب الأول "  التي تدرس ضمنإفشاء الأسرار جريمة مثل ، جريمة  الفعل

  " المطلب الثاني " وتدرس ضمن   فاقية الجماعيةنقض الاتّقد تنتج عنه جريمة  الّذي فاقيتّالا
  

    للب الأوــالمط
  رارــة إفشاء الأسـجريم 

  
نتيجة  ذات، ية ماد، وجريمة ها جريمة بسيطة تي توصف بأنّإفشاء الأسرار من الجرائم العادية الّ     

لكنها تكون إيجابية أحيانا وسلبية ، وهي عمدية ، ية تقوم بقيام أركانها حق بالغير ، وقتهي ضرر يل، 
 فكرة  اعتمادا على جريمة إيجابية أو سلبية ، فهي تكيف على أنّها جنحةأحيانا أخرى ، وسواء كانت 

أو في  1،سواء عند بعض الفقهاء ، لفة ولها عدة مفاهيم مخت، نائي للجرائم أو الثّ، لاثي قسيم الثّالتّ
  . 6في الفقه الإسلامي أو 5فالو وعند قارأو  4 3 2 مفهوم المدرسة التقليدية

ذي الّ موذج القانونيمط أو النّمة مع النّتطابق الواقعة المجرفيها تقوم هذه الجرائم يشترط  حتىو 
لذا يجب أن، ع وضعه المشر نة يجيثبت قيام الشّخص بأفعال معيكونها غير مشروعة ، مها القانون ر

                                                                                                                                                          
  ..."المنصوص عليها في المادة السابقة                            

  .                 فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية ويقرر القانون لهذا الفعل عقوبة أو تدبير " جريمة عند بعض الفقهاء هي /    1
  الشركة لكتاب الأول ، قانون العقوبات ،  القسم العام ، الجزائر ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ، ا)  رضا (  فــرج       

  88للنشر والتوزيع ، من غير سنة ، ص  الوطنية                        
  مخالفة الواقعة للتّشريع الجنائي                                                    " وهي بنظر المدرسة التّقليدية  /  2

  دار النهضة العربية ،  شرح  قانون العقوبات ، النظريات العامة ، الكتاب الأول ، القاهرة ،) يسر أنو ر (  لي عــ    
    208،  ص  1987                           

                              "      وهي الواقعة الّتي يرتّب عليها النّظام القانوني عقوبة جنائية تفرضها السلطة القضائية بواسطة دعوى /   3
   208شرح  قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) يسر أنو ر (   عــلي     

  .                                                          ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة جنائية" وهي /   4
   209شرح  قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) نو ر يسر أ(  عــلي     

  الفعل الّذي ينتهك أسس التّعايش الاجتماعي متمثّلة في عاطفة الشّفقة والأمانة ، والّتي اتفقّت عليها كافّة المجتمعات في كافّة/    5
"                                                           نون عند فون ليست انتهاك المصالح الّتي يحميها القاوهي " العصور                   

   209شرح  قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) يسر أنور (   عــلي    
  محضورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير ، على اعتبار أن الأمر المحضور هو إتيان فعل مأمور بتركه أو ترك فعل /   6

  مأمور به                  
  التشريع الجنائي الإسلامي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، القسم العام ، الطبعة الخامسة ،) عبد القادر (   عــودة   

   66، ص  1968دار للطباعة والنشر ،  من غير  من غير مكان للطبع ،                              



 
وجوده ،  عنها ا خارجاأو وصف، الجريمة  في فعنصر اللاّمشروعية سواء كان ركنا الي وبالتّ، 

" الفرع الثاني " الذي يدرس ضمن ي كن المادإلى جانب الر" الفرع الأول "  ويدرس ضمن ضروري
   "الفرع الثالث "  الذي يدرس ضمن المعنويالركن و
  

   لرع الأوـالف
  ةـــروعيـمشاللاّ 

  
ركن من أركان الجريمة إلى  ، هل هوبين الباحثين حول عدم المشروعية  اائمكان الخلاف قإذا     

جانب الرل لي والمعنوي كن المادمكم د وصف خارجيأم هو مجر ،كنيين هذين الر.  
فجانب من الفقه الفرنسي يرى أن الرل للجريمةكن الأو ذي يعني مخالفة الجاني لّرعي اكن الشّهو الر

ىن، ويرى فريق آخر العكس ، بمعجريم نصوص التّمن  ابسلوكه نص  أنجريم لا يعد ركنا في التّ نص
  . 1 ها عنصرا فيها ، لأنّه مصدر وجودها ، ولا يعقل أن يكون مصدر الجريمة ومنشؤالجريمة 

سواء باعتباره واقعة تتعارض مع قاعدة ، مشروعية اللاّعنصر  ونجميع الباحثين لا يهمل نغير أ
ظام القانوني تي تنشأ بين الواقعة والنّومن ثمة فهي وصف مصدره العلاقة الّ، ع قانونية وضعها المشر

أو باعتبارها ركنا مكم ،نات الجريمة لا لمكو ،مثلها مثل الرها على أساس أنّ ،  ي والمعنويكنين الماد
فهي إن كانت ، ا أن تكون مشروعة أو غير مشروعة الأفعال إم لمن يرى أن اخلاف،  جزء من كلّ

وإذا كانت مخالفة لما يأمر ، ف مشروع و تصرتي يأمر بها القانون فهي سلوك متوافقة مع القواعد الّ
قة يف ووصف لعلاالي فعدم المشروعية هي عملية تكيوبالتّ، أو ينهى عنه القانون فهي غير مشروعة 

بل هو أثر من ،  اركن ، ليس عدم المشروعية الجزائية أن وينتج عن ذلك ، ظام القانوني الواقعة بالنّ
أثار الر2ي والمعنوي  كنين الماد أي ولست مع هذا الر ،مشروعية سابقة على قيام ركن صفة اللاّ لأن

وهي الّ، ي والمعنوي الجريمة المادوهي الّ، مشروع الجريمة د البنيان القانوني لتي تحدن تي تبي
عناصر الروبالتّ، ي والمعنوي كن المادر عقلا أالي لا يتصوع وتقيدا ن تكون أثرا لهما ، فالمشر

نات الأوصاف أحيانا أخرى مكو فصيل أحيانا ويذكر أهمبالتّ، يبين والتزاما بمبدأ المشروعية القانونية 
ه للأشخاص من خلال القاعدة القانونية لتحديد عناصر هذه جهي ، وهو الخطاب الموالأمر والنّ
موذج القانوني تتطابق عناصر تلك الأفعال مع النّ أن ها جريمة لابدف الأفعال بأنّيى تك، وحتّالجريمة 

 –ة الجزائي –بها القاعدة القانونية تي تتطلّباعتباره مجموعة العناصر الّ، ذي تضعه القاعدة القانونية الّ
  . 3 " عتبار الواقعة جريمة لا

                                                 
  دار الفكر الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، من غير مكان للطبع ،) مد أبو العلا  مح(  عقيــدة/   1

   33،  ص  1997  العربي ،                                  
  215شرح  قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  ) يسر أنور (   علــي/   2
   217قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص   شرح)  يسر أنور (   علــي/   3



 
فهو  اإذً، ع نفسه المشر الإجرامي مفهوم وضعه مط ر عنه كذلك بالنّموذج القانوني المعبالنّف

موذج لذا فالنّ، ر عنها بالواقعة الإجرامية تي يعبية الّوهو يختلف عن الأفعال الماد، من صنعه 
ق ة نظر موضوعية عند بحث مدى تحقّوينظر إليها من وجه، ع الإجرامي فكرة من خلق المشر

ية ، وينظر إليها من وجهة نظر شخصية حينما يبحث مدى قيام ق الواقعة المادروط الواجبة لتحقّالشّ
  .الخطأ في جانب الفاعل 

من قانون العقوبات  302،  301تان موذج الإجرامي لجريمة إفشاء الأسرار نصت عليه المادوالنّ
 387ي و ون المصرمن القان 267تين الماد اريخي لهذين النصين هو نصوالمصدر التّ، الجزائري 

يعاقب بالحبس من شهر " ت على تي نصالّ 301ة المقابلتين للماد، من قانون العقوبات الفرنسي القديم 
والصيادلة والقابلات وجميع باء والجراحون لأطّا دج5000إلى  500إلى ستة أشهر وبغرامة من 

ا أدلي بها إليهم أو المؤقتة أسرار الدائمة منين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفةتؤشخاص المالأ
  ..." ح لهم بذلك صرها ويتي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءفشوها في غير الحالات الّوأ

قم فيما بعد تحمل ر تي أصبحتالقديم الّالمصري من قانون العقوبات  267ة تقابل الماد وهذه الفقرة  
310 توهما مستمدمن القانون الفرنسي القديم  387ة ان من الماد.  
من كان  كلّ" إذ جاء فيها  267ة رت نفس صياغة المادكرمن قانون العقوبات المصري  310ة دفالما

من قانون العقوبات   387ة والماد، ..." يادلة أو القوابل أو غيرهم احين أو الصباء أو الجرمن الأطّ
صوص يشير موذج القانوني لهذه النّفالنّ ..." احون وغيرهم باء والجرالأطّ" ت كذلك على نصرنسي الف

فنة صراحة إلى صفة معي ،302ة الماد كلّ" ت على من قانون العقوبات الجزائري نص ة من يعمل بأي
ن في بلاد أجنبية يقيمو في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريينصفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع 

لا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس تي يعمل فيها دون أن يكون مخوبأسرار المؤسسة الّ
  .دج 5000إلى  500نوات وبغرامة من س

ن يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى يسرار إلى جزائريوإذا أدلى بهذه الأ
  ..." دج 1500إلى  500 سنتين وبغرامة من

، موذج القانوني لجريمة إفشاء الأسرار ع الجزائري النّد بموجبها المشرتي حدفالقاعدة الجزائية الّ
والفقه الجنائي الحديث  ر المجتمع صياغتها غير مسايرة لتطو.   

عديله ع الفرنسي عند تواعتمد المشر، ل لكن ذلك القانون عد، فقد نقلها عن القانون الفرنسي القديم 
387ة للماد إفشاء ا" تي جاء فيها الّ 226/13ة على صياغة جديدة وفقا للمادي لمعلومات ذات طابع سر

ائمة أو المهام المؤقتة ، سواء بسبب الوظيفة الد، شخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو الوظيفة من قبل الأ
  1..." أورو غرامة 1500يعاقب بعام حبس نافذ و 

                                                 
 1/ yves ( mayaud ) code penal , tom 1, Italie ,  imprimer ( ltv ) , dalloz 101,  édition 2004,p467   
" La revelation d'une formation a caractére secret par une personne qui en et depositaire soit par état  
ou par proffession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire et punie d'un an d'empri-
sonnement  et de 1500 euros d'amande…"      .                        



 
226/13  ،لكن الي تحديد وبالتّ تفسير هذا النص ة ة بموجب المادن قاعدة عامنّسي قفالمشرع الفرن

نات الجريمة مكو ،موذج الإجرامي لهذه الجريمة تحديد عناصر النّ أي ،لنّمط القديم الّذي د بامازال مقي
ر  387ة كانت تتّجه إليه المادإلى أشخاص لهم ر صاحبه لأن يبيح به ذي يضطّالّ، وهي حماية الس
بل ، وليس الغرض حماية الأفراد فقط ، لاع على تلك الأسرار طلب الإطّنة تتّمهام أو وظائف معي
في مواجهة المؤتمنين على الأسرار  1ة حماية المصلحة العام.  

ة والمؤتمنون خاص، أو غيرهم  ...باء أو صيادلة سواء كانوا خبراء أو محامون أو مؤتمنون أو أطّ
وأحيانا أخرى ،  ون أحيانا عملهم باعتبارهم مقاولون يعملون لحسابهم الخاصلأسرار يؤدعلى ا

خص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاصسواء كان هذا المستخدم ش،الا تابعون لمستخدم بصفتهم عم .  
ل تحديد من خلا، موذج القانوني لجريمة إفشاء الأسرار د من خلالها النّتي يتحدمشروعية الّا فاللاّإذً

وحصر عناصر الري والمعنوي لهذه الجريمة كن الماد ،ي والقصد وصف سابق على الفعل الماد
كن بل الر، ا عنهما ، ولا يمكن اعتبارها وصفا خارج امله ، وبالتّالي فهي ليست أثراالجنائي أنفسهما 

تي تصفها القاعدة القانوي والمعنوي هما أثر من آثار الأوصاف الّالمادلوك المشروع وغير نية للس
، روط الموضوعية لقيام عناصر الواقعة المعاقب عليها جزائيا الي مجموع الشّوبالتّ، المشروع 

من قانون العقوبات  301ة فالماد، إلى الفاعل  اللاّزمة لتحقيق عنصر الخطأ ونسبته روطومجموع الشّ
طته بأشخاص يمارسون مهام معلومة ورب،  نة هي صفة المؤتمنالجزائري تشترط توفر صفة معي ،

بدليل استعماله ، ق فيها صفة الائتمان على سبيل المثال تحقّتي تالمهن الّوذكرت بعض الوظائف و
والقصد الجنائي وهو ، إفشاء السر  في لي المتمثّكن المادوالر، لعبارة وجميع الأشخاص المؤتمنين 

تي اعتمدت من قانون العقوبات الجزائري الّ 302ة ادالمصياغة ج اتبع في ، ونفس المنهصفة العمد 
  .وربطته بالعمل في مؤسسة مع قيام فعل الإفشاء والقصد الجنائي ، من تصفة المؤ

  

   انيـرع الثّـالف
 ـــن المـــكالرياد  

  
، ي لهذه الجريمة كن المادنات الرسع ويضيق بحسب مكوإفشاء الأسرار يتّ ةميمفهوم ونطاق جر    

لجريمة إفشاء  أننات تختلف بحسب حصر وتحديد أركان هذه الجريمة ، فالبعض اعتبر المكو لكتو
ر ثلاثة أركان الس ،هي صفة من أتمن على الس2ر ، والقصد الجنائي ر ، إفشاء الس    

                                                 
  الموسوعة الجنائية ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار المؤلفات القانونية ، مطبعة الكتب المصرية ،) عبد الملك ( جنــدي /   1
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  لخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ،الوجيز في القانون الجزائي ا) احسن (  بوسقيعة/   2
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لإفشاء ، صفة السر ، صفة الشّخص فعل ا هي ، وواعتبرها البعض الآخر أربعة أركان 

   1ر ، القصد الجنائي سالمؤتمن على ال
تيجة وهي ، والنّلوك وهو فعل الإفشاء هي السكقاعدة عامة ي كن المادعناصر الر أنفقها ائد السلكن 
رر إلى الفاعل رر الضونسبة الض ،وهي علاقة السغير أن الركن المادي   2رر ببية بين الفعل والض ،

وصفة السر ، " أولا "  الذي يدرسهي فعل الإفشاء ، و لجريمة إفشاء الأسرار له عناصره المكونة له
   "  ثالثا "  التي تدرس ، وصفة الأمين "ثانيا " الذي يدرسالمهني 

  

  فعل الإفشاء:  أولا
  

    لذا فال، لإفشاء الجزائري تعريفا لمصطلح ا علم يضع المشرمعوعليه الفقه  ل عليه هو ما استقر
ا ، فشوا ، من فش ، فشو مأخوذ  لغة أو اصطلاحا ، فلفظ الإفشاء تعريف ، سواء لغة  والقضاء من

هو ر ومن ثمة فالإفشاء للس 4ره إلى فلان كشفه وأذاعه وقيل أفشي س 3ره ، انتشر وأذاع س، فشيا 
أو ، سواء بالكتابة ، طريقة كانت  ر بأيوهو كذلك اطلاع الغير على الس 5واطلاع الغير عليه   كشفه

  . 6 أو بالإشارة،  هةافشالم
كلّ عمل ينقل الواقعة المفشا" ه من قبل الفقه الفرنسي بأنّمصطلح الإفشاء ف وعررية ة من واقعة الس

  . 7 إلى واقعة معروفة 
فإفشاء السر هو سلوك إيجابي متى كان مخالفا لقاعدة جزائية وصف ، لذا يصدر عن شخص  أو سلبي

تي فس بوسيلة من الوسائل الّا تنطوي عليه النّي هو تعبير عملوك المادالسف، عبيرية ه من الجرائم التّبأنّ
لذا فهو نشاط  8،نة اعتاد الأشخاص على استخدامها في الإفصاح عن فكرة أو شعور أو إرادة معي

ء ففعل الإفشا 9كون د السعبير عنه بحركة جسمانية أو بمجرالتّ يتم، إرادي له أثره في العالم الخارجي 
  .واتخاذ موقف 10لة عرفا  وة وسائل منها الكلمات ، الكتابة ، الإشارة المتدابعد ء يتمالإفشا
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أو مع ، ارة أو علنا س، ممناقشة مع شخص واحد  فإفشاء السلسان أثناء حوار أو بالّ ر شفاهة يتم

تف ، ها، من وسائل الاتصال الحديثة  وسيلة وبأي، بحديث مباشر أو غير مباشر ، أكثر من شخص 
 غير أن 1ر  ل جريمة إفشاء السكّشه يمكن أن ي، بل مجرد تسجيله لإذاعت، انترنات فون آي تلفزة ،
 ورأى ، خلافا لمن رأى ذلك، الي لا يعتبر جريمة برأي وبالتّ، ى عنصر الإفشاء فنير الس ذاعةعدم إ

  .يكون فعل الإفشاءالإفشاء  زم علىالع جوع إليها عندما يتملراأن مجرد تدوين المعلومات كتابة بهدف 
أو ، ية أو مطبوعة أو ضمن رسالة خطّ، كتاب  ضمن أو، شر في صحيفة ب النّتطلّوالإفشاء كتابة ي

الإفشاء قد يكون بالإشارة و الإماءة وفعل أخرى ، مطبوعة على قرص أو بوسيلة الكترونية 
عا أو تنفيذا لالتزام قانوني تطو، لى طلب الغير وقد يقع الإفشاء تلقائيا أو بناء ع، ولتين عرفا ادالمت
 3أو ذي محتوى نفساني  ،  خلال سلوك إيجابي ذي فعل مادي بحتمن  2أو بشكل غير مباشر  اشرمب
3 جحوهو إ أو سلوك سلبيوكان من ، ذي يحاول الغير الاطلاع عليه ر الّام الأمين عن حماية الس

ا نأو عل ،  ارة لشخص أو لجماعةسمسواء كان ، الإفشاء  ق عنصرليتحقّ 4واجبه وبإمكانه ذلك 
   .لشخص أو جماعة 

هل هم من ، لهم  لنّظر عن العلاقة الّتي تربط المفشي للسر بالمفشىكما يقوم عنصر الإفشاء بغض ا
ق فعل يتحقّلا لكامل السر أم لجزء منه ، وق فعل الإفشاء سواء كان شامكما يتحقّ، الأقارب أم غرباء 

له على علم  ى لو كان المفشى، حتّر من أهل الخبرة للس كذلك بتأكيد الواقعة متى كان المفشيالإفشاء 
إذا لا يشترط العلانية  5، د ضنتأكيد الخبر يحمل الغير على تصديقه بعد أن كان مجر لأن، مسبق 

مهني توأ، لكن يشترط أن يكون عمديا  6، ولا الإفشاء الكلي ثناء ممارسة لقاه الأمين أن يقع على سر
وأن يقع الإفشاء إلى الغير ، وأن  عمله أو بمناسبة ذلك ، وأن يقع على سلوكات تعرف بأنها سر ،

ن ، وأن لا يكون مأذر منسوبيكون السمصلحة ونا للأمين بالإفشاء من قبل صاحب الا إلى شخص معي
ا كانت الوسيلة المستعملة مهلإفشاء ، مت هذه الشّروط قام عنصر اثبتأو من قبل القانون ، فمتى 
والغاية من هذا ، والأشخاص المفشى لهم ، ومكان وزمان الإفشاء  7،ر لاطلاع الغير على هذا الس

ة تبقى قائمة فيما يخص تحديد المشكل لكن، سواء كان نبيلا أو غير نبيل ، أو الباعث عليه ، الإفشاء 
  .كذلك  ا وما لا يعدسر عدما ي
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  السر المهني: انيا ث

  
ل قيام عنصر من ذي إن أفشي يشكّر المهني الّلسمفهوم اشريعات المختلفة تعريفا للم تضع التّ    

عناصر الرور والحالات إذ من غير الم، ي لجريمة إفشاء الأسرار كن المادستطاع تحديد كلّ الص
يق لقواعد فسير الضوالتّ، رعية وفقا لمبدأ الشّ سلطة القاضي لّيغالدقيق حديد التّ لأن، جميع الأزمنة ول

تي تستعمل فيها وسائل لم تكن معروفة ة الّ، وبالتّالي لا تجرم صور الإفشاء المستجدقانون العقوبات 
ع عند سنه للقانون لدى المشر ،لاسيما وأن مان والمكان ر فكرة مفهوم السنسبية من حيث الز

بل ، سبة لغيره ا بالنّالأشخاص لا يعتبر سر ا بالنّسبة لآحادا يعتبر سرإذ م، شخاص والموضوع والأ
ا بالنّما يعتبر سرفي ظروف معلومة ن سبة لشخص معيأو في ، ا في ظروف أخرى لا يعتبر سر

العنصر ، حتى يحاط بمفهوم هذا ر المهني السمعنى ى الفقه لتعريف لذا تصد، زمان أو مكان آخرين 
موذج القانوني لهذه تحديد النّب ، ويسمحي لجريمة إفشاء الأسرار كن المادنات الرد مكوذي هو أحالّ

  1" أو كرامته  ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه"  و كلّر المهني عند البعض هلذا فإفشاء الس، الجريمة 
بأ إلى طبيعة النّظر ن بالنّرر بشخص معيالبوح به إلحاق الض ما من شأن" وعند البعض الآخر هو كلّ 

أو إلى ظروف الحال سواء كان هذا الضما يعرفه  كلّ" وعند البعض الآخر هو 2،يا أو معنويا رر ماد
ا ثابت فالخلاف إذً 3" شائه حرج لغيره مهنته وكان في إف الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو

  .من غيره المهني ر ند إليها لتحديد الستي يستبين الفقهاء والباحثين حول القواعد والمعايير الّ
ة الماد اعتمادا على أن، ذي أخذ به بعض القضاء الفرنسي رر الّأخذ بمعيار الضمن الفقهاء فالبعض 

ب ذي أدرجت فيه جرائم السإدراجها ضمن الباب الّ تم، القديم من قانون العقوبات الفرنسي  387
ده مستشار الدولة الفرنسي أمام وذلك ما أكّ، رر أخذ بمعيار الضع المشر ذلك على أن فدلّ، والقذف 

واجباتهم ببذيء القول والقيام  كم نرى أشخاصا يخالفون" د لما رد 7/11/1810يابي بتاريخ المجلس النّ
وذلك  4 "لب الخزي والأسى للعائلات ب العار على رؤوس الأفراد وتجداب تصبإفشاءات مخالفة للآ

 378ة من قانون العقوبات الإيطالي بخلاف الماد 22ة من خلال الماد، قانون الإيطالي ما أخذ به ال
من قانون العقوبات الفرنسي الّ 226/13ة والمادرر صراحة لتان لم تشترطا الض ،ع ولو كان المشر

وطالما لم يفعل فإ، عليه مثلما فعل القانون الإيطالي  يهدف إلى اعتماد هذا المعيار لنصذلك يدلّ ن 
وهذا ما أخذ به كذلك بعض  المهني من غيره ،  رعلى عدم الأخذ بهذا المعيار لتحديد معنى الس
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ة المصلحة العام خص فإنضرر لشخص على الشّ ه إذا لم يقع لا ذلك بأنّمعلّ، القضاء الفرنسي 

ار باستمرار وهذا يتطلّتضبعض الفقهاء بنظرية ومعيار فقد أخذ ، ونظرا لهذا الانتقاد ، ر ب حماية الس
المهني ، ر الإرادة كأساس لتحديد مفهوم السر أراد أن يحفظ هذكون صاحب السر ولا يعلم به إلاّا الس 

وذلك ما يستفاد من ، ر تكون إما صراحة أو ضمنا وإرادة صاحب الس، شخاص محدودين شخصا أو أ
دعت إليهم أو ن على أسرارالأشخاص المؤتمنو " 378ة عبارات الماد "...PERSONNES 

DéPOSITAIRE  ّوهي نفس العبارات المن نفس القانون عند تعديله  226/19ة تي صيغت بها الماد
، وقد تكون الإرادة صريحة أو  ةوالوديعة من عقود الأمان، وهذه العبارات تفيد معنى الوديعة ، 
هذا الأمر  ر نفسه قد لا يكون عالما بأنصاحب الس وهذا جواب على الانتقاد القائل بأن، ترضة مف

لذا أخذ بعض الباحثين بمعيار الأسرار ، ل عليه افتراض الإرادة أمر مجازي لا يعو وأن، موجود 
ا ما تعارف سر إذ يعد، الغالب في القضاء الفرنسي الرأي وهو لتحديد مفهوم السر المهني ، بطبيعتها 

، ر كتمانه ى لو لم يطلب صاحب السوحتّ،  الإدلاء بهذا السر لم يتم ى لوحتّ، ه كذلك اس على أنّالنّ
التّمييز لكن من خلاله حتّ ما هو المعيار الّذي يتمى يمكن القول بأن هذا سر ا بطبيعة وهذا ليس سر

د جه بعض الفقهاء إلى الأخذ بفكرة المصلحة كمعيار لتحديلذا اتّ، ومن له سلطة تقرير ذلك ، بطبيعة 
ر معنى الستي أراد من خلالها صاحب المصلحة المشروعة الّالمراد بالمصلحة إنّما هي  ، غير أن

لكون الخلاف قائم حول ماهية ، لكن معيار المصلحة غير دقيق  1ر حفظه في نطاق محدودالس
   .ومتى تكون مشروعة ومتى تكون غير مشروعة ، المصلحة 

لإرادة الغير شأن به ن قد يعلم بالسر من غير أن تكون كون الأمي، وإذا كانت  نظرية الإرادة منقوصة 
 ،ر نفسه غير عالم به ، وفقد يكون صاحب الس رر قاصرة إذ يمكن أن يكون نظربما أنية الض

ر نظرية حماية السطالما أن ى لو لم يلحقه ضرر من إفشائه ، وحتّ، ر ما لإنسان مصلحة في حفظ سل
نظرية المصلحة ، ونظرية المصلحة مبهمة لعدم وجود معيار دقيق يسمح بتحديد  بطبيعته تدخل ضمن

المهني يمكن أن تسمح بفهم هذا ر شروط السفهم لى ، لذا فالاعتماد عالمصلحة  ومكونات هذه عناصر
روط هيل جريمة يعاقب عليها القانون وتلك الشّذي إن أفشي من قبل الأمين يشكّالّ وتحديد نطاقه رالس 
 :  

سواء دخل ضمن ما ، ا ذي يقوم به سرما يصل إلى علم الأمين بسبب أو بمناسبة العمل الّ كلّ  - 1
  .وسواء طلب منه حفظه أم لا ، يعهد إليه من عمل أم لا 

2 - ر على المعلومات المتعلّيقتصر السالمعلومات الّتي تخرج عن ذلك فلا  اقة بالمهنة أم           
  .را مهنياعد ست

3 - رر في توفّلا يشترط الضر مصلحة مشروعة ر ولكن يشترط توفّر صفة الس 

4 - المعيار المعتمد لتحديد صفة السر هو ما استقر جل العادي من عليه رأي أغلبية الجماعة حسب الر
اسط النّمتوس.  
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بل يكفي ، ل مرة ر لأوالس ذاعةلا يشترط إ - 5 . تأكيد المعلومة من قبل شخص موثوق

6 - بل يمكن أن يكون بنفي شيء، قا بتأكيد شيء إيجابي ر أن يكون متعلّلا يشترط في الس. 

7 - أن ينسب السن ر المذاع إلى شخص معي ،تي يمكن فات الّأو ذكر مجموعة من الأوصاف أو الص
 .  1 خص المراد عرف على الشّمن خلالها التّ

ية أو سواء كانت ماد، ر ة لصاحب السحة الخاصريم إفشاء الأسرار مصدرها المصلة تجوإذا كانت علّ
لذا فعلة  2،وحماية المهنة فيه حماية لمصلحة الجماعة ، ر فيه حماية للمهنة حماية هذا الس فإن، أدبية 

ذي إن أذيع ، غير أن أساس تجريم السر الّة ة والعامريم مزدوجة تجمع بين المصلحة الخاصالتّج
ظام ومنهم من اعتمد فكرة النّ، فمنهم من اعتمد فكرة العقد ، نه بين الفقهاء ل جريمة مختلف بشأشكّي

 .ظام العام ومنهم من جمع بين مفهومي العقد والنّ، العام 

يجارة ودار اختلافهم حول عقد الوكالة والوديعة وإ، ذين اعتمدوا فكرة العقد اختلفوا في نوع العقد لفالّ
  .اة وهو من العقود غير المسم هذا العقد له نوع خاص القول بأن إلىمنهم  ليصل البعض ،  الخدمات

ين الأمين وموالمهني ينشأ بر فالعقد كأساس للالتزام بالسعبير عن الإرادة سواء كان التّ، ر دع الس
أن المسئولية  ينتج عن ذلكوسرار بطبيعتها ، الإرادة ، أم ضمنيا وفقا لنظرية الأصريحا وفقا لنظرية 

يا أو جزئيا ، وهذا غير جائز عند يعفى الأمين من هذا الالتزام كلّ ن عقدية يجوز لمودع السر أنتكو
ا لعدم علمه الكامل إم، را للوقائع تقديرا صحيحا ر قد لا يكون مقدمودع الس بسبب أن، البعض 

ر ومضمونه بطبيعة الس ،ا لتعلقّوإم السر بصغير مميتطيع إبرام مثل هذا ز ، لا يسز أو غير ممي
عيب  صحيح صادر عن إرادة غير مشوبة بأي وني ، لأن العقد يتطلّب وجود تراضالعقد بالمعنى القان

   3 .ل الغير فينعدم العقد تماما من قب ذلك فقد لا يودع السر من صاحبه وإنّما، بل أكثر من 
لكن لنّر باهذه الانتقادات قد تصدق جزئيا على جريمة إفشاء السأسرار  ، مثلة سبة للمهن الخاص
ذين ينشأ فين الّال والموظّولا تصدق على العم، رين القضائيين قين ، المحضباء والمحامين ، الموثّالأطّ

، عا أو بسبب اختيارهم القيام بهذا العمل تطو، وهو عقد إرادي ، التزامهم بسبب العقد الذي يمارسونه 
سواء ، ساس لقوة الالتزام لا يستغنى عنه تباره فضولي ، وعليه فالعقد كأة باعالي فالإرادة قائموبالتّ

باعتباره من العقود المسموذلك ما اعتمدته ، ظام العام إضافة إلى فكرة النّ، ى اة أو عقدا غير مسم
 من قانون العقوبات الفرنسي معتبرة 378ة تطبيقا للماد 22/12/1966المحكمة العليا في فرنسا بتاريخ 
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ولا يجوز ، واجب عام مطلق  378المادة  أن  "المهنة المنصوص عليه في  الالتزام بسر

  . 1رورية المطلوبة لممارسة بعض المهن خدمة للصالح العام قة الضمخالفته تأكيدا للثّ
المحاكم الفرنسية لم  لكن 2 19/11/1985بتاريخ  الفرنسي الجنائيذلك بحكم صادر عن القضاء  دوتأكّ
 27اريس بتاريخ دت في حكم صادر عن محكمة ببل أكّ، ظام العام فقط فكرة النّالأخذ بصر على تقت

بل أساسها المصلحة ، ة فقط ر المهني ليس أساسها المصلحة العامة إفشاء السصف بأن"  1997ماي 
3.ة الخاص   

هذا الاختلاف في تحديد أساس الالتزام بالساختلاف في ، واكبه لفرنسي ائد في القضاء ار المهني الس
ظام العام إذا كان يصلح أساسا النّ باعتبار أن،  كأساس للتّجريم ظام العاميقتنع بفكرة النّ ذي لمالفقه الّ

ة والمصلحة العام، ر هذا الس اءشفلإعلى التّوفيق بين المفهوم المطلق فهو غير قادر ، لبعض الأفعال 
 ،والمصلحة الخاصلّر اة لمودع السبل قد تتعارض ، ر ذي قد يكون من مصلحته أحيانا البوح بهذا الس

المصلحة العام؟ ..فأيهما أولى بالحماية ، ر والبوح به ة نفسها بين حماية الس  
، لذا ر أو المجتمع ة وليس مصلحة مودع السر لحماية مصلحته الخاصخدم الأمين فكرة السوقد يستّ

، ر ساس لحماية السن فكرة العقد والنّظام العام كأجمع بيعتماد فكرة الاتّجه غالبية الباحثين إلى ا
 بأن، ت وليس،  رفيجر ، بيتر ، وفي" ساتذة هذا الالتزام ، وذلك ما أخذ به الأ ومعاقبة من يخرق

سبية بسبب طبيعته النّ، ر المهني يرتكز على عقد يعاقب القانون الجنائي على مخالفته الالتزام بالس
أحيانا  ر عقدي أحيانا والتزام قانونيحفظ السساس التزام الأمين بوبذلك فأ4،ظام العام قة بالنّتعلّالم

ر أن يعفي الأمين من هذا الالتزام فمتى كان مصدر الالتزام هو العقد جاز بنظري لمودع الس، أخرى 
فلا ، لتزام هو القانون وإذا كان مصدر الا، باعتبارها أولى بالحماية ،  ، تغليبا للمصلحة الخاصة

ر أن يعفى هذا الأمين تغليبا للمصلحة العامة يجوز لمودع الس ،التزام العامل كذلك يدور بين  وبما أن
 فالمعيار إذا لتحديد أي، وهي فكرة المصلحة المشروعة ، ه يخضع لنفس القاعدة فإنّ، العقد والقانون 

ر جريمة أو إباحته فيها مصلحة هذا الس ل هل أباحةعاية ، للقوبالحماية والرالمصلحتين أولى 
هو المصلحة وذي باح به الي لا يعاقب الأمين الّوبالتّ، مشروعة يجب تغليبها على غيرها من المصالح 

  .المشروعة 
واختلاف القضاء والفقه في تحديد ، تي قيلت بشأن غموض مفهوم هذه المصلحة رغم الملاحظات الّ
ندة إلى عقد أساسه إرادة تسواء كانت مس، مع ذلك تبقى القاعدة الأكثر قبولا و، نطاقها وشروطها 

  .أم تطبيقا لالتزام قانوني فقط ، رفين فقط أم إرادة أحد الطّ، رفين الطّ
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  صفة الأمين:  ثالثا
  

على فقوا واتّ، ر صفة الأمين ركن أساسي لقيام جريمة إفشاء الس فاق بين الباحثين على أنيوجد اتّ    
أن من القانون الفرنسي  126/13ها المادة ت محلّتي حلّمن قانون العقوبات الفرنسي الّ 378ة الماد
 301ة والماد، من قانون العقوبات المصري  310ة المقابلة للماد 22/07/1992لجديد الصادر بتاريخ ا

والمحامون والقوابل على  باءوهم الأطّ، ذكرت بعض الأمناء ، من قانون العقوبات الجزائري  302، 
ومن ، هم اختلفوا بعد ذلك فيمن يدخل ضمن طائفة الأمناء لكنّ، سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 

وما ،  ومتى يكون الإنسان أمين سر، ر المهني ويرجع ذلك إلى اختلافهم في مفهوم الس، يخرج عنها 
سرار يقتضي القيام بها الاطّلاع على الأ تيناعات أو الأعمال الّهي الوظائف أو المهن أو الص ،

، وإن خالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب ، ر ن حفظ السخص يتضمة هذا الشّالي ينشأ التزام بذموبالتّ
مط الإجرامي المعاقب عليه جزائيا ر يدخل ضمن النّباعتبار إفشاء ذلك الس.  

وذلك من خلال ، سرار ناصر جريمة إفشاء الأايير لتحديد عع الجزائري مثلا جمع بين عدة معفالمشر
ة فا، من قانون العقوبات الجزائري  302،  301تين نص المادعلى سبيل ذكرت صراحة و 301لماد

سواء ، من مارس مهنة من هذه المهن  فكلّ، يادلة والقابلات احون والصباء والجرالأطّ، المثال 
ملزم بكتمان جميع ، معنوي عمومي أو خاص أو لحساب شخص آخر طبيعي أو  لحسابه الخاص

هذا  ويستمر، أو بمناسبتها ، أو عمله ، أو وظيفته ، لع عليها أثناء قيامه بمهنته الأسرار التي اطّ
ك ما يسري على طائفة أخرى من الأمناء وذل، ى بعد انتهاء تلك المهام ته حتّالالتزام صحيحا بذمتم 

ائف لذين يمارسون وظة الّخاص، ومنهم الموظفون العموميون ، ة ص عليهم بموجب قوانين خاصالنّ
نفيذي المؤرخ في من المرسوم التّ 16ة ر وحفظه طبقا للمادمان السسامية بالدولة ، فهم ملزمون بكت

25/07/1990 .   
ف وقع التّالتزام الموظّ بل أنبواجب ل الإخلال ى لو لم يشكّوحتّ، حفظ د فيه بما عرف بواجب التّشد

ل الهيئة المستخدمة إنهاء هذه العلاقة أو فصل ل خطأ مهنيا جسيما يخوفهو يشكّ، حفظ جريمة التّ
  .ف العام الموظّ

لعون عليها من خلال الوثائق أو يطّ، تي يدلي بها إليهم سرار الّملزمون بكتمان جميع الأالقضاة ف
 القاضي ها هذاتي ينظر فيمنها ملف الدعوى الّ، أوتضتحريرها  تي يتمأو المحاضر الّ، مة إليهم المسلّ

 ،ء وظيفة وليس سلطة ، القضا على أساس أن04/11من القانون العضوي  11ة وذلك وفقا للماد 
 ية المداولات وألاّيلتزم القاضي بالمحافظة على سر" ت على تي نصالّ 06/09/2004المؤرخ في 

" القانون صراحة على خلاف ذلك  إذا نص القضائية إلاّ ق بالملفاتيطلع أيا كان على معلومات تتعلّ
فإفشاء السزيادة على ، من قانون العقوبات الجزائري  301ة ر من قبل القاضي يعتبر جريمة وفقا للماد

 63ة وفقا للمادب عليه العزل يترتّ، من نفس القانون  62يا جسيما حسب مفهوم المادة كونه خطأ مهن
  من نفس القانون  68ة ابعة طبقا للمادمن الدرجة الرخطأ   هف على أنّكون هذا الخطأ يصنّ



 
من المرسوم المؤرخ في  10ة للماد ختلف درجاتهم وتسمياتهم وفقا بم كتاب الضبط

  .ملزمون بكتمان السر المهني 28/07/1990
شأ بذمتهم الالتزام نذين يلّر والحفاظ عليه وهم المحامون المان السمساعدو العدالة ملزمون كذلك بكت

ن تنظيم مهنة المتضم 8/1/1991المؤرخ في  91/04من القانون  76ة ر طبقا للمادمان السبكت
  .المحاماة 

المحضن تنظيم  20/02/2006المؤرخ في  06/03من القانون  11ة رون القضائيون وفقا للمادالمتضم
  .ر مهنة المحض

   10/01/1996مر المؤرخ في من الأ 10ة البيع وفقا للماد محافظوا
  ن تنظيم مهنة الموثق المتضم 20/02/2006المؤرخ في  06/06من القانون  14ة ن وفقا للمادثّقووالم

27/04/1991من القانون المؤرخ في  4جاري والمادة من القانون التّ 830ة الخبراء وفقا للماد 
ن تنظيم مهنة الخبراء المتضم.  

إدراجهم  11/03/1995من الأمر المؤرخ في  10 ةالمترجمون وفقا للماد يضاف إليهم فيئات لم يتم
 ر المهني بنصمان السجراءات المدنية ، لكنّهم ملزمون بكتلة وفقا لقانون الإعداان الضمن فئات أعو

 09/07/1926من الأمر المؤرخ في  26ة فون القضائيون وفقا للمادالمتصر، ومنهم الوكلاء ، القانون 
  .ن تنظيم المهنة متضمال

ة جاري والمادمن القانون التّ 830/2ة الحسابات والمحاسبون المعتمدون وفقا للماد المحاسبون ومحافظو
  . 1 ن تنظيم المهنة المتضم 27/04/1994من القانون المؤرخ في  4

ن قانون الإجراءات م  36ة ه عنها بالمادحقيق المنوي والتّحرمن ساهم أو شارك في إجراءات التّ كلّ
  ...بـ  يقوم وكيل الجمهورية " على  تي تنصالّالجزائية 

قة بقانون ي عن الجرائم المتعلّحرزمة للبحث والتّخاذ جميع الإجراءات اللاّيباشر بنفسه أو يأمر باتّ
في ...  -ة يابة العامالنّ أي - ا وله... تي نصت علىمن نفس القانون الّ  29ة والماد" ...العقوبات 

"   رطة القضائيةوان الشّاط وأعوة العمومية كما تستعين بضبسبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى الق
ئية أن إجراءات التّحري من قانون الإجراءات الجزا 36،  29تين المادن يتهاضح من خلال ويتّ

ومنهم من ، طية القضائية بمنهم من منحه القانون صفة الض، قوم بها عدد من الأعوان والتّحقيق ي
حري تدخل ضمن ومنهم من أذن له القانون بإجراءات تّ، رطة القضائية اط الشّاعتبره مساعدا لضب

ش العمل ، الجمارك ، الحرس البلدي ، حراس الغابات ، رئيس البلدية ، تي يمارسها مثل مفتّالوظيفة الّ
، أو تحقيقا أوليا ، سواء كان تحقيقا قضائيا ، ق حقيشخص ساهم في القيام بإجراءات التّ فكلّ، الوالي 

يات على سبيل الاستعلامات أو مجرد تحر ،لع عليه تحت ذي اطّر الّيعتبر أمينا ويلزم بكتمان الس
لع عليه بحكم الواقع أو المهنة أو ذي اطّر الّذي يفشي السمثلما يعاقب الأمين ال2ّ،طائلة العقوبة الجزائية 

                                                 
   246، المرجع السابق ، ص نون الجزائي العام الوجيز في القا) احسن  ( بوسقيعة  /  1
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فين لدى محكمة الجنايات وفقا لمحلّسبة للنّابالحال  مثلما هو ، كانت دائمة أو مؤقتة سواء ، الوظيفة 

وهم قضاة ، قسم الأحداث المساعدين الاجتماعيين لدى أو ، من قانون الإجراءات الجزائية  284ة للماد
من  8ة ادالقسم الاجتماعي وفقا للمأو ،  من قانون الإجراءات الجزائية 450محلّفون وفقا للمادة 

  . 1 سوية النزاعات الفردية في العمل ق بتالمتعلّ 06/02/1990المؤرخ في  04-90القانون 
العلم به أثناء تأدية العمل  ر المفشي تمإذا كان الس لكن هؤلاء الأشخاص لا تسند إليهم هذه الجريمة إلاّ

عنصرا  ذي يعدر الّالس لى أنباحثين إ، لذا أشار بعض البة ذلك ساأو بمنالوظيفة أو المهنة القيام بأو ، 
من قانون  301 ةر الوظيفي حسب مفهوم المادهو الس، الجريمة  همن عناصر الركن المادي لهذ

ص على ب على ذلك عدم تطبيق هذا النّويرتّ، رورة الأمين هو من أأتمن بحكم الض وأن، العقوبات 
   2، ةلكون هؤلاء لا يمارسون وظيفة عام ،ماسرة والس، اب الخصوصيين والكتّ، الخدم 

، ر ين يلزمون بحفظ السذلبهدف التّقليل من عدد الأشخاص الّ جاه أخذت به المحاكم الفرنسيةوهذا الاتّ
مستندة إلى معيار مزدوج يقوم على فكرة ، ر لهم الحماية بعدم إلزامهم أن يبوحوا به كشهود وتوفّ

لذا ، ة تي تنطبق على المهن الحروهي ال3ّ، ة للجمهورم خدمة عامتي تقدة الّة العامنه، أو المالوظيفة 
من الأمر المؤرخ  160ة ر طبقا للمادون بكتمان السملزمهم ذين لأشارت تلك المحاكم إلى المحامين الّ

ائي بتاريخ م جزغير الزبون جريمة بموجب حك، واعتبرت إباحة السر ل 27/11/1991في 
دت على وأكّ 4، 01/07/1999صادر عن محكمة باريس الأولى بتاريخ آخر كم وح،  18/12/2001

، فاقية من الاتّ 8مته المحكمة الأوروبية تنفيذا للبند وهو ما دع، ذين يفشون الأسرار لباء الّجريمة الأطّ
،  قافةبل اعتبرت وزارة الثّ، باء لمحامين والأطّمنح صفة المؤتمن لالمحاكم الفرنسية ب ولم تكتف

 5يد البيع ، الخبراء المحاسبون ، حراس الص ، محافظوأمين ، البنكيون المؤمنون في شركات التّ
القانوني  لالممثّلشركة ، لئيس المدير العام مان الاجتماعي ، الرالض المحلّفون ، الموثقون ، مسيرو

   6 .خص المعنوي للشّ
خذ به في مصر أي لم يؤلكن هذا الر ،على ، ل رض الخدمة على الجمهور غير شامر عمعيا لأن

ذين لوهم ليسوا من بين الأشخاص ال، الوكلاء لا يجوز لهم إطلاع الغير على الأسرار  أساس أن
يؤد7 .ة ون خدمة عام   

 302ة صراحة بالماد ع الجزائري نصلكون المشر، كذلك لا يمكن الأخذ بهذا الاجتهاد في الجزائر 
ة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في من يعمل بأي كلّ" الجزائري على من قانون العقوبات 

ص اعتبر فهذا النّ..." ل له ذلك يعاقب تي يعمل فيها دون أن يكون مخوبأسرار المؤسسة الّ... الإدلاء 
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، والمراد بالمؤسسة هنا هي الهيئة المستخدمة  ذين يعملون في مؤسسة لال الّجميع العم ،

م هذه المؤسسة ملزم بكتمان الي فالعامل مهما كانت درجته في سلّمومية أو خاصة ، وبالتّسواء كانت ع
لع عليه بسبب وظيفته أو بمناسبتها ذي اطّر الّالس ،د هذا التّويؤيتي اعتبرت الّ 301ة فسير نص الماد

ن تلك الأسرار سرار بحكم الواقع أو المهنة ملزمون بكتماى الألعوا علذين اطّلّّجميع الأشخاص ال
ذين يعملون لدى لّومن هؤلاء المحامون ال، لقانون ما يأمر به ارمت من يبوح بها خلافا ل، وجوحفظها 

أصحاب هذه  لأن، والقابلات ، باء الذين يعينون في تلك المؤسسات أو في غيرها والأطّ، المؤسسات 
وهذا ، ك لحساب الغير لون كذلم يعمهلكنّ، وذلك ما هو شائع  الخاصالمهن يعملون أحيانا لحسابهم 

ذي اعتمده الأستاذ بوسقيعة لتحديد من هو رورة الّة وحكم الضالي فمعيار الوظيفة العاموبالتّ، ثابت 
، وليس لدينا ما يفيد ع نفسه استعمل عبارة الوظيفة والمهنة والواقع فالمشر، الأمين غير صائب 

الخ ...أطباء ، محامون ، موثقون ، خبراء " ة لى المهن الحرر هذه الوظيفة أو المهنة أو الواقع عحص
أو ، ر أثناء تأدية عمله أو تلقى هذا الس، ا من أودع لديه سر كلّ أنالصواب هو بل دون غيرهم ، 

أو  بمناسبته ، سواء كان يعمل لحساب نفسه علم به أو استنتجه بحكم تجربته وخبرته أثناء العمل أو
أو ، ل له قانونا مخووكتمانه ، وإذا أفشى ذلك السر ، ولم يكن ر ملزم بحفظ الس، ير يعمل لحساب الغ

مؤذون له من قبل صاحب السر تحقق أحد عناصر الرالمؤتمن "  وهو صفة الأمين ، ي كن الماد" ،
  .من قانون العقوبات   302، 301 الي تقوم الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين تّوبال

  

   انيـرع الثّـالف
  نويــن المعــالرك 

  
ل ونقاش جدي ، خاصة وجرائم العمل أغلبها تدخل معنوي في جرائم المخالفات محل جدالركن ال    

من قانون الإجراءات الجزائية والمواد  328ضمن المخالفات وفقا للمعيار القانوني الذي تضمنته المادة 
بعضها يصنف ضمن الجنح ، وإذا كان القانون الفرنسي الصادر و، من قانون العقوبات  29،  27،  5

ساس أنها من الجرائم على أ، استبعد الركن المعنوي من جرائم المخالفات  22/07/1992بتاريخ 
فإن دراسة النصوص القانونية المختلفة التي تضمنها التشريع الجزائري ، المادية التي لا تتطلب قصدا 

، ومازال الركن المعنوي مشترطا " جنايات ، جنح ، مخالفات " الثلاثي للجرائم ما تزال تعتمد التقسيم 
، أو خطأ بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو مخالفة الأنظمة ، سواء في شكل قصد جنائي 

" الذي يدرس  ومكونات الركن المعنوي في الجرائم ذات القصد تتطلب تحديد مفهوم الركن المعنوي
    "ثانيا " الذي يدرس   عناصر القصد الجنائي من إرادة وعلم و  "أولا 

  
  



 

  كن المعنويمفهوم الر:  أولا
  

    لم يضع المشربينما اشترط صراحة ، كن المعنوي لجريمة إفشاء الأسرار ع الجزائري تعريفا للر
155،  75،  73د ومنها الجرائم المعاقب عليها بالموا، كن المعنوي في بعض الجرائم توافر الر  ،

وذلك تقليدا لقانون العقوبات ،  401،  395،  365،  303،  254،  222،  211،  209،  182
ف ذي عرمثل قانون العقوبات الإيطالي الّ، بخلاف قوانين العقوبات لدول أخرى ، الفرنسي القديم 

بقوله عند تعريفه للجريمة العمدية 43/1ة القصد الجنائي بموجب الماد  "الجريمة تكون عمدية  إن
ر الجاني النّحينما يتصو1 " فعله أو امتناعه ويريدها  ارة أو الخطورة الناجمة عنتائج الإجرامية الض   

وعرع اللّفه المشرإرادة ارتكاب  –هي  –ية النّ"  من قانون العقوبات بقوله 188ة بناني بموجب الماد
2 " فها القانونالجريمة على ما عر   

لا جناية ولا جنحة دون تعمد "   121/3 ةقانون العقوبات الفرنسي الجديد بموجب الماد فهعرو
دم ذلك تتوافر الجنحة في حالة عخلاف القانون على  ارتكابها ، ومع ذلك وفي حالة ما إذا نص

 3 "  هرة الغير عمدا للخطر ، ولا تقوم المخالفة في حالة القوة القا الاحتياط أو الإهمال أو تعريض

التّالي أصبح وب، جاه قانون العقوبات الجزائري جاها مغايرا لاتّفقانون العقوبات الفرنسي الجديد أخذ اتّ
المخالفات لا يشترط  ص أنوفهم من النّ، ت والجنح يافي مواد الجنابه رف تعالقصد الجنائي عنده م

  .الجنائي فيها القصد 
ة القاهرة ع الفرنسي من عبارة ولا تقوم المخالفة في حالة القوفمراد المشر، ي أرى عكس ذلك غير أنّ

، ها إحدى تقسيمات الجرائم بحسب نوع العقوبة ، وليس بمفهوم أنما هي المخالفة لقانون  العقوبات إنّ، 
لا ينفي توافر هذا القصد في القانون الفرنسي الجديد اشتراط القصد الجنائي في المخالفات عدم  كما أن

أي  المعنوي  ركنتي لا يشترط فيها الية الّوإن كانت أغلبية المخالفات من الجرائم الماد، عضها في ب
لم  ع الجزائريالمشر مثلما هو الأمر في قانون العقوبات الجزائري ، وطالما أنالقصد الجنائي ، 

ومن بينها ، ائم ن كان ذالك معتمد كقاعدة عامة في جميع الجروإ، يشترط القصد الجنائي صراحة 
ف القصد الجنائي المعبر عنه يعرلم  ع الجزائريالمشر وبما أن لكن، طبعا جريمة إفشاء الأسرار 

تي تسمح فسية بين الفاعل والواقعة الإجرامية الّابطة النّلعصيان باعتباره الر، أو ا أحيانا بالإثم الجنائي
                                                 

   406شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص )رضا ( فـــرج /    1
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   -" art 12/3 il n'ya point de crime ou de le commettre .(CL no 96-393 du 13 mai 1996) toutefois 

lorsque la loi le prévoit il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui"    



 
جاه الإرادة مباشرة إلى انتهاك حكم القانون هو اتّ أو  ، فسية اقعة إليه من الناحية النّبإسناد هذه الو

  1 "بإتيان فعل معاقب عليه 
ارع الشّ م أو تركه مع العلم بأنتعمد إتيان الفعل المحر"  لجنائي الإسلامي يقصد بالعصيان ي الفقه اف و

2  .م الفعل أو يوجبهيحر    
وسواء عبع فإ، أو بالإثم الجنائي ، قصد العصيان ب، أو كن المعنوي بالقصد الجنائي ر عن الرالمشر ن

بل اكتفى بما ، ة العمد جريمة إفشاء الأسرار لم يذكر وجوب توافر ني الجزائري وعند ضبطه لبنيان
هو مقرقه والقضاء هما من الي فالفوبالتّ، عريف بالتّ انفع، وتلك القواعد لم تسة ر في القواعد العام

ة تولى هذه المهم.   
ه بأنّ" ... تارة فه الفقيه قاروفالو إذ عرحول مفهوم القصد الجنائي ، لذا نشأ خلاف كبير بين الفقهاء 

إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون  –ه وتارة بأنّ -إرادة الخروج على القانون بعمل أو بالامتناع 
إرادة ارتكاب الجريمة كما " ه بأنّ GARSONفه قارسون وعر " ذي يفترض العلم به عند الفاعل الّ

دها القانون حد "فه أورتولان وعرORTOLAIN  ّتوجيه الفعل أو الامتناع إلى إحداث  "...ه بأن
أن تكون  تيجة وشرطهالنّ" ه بأنّ VILLEZوعرفه فيلي ، " تي تتكون منها الجريمة ارة الّتيجة الضالنّ

ة الإيذاء لدى الجاني ني " ،نورمان  فهوعرNORMANND ّه يقوم مختارا علم الجاني بأنّ" ه بأن
3.ذلك يخالف أوامره ونواهيه  بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون وعلمه بأن   

، إلى ر عنه بالجاني ها تشير جميعها إلى إرادة الفاعل المعبجمعها قاسم مشترك هو أنّفهذه التّعاريف ي
وأوجب عليه القيام بالفعل ، ه بقاعدة قانونية أن المشرع خاطبالامتناع عنه مع علمه بارتكاب الفعل أو 
عقوبة  ، وقرر لهانها قانون العقوبات سلوكه هذا يخالف قاعدة قانونية تضم وأن، أو الامتناع عنه 

إذ الفاعل يخالف التزاما ، وهو ما ينطبق تماما على جريمة إفشاء الأسرار ، على مخالفتها  جزائية
السر ، فإن أفشي ذلك ، تي بلغت إلى علمه أثناء أداء عمله أو بمناسبة ذلك مان الأسرار الّقانونيا بكت

إرادته اتّ فهذا يفيد أنجهت إلى مخالفة القاعدة القانونية المتضممن قانون  302،  301تين نة بالماد
من يخالفها  جزائيا كلّويعاقب ، يحميها القانون  ، وبالتّالي فسلوكه يضر بمصلحةالعقوبات الجزائري 

 ،ة موذج القانوني لهذه الجريمة ة فهي تدخل ضمن النّومن ثمسواء كانت جريمة تام ،دته وفقا لما حد
301ة الماد روع تي لم تشر إلى الشّالّ من قانون العقوبات الجزائري ،من نفس  302ة بعكس الماد

إطلاع أجانب أم  سواء تم، سة ة إفشاء أسرار المؤسروع في جريمت إمكانية قيام الشّتي أقرالّالقانون 
انصراف إرادة " ه وقد أوجز الأستاذ رضا فرج مفهوم القصد الجنائي بأنّ، ر ن على هذا السيجزائري
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ساسية لذا فالعناصر الأ 1 ،بها القانون تي يتطلّالّ الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها 

  .هي الإرادة والعلم لجريمة إفشاء الأسرار الجنائي تي يقوم عليها القصد الّ
  

  عناصر القصد الجنائي:  ثانيا
  

ويتضمن قيام الفاعل بتوجيه إرادته عمدا وجهة تضر ، مناطه العقل والإرادة الحرة القصد الجنائي     
تعبير وهي عبارة عن نشاط نفسي داخلي يتم ال، بالمصلحة المشروعة المحمية من قبل قاعدة جنائية 

لذا وحتى يتحقق هذا القصد الجنائي الذي ، تكون نتيجته سلوكا يجرمه القانون ، عنه بعدة وسائل 
يشترط توفر عنصر آخر هو ، يعرف عند البعض بالإثم الجنائي وعند البعض الآخر بقصد العصيان 

   ) ب(وعنصر العلم ضمن الفقرة ) أ ( عنصر العلم لذا بحث عنصر الإرادة ضمن الفقرة 
  

  الإرادة :أ  
  

ه لا فقد أصبح ثابتا أنّ، أن لا جريمة من غير ركن معنوي في الفقه الجنائي ائد كان المبدأ السإذا     
جه إلى باعتبارها نشاط نفسي تتّ، ولا إثم جنائي من غير إرادة ، ركن معنوي من غير إثم جنائي 

مخالفة للقانون  تلك الوجهة إحداث أثر في العالم الخارجي مع إدراكها أن ،بمصلحة الغير  كونها تضر
 ،أو تهدلجريمة إفشاء الأرر ، فإذا كاد تلك المصلحة بخطر الض كن المعنويسرار يبدأ من ن الر

ن أو من عيب صغر الس ، متى كانت إرادته خاليةخلال معرفة قدرة الفاعل على إدراك ماهية فعله 
المطابق للقانون ، وهو لوك د من قدرة الاختيار بين السأكّثم التّ، ة يتمتع بالأهلية الجزائي أي، الجنون 

هو اطلاع الغير على أسرار و، م لمخالفته للقانون ، أو اتّخاذ سلوك ملور ام عن إفشاء السجحالإ
إمكانية أن ينسب الفعل إلى  ، أيق الإسناد المعنوي تحقّيالي وبالتّ، زم بكتمانها ، ملعليها  مؤتمن

كونها ، وهو الإرادة الإجرامية ، ثم يأتي بعد ذلك الإثم الجنائي  2،معلوم على سبيل اليقين شخص 
، ع ع أو المشرها إلى أغراض غير مشروعة بحسب الشرالجسم أو كلّأعضاء نشاط نفسي يدفع بعض 

غبة في إشباع رثم ال، ه بحاجة إلى شيء ما بأنّ النّفسية خصالشّللإرادة باستجابة شاط إذ يبدأ هذا النّ
فالأمين يحس بحاجته لأن يفضينة هذه الحاجة من خلال وسيلة معي ، رك ، أو يشر إلى الغير بهذا الس

ر الوسيلة لإعلام هذا الغير بالحديث ثم يتصو، وهذا هو الباعث ، لاع عليه ومعرفته الغير في الاطّ
ية أو أو عن طريق الرسائل العادية الخطّ ،شكل من الأشكال  أو عن طريق الكتابة بأي، المباشر إليه 
 ذي يسعىالوسيلة المختارة هو الغرض الّغبة والغاية بوتحقيق هذه الر، وهذه هي الغاية ، الالكترونية 
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افع إليه سواء كان الباعث عليه أو الد، مشروع  وهذا الغرض متى كان غير ، إليه الفاعل 

   1 .وقصد العصيان، ف عند البعض بالإثم الجنائي ورالمع ، هو القصد الجنائي ،نبيلا أو غير نبيل 
ما هي الإرادة المعت لكنموذج القانوني للجريمة وتدخل ضمن النّ، بها كعنصر في القصد الجنائي  د ،

تي تعتبر الّ،  ظرية الحديثةيلا لإحدى وجهتي نظر النّ، وهذا تفضومن بينها جريمة إفشاء الأسرار 
ن أساسالإثم الجنائي مكوي الجريمة وحدةلأ، نات الجريمة من مكو يجمعها ، ئة ة للتجزغير قابل ن

ذي يقرر قيام الجريمة والإنسان الّ، حية والإنسان الض، المرتكب للجريمة  قاسم مشترك هو الإنسان
، ه الجريمة موذج القانوني لهذد النّذي يحدوقبل ذلك هو الإنسان الّ، ونسبها للفاعل أو عدم إسنادها إليه 

ر لمخالفتها والجزاء الجزائي المقرالإثم ، وذلك خلافا لمن يرى أن مستقل عن الركن المعنوي  ،
جاه وهو الاتّ، قليدية ظرية التّجاهات النّاتّ يذلك ترجيحا لأحدو 2،ه دراسة نفسية الإنسان وسلوكه ومحلّ

ه الإرادة الآثمة الواعية المدركة لأفعالها ومحلّ ، كن المعنويذي يعتبر الإثم الجنائي أحد عناصر الرالّ
 ،روط فإذا نظرا إليه من خلال الشّ، الإثم له شروط موضوعية وشروط شخصية  خلافا لمن يعتقد أن

الموضوعية أدمج ضمن الرخصية روط الشّوإذا نظر إليه من خلال الشّ، عي عند من يقول به كن الشر
كن المعنوي أدمج ضمن الر.   

، موذج القانوني للجريمة ق الإثم الجنائي يجب أن يكون الفعل غير مشروع بحسب النّحقّتى يحتّو اإذً
سبب من أسباب الإباحة  وعدم توافر أي ،ية ونفسية للفاعل ويجب توافر عوامل ماد.   

كن المعنوي ، على أالإثم الجنائي هو ن وخلافا لمن يرى أنفسه الرضمن ما لا يدخل  كلّ ساس أن
الري للجريمة ويتولّكن الماد3. يكن المعنوى البحث عن شخصية الفاعل هو الر  

، شاط الإجرامي الإثم الجنائي يتعلق بالنّ ل بأنت وجهة نظر النّظرية الحديثة ، القائي رجحوطالما أنّ
اعتباره  أحد الإثم الجنائي عنصر من الركن المعنوي ب بأنقليدية ، القائل لتّظرية اووجهة نظر النّ

ناته مكوتتنازعه نظريتان هما و ثم باعتباره الإرادة الآثمة هذا الإذلك غير كاف لتحديد نطاق  ، فإن:  
به ثلاث ذي تتجاذتحديد طبيعة هذا الإثم الّوغير كاف ل، ونظرية الإرادة في القصد  ملنظرية الع 

  :نظريات 
   .ظرية المختلطة ظرية المعيارية والنّفسية والنّظرية النّالنّ هي

إلى الفعل  جه إرادة الفاعلق حينما تتّسرار وفقا لنظرية العلم يتحقّالقصد الجنائي في جريمة إفشاء الأف
 لأن، كن المعنوي كافية لقيام الرأو توقّع ذلك ، وهي ارة المخالفة للقانون تيجة الضبالنّمع علمه 

الإرادة لها القدرة الفعلية للسها ليس، غير أنّوك ليطرة على الس تي تيجة الّيطرة على النّفي إمكانها الس
ع هذه ويكفي توقّ، تيجة جاه الإرادة لإحداث النّالي لا يشترط اتّوبالتّ، تحدث كثمرة لعوامل طبيعية 
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رها القانون كأركان في الجريمة ، بينما تي يقرالّ ه للوسائل والعلم بالوقائع مع تصور 1 تيجةالنّ

بها تي يتطلّجه إرادة الفاعل إلى تحقيق الأفعال الّفأنصارها يشترطون أن تتّ، ادة في القصد نظرية الإر
وهي الاعتداء على المصلحة ، فة قانونا تيجة المعرهها وإرادتها للنّ، مع توجالقانون لقيام الجريمة 

موذج القانوني ده النّا يحدرر وفقا لمأو تهديد هذه المصلحة بخطر الض، تي يحميها القانون القانونية الّ
   .لهذه الجريمة 

الي فالقصد الجنائي وبالتّ،  شريع الجزائريومنها التّ 2 ية هي السائدة في التشريعات الحديثةظروهذه النّ
هذا  لإذاعةر الوسيلة ويتصو، في جريمة إفشاء الأسرار حينما تنشأ رغبة لدى الأمين بإفشاء السر 

القانون يجة الجاني إلى فعل الإفشاء جه إرادثم تتّ، ر الس مع علمه بأن ،رر له عقوبة م ذلك ويقر
لذا فطبيعة ، تيجة ويريد هذه النّ، د تلك المصلحة بخطر أو يهد، بمصلحة الغير  لكونه يضر جزائية

قها لتعلّ ها نظرية نفسيةمنهم يصفها بأنّ، فمختلف بشأنها بين الفقهاء " الإثم الجنائي " القصد الجنائي 
تي العلاقة بين الفاعل والواقعة الإجرامية الّ هذا الإثم ما هو في الحقيقة إلاّ لأن، بإرادة الفاعل نفسه 

، قها بالإرادة غير المشروعة ها معيارية لتعلّصفها فقهاء آخرون بأنّ، بينما يحدثت في العالم الخارجي 
توجهت إليه  ناقض بين ماقع التّ، بل أن يالخارجي  تيجة في العالمفلا يكفي توجه الإرادة لإحداث النّ

يضعه ذي هو المعيار الّ موذج القانونير به أو تنهى عنه القاعدة الجزائية ، فالنّإرادة الجاني ، وما تأم
من قبل "الإثم  " القصد الجنائي رالي توفّوبالتّ، ع للقول بمشروعية الفعل أو عدم مشروعيته المشر

  . بكتمانه كان ملزما اسرفشي ذي يالفاعل الّ
ها تعتبر فسية أنّظرية النّنقد ، فقد عيب على النّ فسية والمعيارية محلّظرية النّمن النّ كلاّ غير أن

جرامية النّفسية بين الفاعل والواقعة الإ لتوافر العلاقةجزائيا عن أفعالهما غير والمجنون مسئولان الص ،
 ره القاضي يتضمنصدبأنّه حكم موضوعي ي ر الإثم الجنائيها تصونّأالمعيارية ظرية وعيب على النّ

إضافة إلى ، للجريمة  موذج القانونيوهذا يخرجه عن النّ 3،تعارض الإرادة مع القاعدة القانونية 
 ، وهذا مجرد تصور ينشألتقويم الفعل المسند إلى الجاني  ومعيارمشروعية كعنصر كرة اللاّفاعتماد 

  .قاضي في ذهن ال
إذ تم 4،فسية والمعيارية ظرية النّتي تجمع بين النّظرية المختلطة الّجه فريق من الفقهاء إلى النّلذا اتّ

يحدث أثرا في  هي نشاط نفسي، كن المعنوي الإرادة باعتبارها عنصرا أساسيا في الر بأن الاعتراف
ة ، والإقرار الي فهي ظاهرة نفسيبالتّو، أو ينهى عنه القانون به العالم الخارجي خلافا لما يأمر 
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تي تتعارض ما هي الإرادة الّإنّ، غير المشروعة  إرادة الجاني  ساس أنبالنّظرية المعيارية على أ

الإرادة إلى الأفعال الغير ه وتوج، مشروعية لهذا الفعل الي ففكرة اللاّوبالتّ، مع  قاعدة قانونية 
يجة تدته النّار، وإع بموجب القاعدة القانونية رطها المشرتشاعنصر أو واقعة  ة مع علمه بكلّمشروع

  .جريمة ومنها جريمة إفشاء الأسرار  القصد الجنائي لأي تي تشكّلالضارة أو الخطرة هي الّ
  

  العلم : ب 
  

    إذا كان العلم هو عبارة عن حالة ذهنية تتضمنا من الوعي ينتج عنه إدراك صحيح ن قدرا معي
 موذج القانونيدها النّمن خلال إحاطة الفاعل بجميع أركان وعناصر الجريمة كما حد، اقع مطابق للو

المتابعة الجزائية ،  روعية للفعل محلّمشوهو صفة اللاّ رعيكن الشّالر فإن1،جريم بموجب نص التّ
قاعدة لا  بين اشتراط العلم واعتماد حقيقي ن يعتقد وجود تعارض، خلافا لمحاطة به علما تجب الإ

رت بضرورة ى وإن برحتّ، قاعدة لا عذر بجهل القانون ليست مطلقة  لأن 2،عذر بجهل القانون 
تي روط الّما هي الأركان والعناصر والشّ لكن، وعلى جميع الأشخاص ، راد تطبيق القانون باضطّ

  .بها القانون لقيام جريمة إفشاء الأسرار يتطلّ
على  يعلم بأنّه مؤتمنبمعنى أن ، المعتدى عليه  لأمين بموضوع الحقّعلم ا، هي ل هذه العناصر أو

لع عليها أثناء قيامه بهذا العمل أو أو اطّ، ها بلغت إلى علمه طالما أنّ، أسرار للغير يحميها القانون 
 لزم بكتمانه ، من شأنه أن يشكّلا هو مإطلاع الغير عمل في سلوكه المتمثّ وأن يعلم بأن، بمناسبته 

لوك بمعنى صلاحية هذا الس، رر فعلا أو يلحق بها الض، تي يحميها القانون على المصلحة الّخطرا 
أن يجب بل ، ولا يكفي ذلك ، ر مذاعا يعلم به الغير فيصبح الس، لأن يحدث أثرا في العالم الخارجي 

عا حدوثها أو متوقّ، تيجة يدا للنّ، مرر إلى تلبية رغبة هي فعل الإفشاء جه إرادة المؤتمن على الستتّ
سب صفة ته يكوفوق ذلك يعلم بأنّ 3،رات ، وفقا لما توافر لديه من الخبحسب المجرى العادي للأمور 

من الصفات المحدأو القابلة ، أو الصيدلي ،  يبالطبصفة وهي ،  من قانون العقوبات 301ة دة بالماد ،
دته ما حدوفقا لأو ، أو المؤقتة لمعرفة أسرار الغير ائمة من تؤهله مهنته أو وظيفته الدأو غيرهم م

                                                 
  +  250شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله ( سليمان  /  1

  +  397شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) علي عبد القادر (  القهوجي    
  + 274مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،  المرجع السابق ، ص  ) رؤوف ( عبيــد     
   413، ص   408شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (  فــرج     

   397شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  وجيالقهـ/   2
  +  251شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  ( سليمـان  /  3

  +  285مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) رؤوف (  عبيــد     
  +  414قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص  شرح) رضا (  فــرج     
  +  399شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) علي عبد القادر (  لقهـوجيا    

   248الوجيز في القانون الجزائري العام ، المرجع السابق ، ص ) احسن  (  بوسقيعة     



 
في  فة عنصر أساسيفهذه الص، في مؤسسة  من كونه يعمل من نفس القانون ،  302ة الماد

فه وتخلّ، ن القانوني لهذه الجريمة البنيا فالعلم بها يدخل ضمن اليوبالتّ، تكوين جريمة إفشاء الأسرار 
1.ا ي إلى عدم اكتمال أركانهيؤد   

ر من وصف الجريمة تعتبر عنصرا أساسيا يجب أن يعلم تي تغيمن ذلك فالظّروف المشددة الّبل أكثر 
ر في تغيال اشتراط بل يكفي، لا مبرر له أي طبيعتها  ةجريمواشتراط تغير وصف ال 2،به الفاعل 

ق بأسلحة ا يتعلّلمن يفشي سر أشدر عقوبة تي تقرالّ 302ة سبة للمادمثلما هو الحال بالنّ، مقدار العقوبة 
المكان الّ حربية ، كما يشترط علم الجاني بأنذي تم ذاتهما لهما أثر في  فيه الإفشاء وزمان الإفشاء بحد

ذي يقع ولو من قانون العقوبات الجزائري تعتبر الإفشاء الّ 302ة فالماد، كان الجريمة رتحديد أٍ
،  العقوبة الأشد ين منهمط على الفاعلمقيمين بالخارج تسلّ إذا كانوا، لأشخاص لهم الجنسية الجزائرية 
لتحديد النموذج  عنصر أساسي، ر ذي يجري إطلاعه على السخص الّلذا فعلم المؤتمن بمكان إقامة الشّ

ر بطبيعة السالجهل  كما أن، تطبيق هذه العقوبة  ، وبالتّالي فالجهل به يؤدي إلى عدمالقانوني للجريمة 
ق ا يتعلّه يفشي سرالي فعلم الجاني بأنّوبالتّ، ن القانوني لهذه الجريمة نفسه لها أثر في تحديد البنيا

لكن بالمقابل توجد ، ومنه القصد الجاني ، ق عنصر العلم شرط حتى يتحقّ، ولة بسلاح مملوك للد
لعامل راشدا وهو يعتقد أنّه افإذا كان ، مثل الأهلية الجنائية ، ظروف وعناصر لا يشترط العلم بها 

، مثل هذا الغلط لا أثر له في تكوين أركان الجريمة ، فالي لا تتوافر فيه صفة المؤتمن وبالتّ قاصر،
  .ه ظرف مشدد أنّبل الفاعل الأشد بسبب العود الّذي يجهعقوبة المثلها مثل تطبيق 

الجنائي الفقهاء ، لاسيما بعد اعتناق الفقه  الجهل بالقاعدة القانونية والغلط فيها محل خلاف بينأن غير 
ر لا يقبل في دار الإسلام العذ" لمبدأ واعتناق الفقه الإسلامي ، لا عذر بجهل القانون وقاعدة لمبدأ 

، قد يكون عذرا مقبولا عند استحالة العلم ، رعية فالجهل بالقانون أو الأحكام الشّ 3،بجهل الأحكام 
قاعدة لا عذر بجهل  الباحثين لديهم شبه اجتماع على أن لأن، أو نسبية سواء كانت استحالة مطلقة 

زمان ومكان  يشترط فيه إمكانية العلم بحسب كلّ، أو قاعدة لا عذر بجهل الأحكام الشرعية ، القانون 
لكن يعتد بجهل  4،أو الجهل بهذه القوانين أو الأحكام  ملذين يسند إليهم العل، وبحسب الأشخاص الّ

، ة والقانون ريععبد القادر عودة عند مقارنته بين الشّ/ خلافا لما ذهب إليه الأستاذ ، ها أو تفسيرها فهم
مفاده ل إلى استنتاج وتوصص بأثر تريعة فيما يخفاق مع الشّتمام الاتّ -فق تتّ- القوانين الوضعية "  أن

                                                 
  +  415ئري ، المرجع السابق ، ص شرح قانون العقوبات الجزا) رضا  (  فــرج/   1

  +  252شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله ( سليمـان      
   399شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهـوجي     

   415ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ) رضا  ( فــرج /    2
   430التشريع الجنائي الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد القادر ( عــودة /  3
  + إذ يرى اشتراط الاستحالة المطلقة  402شرح قانون العقوبات ،  المرجع السابق  ،  ص ) علي عبد القادر (  القهوجي/   4
  431ع السابق ، ص التشريع الجنائي الإسلامي ، المرج) عبد القادر  (  عــودة     



 
الإنسان لا يعذر بجهل  وضعية أنفي القوانين ال الجهل بالقانون على المسئولية الجنائية فالقاعدة 

1 .."والخطأ في فهمه وتفسيره عبارة الجهل بالقانون تشتمل العمل به  القانون وأن   
جهل  القائل بأننفسه ، وذهب إليه الأستاذ عبد القادر عودة  ذهبت إليه يتماشى مع تحليل آخروما 

2فسير  ما يعرف في القانون بالخطأ في التّ وهو لا يعفيه من المسئوليةّ  الفاعل للمعنى الحقيقي للنص   
وذلك سدا ، ابق حليل السقاعدة لا عذر بجهل القانون تسري على قواعد قانون العقوبات وفقا للتّ نإ

ة والعمالية على الخصوص ، فيمكن إعذار ا الجهل بالقوانين الأخرى المدنية والإداريأم، ريعة للذّ
ا لبناني لمومنها القانون الّصراحة ،  على ذلك  بعض القوانين النصنت تضموقد ، لها الفاعل بجه

ف عليها إدارية يتوقّالجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو " منه على  223/1ت المادة نص
  " يعد مانعا للعقوبة فرض العقوبة ، 

النّ إنلم الفاعل بجميع أركان وجوب عاشتراط هي ، صل إليها من خلال هذه المناقشة تيجة المتو
ومنها الوقائع ، تي يضعها من خلال القاعدة القانونية الّ، ع بها المشرتي يتطلّوعناصر الجريمة الّ

ية الّالمادتي تدخل ضمن الروالوقائع، ي للجريمة كن الماد تي تية الّالمادكن المعنوي دخل ضمن الر ،
، يحميه القانون  على حقّ ه يعتديمع علمه بأنّ، تيجة النّوخاصة القصد الجنائي بعنصريه إرادة الفعل و

وأن دها بخطر فعله يلحق ضررا بهذه المصلحة أو يهد ،ولا يعذر ، رر أو الخطر ويقصد ذلك الض
بناني صراحة ع اللّاه المشروهو ما تبنّ، ل ركنا أو عنصرا في الجريمة إذا كانت تشكّ بجهله الوقائع إلاّ

قدم رض أو متدخّل في جريمة مقصودة من ألا يعاقب كفاعل أو مح" منه على  224ة الماد لما نصت
على الفعل بعامل غلط مادنة للجريمة ي واقع على أحد العناصر المكو "من  225دته المادة وبشرط حد

نفس القانون لمف لجريمة غير مقصودة مانعا لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلّ" ت على ا نص
   3 " ذا لم ينتج عن خطأ الفاعل إ لعقاب إلاّل

قانون العقوبات من ى وحتّ، را من قانون العقوبات الجزائري أكثر تطو لبنانيلذا فقانون العقوبات الّ
بعض  الأمر فيما يخصلبناني حسم ة والقانون الّخاص، 22/07/1992لفرنسي الصادر بتاريخ ا

تي في فقرتها الأولى الّ 223ة ت عليه المادومنها ما نص، فرنسا ار جدل في تي ما تزال مثالأركان الّ
وفي  4،ية أو تأويله إياها تأويلا مغلوطا فيه ريعة الجزائحد أن يحتج بجهله الشّلا يمكن لأ" جاء فيها 
يام على ذي قدم لبنان منذ ثلاثة أجنبي الّّجهل الأه يعد مانعا للعقاب أنّ..."تي جاء فيها الثة الّفقرتها الثّ

تي كان تي تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد الّالأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية الّ
   5 " مقيما فيها 

                                                 
    431التشريع الجنائي الإسلامي ،  المرجع السابق، ص ) عبد القادر (  عــودة /  1
    431التشريع الجنائي الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد القادر (  عــودة /  2
   405شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) علي عبد القادر (  القهوجي /  3
   400، المرجع السابق ،  ص عقوبات شرح قانون ال) علي عبد القادر (  لقهوجيا/   4
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تساهم ، حلولا تبدوا منطقية  الّلبناني الّذي اعتمد أثر المشرع  يلذا على المشرع الجزائري أن يقتف

  جريمة ي لكلّموذج القانونقيق للنّحديد الدفي التّ
  

  انيّـب الثــالمطل
  فاقية الجماعيةالاتّأحكام مخالفة 

      
، 2  1الاتّفاقية الجماعية عقد يجب أن تتوفّر فيه جميع أركان العقد العامة ، من رضا ومحلّ وسبب     

بينما وأن طرفا هذه الاتّفاقية هما المستخدم ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عموميا أو خاصا ، 
الطّرف الثّاني هو العامل الّذي لا يجوز له أن يبرم هذه الاتّفاقية إلاّ من خلال النّقابة التّمثيلية في حالة 
تعدد النّقابة ، أو من قبل النّقابة في حالة وحدة هذه الأخيرة ، لذا فالصفة الجماعية للعقد إلزامية للعامل 

ها يتعلّق بتحديد مجموع شروط التّشغيل والعمل وظروفه وموضوعها ومحل3ّ، ، وغير إلزامية للمستخدم
وحتّى تكون أحكام الاتّفاقية الجماعية ملزمة ، ويترتّب على مخالفتها  4 ، ، بخلاف الاتّفاق الجماعي

الكتابة بهدف توقّي  5،توقيع عقوبة جزائية على الطّرف المخالف ، اشترطت التّشريعات المختلفة 
                                                 

 غيل والعمل فيما اتّفاق مدون يتضمن مجموع شروط التّش" ... هي  90/11من القانون  114الاتّفاقية الجماعية في مفهوم المادة /   1

 ... تبرم ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممثّلين النّقابيين للعمال ... يخص فئة أو عدة فئات مهنية                       

       منظّمة أو عدة أو بين مجموعة مستخدمين أو منظّمة أو عدة منظّمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من جهة ، و                      

   من نفس القانون تبرم لمدة محدودة أو  117وهي وفقا للمادة ..." منظّمات نقابية تمثيلية للعمال من جهة أخرى                       

 اتّفاق " ...  07/02/2003المؤرخ في  12/2003من القانون المصري رقم  152غير محدودة ، وهي وفقا للمادة                      

  ينظّم شروط وظروف العمل وأحكام التّشغيل ، يبرم بين منظّمة أو أكثر من المنظّمات النّقابية العمالية وبين                     
                  عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظّمة أو أكثر من منظّماتهم                                  صاحب                 

   704، ص  2003الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، ) علي عوض ( حسن  
    اتّفاق متعلّق بشروط العمل مبرم بين المؤجرين المنظمين " ...  1966-27من القانون  التونسي رقم  31وهي وفقا للفصل /   2

  لكتلة أو القائمين شخصيا من جهة ، وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى ، ويجب أن تكون                   

                "                                                                      الاعتبار  تّفاقية كتابية وإلا كانت عديمةتلك الا                  
  ،التشريع التونسي للشغل ، مجلة الشغل ، الجزء الأول ، تونس، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة )  محمد الهادي (  بن عبد االله 

   113، ص  1994،                                
   433، ص  2005ح قانون العمل الجديد ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، شر) أحمد شوقي  (  عبد الرحمن /  3
   عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التّشغيل 11-90من القانون  114يعالج وفقا للمادة الاتفاق الجماعي / 4

  ..." والعمل بالنّسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية                    
  تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون" على  12/2003من القانون المصري  رقم    167نصت المادة  /  5

  وفعلا أصدر الوزير قرارين ..." ويصدر الوزير المختص قرار يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي ... المفاوضات                
  يحدد مستويات التفاوض والإجراءات ، والثاني تحت رقم  14/07/2003يخ بتار 124/2003الأول رقم                
  يحدد النموذج القانوني لعقد العمل الجماعي   06/09/2003بتاريخ  184/2003               
  للنشر موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المجلد الخامس ، القاهرة ، دار محمود) محمد عزمي(البكــري  



 
اعها من قبل الطّرف إيد، و ع أسباب النزا 90/11من القانون  126المستعجل ، وفقا للمادة 

، ومتى اكتملت تلك ، ويشترط أن تكون غير مخالفة للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما  1، بهدف تسجيلها 
ن النموذج القانوني وبالتالي توافر الشروط يحظر مخالفتها ، لأن مخالفتها تتعارض مع نص يبي 

بالمصلحة المحمية قانونا المكون للركن وتضر "الفرع الأول " الذي يدرس ضمنشروعية اللامعنصر
الذي يدرس ومتى ثبت القصد أو الحطأ تحقق الركن المعنوي " الفرع الثاني "الذي يدرس ضمنالمادي 

  الفرع الثالث "ضمن

   لرع الأوــالف
  ةــــروعيـللاّمشا

  
قانون تّفاقية الجماعية ، باعتبارها إحدى جرائم مخالفة تحديد ضوابط جريمة مخالفة أحكام الا    

العمل ، قائم أساسا على أن تلك الجرائم لا تقوم إلاّ إذا خالف الفاعل التزاما قانونيا ، وبالتّالي العمل 
سواء تي تنشئها هذه الاتّفاقية بذمة أطرافها ، فالبنيان القانوني لهذه الجريمة يتطلّب معرفة الالتزامات الّ

ة هيئات مستخدمة ، وسواء اكتسبت طابعا محليا ضمن فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعية مهنية ، أو عد
دة المدأو جهويا أو وطنيا ، وهي قد تكون محددة المدة ، ويمكن للهيئة المستخدمة أن ة أو غير محد

سة ، أو في اتّفاقيتكون طرفا في اتّفاقية جماعية على مستوى المؤسسة ، وإذا ة جماعية تعلو هذه المؤس
وضعت قاعدة يتم  90/11من القانون  118ة تي تحدد التزامات الطّرفين ، فالمادتعددت القواعد الّ

سة المستخدمة الأحكام تفرض على المؤس" ذي يجب تنفيذه ، فنصت على بموجبها معرفة الالتزام الّ
ت الجماعية الّتي اكتتبت بها هذه الهيئة أو انضمت إليها وتطبق الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتّفاقيا

وهذه المادة " على عمالها إلاّ إذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم 
من نفس القانون الّتي تجيز تعديل شروط العقد بناء على الإرادة   63ة تنسجم تماما مع فحوى الماد

من  62ة بشرط أن تكون متوافقة مع هذا القانون ، وذلك ما نصت عليه الماد تركة للطّرفين ، لكنالمش
يعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التّنظيم أو الاتّفاقيات أو الاتّفاقات " تي جاء فيها الّ 90/11القانون 

وبالتّالي فالقاعدة هي أن المستخدم " تي نص عليها عقد العمل تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك الّ
ملزم بمنح العامل الحقوق الأكثر نفعا له ، والّتي نشأت بمقتضى عقد العمل الفردي ، أو الاتّفاقية 

الجماعية على مستوى المؤسسة ، متى كانت الهيئة سة ، أو الاتّفاقية الجماعية لهيئة أعلى من المؤس
ضمت إليها ، وأول هذه الالتزامات هو التزام الهيئة المستخدمة المستخدمة شاركت في إبرامها أو ان
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  لدى كتابة ضبط المحكمة ، أو مفتّشية العمل المتواجدة في مكان مقر الهيئة المستخدمة ، إذا تعلّق الأمر باتّفاقية جماعية/  1
  ود البلدية ، ومقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها للمؤسسة ، وفي مقر البلدية إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حد                
  إلى الولاية ، أو إلى عدة بلديات من الولاية الواحدة ، وفي مدينة الجزائر فيما يخص الاتّفاقيات الجماعية المشتركة                
 . ها وفقا لما تنص عليه القوانينع عليها أو انظم إليبين الولايات ، أو بين الفروع  الوطنية ، وهي ملزمة لكلّ من وقّ                



 
العمل الفردية أو الاتّفاقات أو الاتّفاقيات الجماعية  بالأحكام الأكثر نفعا للعامل الواردة ضمن عقود 

دة ، وثاني هذه  الالتزامات هو إتمام المدالمدة ، ة الّتي اتّفق عليها بين الطّرفين متى كانت الاتّفاقية محد
ل ى بعد انتهاء مدتها إذا لم تكن هناك شروط مغايرة ، وتتحوبل أن هذه الاتّفاقية تستمر في الحياة حتّ

دة المدعبارة إذا لم توجد شروط مخالفة إلى اتّفاقية غير محد ة تنتهي بإبرام اتفاقية أخرى ، غير أن
ذاته يفيد وجود شروط مخالفة ، الّلهم فيما  على  أساس أن رفض التّجديد بحد، ليس لها اتّجاه حقيقي 

استمرار عقود العمل الس ابقة الّتي أبرمت في ضلّ الاتّفاقية باعتبارها أكثر نفعا للعامل ، وذلك يخص
90/11من القانون  133/2ت عليه المادة ما نص .  

شهرا  12ة خلال فترة المدفاقية الجماعية غير محددة وثالث الالتزامات يتمثّل في عدم جواز نقض الاتّ
كاملة ، بهدف تحقيق الاستقرار ، وينشأ عن هذا الالتزام التزام آخر مفاده ، أن الطّرف الّذي يرغب 

شهرا ، عليه أن يبلغ الطّرف الآخر بموجب رسالة مضمنة الوصول  12في نقض الاتّفاقية بعد مضي 
 131فتّش العمل المختص إقليميا وفقا للمادة برغبته في نقضها ، وعليه أن يرسل نسخة من ذلك إلى م

من نفس القانون ، والتّبليغ نفسه ينشئ بذمة الطّرفين التزاما يتمثّل في وجوب الشروع في مفاوضات 
  .ثلاثين يوما لإبرام اتّفاقية جديدة  30جماعية في ظرف 

الّتي يكون طرفا فيها في موضع ورابع الالتزامات ، هو التزام المستخدم بإشهار الاتّفاقية الجماعية 
  .  90/11من القانون  119مميز في مكان العمل وفقا لما تحدده المادة 

 127وخامس هذه الالتزامات ، هو التزام الطّرفين بمحتوى الاتّفاقية متى كانوا طرفا فيها وفقا للمادة 
من وقّع عليها أو انظم إليها فور  تلزم الاتّفاقية الجماعية كلّ" الّتي نصت على  90/11من القانون 

من نفس  126ة المادبوهي الإجراءات الّتي نص عليها ..." استكمال الإجراءات المنصوص عليها 
  .القانون ، وتتضمن الإيداع والتّسجيل لدى مفتّشية العمل أو أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا 

في الاتّفاقية الجماعية ، بعضها يتعلّق بالتّفاوض ، والبعض هذه مجموعة الالتزامات الّتي تنشأ بذمة طر
بالإشهار ، ومتى وقعت مخالفتها اعتبرت مخالفة ق علّمتالآخر بتنفيذ محتوى الاتّفاقية ، والبعض 

من القانون  153،  152لقانون العمل ، ويعاقب عليها بعقوبة جزائية ، وذلك ما أشارت إليه المادتان 
90/11 ت على  152ة ، فالمادكلّ  دج على4000دج إلى 1000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " نص

القانون في مجال إيداع وتسجيل الاتّفاقيات الجماعية والإشهار بها في وسط العمال  مخالفة لأحكام هذا
  " المعنيين وكذا كلّ رفض للتّفاوض في الآجال القانونية 

ة الجماعية يقع على عاتق كلّ طرف من أطراف التّفاوض ، وطرفي فالالتزام بإيداع وتسجيل الاتّفاقي
أو عن  سبة للعمال دوما هو النّقابة التّمثيلية ، بينما المستخدم يمكن أن يتفاوض شخصيا ،التّفاوض بالنّ

   .طريق اتّحادات معترف بها 
لي لا يمكن أن يكون العامل فالإيداع والتّسجيل ينشأ بذمة الطّرف المفاوض ، وهو ليس العامل ، وبالتّا

قابة جزائيا ، لكون نص مرتكبا لجريمة عدم إيداع وتسجيل الاتّفاقية الجماعية ، ولا يتصور معاقبة النّ
51ة الماد القانون على ذلك ،  والماد أن ينص ة من قانون العقوبات اشترطت لمعاقبة الشّخص المعنوي



 
نفس الحكم الّذي يسري بشأن المفاوض إذا لم  ابة ، وهو لم تنص على إمكانية معاقبة النّق 152
يكن المستخدم شخصيا وشخصا طبيعيا ، بل اتّحاد مجموع المستخدمين ، أما إذا كان المفاوض هو 
 المستخدم شخصيا ، فيمكن أن يقع منه إخلال بهذا الالتزام ، وبالتّالي يصدق عليه النّموذج القانوني

على هذه الاتّف متى وقعة اقية ثم رفض إيداعها ، إذا لم يقم بإيداعها وتسجيلها الطّرف الآخر وفقا للماد
، وكذا يصدق عليه النّموذج القانوني لجريمة عدم إشهار الاتّفاقية في وسط  90/11من القانون  126

ية غير العمال ، ورفض التّفاوض ، لاسيما بعد إعلان أحد الطّرفين رغبته في نقض الاتّفاقية الجماع
ليه اجتهاد محكمة الخروب من خلال عدة أحكام ، شهرا ، وذلك ما أشار إ 12بعد مضي محددة المدة 

1، 90/11من القانون  152ة تعاقب المستخدم على مخالفته أحكام الماد دت  152ة وإذا كانت المادحد
الجرائم الّتي يمكن أن تقع من المستخدم ، فإن ة  90/11ن من القانو 153ة المادت على قاعدة عامنص

" ن العامل أو المستخدم ، إذ نصت على اكسواء محتوى الاتّفاقية الجماعية ، موجهة لكلّ من خالف 
تعتبر مخالفة لما نصت عليه الاتّفاقية أو الاتّفاقات الجماعية من مخالفات تشريع العمل ويعاقب عليها 

  " طبقا لأحكام هذا القانون 
النّص وردت عامة ، بدليل بدء الصياغة بعبارة كلّ من خالف ، ولو أراد المشرع استبعاد  فعبارات هذا

العامل مثلا لعبر عن ذلك بـ كلّ مستخدم خالف ، وبما أنّه لم يستثني العامل أو غيره ، فإن كلّ 
تّفاقية شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص ، خالف النّموذج القانوني لجريمة مخالفة أحكام الا

الجماعية يقع تحت طائلة العقاب ، بخلاف قانون العمل المصري الّذي عاقب على مخالفة الإخلال 
الّ 12/2003من القانون  169ة بالالتزام المقرر بالمادت على تي نص "ا نصت عليه إذا ثار نزاع مم

المادة السة  2 ..." ا ماعية لتسويته وديخول في مفاوضة جابقة وجب على طرفيه الدوبموجب الماد
من هذا القانون بغرامة لا تقلّ عن ألف  169يعاقب كلّ من يخالف حكم المادة " الّتي نصت على  253

  3 " ة ألاف جنيه جنيه ولا تتجاوز خمس
   4 .الأدبية الاعتراف بها  واعتبرت هذه الجريمة متنافية مع العقل والمنطق حتى لو جاز من الناحية

منطقيةّ  كونها تعاقب  12/2003من القانون  252ة ريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادبينما الج
يلتزم صاحب العمل بأن يضع  " من نفس القانون  إذ  157ة كلّ من خالف الالتزامات المقرر بالماد

إيداعها  في مكان ظاهر في محلّ العمل الاتّفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقّعين عليها وتاريخ
   5" الجهة الإدارية المختصة لدى 
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    60موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ص ) محمد عزمي (  البكـري /  2
   952، ص  2003الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، ) علي عوض ( ن حسـ /   3
   952الوجيز في شرج قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ص ) علي عوض  (  حسـن /   4
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  موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المجلد الخامس ، المرجع السابق ، ص) محمد عزمي (   البكـري      
                                  842   



 
الإشهار لهذه الاتفاقية بمكان العمل ، سواء كان  وإذا أخلّ ممثلي العمال أو المستخدم بعدم 

ة واحدا أو أكثر ، إذا كانت الهيئة المستخدمة لها فروع يشكّل مخالفة لقانون العمل يعاقب عليها بالماد
يعاقب كلّ من يخالف أيا من أحكام " الّتي نصت على  2003-12من القانون المصري رقم  152

  " من هذا القانون بغرامة لا تقلّ عن مائتي جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه  157،  150،  149المواد 
ا حدد البنيان القانوني لمخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية ، والّتي يمكن أن تتجزأ فالمشرع الجزائري إذّ

، سواء كان منشؤه العقد أو الذي تقع مخالفته ى عدة جرائم حسب نوع الالتزام القانوني ، أوالتّعاقدي إل
الاتّفاقيات أو الاتّفاقات الجماعية ، وهي وفقا لتقسيم الجرائم بحسب طبيعتها ونوع العقوبة ومقدارها ، 

من قانون  29،  27،  5و  من قانون الإجراءات الجزائية 328وفقا للمادة  تدخل ضمن فئة الجنح
 11-90من قانون العمل الجزائري  153،  152، لأن العقوبة الأقصى المقررة بالمادتين العقوبات 
دج ، وهي من الجرائم السلبية بالنّظر إلى ركنها المادي ، وهي من الجرائم 4000و 1000تدور بين 

وام ، وهي من الجرائم غير ستمرار والدالمستمرة كون الأفعال المعاقب عليها تتضمن عنصر الا
العمدية ، كون أٍركان الجريمة تتحقّق وينطبق عليها النّموذج القانوني بمجرد إحجام أحد أطراف 
الاتّفاقية الجماعية ، أو النّقابة التّمثيلية الّتي تقوم بالتّفاوض عن تنفيذ  الالتزامات التّي نشأت بذمة كلّ 

، وهي من  90/11من القانون  133إلى  114فاقية تم إعدادها طبقا للمواد من طرف ، متى كانت الاتّ
  .هي جريمة عادية   اأخيركنها المادي يتكون من فعل واحد و الجرائم البسيطة لكون ر

  

   انيّـرع الثـلفا
ـــن المــكالرياد  

  
هو الركن المادي ، سواء كانت  الركن المتّفق عليه بين جميع الفقهاء والباحثين ، ولجميع الجرائم    

الجريمة من الجرائم الإيجابية أو السلبية ، وسواء كانت من جرائم العمد أم من جرائم الخطأ غير العمد 
الفعل أو " ، والركن المادي لجريمة مخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية للعمل ، سواء فهم على أنّه 

الماديات المحسوسة في " أو هو  1 " الجريمة وتكتمل أركانها  هف بشّكالامتناع عن الفعل  الذي تت
أو فهم على أنّه النّشاط المادي الخارجي المكون  2 "جريم العالم الخارجي كما حددتها نصوص التّ

بب في إحداث ضررها العام والخاصأو فهم على أنّه  3، للجريمة والس "ية للجريمة كما الصورة الماد
   4..." القاعدة الجنائية رسمتها 

  :فإنّه يتكون من عناصر ثلاثة 
                                                 

   209شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا   (فــرج /   1
   307شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ،  ص ) لقادر  علي عبد ا( القهوجي  /  2
   228مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،  المرجع السابق ، ص ) رؤوف  ( عبيــد  /  3
   485النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) رمسيس  (  بهنــام/   4



 
مجموع الحركات الّتي تحدث أثرا محسوسا في   أي ، يلوك المادر عنه بالسهي الفعل المعب

هو  اًعقوبات ، إذالعالم الخارجي يتعارض مع أمر أو نهي تضمنته قاعدة قانونية من قواعد قانون ال
يصدر ع 1، سلوك إرادي ن شخص ، سواء كان هذا الشّخص إنسانا وهو الاتّجاه الغالب في الفقه ، أي

خلافا لمن يرى أن الشّخص المعنوي كذلك له إرادة حقيقية وهو الرأي الصحيح ، لأنّه لا يتصور قيام 
وهو نوعان سلوك إيجابي ، وهو مجموع الحركات  2، جريمة من غير فعل ، ولا فعل من غير إرادة

الإرادية الّتي تحدث أثرا في العالم الخارجي وفقا للنّموذج القانوني الّذي تضعه القاعدة العضوية 
والسلوك السلبي الّذي يسمى عدم الفعل أو التّرك أو الامتناع ، هو  3،ية الموجهة للمخاطبين بها القانون

الاتّفاقية الجماعية تنتمي  إحجام الشّخص إراديا عن القيام بعمل يوجبه القانون ، وجريمة مخالفة أحكام
المتعارض مع القاعدة القانونية جريمة سلبية تقوم على سلبي لهذا السلوك السلبي ، وينتج عن الموقف ال
  :عنصر سلبي هو الامتناع ، وهي نوعان 

جريمة سلبية ذات نتيجة ، وهي الّتي يشترط في ركنها المادي تحقّق نتيجة في العالم الخارجي ، وليس 
نها جريمة مخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية ، وجرائم سلبية بسيطة يتحقّق ركنها المادي بمجرد م

وهي الصنف الّذي تنتمي إليه جريمة مخالفة أحكام  4، ب القانون القيام بهالامتناع عن فعل يتطلّ
انوني الّذي رسمته القاعدة الاتّفاقية الجماعية ، الّتي تتّخذ عدة أنواع من السلوك بحسب النّموذج الق

   .لّتي تنص وتعاقب على فعل معين القانونية ا
، اكتفى المشرع من خلاله بوضع  90/11من القانون  153فالسلوك السلبي الّذي نصت عليه المادة 

قاعدة عامة ، يمكن الوصول بموجبها إلى تحديد تلك الأفعال المادية من خلال الحقوق الّتي نصت 
من نفس القانون الّتي حددت العناصر الّتي  120من نفس القانون ، وبالأخص المادة  7يها المادة عل

يمكن أن تكون محلّ تفاوض جماعي بين ممثلي العمال والمستخدمين ، بهدف إبرام اتّفاقية جماعية ، 
رفين المتفاوضين أو طّومتى أبرمت تلك الاتّفاقية طبقا للقانون ، وتم إيداعها وتسجيلها حضر على ال

،   المتعاقدين مخالفة ذلك ، وبالتّالي إذا اتّفق على تصنيف مهني معين وجب الالتزام بهذا التّصنيف
والامتناع عن تصنيف العمال وفقا لما تم الاتّفاق عليه يشكّل سلوكا سلبيا يتحقّق به الركن المادي ، كما 

لعمل ، والأجور الأساسية الدنيا الّتي تساوي أو تفوق الحد يشكّل الامتناع عن تنفيذ توزيع ساعات ا
الوطني الأدنى المضمون ، وعدم تسديد التّعويضات الّتي أساسها الأقدمية ، وظروف العمل ، 
والساعات الإضافية ، وتعويض المنطقة ، والمكافأة على المردودية والإنتاجية ونتائج العمل ، وعدم 

ق لصالح المستخدم ، وفترة التّجربة ، والإشعار المسبق الّذي يعرف بمهلة رد المصروفات الّتي تنف
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سلوك إيجابي ومع ذلك تبقى ضمن مخالفة أحكام  الخ وقد تكون بعض الأفعال ذات ...الإخطار ، 
الاتّفاقية الجماعية ، ومنها خرق قواعد متفق عليها لإجراء المصالحة  في حالة وجود نزاع جماعي 

دم احترام الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب المشروع ، وخرق ممارسة الحق في العمل ، وع
أو تجديد  النّقابي وفقا لما اتّفق عليه ، وأخيرا خرق القواعد الاتّفاقية الّتي تبين كيفية مراجعة أو نقض

   .الاتّفاقيات الجماعية 
الجريمة ، تكون نتيجته تسليط العقوبة فكل فعل إيجابي أو سلبي تطابق مع النّموذج القانوني لهذه 

152رة بنص المادة الجزائية المقر من ارتكب مخالفة لقواعد و أحكام الاتّفاقية  رت معاقبة كلّالّتي قر
  .بالإحالة على أحكام قانون العملالجماعية ، من غير أن تحدد نوع العقوبة ، ولا مقدارها ، بل اكتفت 

وجد أن المشرع اعتبر سلوك المستخدم الّذي يسدد مبلغ أجر  90/11عمل وبالرجوع إلى أحكام قانون ال
الأدنى المتّفق عليه ضمن الاتّفاقية الجماعية جريمة ، فقد نصت الماد يعاقب " على  149ة أقلّ من الحد

دج كلّ مستخدم يدفع لعامل أجر يقلّ عن الأجر الوطني 1000دج إلى 500بغرامة مالية تتراوح من 
فهذا السلوك ..." ى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتّفاقية جماعية أو اتّفاق جماعي للعمل الأدن

المادي يعاقب عليه جزائيا ، وقد أصدرت محكمة الخروب عدة أحكام تعاقب بموجبها كلّ من خالف 
ع عن إيداع كما عاقبت محكمة الخروب كلّ متفاوض امتن 1، 90/11من القانون  149ة أحكام الماد

وتسجيل الاتّفاقية الجماعية لدى أمانة المحكمة أو مفتّشية العمل المختصة إقليميا إذا لم يقم بها الطّرف 
الآخر ، ولم يحل بينه وبين امتناعه قوة قاهرة ، بمعنى يجب أن يكون الفاعل قادرا على تنفيذ الالتزام 

يحجم بموجبه المستخدم عن إشهار الاتّفاقية في  خاذ سلوك سلبيوفقا للمجرى العادي للأمور ، أو اتّ
أماكن العمل بالمؤسسة الأم وفروعها حينما تكون لها فروع ، وكلّ امتناع مثبت صادر سة ، أو المؤس

عن الشّخص الّذي يقع عليه واجب التّفاوض لإبرام الاتّفاقية أو تجديدها ، وكان بإمكانه ذلك ولم يكن 
صرف من نوني ، وخرق أحكام الاتفاقية الجماعية ، يمكن أن يكون ذلك التّلامتناعه مبرر أو عذر قا

الجرائم الإيجابية الّتي يتطلّب فيها القانون حدوث أثر مادي ملموس يتأكّد في العالم الخارجي ، 
يتعارض مع قاعدة قانونية ، مثل الجرائم الّتي تقع بالمخالفة لما اتّفق عليه من حد أدنى للأجر ، أو 

  . قض للاتفاقية خلافا للقواعد المتّفق عليهان
اني من عناصر الركن المادي يتمثّل في النّتيجة ، سواء أخذ بالمفهوم المادي ، بمعني الأثر العنصر الثّ

 152بالمادة  المجرم المنصوص عليه 2،لم الخارجي كأثر للسلوك المادي الّذي يحدث في العا
  وم المادي والقانوني ، وسواء أخذ برأي من يعتقد أن الآثار المادية الّتيرأي من يفرق بين المفه،على

ا يحدثها السلوك الإجرامي ما هي إلاّ العدوان والاعتداء الّذي يقع على مصلحة يحميها القانون ، وهذ 
   1.هو المفهوم القانوني للنّتيجة 
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وجريمة مخالفة أحكام الاتفاقية الجماعية لها    :صور متعددة

صراحة ، ومنها ما وضعت له قاعدة   11-90من القانون 152،  149منها ما نصت عليه المواد 
ة بموجب المادمن نفس القانون ، ويمكن الوصول إليها من خلال معرفة المواضيع الّتي   153ة عام

 120المادة يمكن أن تكون محلّ اتّفاقية جماعية ، وقد ذكرت تلك المواضيع على سبيل المثال بموجب 
، فالنّتيجة عنصر أساسي في جريمة مخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية ، على أساس  90/11من القانون 

أنّها من جرائم الخطر في الغالب ، باعتبار الخطر مجموعة الآثار المادية الّتي ينشأ به احتمال الاعتداء 
   2 .الحقّ الّذي يحميه القانون على 

ديدها مال ، والامتناع عن التّفاوض لتجيل الاتّفاقية الجماعية ، وعدم إشهارها بين العفعدم إيداع وتسج
ودفع أجر يقلّ عن الأجر المتّفق عليه كحد أدنى ، سلوك مجرم من قبل المشرع ، لأنّه اعتداء على ، 

على هذه المصلحة  مصلحة يحميها القانون ، وهي العلم ببنود الاتّفاقية من قبل العمال ، ويشكّل خطرا
، لأنّه يحرم مجموع العمال من المطالبة بتنفيذ بنود الاتّفاقية غير المسجلة ، خاصة وأن الاستفادة 
تتوقّف على موقف يتّخذه الطّرف الآخر ، ومنح العامل أجر يقلّ عن الحد الأدنى المحدد بموجب 

العامل من مبلغ مالي ، ولا يكفي في جريمة الاتّفاقية الجماعية فيه ضرر ، ونتيجة فعلية هي حرمان 
والنّتيجة بالمفهوم المادي أو القانوني ، مخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية توافر عنصر السلوك الإجرامي 

، بل يشترط توافر علاقة السببية بين الفعل والنّتيجة ، وهي الإسناد المادي ، فلا جريمة من غير فعل 
 364جريمة من غير إسناد مادي وفقا للمادة ريمة من غير ضرر أو خطر ، ولا أو امتناع ، ولا ج

   .من قانون الإجراءات الجزائية
وإذا كان القانون الجزائري لم يضع حكما لإشكالية الإسناد المادي في الجرائم السلبية ، مثل جريمة 

تي الّ 40/2ة هذا الخلاف بنص المادمخالفة أحكام الاتّفاقية الجماعية ، فإن المشرع الإيطالي حسم 
لحادث يساوي إذا لم يمنع الإنسان حادثا هو ملزم قانونا بمنعه فإن عدم منعه هذا ا" ... نصت على أنّه 

" الّتي نصت صراحة على أن  204ة ونفس الموقف اتّخذه المشرع الّلبناني بموجب الماد 3" إحداثه  
الفعل من جهة وبين النّتيجة من جهة ثانية لا ينفيهما اجتماع أسباب  الصلة السببية بين الفعل وعدم

وحتّى لو لم يأخذ المشرع الجزائري بأي اتّجاه فإن أغلب الفقه وهو على صواب ، لا  4..." أخرى 
 لبية ، سواء كانت من الجرائم ذات النّتيجة ، أو البسيطة فيما يخصق بين الجرائم الإيجابية والسيفر
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إلى الفعل ، باعتبار السبب هو مجموعة العوامل  جوب قيام علاقة السببية ، وعملية إسناد النّتيجة و

   1 " يجة على وجه لازم الإيجابية والسلبية يستتبع تحقّقها حدوث النّت
هذا أن ، وهو يعلم أو بإمكانه أن يعلم لأن سلوك الممتنع سلوك إرادي ، اتّجه إلى عدم تنفيذ الالتزام 

أو السلوك يلحق الضرر أو يشكّل خطرا على المصلحة الّتي يحميها القانون ، وهي علم العامل 
ببنود الاتّفاقية الجماعية ، وحصوله على سند قانوني يسمح له بالمطالبة المستخدم أو من يمثلهما 

دنى المحدد ضمن بنود القضائية عند عدم تنفيذ محتوى الاتّفاقية ، والحصول على الأجر وفقا للحد الأ
  . 90/11من القانون  153،  152،  149الاتّفاقية وفقا للمواد 

  

  ث ـالرع الثّـالف
 ويـــن المعنــكالر  

  
المشرع الجزائري أخذ بالتّقسيم الثّلاثي للجرائم بالنّظر إلى مقدار العقوبة في حدها الأقصى ، مثله     

نايات و جنح ومخالفات ، واعتمد معيارا مزدوجا للتّمييز بين مثل المشرع المصري والفرنسي إلى ج
الجنايات والجنح ، وهو مقدار الحد الأقصى للعقوبة ، مع استعمال مصطلح الحبس بالنّسبة لوصف 

، ومصطلح السجن لوصف عقوبة الجناية ، لكن عند التّمييز بين الجنح والمخالفة عقوبة الجنحة 
من قانون الإجراءات الجزائية على  328لعقوبة القصوى فقط ، فنص بالمادة والمخالفات اعتمد معيار ا

تختص المحكمة بالنّظر في الجنح والمخالفات وتعد جنحا تلك الجرائم الّتي يعاقب عليها القانون " 
دج وذلك فيما عدا 2000بالحبس مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 

نصوص عليها في قوانين خاصة وتعد مخالفات تلك الجرائم الّتي يعاقب عليها القانون الاستثناءات الم
ألفي دينار فأقلّ سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم  2000بالحبس شهرين فأقلّ أو بغرامة 

  ..." لم تكن ، ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء 
حكام الاتفاقية الجماعية للعمل ، فإن مصطلح الحبس وإذا ما طبق هذا المعيار على جريمة مخالفة أ

مستعمل في عقوبة الجنح والمخالفات ، وبالتّالي لا يصلح معيارا لتمييز إحدى الجريمتين عن الأخرى 
، ويشتركان كذلك في عقوبة الغرامة ، لكن الحد الأقصى لكلّ منهما يختلف عن الآخر ، مثلما يختلف 

منهما ، وعليه فالعقوبة الأقصى ، سواء كانت عقوبة الغرامة أو  حبس لكلّالأقصى في عقوبة ال الحد
مع بعض ، ة كقاعدة عاميق بموجبه بين المخالفة والجنحة فرالتّ هي المعيار الّذي يتم، الحبس 

أقصى هو خمس سنوات حبس إلاّ في  الاستّثناءات المنصوص عليها صراحة ، فعقوبة الجنحة لها حد
ألفي دينار غرامة ، بينما عقوبة المخالفة مقدرة  2000على سبيل الاستثناء ، وأكثر من بعض الجرائم 

رة لجريمة مخالفة أحكام الاتفاقية ألفي دينار فأقلّ ، والعقوبة المقر 2000بشهرين حبس فأقلّ وبغرامة 
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أن ينتج عنها عدة أحكام الاتّفاقية الجماعية يمكن  الجماعية ليست واحدة ، بل متعددة ، لأن مخالفة 

ف  149ة جرائم ، فالمادتعاقب على دفع أجر أقلّ مما هو متّفق عليه ضمن الاتّفاقية الجماعية ، ويكي
العقوبة مقد 2000ألف دج إلى  1000من  رةالفعل على أنّه مخالفة لأن 153ة ألفي دينار ، بينما الماد 

ل الاتّفاقية الجماعية ، وجريمة عدم إشهار من نفس القانون تعاقب على جريمة عدم إيداع وتسجي
ألاف دينار ، وإذا ما استخدم معيار  4000ألف دينار إلى 1000الاتّفاقية في وسط العمال بغرامة من 

الحد الأقصى للعقوبة لإعطاء الوصف القانوني الصحيح ، فإن هذه الجريمة توصف بأنّها جنحة طبقا 
عندما قبلت الفصل  1 لك ما اعتمدته محكمة الخروب الجزائية ، وذمن قانون الإجراءات  328ة للماد

ر قادم أخذت بمدة التّقادم المقرفي هذه الأفعال على أساس أنّها جنحة ، لكن عند تطبيق مبدأ التّ
ع لمصطلح مخالفات العمل ، للمخالفات وهو سنتان ، لذا فكثير من المحاكم تخلط بين استعمال المشر

تي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ومصطلح مخالفة على الجنح والمخالفات الّوهو وصف يصدق 
   .سيم الثّلاثي للأفعال الإجرامية ذي يدخل ضمن التّقالّ

له أثره في بحث مدى اشتراط الركن المعنوي في مثل هذه الجرائم ،  ا الاختلاف في تفسير القضاء هذ
خطأ غير عمد ، لاسيما والمشرع الفرنسي نص بالقانون سواء في شكل قصد جنائي ، أو في شكل 

لا جناية ولا جنحة دون تعمد ارتكابها " على  121/3بالمادة  22/07/1992الجديد الصادر بتاريخ 
ومع ذلك وفي حالة ما إذا نص القانون على ذلك تتوافر الجنحة في حالة عدم الاحتياط أو الإهمال أو 

   2 "ة القاهرة ولا تقوم المخالفة في حالة القو تعريض شخص الغير للخطر ،
وأكمل هذا النّص بنص ت على  16/12/1992بالقانون الصادر بتاريخ  339ة المادجميع " لما نص

الجنح العمدية المعاقب عليها بنصوص سابقة على بدء سريان قانون العقوبات الجديد تبقى قائمة إذا 
  غير العمد  ثبت في حق المتهم إحدى صور الخطأ

ص القانون على ذلك عدم الاحتياط أو الإهمال أو تعريض شخص الغير عمدا للخطر حتّى لو لم ين
   3 " صراحة 

إن الركن المعنوي مشترط في جميع الجرائم بما فيها المخالفات ، سواء كان في صورة قصد عمد ، أو 
وعدم الانتباه ، الرعونة ومخالفة الأنضمة وخطأ بصوره الأربعة في القانون الجزائري ، وهي الإهمال 

ذي حرز الّوهو موقف سلبي ينتج عنه ترك أمر واجب أو الامتناع عما يجب فعله ، وعدم الاحتياط والتّ
يتحقّق حين يعلم الفاعل بأن سلوكه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالغير ، ومع ذلك لا يتّخذ 
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  Yves ( mayaud ) code penal ,  ouvrage précédent ,P76 -  
                      - Art  121/3 il n' ya point de crime ou de délit sans intention de le commettre ( L .n 96-3 ) 

toutefois , lorsque la loi le prévoit ; il y'a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 
 D’autrui ( L n 2000-647 du 10 juillet 2000) il ya égalememt délit , lorsque la loi le prévoit , en cas de 
faute d' imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
prévu par la loi ou le règlement.  

   37ة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، المرجع السابق ، ص الاتجاهات الحديث) محمد أبو العلا (  عقيــــدة/   3



 
الخطر المكون للجريمة بصفته أحد عناصرها ،  ر أو الاحتياطيات الّتي تحول دون وقوع الضر
بينما الرعونة هي إقدام شخص على الفعل بخفة وطيش ، من غير تقدير صحيح لعواقب فعله الّذي 
يلحق الضرر بمصلحة الغير ، أو يشكّل خطر عليها ، ومخالفة الأنظمة تتحقّق بمجرد مخالفة سلوك 

   1.ا على الوجه المطلوب وعدم تنفيذهالفاعل لقواعد قانونية 
واشتراط الركن المعنوي في جميع الجرائم يتّفق مع رأي  سائد في فرنسا ، مفاده أن سكوت القانون 

من القانون  121/3ة الفرنسي الجديد على عدم ذكر القصد العمد في المخالفات ضمن متن الماد
وذلك يتماشى مع روح التّشريع في ، ت لا ينفي إمكانية وجوده واشتراطه في بعض المخالفاالفرنسي 

القانون الجزائري ، فالمخالفات في التّشريع الجزائري منها ما يقع على الأموال والأشياء وهي درجات 
وهما القصد  442ة ، والماد كن المعنويي الرن عنصرمن قانون العقوبات بصورها المختلفة ، تتضم

اع وإشهار الاتّفاقية الجماعية في وسط العمال يتّخذ صورة الجنائي والخطأ غير العمد ، وعدم إيد
  .الخطأ غير العمد 

لة له هي من تي تقع بالمخالفة لقانون العمل والقوانين المرتبطة به أو المكموإذا كانت أغلب الجرائم الّ
لبية ، منها ذات النّتيجة ، ومنها ذات السأغلبها من الجرائم الس لوك المحض ، نوع المخالفات ، وأن

البعض منها يدخل ضمن الجنح ، وبالتّالي ليس من المنطق القول بأن جرائم العمل لا يشترط فيها  فإن
الركن المعنوي ، لأن ذلك يخالف قاعد عامة ، وهي لا جريمة من غير ركن معنوي ، ولا يستساغ 

ن القول بأن أغلب هذه الجرائم هي من القول بأن جرائم العمل لا يشترط فيها القصد الجنائي ، لكن يمك
لمسئولية الجرائم المادية ، الّتي تعرف كذلك بالجرائم القائمة على المسئولية دون خطأ ، أو ا

   2.الموضوعية أو المادية 
وإذا كان القانون الفرنسي الجديد اشترط صراحة القصد الجنائي في الجنايات والجنح كقاعدة عامة ، 

لك حالة ما إذا نص المشرع صراحة على إمكانية قيام جريمة مبناها وأساسها عدم واستثنى من ذ
 90/11فإن المشرع الجزائري لم يساير ذلك ، بل يمكن القول بأن القانون  ،3اط والإهمالالاحتي

ة في قانون العقوبات ، الّتوالقوانين المكمي لة له أو المرتبطة به ، ما تزال تخضع للمبادئ العام
تشترط لقيام الجريمة ومنها المخالفات ، ومن بينها جرائم العمل ، سواء كانت جنحا أو مخالفات توافر 
الأركان الثلاثة ، الشّرعي الّذي يعبر عنه باللاّمشروعية ، والمادي بعناصره الفعل والنّتيجة وعلاقة 

دم الاحتياط ، الرعونة ، عدم السببية ، والمعنوي في شكل قصد جنائي أوخطأ غير عمد بصوره ، ع
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خمول الإرادة ، سواء كان إهمالا واعيا أو إهمالا  ذي يحدث بسبب مراعاة الأنظمة ، والإهمال الّ

    1.، أو تغاظي أو عدم انتباه  عاديا
وجرائم مخالفة الاتّفاقية الجماعية ما هي إلاّ امتناع عن القيام بفعل أمر به القانون ، أو القيام بفعل نهى 

ع عنه ، وقرر لإتيانه أو عدم إتيانه بالمخالفة للقانون جزاء ، وتدخل ضمن الجرائم الّتي يشترط المشر
في إحدى صوره ، وهي الإهمال أو مخالفة الأنظمة أو الر كن المعنويعونة لقيامها وجوب توافر الر

اقشة ، هي أن جرائم مخالفة أحكام عدم الاحتياط ، وبالتّالي فالنّتيجة المتوصل إليها من خلال هذه المنو
فاقية الجماعية من جرائم العمل الّتي يجب لقيامها توافر اللاّمشروعية ، وهي تعارض سلوك الفاعل الاتّ

مع القاعدة القانونية المنظّمة لهذا السلوك ، وتوافر السلوك المادي الّذي يحدث أثرا في العالم الخارجي 
وعة يحميها القانون ، أو يشكّل خطرا على تلك المصلحة ، وتوافر ينتج عنه إضرار بمصلحة مشر

خمول في الإرادة ينتج عن إهمال واع أو غير واع أو تغاظي أو عدم انتباه ، لأنّه لا جريمة من غير 
 ولا جريمة من غير قصد أو خطأ مصدره الإرادة ، أي ، يسلوك ، أي لا جريمة من غير ركن ماد

كن معنوي ، ولا جريمة من غير تعارض بين السلوك وما اتّجهت إليه الإرادة مع لا جريمة من غير ر
إسناد وهي ، ببية أي لاجريمة من غير علاقة الس، قاعدة قانونية نص عليها النّموذج القانوني للجريمة 

  . ل إلى فاعله على سبيل اليقينعفلا

  نياث الثّـالمبح
  رابــــم الإضـجرائ 

  
ق بالوقاية من المتعلّ 02/06/1992المؤرخ في  90/02لجزائية الّتي نص عليها القانون لأحكام اا    

زاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب ، أغلبها جرائم مشتركة تقع من النّ
من  57لمادة ما عدا جريمة واحدة  هي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها با، العامل والمستخدم 

جريمة المساس بحقّ الإضراب الذي يتم وفقا للقانون ، بمعنى الإضراب المشروع  فس القانون ، وهين
، وهي الجريمة الّتي تدرس ضمن جرائم المستخدم ، بينما بقية الجرائم تتم دراستها ضمن الجرائم 

ورفض "  المطلب الأول" التي تدرس ضمنومنها عرقلة حرية العمل  المشتركة للعامل والمستخدم
   ." المطلب الثاني "  التي تدرس ضمن  التسخير

  لب الأوـالمطل
  لـة العمـية حرـعرقل 

  حسب النموذج الذي يضعه المشرع يقع من العامل ومن المستخدم غير مشروع عرقلة حرية العمل فعل 
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ام بالإضراب خلال احتلال أماكن العمل عند القي الغالب فيه أن يقع من العامل ، وذلك من  ، لكن

غير المضربين من أداء واجب العمل ، بهدف فرض  غلق الأبواب ومنع بقية العمال المشروع ، أو عند
وجهة نظر المضربين ، والتّأثير على المستخدم حتّى يستجيب لمطالبهم ، وبالتّالي فرض نجاح 

خدم إلى مخالفة القاعدة اتجهت إرادة أي من العامل أو المستو،  متى أسند الفعل إلى الفاعل الإضراب
" لذا تم تناول عنصر اللامشروعية ضمن    ، في جانب الفاعل  أو توافر عنصر الخطأ ، الجزائية 

  " .الفرع الثالث " ضمن الركن المعنوي و "الفرع الثاني " والركن المادي ضمن " الفرع الأول 
  

   لرع الأوــالف
  ةـــروعيـاللاّمش 

  
الجزائية المنصوص  عطى مجموعة من الأوصاف التّفصيلية بموجب القاعدةالمشرع الجزائري أ    

ية العمل ، متى تطابقت تلك العناصر  90/02من القانون  56 ةعليها بالمادلعناصر جريمة عرقلة حر
مع السلوك المحظور ، سواء كانت أمرا أو نهيأ مع النّموذج الإجرامي الّذي رسمته هذه القاعدة ، كيف 

يعاقب بغرامة مالية " ، وتلك العناصر محددة كما يلي لها على أنّه جريمة تستحقّ العقاب المقرر  الفعل
دج وخمسة عشرة يوما إلى شهرين حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين 2000دج و 500تتراوح ما بين 

ة العمل في أو عنفا أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حري اكلّ من مارس مناورات احتيالية أو تهديد
  " مفهوم هذا القانون 

يدلّ على أن هذه الجريمة تقع من العامل ومن المستخدم على السواء  -كلّ من-فاختيار المشرع لعبارة 
ويعد " ... الّتي نصت على  34، وتأكّد ذلك من خلال تحديد معنى عرقلة حرية العمل بموجب المادة 

أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثّله من الالتحاق بمكان عمله عرقلة لحرية العمل كلّ فعل من شأنه 
المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتّهديد أو المناورات 

  " الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء 
  ى كان هدفه عرقلة ووصف واقعتين خاصتين هما احتلال أماكن العمل الّتي عبر عنها بالمحلاّت ، مت

  
يمنع العمال المضربون من احتلال المحلاّت " من نفس القانون على  35حرية العمل ، إذ نصت المادة 

  ..." المهنية للمستخدم عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل 
 ن إخلاء أماكن العمل عندما يتماحتلالها من قبل ورفض الامتثال إلى تنفيذ الأمر القضائي المتضم

ع أجاز بموجب المادة والمشرال ، خاصللمستخدم أن يلجأ إلى القضاء الاستعجالي بهدف  35ة العم
رفض تنفيذ الأمر الاستعجالي  عرقلة  36ة استصدار أمر بإخلاء المحلاّت ، واعتبر بموجب الماد



 
لعمل كما يشكّل رفض الامتثال عرقلة حرية ا تشكّل " حرية العمل ، لما نصت هذه المادة على 

  " لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلاّت المهنية خطأ مهنيا جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية 
فالنّمط الإجرامي لجريمة عرقلة حرية العمل محدد بشكل خاص حين رسمت القاعدة القانونية الشّروط 

وحددت صفة وعنصر المناورة الاحتيالة ، والتّهديد ، ة الموضوعية لتحقّق الواقعة المادية لهذه الجريم
المتضمن الإخلاء ،  ي، والعنف ،  والاعتداء ، واحتلال أماكن العمل ، ورفض تنفيذ الأمر القضائ

ومن خلال تحديده للشّروط الشّخصية  ، حين اشترط نية العرقلة لحرية العمل ، لمن يستعمل هذه 
  1. اسي عنصر أس الوسائل وهذه النية

   انيّـرع الثـالف
  اديــــن المــالرك 

  
    ية الّتي يمكن أن ينشأ  90/02من القانون  56ة المادرسمت بشكل واضح مجموع العناصر الماد

عنها خطر أو ينتج عنها ضرر بمصلحة مشروعة يحميها القانون ، وهي عناصر موضوعية تتحقّق 
الفاعل ، ينتهك من خلاله القاعدة الجزائية حين يتعارض  في العالم الخارجي من خلال نشاط وسلوك

ما  2،ذلك السلوك مع ما تأمر به أو تنهي عنه هذه القاعدة ، وذلك السلوك سواء كان إيجابيا أو سلبيا 
هو إلاّ الواقعة أو الوقائع المادية الّتي تدخل ضمن البنيان القانوني لهذه الجريمة ، فعرقلة حرية العمل 

أن تتحقّق من خلال عدة صور مجتمعة ، وتسمى جريمة عرقلة حرية العمل ، ويمكن أن تحدث  يمكن
ية العمل ، لذا فالمادصورة واحدة وتتحقّق بها جريمة عرقلة حر من  56ة بسبب واقعة واحدة ، أي

دتها هذه يمكن أن يتعارض معها سلوك الشّخص أو مع عناصر الركن المادي الّتي حد 90/02القانون 
  .المادة ، وبالتّالي تقع جريمة أو أكثر تحكمها هذه المادة من خلال الصور المختلفة الّتي نص عليها 

  

  
ورة الأولىالص   

  ةــاورة الاحتياليــالمن 
  

وهي 3 ،لمناورة لغة تعني المداورة لم يضع المشرع تعريفا لمفهوم المناورة الاحتيالية ، لكن ا    
وتستعمل في المجال العسكري والسياسي ، ويراد منها التّمويه عما 1، جمعها مناوراتر ومصدر ناو
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السلوك ، واستعارها المشرع في مجال قانون  يريده فعلا الشّخص القائم بالمناورة من هذا 
 العمل ، لكون الشّخص القائم بعرقلة حرية العمل لا يستعمل العنف ولا التّهديد ولا الاعتداء ، وهي

سلوك ونشاط إيجابي ذو غاية هي منع العمل وينشأ عنه العرقلة فعلا ، لذا فالمناورة هي مجموع 
 34تي تكون نتيجتها النّهائية عرقلة حرية العمل ، ويمكن الاسترشاد بمحتوى المادة الأفعال والأقوال الّ

، هي منع العامل أو المستخدم الّتي أشارت إلى أن هذه المناورة نتيجتها النّهائية  90/02من القانون 
من الالتحاق بمكان عمله ، مثل غلق الأبواب والتّغيب ، غلق الأبواب وعدم تسليم المفاتيح ، وضع 

تي يستعملها العامل أو المستخدم للوصول إلى مكان العمل متاريس أمام الأبواب ، أو على الممرات الّ
دخول أو الوصول إلى منع العامل أو المستخدم من الالمعتاد ، وضع سيارة أمام الأبواب الّتي تؤدي 

   .إلى مكان العمل 
وأفعال المناورة من الوقائع المادية الّتي تتعدد ولا يمكن حصرها ، وبالتّالي فالمحكمة هي صاحبة 
السلطة الحقيقية لتحديد ما إذا توافر عنصر المناورة أو لا ، ولا معقب عليها ، كما يمكن أن تقع 

شاط بشكل عادي اورة حين يمنع العمال أو المستخدم من استئناف نشاطهم ، بعد أن مورس ذلك النّالمن
، وتركت أماكن العمل لاستراحة العامل أو المستخدم ، سواء لتناول الغذاء ، أو تغيير مكان العمل ، 

ال  أو المستخدم من استئناف النّشاط بنفس الوس، احة بهدف الرائل الّتي تستعمل عند ويعتبر منع العم
منع العامل أو المستخدم ابتداء ، أو غيرها سلوكا محظورا ، كما يتحقّق عنصر المناورة بالمنع من 
مواصلة النّشاط ، إذا كان كلاّ من العامل والمستخدم في مكان عمله المعتاد ، وتم إخراجه بغير عنف 

يتطلّب الهدوء ، وقطع الكهرباء عن الآلات ،  أو تهديد أو اعتداء ، وبإحداث الضوضاء إذا كان العمل
تعطيل الآلات أو إخفاء أدوات أو وسائل أو مواد العمل ، الّتي لا يمكن أداء العمل من غيرها ، لذا 
فالمناورات الاحتيالية هي مجموع الطرق والأساليب الّتي يستعملها الفاعل لمنع العامل أو المستخدم من 

  .استئنافه أو مواصلته بغير عنف ولا تهديد ولا اعتداء الالتحاق بمكان العمل أو 
  

ورة الثانيةـالص   
  ديدـــــــــالتّه 

  
    سواء أثبت مفتش العمل  90/02من القانون  56ة التّهديد جريمة منصوص ومعاقب عليها بالماد ،

جريمة من قبل مفتّش هذه المخالفة بحقّ الفاعل أم لا ، لأن المشرع لم ينص على وجوب إثبات هذه ال
والقانون  138ة بموجب الماد 90/11العمل ، بينما نص على ذلك في الأحكام المخالفة لقانون العمل 

90/14 التّهديد كما يقع من العامل يوهذا يتماشى  برأ،  58ة بموجب الماد ع ، لأنه المشري مع توج
ير عليهما ، أو يقع من أي منهما على الغير ضد المستخدم يقع من المستخدم ضد العامل ، ويقع من الغ

ت على   284ة ، وتلك الجرائم منصوص ومعاقب عليها بالمادكلّ من " من قانون العقوبات الّتي نص
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على الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو  هدد بجرائم القتل أو التّسميم أو أي اعتداء آخر 

إذا لم يكن التّهديد مصحوبا بأي " القانون الّتي نصت على  من نفس 285ة والماد..." السجن المؤبد 
إذا كان التّهديد مصحوبا " من نفس القانون الّتي نصت على    286ة والماد..." أمر أو شرط فيعاقب 

كلّ من هدد بالاعتداء أو العنف غير " الّتي نصت على  287ة والماد..." بأمر أو شرط شفهي فيعاقب 
 286إلى  284وذلك بإحدى الطّرق المنصوص عليها في المواد من  284ة يه في المادالمنصوص عل

دج إذا كان التّهديد مصحوبا بأمر 1000إلى  500يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 
  " أو شرط 

الأشكال ، يمكن أن يتّخذ أحد  90/02من القانون  56ة فالتّهديد المنصوص والمعاقب عليه بالماد
من قانون العقوبات ، والعقوبات المقررة  286،  285،  284المنصوص  والمعاقب عليها بالمواد 

، وهي غير مقيدة بتحرير  90/02من القانون  56بهذه المواد أكثر شدة من العقوبة المقررة بالمادة 
يا من النّصين على النّص محضر المخالفة من قبل مفتّش العمل المختص محليا ، ولم يحل المشرع أ

الآخر ، وبالتّالي فكلّ من كان ضحية تهديد بمحرر موقّع أو غير موقّع عليه ، أو بصور أو رموز أو 
شعارات مصحوبة بأمر إيداع مبلغ من النّقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر ، يعاقب بالحبس 

دج ، شرط أن تكون الجريمة المهدد بها من 5000إلى  500من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 
ا يعاقب عليه الجرائم الّتي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، لكن هذه الجريمة حتّى لو كانت مم

 500بالإعدام ، أو السجن المؤبد تعدل عقوبتها لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
هديد مصحوبا بأي أمر أو شرط ، أما إذا كان التّهديد بجريمة عقوبتها دج إذا لم يكن الت2500ّإلى 

الإعدام ، أو السالعقوبة هي الحبس  جن المؤبد ، وكان التّهديد شفوي فقط ومصحوب بأمر أو شرط فإن
  ..."دج 1500إلى   500من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

لقول أن جريمة التّهديد هذه يمكن أن تقع في مكان العمل ، هذه المواد الثلاثة ، يسمح با إن تحليل متن
من قانون   267أو محلاّت العمل ، وأن يكون الغرض منها عرقلة حرية العمل ، بل أن المادة 

، لأنّها تستغرقها ، خاصة وهذا النّص  90/02من القانون  56العقوبات تغني صراحة عن المادة 
لّتي ترسم بشكل أكثر دقّة أفعال التّهديد ، وهي التهديد بالاعتداء ، أو تضمن مجموعة من العناصر ا

،  284العنف ، من غير أفعال التّهديد الّتي تدخل ضمن النّموذج القانوني المنصوص عليه بالمواد 
من قانون العقوبات ، وبالتّالي يمكن إلغاء هذا النص دون أن يحدث أي تأثير على   286،  285

رها المشرع لحماية الأشخاص ، سواء كان له صفة العامل أو المستخدم أو لم تي يقرلجزائية الّالحماية ا
  .تكن له هذه الصفة 

  
  
  



 

  
الثةورة الثّـالص   

  فـــــــــــالعن 
  

إذا كان المشرع الفرنسي أجمل الجرائم الّتي تقع على جسم الإنسان تحت مصطلح أعمال العنف     
بعد أن كان يفرق بين الضرب والجرح والعنف  22/7/1992المؤرخ في  إثر صدور القانون

وأدخلت أعمال العنف والاعتداء تحت مفهوم الضرب مثل الجذب العنيف ، والرمي على  1،والاعتداء 
غط على الأعضاء والخنق فع على جسم صلب ، والالأرض ، والد2.ض  

ل ، ويعطي لكلّ فعل صوره التّي يمكن أن تشكّل فإن المشرع الجزائري مازال يفصل هذه الأفعا
جريمة ، فقانون العقوبات مازال يأخذ بالتّقسيم الرباعي للاعتداء على جسم الإنسان ، وهي الضرب ، 

وأخذ بالمادة  3. 248،  242المادتان و 276إلى  264الجرح ، التّعدي ، العنف بموجب المواد من 
عنف والاعتداء ، والعنف المقصود بصفة عامة هو الأعمال المادية بصورة ال 90/02من القانون  56

غير أن إيلام النّفس بالإغضاب والتنغيص لا  4،ن أو نفسه فتحدث أثرا بها الّتي تقع على جسم الإنسا
بينما العنف المقصود من قبل 5، الفقه والقضاء الفرنسيين يشكّل جريمة العنف وذلك ما استقر عليه

الأعمال الّتي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثّر عليه أو تترك أثرا فيه ، مثل " لجزائري هو المشرع ا
أو الأطراف أو العنق  6 شعر شخص عنوة ، لي الذراع عر ، قص إسقاط الشّخص أرضا ، جذب الشّ

اسة أو بعض الأعضاء الحس.   
قانوني للجريمة المنصوص وإذا كانت حالات الضرب والجرح العمد لا تدخل ضمن النّموذج ال

ع الجزائري وعند رسمه لعناصر الجرائم  90/02من القانون  56ة والمعاقب عليها بالمادالمشر فإن ،
رب والجرح ، فالمادت على  264ة الّتي تقع على الإنسان ، ألحق جريمة العنف دوما بجريمة الضنص

..." ي عمل ضمن أعمال العنف أو الاعتداء كلّ من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أ" 
رب والجرح وأعمال العنف ، إذا أدت إلى فقد أو بتر أحد  265ة والماددت العقوبة على الضشد

الأعضاء ، أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين ، أو أي عاهة 
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ّ  وكذلك عاقبت عليهما متى  بالضرب والجرح ف ربطت أعمال العن 266ة والماد..." مستديمة 

نصت  442ة والماد..." والتّرصد أو مع حمل أسلحة يوما مع سبق الإصرار  15ة العجز تجاوزت نسب
ذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون الأشخاص وشركاءهم الّ... يعاقب " ... على 

ة تتجاوز لى ذلك أي مرض أو عجز عن العمل لمدأعمال عنف أخرى أو التّعدي دون أن ينشأ ع
فهذه المواد الّتي ..." سلاح  خمسة عشرة يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار وترصد وحمل

رت إلى بعض فقراتها ، كلّها تشير إلى أن أعمال العنف يمكن أن ينتج عنها عجز أو مرض ، بل أش
الّتي تتطلّبها القاعدة الجزائية ، فمن غير ثبوت عجز لا تقوم  مقدار العجز أو المرض أحد العناصر أن

هذه الجرائم ، وذلك خلافا للأستاذ بوسقيعة الّذي عرف العنف بأنّه الأعمال الّتي تصيب جسم الضحية 
  1 ." ر عليه أو يترك أثرا فيه دون أن يؤثّ

تّى لو لم ينتج عنها عجز أو لكن هذا التّعريف يصدق على بعض أعمال العنف الّتي يعاقب عليها ح
... يعاقب " مكرر على  442مرض ، مثل أعمال العنف الّتي تقع أثناء مشاجرة ، فقد نصت المادة 

الأشخاص وشركاءهم في مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد صلبة على 
  ...." شخص 

الّتي لم تشترط  90/02من القانون  56ة بالمادويصدق كذلك على الجريمة المنصوص والمعاقب عليها 
إصابة الضحية بالعجز أو المرض ، وهو العنصر المشترك  في جرائم القانون العام ، ومع ذلك يقع 

442ة الخلط بين أعمال العنف ومخالفة المشاجرة المنصوص والمعاقب عليها بالماد ة مكرر ، خاص
ة ي 56ة وصياغة الماد264نها فقط الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من خرج عوردت عام 

فاعلين بعقوبات ذي عاقب الفاعل أو المن قانون العقوبات ، اعتمادا على معيار العقوبة الّ 276إلى 
   .جنحية أو جنائية 

90/02من القانون  56ة بينما أعمال العنف المقصودة بالماد إلى  500د مخالفة عقوبتها من هي مجر
دج خمسة عشرة يوما إلى شهرين حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويشترط أن يكون الغرض 2000

  .منها عرقلة حرية العمل 
ـالصابعةورة الر   

  داءـــــــــالاعت 
  

 90/02من القانون  56الاعتداء الّذي يكون غايته عرقلة حرية العمل يعد مخالفة بمفهوم المادة     
وتسبب انزعاجا أو ... ب جسم الضحية مباشرة يلا تص... ع الأعمال المادية الّتي ويقصد به مجمو

وإن كان تفسير الاعتداء  2،قواه الجسدية أو العقلية  رعبا شديدا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في
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ه لا يتماشى مع القواعد القانونية ، فإنّ 90/02 من القانون  56ة هذا يتطابق مع خصوصية الماد

من قانون العقوبات ، فتلك المواد أقرت بإمكانية  442ة والماد 276إلى  264الّتي رسمتها المواد من 
مستديمة ، بل الوفاة دون ا ، أو عاهة أو مرض اأن يحدث عن تلك الأفعال الّتي تشكّل اعتداء عجز

عجز أو مرض مم ا هو مشترط في القانون قصد إحداثها ، لكنّه إذا لم ينتج أيمخالفة  العام ، فإن
أعمال العنف بهدف عرقلة حرية العمل ، يمكن أن تتحقّق ، وصورها متعددة لا يمكن حصرها ، مع 

رب زها بأنّتميها لا تمس جسم الإنسان مباشرة تيجة ، وعن العنف لأنّيتطلّب النّالّذي ها تختلف عن الض
كين ، وأي تهديد بالأسلحة البيضاء عموما أو الس، مثل إطلاق العيارات النارية ، والتّهديد بالمسدس ، 

، القذف بالماء ، إرسال قاذورات ، إرسال الأكفان ، بل أصبح في فرنسا حاليا يعاقب على أعمال 
  1.العنف الصادرة عن طريق الهاتف ، ونشر الأخبار المؤذية بواسطة أجهزة الإعلام 

رق ، ويكون حكم القاضي صحيحا متى إليها بكلّ الطّ لذا فواقعة الاعتداء واقعة مادية يمكن الوصول
ب أو يهدد كان سائغا ومنسجما مع سلوك الأفراد الّذي يشكل الاعتداء والضرر أو الخطر الّذي يصي

أعمال تشكّل اعتداء من الاعتداءات الّتي لا  02-90من القانون   56ة وفقا للمادالمصلحة ، وهي 
  .مكرر من قانون العقوبات  442والمواد  276إلى  264صوص العقابية من تحكمها النّ

  
   ثـالرع الثّـالف

  ويـــعنــن المالرك 
  

من المبادئ الّتي صارت مستقرة في أذهان الباحثين والقضاة ، مبدأ لا جريمة من غير ركن     
اشترط  22/07/1992معنويّ  ومع ذلك فالمشرع الفرنسي ولما اصدر قانون العقوبات الجديد بتاريخ 

في الجنايات والجنح بموجب الماد كن المعنويدون المخالفات ، لذا استمر الخلاف بشأن  121/3ة الر
المخالفات مجر أم أن كن المعنويية ، سواء كانت ذات المخالفات ، هل يشترط فيها الرد جرائم ماد

نتيجة أم ذات سلوك محض م إذا كانت الجريمة من جرائم لوك ا، وهذه يكفي لقيامها إتيان السلمجر
السببية إذا كانت ا لوك المحضلوك والنّتيجة وعلاقة السلجريمة من الجرائم ذات النّتيجة ، أو إتيان الس  
المخالفات أي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين منذ أوائل القرن التّفالر اسع عشر ، يأخذ بفكرة أن

 الّذي لم يشترط نية العمد ، أي 22/7/1992به القانون الفرنسي الجديد  جرائم مادية وذلك ما أخذ
أي أسس على قاعدة ، أنالمخالفات هي حفظ  تجريم الغاية من القصد الجنائي لهذه الجرائم ، فهذا الر
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إلى للقاعدة القانونية والإسناد المادي لهذا السلوك  النظام ، وبالتّالي يكفي توافر السلوك المخالف 

   .بة الفاعل بعد تحميله المسئولية من صدر عنه ، لمعاق
وعيب على هذا الرأي تعارضه مع إعفاء بعض الأشخاص من المسئولية الجزائية ، رغم إتيان السلوك 

سنة ، لذا  13ذي لم يبلغ وتوافر الإسناد المادي ، ومن الأمثلة على ذلك إعفاء المجنون والقاصر الّ
عليل عدم اشتراط الركن المعنوي إلى تأسيس المسئولية على فكرة الخطأ المفترض اتّجه رأي آخر لت

  1.العكس  افتراضا لا يقبل إثبات
وحتّى هذا التّعليل ليس له مبرر لتناقضه مع القواعد العامة ، إذ لا يمكن استخلاص القرينة ، بل لا بد 

لى ذلك ، لذا فالقضاء الفرنسي نفسه ع عالافتراض صراحة ، ولم ينص المشرص على هذا من النّ
   .لعكس يعفي من المسئولية أحيانا ، وهذا دليل على إمكانية إثبات ا

أي الصلهذه الجريمة ، سواء في صورة قصد لذا فالر كن المعنويأي الّذي يبقى على الرحيح ، هو الر
لشّخص لفعل يجرمه القانون ، جنائي أو خطأ ،  يجب إثباتهما من قبل الجهة الّتي تدعى ارتكاب ا

الّتي اعتمدت عناصر التّهديد والعنف  90/02من القانون  56وذلك ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 
والاعتداء كصور للسلوك المادي المجرم ، والتّهديد سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب ، مقترن بشرط 

ي اتّجاه إرادة الفاعل إلى عرقلة حرية العمل مع علمه ب نية العمد ، وهأو غير مقترن بشرط ، يتطلّ
بأن هذا السلوك يلحق الضرر بالمصلحة الّتي جاءت القاعدة القانونية لحمايتها ، أو أن هذا السلوك 
يشكّل خطرا على تلك المصلحة ، وأن فعل التّهديد وأعمال العنف والاعتداء تدخل ضمن البنيان 

، وبالتّالي فإن سلوكه هذا يتعارض مع هذه القاعدة ، ويدرك أن هذا التّعارض  القانوني لهذه الجريمة
معاقب عليه قانونا ، لذا أدعم الأستاذ رضا فرج حين قرر أن المسئولية الجزائية في التّشريع 
الجزائري إرادية وأسمح لنفسي أن أقول أن من بينها مسئولية العامل أو المستخدم في جريمة عرقلة 

 2 دة المعتبرة شرعا وقانونا حرية العمل الّتي تقوم على عنصر الاختيار المبني أساسا على توافر الإرا
 ،أو ممثّله القانوني ، لأن  ية العمل من الجرائم  سواء لدى الشّخص الطّبيعي أو المعنويعرقلة حر

خاص هو اتّجاه إرادة الفاعل  العمدية الّتي يشترط فيها توافر القصد العام ، من علم وإرادة ، وقصد
إلى عرقلة الغير لأداء العمل ، من خلال منعهم من الوصول إلى أماكن العمل ، أو منعهم من 
الاستمرار في العمل ، أو منعهم من مواصلته ، مع علمه بأن هذا السلوك معاقب عليه لتطابقه مع 

فالإثم الجنائي  90/02من القانون  56ة النّموذج القانوني لجريمة منصوص ومعاقب عليها بالماد ،
الخطأ الصادر عن الشّخص  القائم على الإرادة الآثمة ، سواء في صورة قصد جنائي ، أو خطأ ، لأن

المريد ، هو الذي يبرر العقوبة الجزائية أو التّدابير الّتي تتّخذ بحق الشّخص ، سواء ألحق الإثم بالركن 
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الركن المعنوي ، مثلما ذهبت إلى ذلك النّظرية  أنّه عنصر من  الشّرعي أو الركن المعنوي ، أو

إلى ذلك النّظرية الحديثة  التّقليدية ، أو اعتبر أحد مكونات الجريمة ، أو هو خارج عنها ، مثلما ذهبت
. 1  

   لثـلب الثّاـالمط
  رـــــض التّسخيـرف 

  
لعامل أو غيره ، لكنّها إخلال بالتزام رفض التّسخير جريمة من جرائم القانون العام ، تقع من ا    

الإضراب ، إذا ما كان  ، تحدث بمناسبة ممارسة حقّ 90/02منصوص عليه ضمن أحكام القانون 
الإضراب مشروعا ، وتم وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة ، غير أن ن وأثناء ال المضربوالعم

ة عليه الماد الأدنى من الخدمات وفقا لما تنص حدممارستهم لهذا الإضراب المشروع لا يلتزمون بال
37  ل خطأ جسيما إذا رفض العامل أمر ة فهذا الإخلال بالالتزام يشكّمن نفس القانون ، ومن ثم
من قانون  3مكرر  421ة وتلك العقوبات منصوص عليها فعلا بالماد 2، 42ة سخير وفقا للمادالتّ

" الذي يدرس ضمن       ومنها عنصر اللامشروعية ، نوني للجريمة التي ترسم النموذج القاالعقوبات 
وهو  والنشاط المادي الذي يؤثر في المصلحة المحمية قانونا أو يشكل خطرا عليها" الفرع الأول 

المكون للركن المعنوي الذي يدرس والقصد أو الخطأ " الفرع الثاني "  الركن المادي الذي يدرس ضمن
  ." ث الفرع الثال" ضمن 

   رع الأولــالف
  ةــــروعيـاللاّمش 

  
    كن الشّإذا كان الرطبيق على الفعل جريم الواجب التّنص التّه بأنّ، ف من قبل الفقهاء رعي معر ...

 3..." الّذي يفرضه على مرتكبها أي النّص القانوني الّذي يبين الفعل المكون للجريمة ويحدد العقاب 
فة الغير ع الصعناصر المادية الّتي تشكّل جوهر الركن المادي ويسبغ عليها المشروالفعل هو مجموع ال

 3مكرر  422ة ت الماد، وذلك تقيدا بمبدأ المشروعية ، وقد نص فلا جريمة من غير نص 4،مشروعة 
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إلى  500شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  يعاقب بالحبس من " من قانون العقوبات على 

من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال  و بإحدى هاتين العقوبتين كلّدج أ5000
  " نظيمية التّ

د مادع من خلاله أن يحدتي تدخل يات الجريمة ، وهي مجموع الأفعال الّّفهذا النّص حاول المشر
الأفعال المجرمة  سخير ، ولا يمكن فهم نطاق وحدود هذهضمن البنيان القانوني لجريمة رفض أمر التّ

المنظِّم لكيفية ممارسة حق الإضراب ، لأن أمر التّسخير لا يصدر إلاّ  90/02إلاّ بالرجوع إلى القانون 
ن  توفير الحدي نشاطات الأدنى من الخدمات ف بعد أن يقع إخلال من المضربين بالالتزام المتضم

   .معينة حددها القانون 
 تي يمكن أن يضرالأنظمة الّ إذا كان الإضراب يمس" القانون على  من نفس 37فقد نصت المادة 

الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين  ام استمرار المرافق العمومية الأساسية أو يمسانقطاعها التّ
المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة ، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية 

ت على فاقيات أو عقود ، كما نصقدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتّ في شكل
39،  38تان ذلك الماد  "...  
الأدنى  من الخدمات فيها عند  حددت المصالح والأنشطة الّتي يجب أن يتم توفير الحد 38والمادة 

سلكية ، ية ، المواصلات السلكية واللاّالها إضرابا مشروعا ، ومنها المصالح الاستشفائإضراب عم
اقة ، العلاقات المالية مع ة ، إنتاج الطّظافة والصحالكهرباء والماء والبترول ، المصالح البلدية للنّ

قل الجوي فاع الوطني ، وسائل أمن النّفريغ لصالح الدحن ، التّالخارج ، إنتاج المحروقات ونقلها ، الشّ
والبرن والمقابر ، مراقبة المرور الجوي ، كتابة ضبط المحاكم أو المجالس ، في والبحري ، الد

   .ولة فة بالأنشطة الدبلوماسية للدعليم الثانوي ، المصالح الإدارية المكلّمصالح الامتحانات في التّ
وإذا كانت هذه الأنشطة يجب أن يتوافر فيها الحد ذلك الحد الأدنى من الخدمات فإن فقا و الأدنى يتم

ت على  39ة لمفهوم المادالّتي نص "شاط المنصوص عليها د القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النّيحد
أعلاه ، وإذا لم يكن ذلك يحدد  38ة فاقية أو عقد جماعي دون المساس بالأحكام الواردة في المادفي اتّ

شاط الّتي تتطلّب القدر الأدنى ال ميادين النّّعمي الالمستخدم أو السلطة الإدارية المعينة بعد استشارة ممثلّ
من الخدمة والعمروريين للتكفّل به ال الض.  

الحد الأدنى للخدمات يجب أن يتحقّق في الحالات المنصوص عليها  ويفهم من هذين النّصين أن
ويمكن للهيئات المستخدمة أن تنظّم كيفية تقمن نفس القانون ،  38ة صراحة ضمن المادديم الحد 

الأدنى من الخدمات عند ممارسة الإضراب ، ويتم ذلك سواء ضمن عقد العمل الفردي ، أو من خلال 
دة ، سواء للأنشطة المحدبشأنها الأدنى مسبقا  فاقية جماعية ، غير أنّه إذا لم يتم تحديد هذا الحداتّ

ة لا، أو بقية الأنشطة إذا اتفق على من نفس القانون  38ة بالمادالماد من نفس   39مبدأ مسبقا ، فإن
لت صراحة الإدارة إذا كان المضرب من موظّالقانون خوالها فيها ، والهيئة المستخدمة بالنّسبة لعم

ر كلّالمضربين ، أن تقر منهما ما هو الحد فون ذين يكلّلّروري وعدد العاملين الالأدنى من الخدمة الض



 
العامل مباشرة ، بل يجب أن يصدر أولا أمر  حديد لاهذا التّ بذلك ، لكن ة ينشئ الالتزام بذم

يمكن أن يؤمر  " ... من نفس القانون الّتي نصت على  41ة سخير من الجهة المختصة طبقا للمادالتّ
ذين يشتغلون في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات مناصب ال المضربين الّبتسخير العم

ن الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في عمل ضرورية لأم
  " ذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الّ

وضعت معيارا عاما ، مفاده أمن الأشخاص والممتلكات من جهة والحاجيات الأساسية  41فالمادة 
ين الاعتبار هذه المعايير عمن جهة ثانية ، فالجهة المصدرة لأمر التّسخير تأخذ بللبلاد وتمويل السكان  

، بل يجب أن يبلّغ لقيام الجريمة ، لكن لا يشترط تضمينها هذا الأمر ، ولا يكفي صدور أمر التّسخير 
ه الوقائع ، فإذا تحقّقت هذتبليغا صحيحا الأدنى من الخدمة  ال المعنيين بتقديم الحدإلى العمالأمر 

ط الجزاء تقع الجريمة ، ويسلّ ، وبالتّالي تحقّقت اللاّ مشروعية و وتطابق النّص معها وقع التّعارض
  . على الجاني 

   انيّـرع الثـالف
  اديــــن المــالرك 

  
ى يقوم الركن المادي لجريمة رفض التّسخير ، يجب أن يتطابق سلوك العامل الرافض لهذا حتّ    

   1 .ّقاعدة القانونية الجزائية النّموذج القانوني الّذي رسمته ال الأمر مع
دة لنموذج هذه الجريمة هي نصوالقاعدة الجزائية المحد من قانون العقوبات   3مكرر  422ة الماد

رت معاقبة من لا يمتثل لأمر التّالّتي قرسخير الصغلها القانون ذلك ، وبلّادر عن سلطة شرعية خو 
   .مر تبليغا صحيحا للعامل هذا الأ

هذه الجريمة من جرائم العمد ، لأن إرادة الجاني اتّجهت إلى تحقيق جميع أركان  وهذا يفيد أن
دة ضمن البنيان القانوني لها بموجب نصوعناصر الجريمة المحد 3مكرر 429ة تشريعي وهو الماد  

2   
وتعني عدم ، ره يريدها ، وهي ممكنة في تصو تيجة الّتيبمعنى توجيه إرادة الجاني إلى تحقيق النّ

ل من مع تدخّوهي من الجرائم المستمرة لامتدادها في الز3،درة على القيام بذلك التّنفيذ لهذا الأمر مع الق
وهي جريمة بسيطة وسلبية ، لأن الفعل فيها 4 ،ع بسبب سلوك الجاني نفسه إرادة الجاني وبلا انقطا
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ه موقف إرادي ، هو الامتناع موقف سلبي لكنّ و الامتناع ، ولأن يتكون من فعل واحد ، ه

من قانون   3مكرر  422فالمادة  1،ابي معين تطلّبه المشرع إحجام شخص عن إتيان فعل إيج
العقوبات تتطلّب من العامل الانتقال إلى مكان العمل ، وأداء الأعمال المحددة من قبل القانون أو الهيئة 

، ات ، أو تموين حاجيات المواطنين قها بأمن الأشخاص أو الممتلكها ضرورية ، لتعلّى أنّالمستخدمة عل
رادة المعبر عنها غير مشوبة بعيب ى يسأل يجب أن تكون الإفامتناع العامل مصدره الإرادة ، لذا فحتّ

بالالتزام القانوني الإكراه أو غيره ، أي غير مشوبة بما يحول دون قيام المسئولية الجزائية ، فالإخلال 
هو السلوك السلبي ، والنّتيجة لهذه  90/02، من القانون  39،  38،  37المنصوص عليه بالمواد 

ذي يحميه القانون ، وهو في هذه الجريمة توفير الّ الجريمة بالمفهوم القانوني ، هي الاعتداء على الحقّ
فالممتنع وحين يقع منه هذا التّصرف في  2، عند القيام بإضراب مشروعالأدنى من الخدمات  الحد

ظروف معينة ، فقد سيطر على هذه الظّروف ووجهها إلى تحقيق الغاية الّتي يهدف إليها  ، لذا يجب 
تائج إليه ، لأن الامتناع سلوك يتضمن عنصرا إيجابيا ، هو الإرادة الّتي اتّجهت إلى أن تنسب هذه النّ

 3،الّتي خولها القانون ذلك ادر عن الجهة تثال إلى أمر التّسخير الصتحقيق النّتيجة ، وهي عدم الام
  : وبالتّالي تشترط عدة شروط لقيام الركن المادي لهذه الجريمة ومنها 

1 - توافر صفة خاصالّتي  90/11من القانون  2ة ة في الفاعل ، وهي صفة العامل وفقا لمفهوم الماد
ون عملا يدويا أو ي مفهوم هذا القانون كلّ الأشخاص الّذين يؤديعتبر عمالا أجراء ف" نصت على 

وفي إطار التّنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي ، عمومي أو   -أجر - فكريا مقابل مرتب
ئات من الأشخاص قانون ، الّلتان استبعدتا عدة فمن نفس ال 4،  3والمادتان " خاص يدعى المستخدم 
  .لقانون من تطبيق أحكام هذا ا

المختصة ، وهي ممثّل السلطة العامة على المستوى المحلي ، صدور أمر بالتّسخير من قبل الجهة  - 2
لة للوالي وهي حاليا مخو.  

أن يكون العامل يشغل منصبا ضروريا لأمن الأشخاص أو المنشآت والأملاك ، أو يضمن  - 3
  .كان الساستمرار توفير الحاجيات الحيوية للبلاد ، أو تموين 

أن يبلّغ أمر التّسخير إلى العامل وفقا للأشكال التّنظيمية ، وطالما أن هذا الأمر تترتّب عليه جريمة  - 4
  .يجب أن يعلم به العامل على سبيل اليقين ، وعلى من يدعي علم العامل بذلك أن يثبت ذلك

                                                                                                                                                          
  +  918لعمل الجديد ، المرجع السابق ، ص الوجيز في شرح قانون ا) علي  عوض (   حســن      

   343شرح قانون العقوبات الجزائري ،  المرجع السابق ،  ص ) عبد االله (  سليمان        
  +  212شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا (  فــرج/    1

   918المرجع السابق ، ص الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، ) علي  عوض (  حســن     
   213ص  ،المرجع السابق  ،شرح قانون العقوبات الجزائري  )رضا  ( فــرج/   2
  +  243ص  ،المرجع السابق  ،شرح قانون العقوبات الجزائري  )رضا  ( فــرج  /  3

  1979 ،ديوان المطبوعات  ، الجزائر ، مسئولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي )حبيب إبراهيم   ( يـالخليل     
   48،  47ص ،                                  



 
تبليغ هذا الأمر تبليغا  لها القانون ذلك بعدخو رفض تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة شرعية  - 5

عجزه  ة القاهرة ، أو مرض العامل أوصحيحا مع القدرة على التنفيذ ، وهي تعني استبعاد حالة القو
لكن عبء الإثبات يقع على العامل باعتباره يدعي وجود أعذار حالت  عن القيام بالعمل المطلوب ،

القول بتوافر عناصر الركن المادي الّتي  دون تنفيذ أمر التّسخير ، فمتى توافرت هذه الشّروط أمكن
422ة يتطلّبها النّموذج القانوني لجريمة رفض أمر التّسخير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالماد 

  .من قانون العقوبات  3مكرر 
   ثـالرع الثّـالف

  ويــــن المعنــكالر  
  

مت الوقائع المادية الّتي يتطلّبها النّموذج من قانون العقوبات ، رس 3مكرر  422إذا كانت المادة     
جاه غير المشروع للإرادة القانوني لهذه الجريمة ، فإن الركن المعنوي باعتباره الإرادة الآثمة ، أي الاتّ

 1 "ة نحو الواقعة الإجرامية الاتّجاه غير المشروع للإدراك والإراد" ه ف بأنّفسية المعرفي جوانبها النّ
ذي يلزم العامل بتنفيذ أمر التّسخير عاقدي ، أو القضائي ، الّة الالتزام القانوني ، أو التّوهي مخالف

لمبلّغ إلى العامل تبليغا صحيحا ادر إليه وفقا للقانون ، وبالطّرق النّظامية المعمول بها ، واالص.  
ي للجريمة ، وله مظاهر فامتناع العامل سلوك خارجي يتعارض مع الالتزام المبين ضمن البنيان القانون

ها القاعدة القانونية ، وهي في جريمة رفض أمر مع الأوامر أو النواهي الّتي تتضمنخارجية تتعارض 
التّسخير آداء عمل معين ، وهي من الجرائم البسيطة الّتي تتحقّق أركانها متى كان بإمكان العامل القيام 

لأن أركان  2سواء أدى إلى نتيجة أو لم يؤدي إلى نتيجة  ، بهذا العمل المأمور به قانونا ولم يقم بذلك 
العمل أو الإخلال نفيذ بهدف عرقلة سير هذه الجريمة تتحقّق متى اتّجهت إرادة الفاعل إلى عدم التّ

   3 .بانتظامه 
   ث الثالث ـالمبح

  شــــة التّفتيـعرقل 
  

    المتعلّق بمفتّشية العمل  90/03نية من القانون ة الثّامن المهام الأساسية لمفتّشية العمل طبقا للماد "
المنظّمة بموجب القانون  4مراقبة تطبيق الأحكام التّشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بعلاقات العمل الفردية 
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وظروف العمل والوقاية الصحية والأمن وطب  ،  90/02، والجماعية المنظّمة بالقانون  90/11

، ويمارس صلاحية مفتّشية العمل وفقا   26/01/1988المؤرخ في  88/07العمل المنظّمة بالقانون 
90/03من القانون  4ة للماد صون يسمش العمل ، ويتمتّع مفتّش العمل بعدة ون مفتّ، أعوان متخص

نين من الجنسين ، باستثناء  صلاحيات يمارسها في أيمكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء ، أو متمه
، وتتم ممارسة هذه المهام والصلاحيات في مواجهة ن تطبيق هذا القانون عليها دت مفئات استبع

المستخدم أو من يمثّله ، أو في مواجهة العامل ، وكما يتم أداء هذه المهام في غالب الأحيان بشكل 
في أحيان أخرى في ظروف غير عادية إذ يقوم العم ال أو المستخدمون أو من يمثلهم عادي ، يتم

 90/03تي تبنّى القانون منها الأفعال الّ، دة رقلة أداء هذه المهام ، وتلك العرقلة تأخذ صور متعدبع
، فالجريمة الّتي يمكن أن  من قانون العقوبات 148،  144 تجريمها مع الإحالة على تطبيق المادتين

" والتي تبحث ضمن 144تقع من العامل أو من المستخدم ، هي جريمة الإهانة المعاقب عليها بالمادة 
من نفس القانون  148ة الجريمة المعاقب عليها بالماد وهيعدي بالعنف والقوة ، والتّ" المطلب الأول 
   ." المطلب الثاني " وتبحث ضمن

  لب الأوـالمطل
  لــش العمّـة مفتـهانإ 

  
 15/07/2006بتاريخ ادر من الأمر الص 4ة ش العمل يعتبر موظفا حسب مفهوم المادمفتّ    

تي عرفت الموظف بأنّه ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الّالمتضم "ن في كلّ عون معي
م في رتبة في السلم الإداري وظيفة عمومية دائمة ومرس "  

ة الرابعة من القانون فين ، باعتباره عونا إداريا وفقا لمفهوم المادومفتّش العمل يدخل ضمن فئة الموظّ
يمارس صلاحيات مفتّشية العمل أعوان متخصصون " ت على ق بفتّشية العمل الّتي نصالمتعلّ 90/03

من نفس القانون الّتي أقرت الحماية لمفتّش العمل من جريمة الإهانة  23والمادة " يدعون مفتش العمل 
ت على تطبيق أحكام المادجرامي وهو التي رسمت النمط الإمن قانون العقوبات  144ة حين نص

ووصفت النشاط المادي المكون لهذه الجريمة " الفرع الأول " الذي يبحث ضمن  عنصر اللامشروعية 
 الذي يبحث ضمــن  والقصد الجنائي أو الخطأ" الفرع الثاني " وهو الركن المادي الذي يبحث ضمن 

  ." الفرع الثالث " 
   لرع الأوــالف

  ةــــروعيـالّلامش 
  
    
  الي فالإهانة المشّرع الجزائري تعريفا للإهانة الّتي يكون مفتّش العمل عرضة لها ، وبالتّ لم يضع    



 
قة واليقين ، لأنّها فعل له معنى على سبيل الد  1" ها وتحديد معناها كلمة مبهمة يصعب تعريف

لإشارات ، هت إليه الأفعال أو الأقوال أو انسبي ، يتغير بحسب العلاقة الّتي تربط الفاعل بمن وج
تي قيلت أو وقعت خلالها تلك الأقوال أو الأفعال أو الإشارات ، روف الّطرف ، والظّ ومركز كلّ

الي فالعناصر الّتي تتطلّبها القاعدة القانونية لتحديد وجميع الملابسات من زمان ومكان  وصفة ، وبالتّ
د ، فهي من الجرائم الّتي تقع على أخذ ور البنيان القانوني لهذه الجريمة ، كانت دوما ومازالت محلّ

فون ، وهؤلاء يسعون في الغالب إلى إعطاء تفسير واسع لمفهوم لطة ، قضاة وموظّمن بيدهم الس
الإهانة ونطاقها ، وذلك يتعارض أحيانا مع مبدأ المشروعة ، وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  ،

ى الفقه لم يضع قواعد تمادا على قرينة البراءة ، وحتّوأن تفسير النّص الغامض يكون لصالح المتهم اع
تعد  اصطلاح نوعي يشمل كلّ" ها تسمح بتحديد مفهوم ونطاق جريمة الإهانة ، فقد عرفها باربي بأنّ

ف عمومي أو أحد رف أو الكرامة يرتكب بالقول أو الإشارة أو التّهديد على موظّة بالشّذي صفة ماس
إنسرجال الض وعرفها قارو  2 " وظيفته أو بسبب تأديتها  ان مكلّف بخدمة عمومية أثناء تأديةبط أو أي

لشّخص المهان أو فعل غير محدود يمكن ارتكابه بكيفيات مختلفة من شأنه المساس بشرف ا" ها بأنّ
  . 3" كرامته 

ة ، فالمشرع وقد ساعد على هذا الغموض النّصوص القانونية الّتي ترسم البنيان القانوني لهذه الجريم
على أحكام هذه الجريمة بالماد يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة "   144ة الجزائري نص

فا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة من أهان قاضيا أو موظّ دج كل5000ّإلى  500من 
العمومية بالقول أو بالإشارة أو التّهديد أو بإرسال أو تسليم أي سم غير شيء إليهم أو بالكتابة أو الر

العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام 
  .الواجب لسلطتهم 

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلّف أو أكثر 
  ..." لسة محكمة أو مجلس قضائي قد وقعت في ج

ر والحالات المعاقب عليها تي يمكن أن تنشأ عنها الصوإن المشرع الجزائري حاول رسم الوقائع الّ
144ة بالماد ور والحالات ،  ص غير جامع لكلّهذا النّ ، لكنّه كان مدركا ومقتنعا ، أنتلك الص
تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام " على الّتي نصت  145ة الماد الي أتبعه بنصوبالتّ

أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها ، أو تقديم دليلا كاذبا متعلّقا بجريمة 
ه مرتكب جريمة لم يرتكبها ، أو لم يشترك في ارتكابها وهمية ، أو تقريره أمام السلطة القضائية ، بأنّ

شرع الجزائري لم يحم الأشخاص الطبيعيين فقط ، بل وفر الحماية حتى للهيئات ، وهي فالم"  
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نته المادمن قانون العقوبات ،   146ة تضم الاشخاص المعنوية أو فروعها ، وذلك ما 

الهيئات القضائية بصور خاصة إن وقعت يمكن أن تشكّل إهانة ، وهي الأفعال والأقوال  وخص
أثير على أحكام القضاة قبل النّطق بها ، أو التّقليل من تي يكون الغرض منها التّالّ والكتابات العلنية

ن ا آخريشأن الأحكام الّتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله ، كما خص أشخاص
يع ، ع أولى بالحماية ، ومنهم الموثق ، والمحضر ، والمحافظ بالبمكلفون بخدمة عمومية يراها المشر

  .ى المواطن المكلّف بخدمة عمومية والضبطية القضائية ، والأعوان المحلفون ، المحامون ، بل وحتّ
ع الجزائري بهدف تحديد الوقائع الّلذا فالقاعدة العامموذج تي تدخل ضمنت النّة الّتي وضعها المشر

ع في وسرة الفاعلين عند التّالقانوني لجريمة الإهانة غير مانعة ، لاحتمال دخول أفراد آخرين في زم
  .تفسير مفهوم الإهانة 

ة ، ولم يضع تعريفا لجريمة الإهانة ، فقرار وحتّى الاجتهاد القضائي الجزائري لم يرس قاعدة عام
26/11/1982الثة بتاريخ ادر عن الغرفة الجنائية الثّالمحكمة العليا الص ة القرار أن اشترط لصح

ادر عن الغرفة وقرار المحكمة العليا الص1، لحركات والعبارات المهينةايستظهر القضاة الألفاظ و
العبارة أو الإشارة المستعملة من  أوجب على القضاة أن يستظهروا أن 06/11/1970الجنائية بتاريخ 

2، حية شأنها المساس بالاحترام الواجب للض والقرار الصل بتاريخ ادر عن الغرفة الجنائية القسم الأو
شارات ألزم القضاة بإظهار عنصر العمد إن تعمد المتهم استعمال تلك الأقوال والإ 17/11/1981

    3 .والعبارات المهينة 
قانون العقوبات  جريمة الإهانة ليست مقتصرة على التّشريع الجزائري ، بل أنمفهوم وغموض 

الفرنسي نفسه جرنة ، أو لأشخاص أسندم هذا الفعل حماية لوظائف معينة ،   ت إليهم وظائف معي
ور والحالات الّتي تشكّل وقائع يمكن أن تنتج عنها ولمعاونيهم أحيانا ، وحاول هو الآخر حصر الص

يورو  7500تشكل إهانة ويعقاب عليها بغرامة "  4 على  5/  433ة فقد نصت الماد .مة الإهانة جري
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   112الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول ،  المرجع السابق ، ص ) جيلالي (  بغـدادي/   2
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4  / yves ( mayaud ) code penal ,tom 1, Italie, dalloz,  101 édition , imprimer ( ltv )  édition 2004 , p 770  

 art 433 – 5- constituent un outrage puni de 7500euros d' amande les paroles , geste ou menaces ; les 
écrits ou images de toute nature non rendus publics , ou l' envoi d'objet quelconque adressés à une 
personne chargée d' une mission de service public ; dans l' exercice ou à l'occasion de l' exercice de sa 
mission ; & de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à la fonction dont elle est investie ; 
l' orsqu il est adressé à une personne dépositaire de l' autorité publique l' outrage est puni de six mois d' 
emprisonnement et de 7500 euros d' amende pr ; pen , 398 -1       
  ( L 2002 art 45 ) L' orsqu il est adressé à une personne chargée d' une mission de service publique et 
que les faits ont été commis à l interieur d' un établissement scolaire ou éducatif ou à l occasion des 
entrées ou sorties des élèves aux abords d' un tel établissement l'outrage est puni de six mois  
d'emprisonement et de 7500 euro d amende l' orsqu il est commis en réunion  outrage  prévu au 
premier alinéa est puni de six mois d emprisonnement et de 7500 euros d' amende et l'outrage prévu au 

deuxième alinéa est puni d' un an d' emprisonnement et de 15000 euros d' amande.            



 
علنية ، مهما كانت طبيعتها ، أو إرسال غير ال الألفاظ والإشارات والتهديد والكتابات والصور 

يتها ، وذلك بقصد المساس بمناسبة تأدية وظيفتهم أو اص مكلفين بخدمة عامة ، أثناء تأدصور إلى أشخ
  ..." بشرفهم أو الاحترام الواجب لوظائفهم 

وغيرها من النّ 433/5ة من خلال دراسة نص المادوغيرها من  144ة صوص الفرنسية ، والماد
قة في اختيار الصياغة  ، لتصوره استحالة صوص الجزائرية ، ثبت لي أن المشرع تعمد عدم الدالنّ

هج يتعارض مع مبدأ شرعية ذلك ، بالنّظر لما يستجد من وسائل تستعمل في الإهانة ، لكن هذا النّ
  .ة ـالعقوب

   انيّـرع الثـالف
  اديــــن المــالرك 

  
يرا في الإهانة باعتباره مجموع النّشاطات الّتي يقوم بها الشّخص وتحدث تغيالركن المادي لجريمة     

رف أو الاعتبار أو حية ، ذلك الأثر هو المساس بالشّذي يحيط بالجاني ، وأولهم الضالعالم الخارجي الّ
ع البعض منها على سبيل ة وسائل ، ذكر المشريقع المساس به من خلال عدوالاحترام الواجب ، 

لوك ، نة من السد هذه الأفعال بأنواع معيقي ص ، لكنور تفسيرا للنّمثال ، والحق القضاء بعض الصال
تي يشغلونها بصفة دائمة أو مؤقتة ، يفة الّالاعتداء على كرامة أشخاص معرفين بالوظّواشترط أن يقع 

  :لصور والحالات منها خص  طبيعي أو اعتباري ، ومنهم مفتّش العمل ، وتلك اسواء أكان هذا الشّ
  

ورة الأولىالص   
  ولـــــــــبالق  

  
ذي يستعملها ، يمكن أن تكون الكلمات كونها مجموعة من الألفاظ لها مدلول في عرف المجتمع الّ    

ن إخراج للصوت ، مثل الصراخ والعواء ما يصدر م إحدى وسائل الإهانة لمفتّش العمل ، وهو كلّ
والقول والعي1فيروالصخص المستهدف فير ، ويشترط أن يكون الكلام موجه إلى الشّاط والاستقباح بالص

2 .ى المعني وسمعة هذا الأخير ها إل، أو جرى مع الغير وكان موج   
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انيةورة الثّالص   
  ارةـــــــالإشب 

  
لة لإشارة المشكّكما تقع الإهانة بالقول والكلام تقع بالإشارة الموجهة إلى الشّخص المستهدف ، وا    

لسلوك الإهانة ، هي كلّ حركة تصدر عن الجاني ، أي عن جسمه أو جزء من جسمه ، كالإشارة 
يكون مستقبحا ،  وإلقاء  أس ، أو بالذراع ، أو الأصبع ، أوغير ذلك مماباليدين ، أو الغمز ، أو بالر

خص راد منها تحقير الشّحية ، متى كان المرة في وجه أو مواجهة الضأشياء قذرة أو غير قذ
حركة أو فعل أو إيماءة تصدر عن الجاني ويراد منها تحقير الضحية ،  المستهدف ، وعموما هي كلّ

يشترط أن يكون الفعل في  داول عرفا لتلك الإشارات ، لكنتوفهم ذلك القصد بحسب المفهوم الم
1. حية مواجهة الض   

الثةورة الثّالص   
  ديدـــــــــهالتّب 

  
    284ة ليس المراد بالتّهديد في هذا المقام جريمة التّهديد بالقّتل المنصوص والمعاقب عليها بالماد  

من نفس القانون   286،  285تين من قانون العقوبات ، سواء كان الفعل مقترنا بشرط أم لا وفقا للماد
 اتها ، بل التّهديد المعاقب عليه بنص، لكون تلك الجرائم لها نموذجها القانوني المبين لعناصرها ومكون

ى وإن كانت هذه الأفعال تشترك مع جرائم التّهديد في الوسائل من نفس القانون ، حتّ 145ة الماد
المستعملة ، مثل القول والإشارة والكتابة والروالصور موز سائل والر... عنصر التّحقير  الخ فإن

حية ق من قيامه ، فقول الجاني في مواجهة الضالّذي يجب التّحقّ والإخلال بالاحترام اللازم للضحية هو
ن يقول الفاعل لمن هو في مواجهته ، سوف ل تهديدا ، أو أه سيرفع ضده شكوى إلى رئيسه قد يشكّبأنّ

الخ فواقعة التّهديد ... ه سيضع له حده قادر عليه وعلى غيره ، أو أنّترى من أنا ، أو ما سأفعل ، أو أنّ
خرية استخلاص الس نوا هذه الواقعة ، وكيف تملص من ظروف الحال ، وعلى القضاة أن يبتستخ

ه فيه تزيد ، لأنّ 2هديدص  عبارة التّزم ، واعتبر بعض الباحثين أن تضمين  النّوعدم الاحترام اللاّ
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ع رالمش لأن، على القول دون الكتابة والإشارة  مضمن ضمن الوسائل الأخرى ، وقصره البعض 

  .تركها مبهمةمن نات الجريمة بشكل دقيق أفضل تحديد مكو لكن 1، قصد ذلك
  

   الصورة الرابعة
  مـــة والرســالكتابب

  
 أو أي جهاز آخر  تشكّل الكتابة بمختلف صورها ، بخط اليد ، أو بالآلة ، أو بجهاز الإعلام الآلي ،    

توت على تحقير له ، أو لوظيفته إهانة ، وهذا الحكم حية ، أو إظهارها له ، متى احوإرسالها إلى الض
يسري على إعداد رسوم معين تحقيرا أو سخرية أو شتما أو سبا للضحية ، متى أظهرت في نة ، تتضم

مواجهة الضهة إليه ، أو أرسلت إليه بجميع الوسائل الحديثة ، لكنحية ، أو بحضوره وكانت موج 
أو الوظيفة التي يشغلها ر الضحية ، أو التّقليل من الاحترام الواجب له يشترط دوما أن تهدف إلى تحقي

حقير حقير العلني أقبح من التّالتّ لأن، 2لافا للأستاذ بوسقيعة احسن، ولا يشترط أن يكون غير علنى خ
ا نصوص عليهمغير العلني ، وإذا تطابق هذا الفعل مع نموذجين أو أكثر للجرائم يحتكم إلى القاعدة ال

ت على من قانون العقوبات وهي  32ة  بالمادذي يحتمل يجب أن يوصف الفعل الواحد الّ" الّتي نص
عدمن بينها  ة أوصاف بالوصف الأشد "عليه اجتهاد المحكمة العليا بموجب القرار وذلك ما استقر 

   3 . 11/06/1981الصادر بتاريخ 
  

   الصورة الخامسة
  يءـــال شــــإرسب 

  
ة كانت مثل ، الأكفان ، والقاذورات ، سواء ماد سال شيء مصنوع أو غير مصنوع من أيإر    
تضمقليل من الاحترام الواجب حقير والتّن ، إذا كانت لها دلالة التّنت رموزا أو كتابات أو لم تتضم

ق محضر ، ويشكّل إهانة ، مثل تمزي 144ة خص ، فيعتبر هذا الفعل  سلوكا مخالفا للمادلهذا الشّ
مخالفة المرور ، أو محضر تحقيق وإرساله إلى محرا ر ذلك المحضر ، أو الهيئة المشرفة عليه ، أم

حية عند تسليمه ذلك المحضر فهو إهانة بالإشارة ، أو بالإشارة والقول عند إن كان الفعل في وجه الض
  .مصاحبة التّمزيق بعبارات تحقير 
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   الصورة السادسة

  ةـــهمية الوــالجريم
  

نون العقوبات ، امن ق 145هذه الصورة نص على مكوناتها المشرع الجزائري بموجب المادة     
خرية ، ومن ذلك إبلاغ واعتبر من خلالها أن مغالطة القضاء يشكل إهانة ، لما فيه من معنى الس

ضبطية القضائية ، أو حقيق فيها ، مثل رجال الحري عن الجرائم والتّالسلطات المكلفة بالبحث والتّ
ثبت منه ومنها حقيق للتّسلطة عمومية بإمكانها تحويل هذا البلاغ إلى جهات التّ ة ، أو أييابة العامالنّ

فهذا الفعل يكون جريمة الإهانة ، بشرط أن يكون المبلغ سيء النّية ، أي يعلم مسبقا  مفتش العمل ،  
تقديم الجاني دليلا أمام الجهات الّتي خولها القانون جمع  عدم وقوع عناصر الجريمة المبلغ بها ، بل أن

حقيق والقضاة عموما وبمختلف فين بالتّة ، من أقوال أو وسائل إثبات ، مثل الأشخاص المكلّالأدلّ
قليل من شأن وهي جريمة التّ ، 145ة ت عليها المادل سلوكا مخالفا لقاعدة قانونية نصأصنافهم يشكّ

  . وليس مجرد الامتناع عن التنفيذالأحكام القضائية 
ع الجزائري عاقب على الإهانة لمن يقرالمشر بارتكابه جريمة لم تقع منه ، سواء كان هذا الإقرار  إن

أمام التّحقيق أو اثناء المحاكمة ، رغم أن من قانون الإجراءات الجزائية تعطي للقاضي  213ة الماد
الاعتراف شأنه كشأن جميع " ت على أو عدم الأخذ به لما نص سلطة تقديرية في الأخذ بهذا الإقرار
  .المادي لجريمة الإهانة  كنلذا يشترط  في الر عناصر الإثبات يترك لحرية القاضي

وهي الإهانة بالقول ، أو الإشارة ، أو : أن يتّخذ سلوك الفاعل وعن عمد أحد الصور التّالية  - 1
صريح بجريمة وهمية ، أو حية ، أو التّأو إرسال شيء ، إلى الضالتهديد ، أو الكتابة ، أو الرموز ، 

تقديم دليل لإثبات جريمة وهمية ، أو الإقرار بارتكاب جريمة وهمية ، كفاعل أصلي أو مساهم أو 
  .شريك 

2 - باعتباره عونا  90/03من القانون  23ة توافر صفة مفتّش العمل المنصوص عليها بالماد ،
من نفس القانون ، وحتّى يكون عونا متخصصا يجب أن يكون موظفا  4ادة متخصصا حسب مفهوم الم

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  15/06/2006من الأمر المؤرخ في  4ة وفقا للماد
لم ورسم في رتبة في السن في وظيفة عمومية دائمة  كلّ عون معي" تي عرفت الموظف بأنّه ، الّ

 دائمة ف العمومي شخص طبيعي يقوم بعمل من أعمال الحكومة بصفة اعتبار الموظّب 1 الإداري

  2. أو مؤقتة لقاء مرتّب
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بمناسبتها ، وأفعال الإهانة المنوة ه عنها بالماد لإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو وقوع أفعال ا - 3

144 فرنسي الصادر بتاريخ من قانون العقوبات ال 334/5ة من قانون العقوبات الجزائري والماد
22/7/1992 رها المختلفة على هذا الشّخص ، ضحية الإهانة ، تشترط صراحة أن تقع الإهانة بصو

رة وهو في هذا الفرض مفتّش العمل أثناء تأدية العمل أو بمناسبته ، فالحماية في البداية كانت مقر
وأصبحت تشتمل معاقبة الجريمة 1،رت ثم تطوذي تقع عليه الإهانة أثناء القيام بالعمل فقط ، ف الّللموظّ

سواء وقعت أثناء العمل أو بمناسبته ،  وذلك ما تب ،ة ناه  القانون الفرنسي الجديد صراحة بنص الماد
  2" ت على تي نصالّ 334/5

وهو ما أخذ به كذلك قانون العقوبات الجزائري ، غير أن تحديد معنى أداء الوظيفة غير دقيق ، وقد "  
ي عملا من أعمال وظيفته إذا كان في مكتبه ، أو مقر عمله ، أو المكان ف يؤدهم على أن الموظّف
ال نشاطهم ، ذي يمارس فيه العمذي ينتقل إلى المكان الّذي يجري فيه المراقبة ،  مثل مفتّش العمل الّالّ

لّتي تحتوي على المواد أو جلات ، أو المخازن اأو إلى مكتب أو إدارة المستخدم في إطار مراقبة الس
لع الّتي يجوز لمفتّش العمل مراقبتها ، أو أخذ عيالسهت نة منها ، فجريمة الإهانة تتحقّق متى وج

خص ، أو إرسال الأشياء إلى هذا الشّأو الرموز أو الصور الأفعال ، أو الأقوال ، أو الإشارات 
   .و يمارس الصلاحيات طبقا للقانون المستهدف وه

ص عادة ه إلى هذا الموظّف حتّى لو لم يكن في مكان العمل المخصن الإهانة يمكن أن توجبل أ
؟...لكن هل يشترط أن يكون أداء العمل بطريقة شرعية  ، 3 لاحياتلممارسة هذه الص 

رعية ، إذا كان فعل الإهانة بسبب الوظيفة ، سواء ذهب الأستاذ احسن بوسقيعة إلى عدم اشتراط الشّ
وهذا يتعارض مع تفسير  4،ن اليمين شرطا لبدء العمل ي اليمين إذا كالموظّف موقوفا أو لم يؤدكان ا

خل ضمن يدمن قبل الموظف لعمل اأداء أن لإثبات الأساسية الوسيلة  مفهوم أداء اليمين المعتبر أن
  ؟...فهل الموظف الفعلي يحميه القانون  5 الاختصاص والوظيفة 
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2   / -Yves ( mayaud ) code penal , ouvrage précédant  , p 770   
 art 433 – 5- constituent un outrage puni de 7500euros d' amande les paroles , geste ou menaces ; les 
écrits ou images de toute nature non rendus publics , ou l' envoi d'objet quelconque adressés à une 
personne chargée d' une mission de service public ; dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de sa 
mission ; & de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à la fonction dont elle est investie ; 
l' orsqu il est adressé à une personne dépositaire de l' autorité publique l' outrage est puni de six mois d' 
emprisonnement et de 7500 euros d' amende pr ; pen , 398 -1        
  ( L 2002 art 45 ) L' orsqu il est adressé à une personne chargée d' une mission de service publique et 
que les faits ont été commis à l interieur d' un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des 
entrées ou sorties des élèves aux abords d' un tel établissement l'outrage est puni de six mois  
d' emprisonement et de 7500 euro d amende l' orsqu il est commis en réunion  outrage  prévu au 
premier alinéa est puni de six mois d emprisonnement et de 7500 euros d' amende et l' outrage prévu au 
deuxième alinéa est puni d' un an d' emprisonnement et de 15000 euros d' amande.           
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ر النّالموظّف ، ولا يفسريح ، فإن كان ص الص اي عندي أنص صريح في اشتراط صفة النّ الر
تلك الصفة لا تتحقّق  ف ، فإنالمشرع اشترط لقيام جريمة إهانة موظّف صفة معينة هي صفة الموظّ

ف صفة ق قبل أداء اليمين ، لأنّه لم يتم تنصيبه بعد ، لذا فتخلّإيقاف ، ولا تتحقّ حين يكون محلّ
م ، ومهما شاط المجرموذج القانوني مع النّص ، لعدم تطابق النّي حتما إلى عدم تطبيق النّف تؤدالموظّ

من واجب الاحترام لهذا  ف أثناء تأدية وظيفته فيها ازدراء وتقليلتي تقع على الموظّيكن فالإهانة الّ
  .الموظّف 

بالاعتبار لهذا  لفاعل ، سواء مسبل فيه سخرية واستهانة بالوظيفة ، ومن ثمة فالعقوبة توقع على ا
ادر ده اجتهاد المحكمة العليا بالقرار الصف بسبب أمور العمل أو أمور شخصية ، وذلك ما أكّالموظّ

هة إلى ة العمومية العبارات الآتية الموجل إهانة لأحد ممثلي القوتشكّ" حين اعتبر  7/3/1967بتاريخ 
مهامه ، تستطيع إتمام تحرياتك سوف أذهب إلى من يهمني أحد أفراد الدرك الوطني أثناء قيامه ب

    1 "يمكن أن أكون موضوعا لها تي للحصول على حقي وأضع حدا للمتابعة الّ
ش العمل هي ف أي مفتّصفة هذا الموظّ تي تقع بمناسبة الوظيفة والمراد منها ، أنأما جريمة الإهانة الّ

ذي حمب المباشر أو غير المباشر الّالسبل الجاني على القيام بفعله ، مع علمه بأن حية يشغل هذه الض
ذين يتواجدون في مكان العمل بلباس مدني ، أو خارج رطة القضائية اللّاط الشّالوظيفة ، مثل ضب
فعل يقع  لا يؤدون العمل ، بل اتخذوا المسار ذهابا وإيابا من وإلى عملهم ، فكلّ أماكن العمل ولكن

    2 .بسببها  نة بمناسبة أداء العمل أيل إهاعليهم يشكّ
ه إليه وسائل الإهانة ش العمل أو غيرها ، حين توجفالموظّف العمومي سواء كان يشغل وظيفة مفتّ

بصفته هذه حتى لو لم يكن يؤدع ميزه عن الرالمشر جل ي عملا فعليا تتحقّق أركان الجريمة ، لأن
العادي ، خاصتي يمارسها مفتّأعمال الوظيفة الّر فيها ة والإهانة متصوأن تكون  ش العمل ، ولابد

ش العمل ، أو بلغت إلى علمه عن طريق الغير ، وكان الفاعل يهدف إلى أفعال الإهانة في مواجهة مفتّ
ذي يشترط أن عكس الاجتهاد المصري الّ، إيصالها إليه ، وهذا ما أخذ به الاجتهاد القضائي الفرنسي 

وهو الرأي الأولى بالتّأييد ، لأن الشّعور والإحساس بالتّحقير يتحقّق في حضور  3تقع في مواجهته 
  .خص المستهدف الشّ
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   ثـالرع الثّـالف

 ويـــن المعنــكالر  
  

ب القصد الجنائي ، وهو إرادة ونية الإهانة ، تي تتطلّالإهانة من الجرائم العمدية البسيطة الوقتية الّ    
ويكفي لقيام  1،رسمه القانون وعاقب عليه لجنائي حين يعلم الجاني بصفة الفعل كما ق القصد اويتحقّ

وذلك ما أخذت به  2، يد والقول لافتراض نية القصدهدهذه الجريمة استعمال الإشارة و الإماءة والتّ
6/1/1970ت بتاريخ المحكمة العليا حين أقر   "لفظ بها تّشناعة الكلمات والوقاحة المستظهرة عند ال أن

انة الأعوان وهم نة في إهل دلائل على إرادة المتهم البيطق بهذه الأقوال تشكّفيها النّ تي تمروف الّوالظّ
   3 "بزي رسمي 

بل أن انية تحت رقم ادر عن الغرفة الجنائية الثّالمحكمة العليا وضعت قاعدة بموجب القرار الص
بات القصد الجنائي في جريمة الإهانة بأحد أمرين يمكن إث" مفادها  17/11/1987بتاريخ  23005

  إثنين 
  .أولا تعمد المتهم استعمال الأقوال والإشارات أو العبارات المهينة 

   4 .خص المهان معرفته للشّ: ثانيا 
فالقصد الجنائي سواء كان عاما ، يجب أن يتوافر في جريمة الإهانة من خلال ذكر الوقائع ا أو خاص

حية ، وذلك ما أشار إليه قرار المحكمة العليا الضواعتبار ة بشرف وكرامة عبارات الماسوالألفاظ وال
لذا يشترط في هذه الجريمة توافر  5، 26/04/2000ادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ الص 187527رقم 

ق حينما يعلم  بصفة، فالقصد العام يتحقّ القصد العام والقصد الخاص ظّه موحية ، بأنّالضه ف عام ووج
أو الرموز ر إليه العبارات أو الإشارات أو المكتوب أو الصوفة ، مع أخذه بعين الاعتبار تلك الص

المعتدى  ع ، ومنها موضوع الحقّبها المشرتي يتطلّالّوالمكونات الوقائع  وهذا يفيد علم الجاني بكلّ
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عه وصفة المجنى عليه وتوقّيحميها القانون ،  تي عليه ، وخطورة الفعل على المصلحة الّ

م بكافة اتّجاه الإرادة نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العل" لذا فالقصد الجنائي العام باعتباره  1 ، تيجةللنّ
قت الإرادة والعلم ، لكن هذه الجريمة يشترط فيها إلى جانب القصد تثبت متى تحقّ 2 عناصرها القانونية

لهذا  3 عتبار أو بالاحترام الواجبرف أو الاة المساس بالشّ، وهو ني العام توافر القصد الخاص
ذي يشغل خص الّنة ، وهي تحقير الشّخص ، لذا يجب أن تتّجه إرادة الجاني نحو تحقيق غاية معيالشّ

ات ، ويستخلص هذا القصد مثلما ذهبت إلى ذلك المحكمة العليا من نية العمد ، هذه الوظيفة بالذّ
، وظروف استعمال  وبشاعة العبارات ، والوقاحة المصاحبة لوسائل الإهانة ومعرفة المجني عليه ،

   4 .تلك الوسائل 

   انيّـب الثـالمطل
  لـد مفّتش العمـف ضـالعن 

  
    المتعلّ 90/03من القانون  73ة أحالت المادمن قانون العقوبات  148ة ق بمفتشية العمل على الماد

رب والجرح ى مفتّش العمل ، وهي جريمة تختلف عن جرائم الضعدي بالعنف علفيما يخص جريمة التّ
من قانون العقوبات ، رغم  442،  266،  265،  264العمد المنصوص والمعاقب عليهما بالمواد 

مة ويعاقب عليها شاطات المجرموذج القانوني لهذه الجرائم على اعتبار أعمال العنف أحد النّاحتواء النّ
تي أدرج المشرع في صياغتها والّ، من نفس القانون  148ة لمشار إليها بالماد، لذا فأعمال العنف ا

تي تقع على عبارة أو القوة ليست معيارا كافيا ، ومع ذلك فأعمال العنف والقوة في الجريمة الّ
الأشخاص المحدش العمل باعتباره يدخل اعتداء على مفتّ تحكم كلّالتي  5ة ،دين بموجب هذه الماد

المتعلّق بالقانون   15/07/2006زمرة الموظفين وفقا للمادة الرابعة من الأمر  الصادر بتاريخ  ضمن
الأساسي للوظيفة العامة ، زيادة على أن 90/03من القانون  23م بنص المادة الاعتداء عليه مجر 
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" ضمن حث الذي يبوهو عنصر اللامشروعية  التي لا تجوز مخالفتها  ق بمفتّشية العملالمتعلّ

الذي  ووصفت الوقائع المادية التي تدخل ضمن هذا البنيان مشكلة مكونات الركن المادي" الفرع الأول 
  ." الفرع الثالث "  الذي يبحث ضمن مع اشتراطها نية الاعتداء العمد" الفرع الثاني "  يبحث ضمن

  
   لرع الأوــالف

  ةــــروعيـاللاّمش 
  

    ص القانوني ق من خلال النّرعي للجريمة  عند أغلب الفقهاء ، تتحقّشّكن الاللاّمشروعية وهي الر
فة غير المشروعة رة لذلك الفعل ، أو هو الصنة للجريمة ، والعقوبة المقرن الأفعال المكوذي يبيالّ

التّ للفعل ، أي1 .تي يحميها القانون يف القانوني للواقعة وعلاقتها بالمصلحة الّكي   
واقعة الاعتداء  ة ، هي صفة مفادها أنش العمل بالعنف والقوشروعية الاعتداء على مفتّإذا  كانت لام

بع معاقبة الفاعل ، لثبوت رر أو الخطر يستتمخالفة لقاعدة قانونية ، تنتج عنها مجموعة أثار هي الض
نية المنصوص تي يقوم بها الجاني ، والقاعدة القانوشاطات الّعارض بين الواقعة وهي مجموع النّالتّ

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات " تي نصت على من قانون العقوبات الّ 148ة عليها بالماد
ة أو رجال القو –القادة  –ة على أحد القضاة أو الموظفين أو القواد ى بالعنف أو القومن يتعد كلّ

ب عن العنف بة مباشرتها وإذا ترتّالعمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناس
صد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو تر

خمس سنوات إلى  جن المؤقت منفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السالمحلّ
ظر أو أو عجز عن استعماله أو فقد النّ ب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاءعشر سنوات وإذا ترتّ

فقد إبصار إحدى العينين أو أيجن المؤقت من عشر سنوات إلى ة عاهة مستديمة فتكون العقوبة الس
  عشرين سنة 

وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثه فتكون العقوبة السد جن المؤب.  
  .الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام  وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد

من هذا القانون  14ة ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في الماد
ذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع ة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الّلمد

  " خمس سنوات   أو الإقامة من سنتين إلى
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فقد حدد  1، هي لما يعتبره جريمةالأمر والنّ فصيلية لعناصر ص وضع القواعد التّفهذا النّ

ن منها الخطأ ، باعتبار اللاّمشروعية هي تعارض تي يتكوفسية الّروط الموضوعية والعناصر النّالشّ
ة بذلك نة للاعتداء والقاعدة القانونية النّاهية أو الآمربين الواقعة المكو.  

، وهي من قانون العقوبات  148ة موذج القانوني للجرائم المعاقب عليها بالمادفالمشرع رغم رسمه للنّ
ة على شخص يتمتّواقعة الاعتداء بالعنف أو القوع بصفة تخوش نة ، وهي مفتّله ممارسة سلطة معي

اء تأدية الوظيفة أو بمناسبة مباشرتها على أن يقع الاعتداء أثن 90/03من القانون  23ة العمل طبقا للماد
وشد ،قع الاعتداء مع وى الاعتداء إلى إسالة دماء ، أو أوقع جرحا ، أو مرضا ، أو د العقوبة إذا أد

سبق إصرار أو ترد العقوبة أكثر إذا ترتّب على العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء ، أو صد ، وشد
ة عاهة مستديمة ظر ، أو فقد إبصار  إحدى العينين ، أو أيالنّعجز عن استعمال ذلك العضو ، أو فقد 

ورفع العقوبة إلى المؤب ،ثها ، والإعدام إذا ة إلى الموت دون قصد إحداد إذا أدت أعمال العنف أو القو
   .قصد إحداثها 

وهي من " لفات جنايات ، جنح ، مخا"قسيم الثلاثي للجرائم ها جنحة وفقا للتّفهذه الجريمة الأصل فيها أنّ
شاط الإجرامي الّالنّ الجرائم الإيجابية ، لأننة ، ذي صدر عن الجاني إرادي ، يهدف إلى غاية معي
مخالفا بذلك نهيا تضموهي من الجرائم من قانون العقوبات   148ة نته قاعدة قانونية بموجب الماد ،

رها لحة يحميها القانون ، فتنقصها أو تدمبمص حية ، كونها تمسرر بالضتي تلحق الضتيجة الّذات النّ
وهي جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي ، سواء كان قصدا  2، أو تؤدي إلى فقدانها

عاما ، وسواء كان مباشرا أو غير مباشر ، فاللاّمشروعية لهذه الجريمة تتحقّق متى وقع ا أو خاص
تي يقوم بها الفاعل في مواجهة من قانون العقوبات والوقائع الّ 148ة التّعارض بين أوامر ونواهي الماد

  .شخص هو مفتش العمل 
   انيّـرع الثـالف

  اديـــــن المــالرك 
  

متى تطابق سلوك الفاعل مع النّموذج الإجرامي الّذي رسمته القاعدة القانونية ، مشتملا على     
مط الإجرامي والبنيان القانوني لهذه بها النّتي يتطلّالّفسية روط الموضوعية أو النّمجموع العناصر والشّ

الجريمة ، أمكن إعطاء الوصف القانوني لهذه الأفعال ، والقول ما إذا كانت تشكّل جناية أو جنحة ، 
لأن 90/03من القانون  23ة الماد 148ة تحيل إلى تطبيق الماد ة من قانون العقوبات ، وهذه الماد

ش العمل أضرارا به ونتج عن ذلك عدة صور ي يصدر عن الجاني في مواجهة مفتّذشاط الّوصفت النّ
  : منها 
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ىـورة الأولـالص   

  وةـف والقـداء بالعنـالاعت 
  

ش العمل ، تي تقع على مفتّالمشرع إلى الجمع بين عبارتي العنف والقوة لوصف الجريمة الّ عمد    
ة ، فيصف العنف بأنّق بين العنلكون الفقه الفرنسي عموما يفرتي تقع على ه مجموع الأفعال الّف والقو

ولا يشترط اجتماع  1، تقع على الأشخاص والأشياء تية هي مجموعة الأفعال الّالأشخاص ، والقو
ة  ، بل يكفي استعمال أحدهما لتقوم الجريمة ، سواء اتّخذ السل لوك شكلا هجوميا فشكّالعنف والقو

  2.شكل مقاومة ء ،أو دفاعيا فاعتدا
من وجود اعتداء  لكن لابد.   

ر عليه ، أو تترك أثرا فيه ، حية دون أن تؤثّتي تصيب جسم الضوأعمال العنف عموما هي الأعمال الّ
خص من شعره بعنف ، أو قص ى السقوط على الأرض ، أو مسك الشّخص أو جذبه حتّمثل دفع الشّ

يتغير وصف الجريمة حسب وجود عجز أو و 3،قه ذراع شخص أو رجله أو عنشعره عنوة ، أو لي 
  .عدم وجوده ونسبة ذلك العجز أو الضرر 

ة الّتي يتولّد عنها الاعتداء إموالقوا أن تكون مادحية ، ية أو معنوية ، ومن ذلك البصق على وجه الض
وكل الأفعال  تي يحملها ، قطع أزراره ، خنقه ، جذبه بشدة أرضا ،تمزيق ملابسه  ، نزع الشارات الّ

جاه الضحية ، أو حمل حية ، مثل إطلاق نار في اتّتي يمكن أن تتسبب في انفعال شديد فتزعج الضالّ
ه منولوقد تختلط بعض هذه الوسائل مع الوسائل المستعملة في جريمة الإهانة ا4،وجه إليه سكين والتّ
145ة عنها بالماد ة استعمال الهاتف وإمن نفس القانون ، خاص5.حية رسال أكفان للض   

من قانون  442،  266،  264ز هذه الجريمة عن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد وما يمي
أو  264ة المعاقب عليها بالمادوالعقوبات هو أن جريمة الضرب والجرح العمد ، سواء المنصوص 

قبل أهل الخبرة  وهم الأطّباء ، يبلغ  من نفس القانون ، يشترط فيها ثبوت عجز يقدر من 266ة الماد
أو يفوق نسبة معينة ، وإذا قلّ عن تلك النّسبة أو المدمن نفس القانون ،   442ة ة يخضع لأحكام الماد

حمي مفتّش العمل لذا فالمشرع ي، أو كان بسلاح أبيض اللهم إذا كان مقترنا بسبق الإصرار والترصد 
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عمومية ، أثناء القيام بهذه الوظيفة أو بمناسبة  رس سلطة من يما ، وكلّ ، والموظف العام

أدائها ، دون أن يشترط حدوث أثار على جسم الضحدوث مثل هذه الآثار يخضع لعقوبة  حية ، لأن
أشد .  

ةـورة الثّانيــالص   
  ةـداء يؤثّر على جسم الضحيـاعت 

  
لم ينشأ عنه عجز أومرض أو جرح ، بل  ى لوكلّ عمل من أعمال الاعتداء بالعنف أو القوة حتّ    

الي مع القاعدة إسالة الدماء للضحية فإن هذا السلوك يحدث أثرا في العالم الخارجي ، ويتعارض بالتّ
من في حكمه ، ومن باب وة موظف كقاعدة عام ش العمل ، وكلّتي تمنع إسالة دماء مفتّالقانونية الّ

ق لتطابق هذا مودج القانوني يتحقّفالنّر ، م يؤدي إلى عجز مقدى لو لأولى إذا وقع جرح أو مرض حتّ
السلوك ومفهوم الجريمة المحدة د بهذه الماد.  
  

ّـالص     ةـورة الثّالثـ
  دـدي مع سبق الإصرار والتّرصـالتّع 

  
ج عنه بالعنف أو القوة ، ينت ل تعدمط الإجرامي لهذه الحالة من خلال توافر نشاط يشكّق النّيتحقّ    

رصد ، فالوصف يتغير فيصبح الفعل عجز أو جرح أو مرض أو إسالة دماء مع سبق الإصرار والتّ
يكي10إلى عشر سنوات  5جن من خمس سنوات ف على أنّه  جناية بدل الجنحة ، ويعاقب عليها بالس 
.  

ا 1رصد ألغي عنصر التّ 22/7/1992ادر بتاريخ وإذا كان القانون الفرنسي الص ع الجزائري فإنلمشر
مازال يأخذ بتشديد العقوبة حين يقع التّرصد ، وهو انتظار الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت 

فس أو قصرت بهدف الاعتداء عليه ، وسبق الإصرار يعني عقد العزم على ارتكاب الجريمة وتهيئة النّ
  :شاط يحكمه نصان لذلك ، فهذا النّ

رصد وسبق الإصرار وحمل تي اعتبرت عنصر التّمن قانون العقوبات الّ 266 ةل هو المادص الأوالنّ 
وبغرامة  10صبح من سنتين إلى عشرة سنوات ، تغير مقدار العقوبة برفعها لت السلاح ظروفا مشددة

ة تسري على جميع الأشخاص ، غير دج ، لكن الصياغة وردت عام1000000دج إلى 200000من 
نص الماد م 148ة أنش العمل نة ، منها مفتّن نفس القانون أفردت للاعتداء الّذي يقع على فئة معي

وإذا ترتّب عن العنف إسالة " ... ة بها المشرع ، فقد نصت هذه المادعقوبة أشّد متى توافرت صفة تطلّ
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جن فتكون العقوبة الس... إصرار وترصد  ماء أو جروح أو مرض أو وقع عن سبق الد

لكون  148فالعقوبة الأشد هي العقوبة المنصوص عليها بالمادة س إلى عشر سنوات المؤقت من خم
القاضي لايستطيع أن ينزل بالعقوبة أقلّ من خمس سنوات عند إفادة المحكوم عليه بضروف التّخفيف 

، لكن على المحكمة أن تستظهر في حكمها عنصر سبق بينما ينزل إلى الغرامة فقط في الجنح 
ادر عن الغرفة الص 35508رصد ، وذلك ما أخذت به المحكمة العليا في قرارها رقم لتّالإصرار وا

   1 . 6/11/1984ة الأولى بتاريخ الجنائي
ابعةـالصورة الر   

  ةــــة المستديمــالعاه 
  

فا ، إذا ترتّب ش العمل باعتباره موظّأعمال العنف أو القوة الّتي يستخدمها الجاني على شخص مفتّ    
ظر أو فقد إبصار إحدى العينين عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء ، أو عجز عن استعماله ، أو فقد النّ

د  ، إذ تسلّ ، أو أية عاهة مستديمة ، فإن10ط على الفاعل عقوبة الجناية من عشرة العقوبة تشد 
  "  20سنوات إلى عشرين سنة 

تي أعطت نفس الوصف من نفس القانون الّ  265ة ص مغايرة لصياغة نص المادوصياغة هذا النّ
جناية ، ونفس العقوبة من عشرة سنوات إلى عشرين سنة ، لكنها ذكرت بعض صور وأعمال العنف 

148ة تبدو ظاهريا غير الحالات المشار إليها بالماد 265ة ، فالماد إذا أدت أعمال " ... ت على نص
ان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرم

،  148ة ع عند صياغة المادوهذه العبارات استعملها المشر..." العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى 
من نفس القانون ، وعليه فهذا الفعل ورغم  265ة الماد تي لم تشر إليهاالي تشمل جميع الحالات الّوبالتّ

ش مفتّ ف أير فيما لو وقعت الجريمة على غير الموظّر نوع العقاب المقرم يتغيتوافر صفة الموظّف ل
العمل ، ومن ثمة فهو مجرد تكرار لا مبرع لم يعرف العاهة المستديمة ، لكن ر له ، لاسيما والمشر

تعمال ذلك اسآية و 2،ة ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال تي أوردتها هذه المادالأمثلة الّ
المشرع عبارة أو أيمن قانون  148ة ة عاهة مستديمة ، والقاسم المشترك بين الأفعال الواردة بالماد

ذلك  ، سواء تمبهذه المادة يا أو جزئيا من الأعضاء المشار إليهم العقوبات ، هي فقدان المنفعة كلّ
والأرجل ، نزع  راع، قطع الذّبتعطيل استعمال هذا العضو ، من فقد العين أو إتلاف خلايا البصر 

ئة والكلى ، أو حال والرجسم المجني عليه ، أو إتلافها مثل إتلاف الكبد والطّ أعضاء الداخلية من
                                                 

  الجزائر ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر –لقضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول الاجتهاد ا) جيلالي ( بغـدادي   /  1
   291، ص  1996والإشهار ،                                      

  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ) أحسن  (   بوسقيعة /  2
   53السابق ، ص  المرجع                                 



 
على القيام بوظيفتها المعتادة ، لكن يشترط أن  تشويه تلك الأعضاء بحيث تصبح غير قادرة 

  1 .ة ودائمة ولا يرجى شفاؤها تكون بصفة مستمر
وصاف الأأعطى القضاء الجزائري بعض ، وقد بعد الاستعانة بالخبراء متروك للقضاء  وتقدير ذلك

ص حين ناقش مفهوم العاهة المستديمة تي أشار إليها النّلعاهة المستديمة ، استخلصها من الحالات الّل
264ة المنصوص والمعاقب عليها بالماد استعمال مصطلح في 148،  264تين ، لاشتراك متن الماد 

الي هذا التّمفهوم العاهة المستديمة واحد ، وبالتّ العاهة المستديمة ، فإن148ة فسير يسري على الماد 
فقدان منفعة أحد الأعضاء أو الأطراف أو  –هو  –المقصود من العاهة المستديمة  أن" ... وهو 

ي الأمر على أساس ما الحواس كلّيا أو جزئيا بصفة نهائية مستديمة وعلى قضاة الموضوع أن يبتوا ف
بية ، على شرط أن يكون تقديرهم يتبين من حالة المجني عليه وما يستخلصونه من تقرير الخبرة الطّ

    2. قيا ومطابقا لروح القانونسائغا منط
للقيام بهامه على أحسن وجه  لذا فقاضي الموضوع له سلطة تقديرية ، وعليه أن يستعين بخبير مختص

ة الّتي تتطلّب الاستعانة نفعة لأحد الأعضاء أو الحواس أو الأطراف من الأعمال الفني، لأن فقدان الم
  . بأهل الخبرة

ّـالّص    ةــورة الخامســ
  العنف المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها 

  
    تي تقع على شخص مفتّش العمل ي إلى الوفاة دون قصد إحداثها الّجريمة استعمال العنف المؤد

ها جناية حين نصت هذه فت على أنّكيمن قانون العقوبات   148ة والمعاقب عليها بالماد المنصوص
ة على الماد "د وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة المؤب "

264ة ونفس الأفعال إذا وقعت على غير الموظّف تعاقب عليها الماد لى عشرين جن من عشرة إبالس
  .سنة 

يا هو فعل الاعتداء بالعنف ، هذه الجريمة من الجرائم الإيجابية الّتي تتطلّب قصدا جنائيا ، ونشاطا ماد
 نة ، هي الوفاة كأثر لأعمال العنف ، لذا استقرتي يتطلّب المشرع حدوث نتيجة معيومن الجرائم الّ

كن الاجتهاد المحكمة العليا على وجوب استظهار الري لهذه الجريمة بجميع عناصره ، عنصر ماد
لوك الإيجابي باعتباره النّالسادر عن الإنسان إراديا ، يعبر عنه بحركة من الجسم ويتعارض شاط الص

   3 .القانونية الجزائية مع أوامر ونواهي القاعدة 
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  شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دراسة مقارنة ، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية ، ) علي عبد القادر (  القهوجي     



 
نيف ، رر من حيث الجسامة كالجذب العالض يعادل أفعال  1 فهذا الفعل الإيجابي هو إيذاء

والرمي على الأرض ، والدويعطي لها نفس  2،غط على الأعضاء ، الخنق فع على جسم صلب ، الض
الوصف القانوني جناية الضي إلى الموت دون قصد إحداثها ، متى كانت رب والجرح العمد المؤد

ي الّالنّتيجة باعتبار الأثر المادي إلى إلحاق الذي يحدث في العالم الخارجي يؤدتي رر بالمصلحة الّض
   3 .تيجة هي وفاة المجني عليه يحميها القانون ، و تلك النّ

لوك من قانون العقوبات ، ليتطابق الس 148ة ى تسري أحكام المادق حتّفهذه النتيجة يجب أن تتحقّ
م مع القاعدة القانونية الناهية عن الاعتداء ، لكن يشترط توافر علاقة الستيجة فعل والنّببية بين الالمجر

ادر عن الغرفة الجنائية الص 34357ى بالقرار رقم ، وذلك ما اعتمده اجتهاد المحكمة العليا ، حين تبنّ
رب والجرح العمد المفضي إلى الموت توافر ق جناية الضه يشترط لتحقّأنّ 6/11/1984الأولى بتاريخ 

رابطة السذي رب الّببية بين الضة ووفاة هذه الأخيرة بحيث إذا انعدمت حيأوقعه الجاني على الض
العلاقة الس4..." مساءلة المتهم  ببية بينهما فلا تصح   

ببية لتطابق الفعل ولا يشترط أن تحدث الوفاة عقب أعمال العنف مباشرة ، بل يكفي إثبات علاقة الس
، لكن هل جريمة العنف من قانون العقوبات  148ة ذي رسمته المادموذج القانوني الّتيجة مع النّوالنّ

المؤد148ة ي إلى الموت دون قصد إحداثها المعاقب عليها بالماد د أن يكون الفعل أحد تتحقّق بمجر
ز في ة ، وأثر مميتيجة ، أم يجب للاعتداد بهذا الفعل أن تكون له أهمية خاصالعوامل المؤدية للنّ

   ؟...إحداثها 
جه للأخذ بها ، القضاء الجزائري يتّ ويبدوا أنيشترط ذلك ،  5المصري والفرنسي والألماني القضاء 

هو  إليهالفعل المسند  فقد حكم بإدانة المتهم متى ثبت أن "السبب الأوك لعوامل أخرى متنوعة ل المحر
تعاونت على إحداث وفاة الضيخوخة ، ولكن لا يمكن مساءلة المتهم إذا حية أو الشّحية كالحالة الص

ب المعالج ، أو عدم حية ، أو نتيجة جهل الطبيد من الضاة جاءت نتيجة إهمال جسيم أو متعمكانت الوف
   6 .كفاءته 
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فإنّه يدور بين نظرية الس 1، ببية الكافية السب ب فإذا كان مثل هذا الحكم يشير إلى الأخذ بنظرية 

ظرية السببية الكافية ، لذا فهذه باعتبارهم تطبيقات لن، بب الأخير والس، وازن واختلال التّ، الأقوى 
أد ى مباشرة إلى وفاة المجني عليه الجريمة لا يعاقب عليها الجاني إلاّ إذا كان لهذا الفعل تأثير فعلي

جهت إرادة الجاني متى اتّ ة ثابت بحقّعدي بالعنف والقومن غير قصد لإحداثها ، وقصد الإيذاء والتّ
بهدف إيذائه ، وهو يعلم أن "الضحية  "ش العمل القوة على شخص مفتّالفاعل إلى القيام بأعمال العنف و

وفاة المجني عليه بسبب أو احتمال تيجة ، وهي إمكان عه للنّفعله معاقب عليه ، وأراد ذلك مع توقّ
  .تي صدرت عن الجاني الأفعال المادية الّ

الصادسةورة الس   
  لـــــــــــالقت 

  
 148ة تي تحيل على أحكام المادالّ 90/03من القانون  23ة ري بموجب الماداعتبر المشرع الجزائ    

ها النّموذج القانوني فقد نصت ل ش العمل أحد الصور والحالات الّتي رسممن قانون العقوبات قتل مفتّ
وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد  الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة " ... على  148ة الماد

إزهاق روح الإنسان " ... من قانون العقوبات هو  254ة فالقتل كونه وفقا لمضمون الماد..." عدام الإ
تي اشترطت الّ 148ة يدخل ضمن البنيان القانوني للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالماد" عمدا 

لهذه الجريمة أربعة أركان هي نية العمد ، واعتبر البعض أن:  
بة أدائه ثناء تأدية عمله أو بمناسأة ، وأن يقع الاعتداء على موظّف ، وأن يكون القوالتّعدي بالعنف و 

   2 .، والقصد الجنائي 
للقتل ركنان  واعتبر البعض الآخر أن ،هما الركن المادي المكولوك الإجرامي الذي يقوم به ن من الس

ت الوسيلة المستعملة ، بشرط أن يكون ي إلى نتيجة يعاقب عليها القانون ، مهما كانالفاعل ، ويؤد
بها تي تطلّببية الّي إلى إزهاق روح إنسان كان حيا عمدا ، لذا يجب توافر علاقة السشاط إيجابي يؤدالنّ
ذي قام به الجاني وثبت تيجة إلى الفعل الّشريعي ، وهي إسناد الفعل إلى الفاعل ، وإسناد النّص التّالنّ

   3 .من قانون الإجراءات الجزائية  364 وفقا للمادةإسناده إليه 
المستقر أي الّ غير أنعليه فقها وهو الرة ذي أدعم ، أن جريمة القتل ومن بينها أعمال العنف والقو

  : ي إلى إزهاق روح الإنسان الحي عمدا تتكون من ثلاثة أركان هي تي تؤدالّ
وصاف والشّروط الموضوعية أو النّفسية الركن الشّرعي الّذي رسم من خلاله المشرع مجموع الأ

نة قواعد الأمر والنّهي الملزمة للشّالمتضمخص بإتيان فعل معين ، ن أو عدم إتيان فعل أو قول معي
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م للفعل ، وبالتّالي مع النّموذج القانوني المجر ومتى خالف الأمر أو النّهي تعارض سلوكه هذا 

قا يوقع عليه الجزاء المنصوص عليه بنصنوني سابق ، وهو في هذه الحالة نص من  148/5ة الماد
  .قانون العقوبات

وهو السلوك المعبر عنه بالنّشاط المادي الصادر عن الشّخص الفعل : الركن المادي بعناصره الثلاثة 
في العالم الخارجي إضرارا بالمصلحة الّتي يحميها القانون ، وهي استمرار حياة  اإراديا يحدث أثر

، فهذا النّشاط المادي في هذه الجريمة يشترط فيه أن يكون إيجابيا ، أي  –حية الض –ش العمل مفتّ
مجموعة من الحركات العضوية الإرادية للشّخص تتّجه إلى إحداث نتيجة هي وفاة المجني عليه ، بينما 

يكون إيجابيا أو سلبيا ،  في بعض جرائم القتل العمد الأخرى ، فالفعل المكون للركن المادي يمكن أن
ادر عن الغرفة الجنائية الأولى بتاريخ الص 30100كما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم 

4/01/1983 في جريمة القتل العمد يكون الجاني مسئولا عن وفاة المجني " ه أنّ مفاده ت مبدأحين أقر
هذا  ردد في القول بأنارتباطا وثيقا لا يسمح بالتّتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه عليه متى كانت النّ

بب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بفعل إيجابي أو وقع بطريقة سلبية وهو شاط هو السالنّ
   1..." بالترك أو الامتناع  ما يسمى بالقتل

أفعال القتل يمكن أن تكون إيجابية فتوج ه الاجتهاد القضائي هذا ينبئ على أنلوك الغالب ، وهي الس
2.لوك عملا إيجابيا ويمكن أن تكون سلبية ، وذلك خلافا لمن يشترط في القتل العمد أن يكون الس   

تيجة بمفهومها المادي في هذه الجريمة هي إزهاق روح إنسان كان حيا عمدا ، وفقدان الحياة هو والنّ
 هوبمفهومها المادي ، وبمفهومها القانوني ة حيغير الّذي حدث في العالم الخارجي على شخص الضالتّ

ولا تكفي عملية الإسناد  3،تي يحميها القانون حية المتمثّلة في حق الحياة الّالاعتداء على مصلحة الض
المادي للأفعال لمن صدرت عنه ، بل لابد شاطات والحركات ي لمجموع النّمن توافر الإسناد الماد

ببية باعتبارها إحدى تيجة لهذا الفعل ، وهذا ما يعرف بعلاقة الساد النّالعضوية إلى الفاعل ، وإسن
مكونات الركن المادبب الّي ، وإذا كان الفقه مختلف بشأن السذي يؤدي إلى إزهاق الردت وح ، إذا تعد

سبيل اليقين إلى ل على وصالتّ تيجة ، فإذا تمتي تشترك نظريا في إمكانية إحداث النّية الّشاطات المادالنّ
تحديد السي إلى النّبب المؤدي إلى القتل وأسند إليه هذا الفعل تيجة ، فمن صدر عنه الفعل المؤد

إسناده  بب على وجه اليقين ، أو لم يتمتبيان الس ا إذا لم يتمرة  ، أمط عليه العقوبة المقرتيجة ، تسلّوالنّ
ن ، حينها يقع على سبيل اليقين لشخص معية وجهات نظر  ، نشأ الاختلاف ، وقد اختلف الفقه إلى عد

ة نظريات ، منها عنها عد:  
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تي تنسب إلى نظرية تعادل أو تكافؤ الأسباب الّ 2 وتنسب إلى جون ستيورت ميل  1 فون بيرت 

قه الأسباب مجتمعة تفوعامل ساهم في إحداث النّتيجة سببا لها ، حتى لو كانت بقية  ومفادها اعتبار كلّ
   3 .أثرا 

ببية الملائمة أو الكافية الّتي تنسب إلى فون قريس ومفادها تظافر عدة عوامل لإحداث ونظرية الس
بب الّالنتيجة لكن الستيجة حسب المجرى العادي للأمور وفقا لمعيار بب المحدث للنّذي يؤخذ به هو الس

4 .اذة غير المألوفة جل العادي بعد استبعاد العوامل الشّالر   
ونظرية السة عوامل تشترك في إحداث النّتيجة غير أن العامل الأقوى بب الأقوى ومفادها توافر عد

عامل من العوامل الأخرى منفردا هو الس 5 .بب مقارنة بأي   
ة عوامل دافعة لارتكاب الجريمة والمانعة منها ، ويعتد وازن ومفادها وجود عدنظرية اختلال التّ

   6.افعة رجح الأسباب الدذي بالعامل الّ
نظرية السبب الأخير أو المباشر ومفادها تضافر عدالعامل المعتد به كسبب ، هو  ة عوامل ، غير أن

7 .ب الأخير في تسلسل الأسباب بالس   
نظرية السبب المتحرك ومفادها اجتماع عداكنة وهذه العوامل لا يعتد بها ، مثل ة عوامل منها الس

  . تي يكون لها تأثير إيجابي ، وهي الّتي يؤخذ بهاكة وهي الّالمتحرالمرض ، و
بعض قرارات إليه جه ذي تتّتها ، فالاجتهاد الّظريات أو عدم صحة هذه النّومهما كانت سلامة ودقّ

ردد في القولتيجة بالفعل ارتباطا وثيقا لا يسمح بالتّوجة ، هي ارتباط النّالمحكمة العليا أخذ بفكرة مزد 
هذا النّ بأن8 ،تيجة بب المباشر في حدوث الموت أي النّشاط هو الس د و يستشف من هذا الاجتهاد ترد

  :ظريات القضاء الجزائري بين مجموعة من النّ
ببية تيجة ، ونظرية السي مباشرة إلى النّسبب مألوف يؤد منها نظرية تكافؤ الأسباب حينما يكون كلّ 

تيجة حسب المجرى العادي للأمور ، منها كاف لإحداث النّ بب أو الأسباب كلّسال الكافية التي تفيد أن
                                                 

  +  325شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهوجي/   1
   219شرح قانون العقوبات الجزائري ،  المرجع السابق ، ص ) رضا  (  فــرج    

  290شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  ) يسر أنور (  علــي / 2
   325شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهوجي /  3
  +  221المرجع السابق ، ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، ) رضا (  فــرج/   4

  +  330شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (   القهوجي     
    290شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) يسر أنور ( علــي     

  +  328شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهوجي /  5
   225شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (  ــرجف     

  +  225شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (فــرج /   6
   329شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهوجي    

  +  226جزائري ، المرجع السابق ، ص شرح قانون العقوبات ال) رضا  (فــرج  /  7
   226شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) علي عبد القادر (  القهوجي     

   90الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص ) جيلالي (  بغـدادي /  8



 
وفي جميع الحالات يجب توافر القصد الجنائي  1، ونظرية السبب المباشر بب الأخير باعتباره الس

الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  30100وذلك ما تبناه القرار رقم ى تقوم هذه الجريمة حتّ
4/1/1983 2.  

   ثـالرع الثّـالف
 ويــــن المعنــكالر  

  
كلّ  كن المعنوي في الجرائم العمدية ، لأنعبير مباشرة عن الرآثرت مصطلح القصد الجنائي للتّ    

من قانون العقوبات ، تدخل ضمن جرائم العمد  148ة الجرائم الّتي رسمت نموذجها القانوني الماد
  .تيجة الإيجابية ذات النّ

مع ا ، إذا كان الفاعل نشأت لديه حالة ذهنية أدرك من خلال تفاعلها الجنائي إما أن يكون عاموالقصد 
المعتدى عليه ، وهو حق  حيح ، بمعنى توافر عنصر العلم بموضوع الحقّالوقائع على النحو  الص

الضفي حفظ خص عمل من أعمال العنف ، وحق الشّ حية مفتّش العمل في حماية جسمه وكيانه من أي
والمرض ودمه من السيلان ، وحفظ أعضائه من التّشوه أو البتر أو العجز ، وحماية  جسمه من الجرح

ذي خلقت لأجله ، وحفظ عينيه وإبصاره ، وعموما حفظ كيانه من تعطيل الانتفاع به على الوجه الّ
حياته ، مع إدراك الجاني على الوجه الصل خطرا على ا أو يشكّهذا الفعل يلحق ضرر حيح وعلمه بأن

وز لمفتّيجري فيه الاعتداء ، وهو مكان يج ذيحية ، وعلمه بعنصر المكان الّالضخول إليه  ش العمل الد
قابة الّ، وإجراء الرتي يخومن معلوم لديه ، بأنعنصر الز لها له القانون ، وأن خلال زمن  الفعل تم

ي عليه بأنّحية هذه الوظيفة ، وصفة المجنمارس فيه الضة ، ه مفتش عمل ، يعمل ويشغل وظيفة عام
حية بضرر ، ويعلم ي إلى إصابة الضذي يقوم به ، بأنّه يمكن أن يؤدعه لنتائج الاعتداء الّمع توقّ

دة الّتي تغير من وصف الجريمة وتشديد العقوبةّ  ويكفي في القصد العام توجه الإرادة روف المشدبالظّ
ا القصد الخاص الذي يجب توافره في جميع ، أمالعلم بجميع أركانها ومكوناتها  معتيجة لتحقيق النّ

فهو يتنوع بحسب نوع  3 من قانون العقوبات  148ة صور الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالماد
  .الاعتداء والجريمة التي تقع كأثر له 

في أعمال العنف المنصوص عليها بالفقرة الأولى فالقصد الخاص هي نية الإيذاء  148ة من الماد
الفاعل يعلم إلى جانب العناصر الأساسية لمفتّش العمل باعتباره موظّفا ويتمتّع بهذه الص فة ، بمعنى أن

للرع لقيام النّروط الّي ، وهم مجموع الوقائع والشّكن المادلتمام هذه  موذج القانونيتي يتطلّبها المشر
  . الجريمة

                                                 
  + 231، المرجع السابق ، ص  شرح قانون العقوبات الجزائري ) رضا ( فــرج  /   1

   90الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق  ، ص ) جيلالي (  بغـدادي     
 90الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ) جيلالي  (بغـدادي /   2

   259،  250نون العقوبات ، القسم العام ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص شرح قا) عبد االله (  سليمان/   3



 
مفاده أن يقع ، ماء أو الجرح والمرض إسالة الد ف والقصد الخاصي إلى ي جريمة العنف المؤد

ه ي ، وأنّكن المادنات الرويعلم إضافة إلى ذلك بمكو، على مفتّش العمل بصفته هذه الفعل المجرم 
عضو بعجز ي، وبتر أحد الأعضاء أأو تشويه ، حية يهدف إلى غاية هي إيذاء الض ؤِأو إصابة أيي د

تيجة ، أو إلى القتل دون قصد ، وأن فعله يؤدي إلى تلك النّكليا أو جزئيا إلى الحرمان من استعماله 
روح إنسان حي عمدا مع علمه بصفة المجني عليه ،  1.قصد القتل أي نية الإزهاق  إحداثه ، أو

هذه ،  مل بصفتهش العية ، بمعنى أن هذه الأفعال تقع على مفتّوزمان ومكان ارتكاب الأفعال الماد
أثناء تأدية العمل فعلا ، أو بمناسبة أداء ذلك العمل ، فعلم الجاني بهذه الصلاحيات الّفة والصلها تي خو

هذا الاعتداء يحدث أثرا في العالم الخارجي ، هو المساس  القانون لأداء هذه الوظيفة ، والعلم بأن
  .كلها تحدد القصد الخاص ونفسه وحياته  بمصلحة يحميها القانون هي كيان المجني عليه جسمه

  

ّـالباب الث    انيـ
  دمــــــــالمستخ 

  
ن لأركان الجريمة لقانوني المبيموذج ايصدق عليها النّتي والّمن المستخدم ،  ةرتكبالجرائم المإن      

مخالف ، سواء الحق ضررا ، أو شكّلر لهذا السلوك الوالجزاء المقر ي إلى وقوع خطرا يؤدرر الض
مجتمع تي يقوم عليها التي يحميها القانون ، باعتباره إحدى المقومات الأساسية الّ، ضد المصلحة الّ

    2 . دمخا المستذي ينتمي إليه هذالّ
تي لى المصطلحات والمفاهيم الّاستخلاص تعريف المستخدم استنادا إمن خلال تعريف العامل يمكن 

فالمستخدم هو كلّع الجزائري ، وعليه اعتمدها المشر شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص 
يم وتحت نظمقابل أجر في إطار التّأو فنيا أو فكريا عضليا ل عاملا أجيرا يؤدي عملا يدويا يشغّ

                                                 
  الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ،) أحسن (  بوسقيعة/   1

   21السابق ، ص  المرجع                        
  الصادربتاريخ  91/29المتعلّق بعلاقات العمل ، والقوانين المعدلة له ، ومنها القانون  90/11ن بالرجوع إلى نص القانو/  2

  ،  90/14، والقوانين المكملة له مثل القانون  96/ 11/09الصادر بتاريخ  96/21، والأمر  21/12/1991                   
  ، والقوانين الّتي صدرت تطبيقا للقانون العام للعامل وخاصة  06/02/1990الصادر بتاريخ  90/02والقانون                    
  المتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، يتأكّد بالاستقراء 26/01/1988الصادر بتاريخ  88/07الأمر                    
  ، أو صاحب العمل ، أو المستخدم ، واكتفى بالإشارة إلى ذلك أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا لرب العمل                    

  97/474عند صدور المرسوم الّذي يحدد النّظام الخاص بعلاقات العمل الّتي تعني العمال في المنزل رقم                    
  شخص طبيعي مستخدما في المنزل كلّ يعتبر" إذ نصت المادة الثّالثة منه على  08/12/1997الصادر بتاريخ                    
 .أو معنوي عام أو خاص ، يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا يشغل عاملا أو أكثر في المنزل                   



 
ا طبيعيا ، أو شركة تجارية ، أو العمل شخص سواء كان صاحب ،  1إشرافه وتوجيهه ورقابته 

مقدم خدمات  ذا كانمنتجا أو غير منتج ، وإ أم لا ، بح لرليسعى أو صناعية ، وسواء كان زراعية ، 
    2. فيكتسب هذه الصفة مهما كان نوع الخدمات التي يقدمها

ع صراحة تي استبعدها المشرتحديد الفئات الّ ا تمالمستخدم يبقى غير مكتمل ، إلا إذلكن تحديد من هو 
ت،  90/11من القانون  4 ، 3ين تبنص الماد التي  المستخدم أمكن تحديد مسئوليتهمفهوم حديد ومتى تم

  "انيـــــالفصل الث"رس ضمن دوالتي توالجرائم التي يعاقب عليها " الفصل الأول" تدرس ضمن 
  

   لل الأوــالفص
  دمــة المستخــمسئولي 

  
سواء كان وأحيانا شخصا معنويا ، ووهو صاحب العمل يكون أحيانا شخصا طبيعيا  المستخدم     

كانت طبيعة هذا  اومهم، ا ا أو خاصعامفهو إما أن يكون  شخصا ، خصا طبيعيا  أو معنويا ش
الشخص ، فله وجود قانوني لاعتراف القانون به ومنحه الشخصية القانونية ، وله وجود واقعي من 

 قانونيا خلال النشاط المادي الذي يقوم به ، إما شخصيا أو بواسطة الغير ، سواء كان ذلك الغير ممثلا
باعتبار وجزائيا  مدنياعليه رتكب خطأ يسأل لهذا الشخص ، أو تابعا له ، وخلال ممارسته لنشاطه قد ي

عقوبة  ت لمن يخالفهاوأقر، نة لوك يتعارض مع قاعدة قانونية رسمت نموذج جريمة معيالس هذا
وبصفته " ث الأول المبح" ما يدرس ضمنوهو  لذا يسأل الشخص بصفته شخصا طبيعيا،  جزائيةّ 

   "المبحث الثاني"ويدرس ضمن  شخصا معنويا
  

  
  

                                                 
  الصادر عام  12/2003ب من القانون رقم  – 1صاحب العمل بموجب المادة " عكس المشرع المصري الّذي عرفّ المستخدم /  1
   10كما نصت المادة الثانية الفقرة  " كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر " بأنّه  2003                  

  بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري" على  تعريف صاحب العمل   1995سنة  5من القانون اليمني رقم                    
  وعرفه القانون " لا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعى لأحكام هذا القانون يستخدم عام                   

  " كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر مقابل أجر "  بأنه   8بموجب المادة  21السعودي رقم م                   
  كل شخص طبيعي أو اعتباري أو " بأنه  4الفقرة  1بموجب المادة  2000لسنة  7وعرفه القانون الفلسطيني رقم                    
  " بأنه  4الفقرة  2002لسنة  51وعرفه القانون الأردني رقم  " من ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر                    
 " مقابل أجر كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصا أو أكثر                    

   39، ص  2003الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ،)  علي  عوض (  حســن /  2



 

  
   لث الأوــالمبح

  ص طبيعيـشخ دمـالمستخ 
  

ذي المستخدم الّ نن علاقات العمل ، أالمتضم 90/11انية من القانون ة الثّالماد من خلال نصيفهم     
أو مخالفة فهوم القانون جريمة ، في م يعتبر ذيالّ لوكسالعض الأفعال ، أو ر عنه بيمكن أن تصد

    1 "إنسانا " لعمل ، قد يكون شخصا طبيعيا لقانون ا
للتّ إنسان يكون محلاّ وليس أيفقط ، فلا مسئولية على من فقد  جريم والعقاب ، بل الإنسان الحي

صورها المسئولية في أغلب   وآية ذلك أن 2،ريعة الإسلامية عنصر الحياة ، وهذا ما أخذت به الشّ
رعي ، والقدرة على أن كليف الشّمنوطة بتوافر العقل الكامل ، وما يرتبط به من القدرة على فهم التّ

ل تبعة الأفعال واشتراط الاختيار والإدراك في الفقه الإسلامي لتحم 3،كليف لزم الإنسان نفسه بهذا التّي
ل ذي يتحمالّ الأساسي الأقلّخص الوحيد أو على الشّيجعل من الإنسان كأصل عام ، ة الإجرامي

ية جاه ، من المسئولية المادا الاتّرت ببطء في هذقوانين الوضعية  تطوكانت الو 4،المسئولية الجزائية 
بعية ، لها في العقوبات الأصلية أو التّ ةرإلى شخصية الأفعال والجزاء ، المقر، إلى القصد الجنائي  ،
ادر عليها صراحة في آخر تعديل للقانون الفرنسي الص نصامية ، ومناطها الخطورة الإجر تي  يكونالّ

ائيا إلا عن فعله خص جنلا يسأل الشّ" التي نصت على  121/1ة بموجب الماد 22/07/1992بتاريخ 
 ويدرس ضمن ويسأل استثناء عن فعل الغير" المطلب الأول  ما يدرس ضمن وهو 5" خصي الشّ

  " المطلب الثاني"
                                                 

  وهذا لا يثير تناقضا أو إشكالا ، بسبب أنّ الجريمة في الأصل لا ترتكب إلاّ من قبل إنسان حي ، وهو ما أخذت به كلاّ من/  1
  الشّريعة الإسلامية والقوانين الوضعية حاليا من خلال مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة ،  فلا يسأل عن الجرم                     

)                             إلا فاعله ، ولا عن الجريمة إلا  قارفها ، ولا يؤخذ الفرد بجريرة أو ذنب أخيه أو أبيه أو الغير                      
  التشريع الجنائي الإسلامي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، القسم العام ، من غير مكان) عبد القادر (  عــودة      

   394الطبعة الخامسة ، من غير دار للطباعة  ، ص للطبع ،                                 
   393التشريع الجنائي الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ) عبد القادر  (عــودة  / 2
 +  2007القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، "  الجريمة " الفقه الجنائي الإسلامي ، ) محمد نجيب ( حسنـي /  3

  بالقانون الوضعي ، القاهرة ،  دار الفكر العربي ، الطبعةمبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، مقارنا )  رؤوف ( عبيــد     
   591، ص  1979الرابعة ،                             

   393التشريع الجنائي الإسلامي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  ) عبد القادر  (عــودة /  4
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       Yves( mayaud ) code penal ,tom1, Italie , dallez 101, édition imprimer ( ltv ) édition- 2004 ,  p57   
                         



 
  

   للأوا بــالمطل
  1خصيالمسئولية عن الفعل الشّ 

  
وفقا للمادة ي للفعل لهما الإسناد المادأو، إذا كانت المسئولية الجزائية تقوم على عنصرين لازمين     
،  وثانيهما الإسناد المعنوي لهذا الفعل ، على أساس وجود فوارق من قانون الإجراءات الجزائية  364

قعة المنشئة للمسئولية الجزائية ، وتقوم هذه الجريمة إذا ثبت قيام ركنها بين الجريمة باعتبارها الوا
شاط الإجرامي لوك الإجرامي ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا ، وهو ما يعرف بالنّوهو الس المادي ،

نوي كن المعببية ، والروعلاقة الس هوم المادي أو القانوني ،فسواء بالم ررلة في الضتيجة المتمثّوالنّ
الذي يجمع بين القصد الجنائي والخطأ غير العمد ، أو قصد العصيان عبر عنه أحيانا بالإثم الجنائي الم

 :ب شرطان هما وهي تتطلّ 2،رف هذه الجريمة مقتعلى عاتق  إلاّ تي لا تلقىوالمسئولية الجزائية الّ
  3. الإرادة والعقل

، والخطورة الإجرامية  ذي مناطه حرية الإرادةار الّذي مناطه العقل ، والاختيمن الإدراك الّ كلاّلكن 
 ر والجريمة على دوافع الخير والاستقامة ، ما هي إلاّتي مناطها الاحتمال الراجح لتغلب نوازع الشّالّ

الذي يدرس أساسها و "الفرع الأول"الذي يدرس ضمن نات وعناصر في شروط المسئولية الجزائية مكو
  " الفرع الثاني "ضمن 

  
  
  

                                                 
أو الجزائر الّتي أصبح القضاء   1هذا المبدأ مستقر في الفقه والقضاء ، وفي قواعد الإثبات ، سواء في فرنسا ، أو مصر /  1

تعليل قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ متواترا فيها على الأخذ بالمسئولية الشّخصية عن الأفعال الإجرامية ، وذلك ما جاء في 
حيث أن المسئولية الجزائية مسئولية شخصية ولا يجوز أن تتحمل من أجل فعل الغير إلا في "  152292تحت رقم  23/4/1997

  –غير مكان للطبع  من – 2العدد  –المجلة القضائية  -قسم المستندات والنشرللمحكمة العليا  –وزارة العدل "  حالات محددة قانونا 
  + 172,  171ص   – 1997سنة                         

  ، 2002شرح قانون العقوبات ، القسم العام دراسة مقارنة ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ) عبد القادر (  القهوجي     
   619ص                               

  لجنائي الدستوري ، الشرعية القانونية في قانون العقوبات ، الشرعية الدستورية في قانونالقانون ا) أحمد فتحي (  سـرور /  2
   203، ص  2004الجزائية ، القاهرة ،  دار الشروق ، الطبعة الثالثة ،  الإجراءات                             

ويشترط البعض الإدراك والاختيار  3يار عند أغلب الباحثين العقل الّذي هو أداة الإدراك والتّمييز ، والإرادة وهي وسيلة الاخت/  3
أو   3، إذا كان أساس المسئولية الجزائية هو الإرادة ، والخطورة الإجرامية حينما يكون أساس المسئولية هو الحتمية أو الجبرية 

  .ة العقل والاختيار حينما يقع عصيان من جانب الفرد وفقا لمفهوم قواعد الشّريعة الإسلامي
  



 

  
   لرع الأوــلفا

  ةــوط المسئوليرـش 
  

وبالتالي فهي لوم ، المسئولية الجزائية عن الفعل الشخصي مناطها الإرادة الحرة والعقل السليم     
اجتماعي يكرسه المشرع في شكل جزاء ، وحتى تقوم هذه المسئولية ، يفترض صدور فعل مادي ، 

لذي يحيط بالفاعل ، ونسبة هذا النشاط والأثر الناتج وهو عبارة عن نشاط يؤثر في العالم الخارجي ا
عنه على سبيل اليقين إلى فاعله ، وهو إما أن يكون عبارة عن الرابطة النفسية بوصفه تعبيرا عن 
إرادة أثمة يخالف من خلالها هذا الشخص مجموع القواعد القانونية الناضمة للمجتمع التي يتعين عليه 

وإما حالة شخصية تؤثر " أولا " الذي يبجث لإثم الجنائي المعبر عنه بالإذناب الالتزام بها ، وهذا هو ا
في وجودها مجموعة عوامل نفسية وعضوية وبيئية ووظيفية تؤدي إلى نشوء خطر يهدد بإلحاق 

  "  ثانيا " والذي يبحث الضرر بالمصالح الأساسية لأفراد المجتمع 
  

  الإذناب:   أولا
  

    إن يلقى من قبل رئيس محكمة الجنايات باستمرار هو ، هل المتهم مذنب لارتكابه ذي ؤال الّالس ...
ة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالماد ...ذي يطرحه رئيس ؤال الّمن قانون العقوبات ، هو نفس الس

، ف ، إذ يتساءل أولا على نفسه حينما ينظر في الملّأو المخالفات أو محكمة الأحداث محكمة الجنح 
خفيف إن وجدت ، ؤال ينتقل إلى دراسة ظروف التّ؟ وبعد أن يجيب على هذا الس...هل المتهم مذنب

  ؟ ...وأسباب تشديد العقوبة من عود وغيره 
هم مذنبا يجب بيعي ، أن يكون مذنبا ، ولكي يكون المتّخص الطّلذا يشترط لقيام المسئولية الجزائية للشّ

إمكانية نسبة الواقعة " ه ذي يعرفه الفقيه أروتولان بأنّالإسناد ، الّق عنصر أساسي هو عنصر أن يتحقّ
شاط الإسناد الجزائي ، هو إمكانية نسبة النّ وهذا يفيد أن 1،ه سببها الفعال خص وتأكيد أنّلشّإلى ا

فعل كلّ" الي فالإنسان يسأل عن أفعال الإنسان أخلاقية ، وبالتّ الإجرامي إلى فاعله ، على أساس أن 
إسناد مادي ، وإسناد معنوي ، خلافا : و الإسناد نوعان  2،قدرته يكون وجوده أو عدم وجوده في 

  .اد قانوني م الإسناد إلى إسناد أخلاقي وإسنذي يقسالّ" كانت " للفيلسوف 
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، فاعلها ، لا يقوم إلا بتوافر الإدراك والاختيار  مة إلى والإسناد باعتباره نسبة الأفعال المجر

أي ية الاختيار الّالعقل الأخلاقي ، أو إدراك ما في الفعل من عدل أو ظلم ، وحرخص لشّل تي تفيد أن
ؤخذ بعين الاعتبار الي فالإسناد عنصر لا تكتمل به المسئولية الجزائية ، بل يا للفعل ، وبالتّسببا حر

سبة خص بالنّنب الشّإخلال بواجب متفاوت الجسامة في جا فكرة الإثم على أساس وجود خطأ ، أي
خص مسئولا ي ، لا يمكن اعتبار الشّفمن غير إثبات للإسناد الماد ةومن ثم 1للواقعة المسندة إليه 

ية بين الجريمجزائيا ، لعدم قيام علاقة مادمن  364وفقا للمادة  2،خصي المسئول عنها لوك الشّة والس
ية الجريمة والعقوبة فيما سبق ، وهي إحدى وقد ناقشت باختصار شخصقانون الإجراءات الجزائية ، 

خصي في ارتكاب الجريمة ، ولا خص بفعله الشّل مساهمة من الشّكونه يشكّي ، دعنصري الإسناد الما
ل هم ، وهذا الفعل يتحلّذي يقوم به المتّي من غير إشارة إلى الفعل الّر الإسناد الماديمكن أن يحكم بتوفّ
لوك ، منإلى أنواع من الستي تدفعها الإرادة لوك الإيجابي ، وهو الحركة أو الحركات العضوية الّها الس
وينتج عنها تغي ،ذي لوك السلبي الّير في العالم الخارجي ، والسهو إحجام وى تركا أو عدم فعل ، يسم

   3.ن كان يجب القيام به إيجابي معيخاذ سلوك الإرادة عن اتّ
وء الالتزام ، نشلانونية ، أو عقد ، أو عرف اعتد به القانون كسبب سواء كان مصدر الإلزام قاعدة ق

أو  على المساس بهاالقانون ب ويرتّ،  تي يحميها القانونرر بالمصلحة الّلحق الضفمخالفة الالتزام ت
ذي تيجة ، سواء أخذنا بالمفهوم القانوني لها ، كونها العدوان الّتعريضها للخطر عقوبة جزائية وهي النّ

بالمفهوم دها بخطر ، أو أخذنا رر أو يهدمصلحة يحميها القانون ، ويلحق بها الضأو يب حقا يص
ي ، وهي تغالمادر يطرأ في العالمي وذج القانوني مويتطابق مع النّ 4،لوك الإجرامي الخارجي كأثر للس

للجريمة ،  وهي الصورة المادية ، وهي في الغالب لا دته القاعدة القانونية للجريمة ، وفقا لما حد
تخرج عن ذكر صفات الأفعال وأوصاف الأشخاص ، وتبيان طبيعة العلاقات ، وتقدير القاضي لها من 

   5.تي يمنحها له القانون قديرية الّلطة التّهنية ، واستخدامه السخلال استخدامه لملكاته الذّ
إن السا لوك إذا أحدث أثرا ضار ،أو هدالمستخدم "   ر كافين لتحميل الفاعلرر غيد بوقوع الض " 

ي ، وهو نفسه علاقة لوك ، وهو ما يعرف بالإسناد المادارة لهذا الستيجة الضإذ يشترط النّ،  المسئولية
السببية التي يعتمدها القضاء كأحد مقومات الرواء الي نسبة الفعل إلى الفاعل ، سوبالتّ،  يكن الماد

من صدر عنه فعل كان له أثر في العالم  تحميل المسئولية لكلّباب لاعتمدت نظرية تعادل الأس
ف هذا تيجة بتخلّرط أن لا تتخلف النّبش، ارة ، إلى جانب عوامل أخرى الضتيجة أدى إلى النّ الخارجي

العامل ، على أساس أن الي فجميع تيجة المطلوبة ، وبالتّي إلى النّبقية العوامل عاجزة بمفردها أن تؤد
   .أهمية أو أكثر أهمية من غيره  ى لو كان نصيب أحد العوامل أقلّعوامل متساوية حتّال
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،   العامل أقوى من غيره من الأسباب فرادى بب الأقوى باعتبار هذا أو اعتمدت نظرية الس

   .تيجة ة المنشئة لهذه النّب في إحداث القوبحيث يتسب،  ويساهم بنصيب أقوى من العوامل الأخرى
تي ساهمت في ه آخر سبب في تسلسل الأسباب الّذي يعرف بأنّبب الأخير الّعتمدت نظرية السأو ا

تيجة من غير انقطاع لها ، وأخذ النّو لعامل الأخيربا ببية لا تقوم إلاّلسعلاقة ا ة أنتيجة ، بحجوقوع النّ
   .ي بهذه النظرية القضاء الإنجليز
تيجة ، وعوامل تدفع فادها وجود عوامل تعمل على إحداث النّوم وازن ،أو اعتمدت نظرية اختلال التّ

ما تقع فقط عند اختلال هذا تيجة لا تقع ، وإنّوازن فالنّالتّ تيجة ، فإذا ما استمرلعدم وقوع هذه النّ
   .ولية الجزائية فاعله المسئعاتق وازن تقع على ي إلى اختلال هذا التّذي يؤدلوك الّوازن ، والسالتّ

خص فتحدث تي تصدر عن الشّبب المشترك ويقصد به العوامل الإيجابية الّمدت نظرية السأو اعت
   .اكنة مثل المرض بخلاف الأسباب المهيئة وهي مجموع العوامل الس، باعتبارها منشئة لها ،  تيجةالنّ

ى العادي وفقا للمجرتيجة ا في النّبب الملائم وهو أن يكون سلوك الفاعل سببأو اعتمدت نظرية الس
    1. تيجةلمتعارف عليها لأن يحدث النّللأمور ، متى كان صالحا وفقا للإمكانية الموضوعية ا

تيجة ، ومهما كان الاختلاف في تحديد من يسأل جزائيا عند تعدد اشتراك أكثر من عامل في إحداث النّ
فإن ببية هذه وفقا لمفهوم جون مل ستيورت ، مجموعة العوامل الإعلاقة الستي لبية الّيجابية والس

الوصول إليها من خلال معياريين أحدهما شخصي ، يقوم  يتم 2قها نتيجة على وجه لازميستتبع تحقّ
  : على عنصرين 

ل  فحص كلّالأو تي وقع فيهاروف الّق من الظّحقّد والتّة للتأكّعامل على حد .  
تي وقعت ، حسب ظروفه تيجة الّالنّعه لإمكانية حصول اني بحث مدى قدرة الفاعل على توقّالثّ

   .راته وقدراته رومب
خصية ، وما يحيط بالفاعل ، ويكتفي روف الشّذي يقوم على استبعاد الظّوثانيهما المعيار الموضوعي الّ

متى كانت نتيجتها متماشية ومتوافقة مع المجرى ،  عهاعها أم لم يتوقّارة ، سواء توقّتيجة الضق النّبتحقّ
وم القانوني وأشايعه ع ذلك ، وهذا الرأي أقرب للمفهالي كان على الفاعل أن يتوقّوبالتّ،  مورالعادي للأ

بب لهذا الس.  
ذي يحمل فهي كذلك عنصرا في الإسناد المعنوي الّي صرا في الإسناد المادببية عنإذا كانت علاقة السو

ها تصدر عن الفاعل ، وتوصف بأنّ تيخصية الّمعنى الإثم باعتباره رابطة نفسية بين الأفعال الشّ
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المنتجة للخطأ " ة  صارت الإرادة الآثمة ومن ثم كة لذلك ، خص المحرجريمة ، وبين إرادة الشّ

    1 .هي محور المسئولية الجزائية " 
ز الخير من يوالمسئولية الجزائية هي محور العقاب باعتبار الإنسان يتمتع بالقدرة على الإدراك ، وتمي

الي تي تحكم المجتمع ، وبالتّية الاختيار ، وتوجيه إرادته لفعل ما يتوافق مع القواعد الّوحر ر ،الشّ
ك بإرادته ره قادر على الفعل والتّبهذا المجتمع ، وطالما أنّ الامتناع الإرادي عما يضرواختياره ،  فإن 

مودج القانوني ، وفقا للنّع ار توجيه إرادته نحو فعل أو ترك نتج عنه ضرر يعاقب عليه المشراخت
تتي تفات ، والخصائص الّللجريمة حسب الأوصاف ، والصفالإنسان يكون  .قاعدة ها هذه النظم

لفلسفة قديمة كانت بوادرها في عهد  ام مسئولية جزائية ، وما هذا إلا امتدادمسئولا عن فعله المجر
عنده مراد ، وإرادته عن  رالشّ ختيار ، لأنية الااب على حرذي أقام فلسفة العقالفيلسوف أرسطو ، الّ

    2 قادرون أيضا على أن نقول لا  نا حين نقول نعم فنحنقصد وهو سبب المسئولية ، لأنّ
فعل ظالم إلا  لا يمكن أن ترتكب جريمة أو يؤتى" وم إذ والإثم عند أرسطو يحمل في ثناياه معنى اللّ

 ة عادلا أو ظالما إلاّه متى فعل الإنسان بلا إٍرادة لا يكون البتّإذا كان الفاعل مريدا في الحالين غير أنّ
با على ما فيه من اختيار أو عدم اختيار ، ما في الفعل من عدل أو ظلم مترتّ بالواسطة حينئذ يكون كلّ

    3" فإذا كان الفعل إراديا فهو ملوم ويكون بهذا وحده خطيئة وظلما 
الّ ،سطوا للفيلسوف أرالية جيال التّأثر هذه الفلسفة إلى الأ وقد امتدية الأخلاقية تي اعتمدت فكرة الحر

ومن ، ل نتائج فعله الحرتيار ، ويتحمالاخ ه كان حرارتكابه للجريمة ، فهو مسئول لأنّ للمجرم ، حال
 كون، لاجتماعي لـ جان جاك روسو ر بفكرة العقد اذي تأثّبين هؤلاء الفقهاء الفقيه شيزاري بكاريا الّ

القانون الجنائي وفقا له  وأن،  هذا العقد ليس واقعة تاريخية وقعت فعلا ، بل باعتباره افتراض عقلي
الفصل  ني يجب أن يوجد بين المواطنين ، وأذروري الّوازن الضيهدف إلى تجنيب الاختلال في التّ

  : ثلاثة  تي نادى بها بكاريا تقوم على أصنافهية والإنسانية الّبين العدالة الإل
ين دقاتها الالواجب ، والقانون الطبيعي ، والتعاقدات ، تقابلها ثلاثة أنواع من الفضائل والرذائل ، متعلّ

    4.ياسة بيعي والسوالقانون الطّ
ذي اعتمد وأخذ الأستاذ بلاكستون بفكرة العقد الاجتماعي في القانون الجزائي ، وخالفه تلميذه بنتام الّ

ب الألم ، وللوصول إلى ذلك لذة وتجنّز الإنسان هو رغبته في تحصيل الّما يحفّ ن، لألم لذة والأفكرة الّ
ك الأحاسيس الجسدية ،تتحر اهم: فتنشأ قدرتان ، رؤوف عبيد / وحية حسب الأستاذ أو الجسدية والر 

إيقاع "  يرى أن ذيرب منه فيورباخ الّتقاو 5،لمسئولية الجزائية على الإرادة الإرادة والعقل ، وأسس ا
وذلك ، جاه كافة المجرمين المحتملين ن بل كوسيلة مانعة اتّجاه مجرم معيالعقوبة ليس كوسيلة أمن اتّ
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ولة وواجبها باعتبارها دولة يهدف نشاطها إلى الد  فمن حقّ، هديد بالعقوبة أم بتنفيذها سواء بالتّ

ك ومن خلال ذل، ة مشروعم على الأفعال اللاّنون بتوقيع ألد عن طريق القاضمان حقوق الكافة أن تهد
1" المماثلة أمرا غير ممكن نفسيا غبة في إتيان الأفعال تجعل الر    

ب على ، ويترتّوفقا لمفهوم النظرية التقليدية ية الإرادة مطلقة ، متساوية عند جميع الأفراد وتعتبر حر
ية الإرادة والاختيارذلك تساوي حر  ،ذي نادى يوكلاسيكي الّجاه النّمفهوم في الاتّر هذا الوقد تطو

فسية خصي للفاعل وحالته النّالموقف الشّ" ويقصد بها ،  خصية للمجرمروف الشّبضرورة مراعاة الظّ
جريمة " ي إلى الإدانة ي إلى الإثم والإثم يؤدالي فالجريمة تؤدوبالتّ" ذي كان يتوخاه وبواعثه والهدف الّ

بيعة ذي لا يستمد من الطّعليها هذا القانون الّ قوبة من غير قاعدة جزائية ينصولا ع" عقوبة + إثم + 
عور للعقل قدرة على اكتشاف القانون من الشّ ، بل من العقل وفقا للفيلسوف كانت ، على أساس أن

ك إنّ" اعدة ية باعتباره واجبا مطلقا طبقا لقذي يكتشف وجود الواجب ، ووجود الحرالأخلاقي ، الّ
    2 " ك ملزم ستطيع لأنّت

المجتمع لن  بواجبه الأخلاقي ، وأن ذي أخلّخص الّالمجرم عند كانت ، هو الشّ ب على ذلك أنويترتّ
ة تصبح العقوبة نتيجة ومن ثم، يفي بواجبه بدوره إذا لم ينزل به العقاب بنفس قدر هذا الإخلال 

تي تحكمها مجموعة القواعد القانونية ، عويضية الّالتّالة عند كانت هي العدالة فالعد 3" إلزامية للجريمة 
يعاقب المجرم أولا قبل أن  - لذا - شريع العام لف بمقتضاها التّوسببها هو ارتكاب الإنسان لجريمة يخا

هج الفيلسوف وقد سار على هذا النّ  4" بأن تستمد من العقاب منفعة للمجرم نفسه أو لمواطنيه  نهتم
الملوك يمارسون سلطتهم بتفويض ،  والحكام  ذي بنى فكرته على أنمستر الّالفرنسي جوزيف دي 

ئة ، والعقوبة مقابل هذا الخطأ ، الي من واجبهم إنزال العقوبة بالمجرمين ، باعتبار أفعالهم خطيوبالتّ
ة فيما يتعلق ع والقاضي ، خاصالمشر ل مباشرة ، وهو وحدهية فاالله يتدخّهوجود عناية إليرى و
ى لو هي لا تخطئ ، فالمجرم حتّتي يمارسها الملوك بتفويض إلة الّالعدال لعقاب ، ويبنى على ذلك أنبا

فكير يبدو بل ، وهذا التّأن يكون قد أخطأ من ق ه لا بدثبتت براءته في قضية ما ، فالحكم عليه يفيد أنّ
خصية الأفعال والعقوبة ، ووجوب نا نعتقد بضرورة تطبيق مبدأ ش، لأنّحاليا ه لا يتماشى مع المنطق أنّ

ية مثل ما يرى هيجل هي أساس القانون الحر ليل ، لأني والمعنوي ، ويقينية الدق الإسناد المادتحقّ
ونقطة بدايته ، وحقيقة القانون ليس إلا ضرورته في أن يتصالح مع هذه الحقيقة نفسها عن طريق 

ضرار بوجود ي إلى الإتي تؤدالّ... ادة المجرم ل إرء يشكّوهذا الاعتدا... إزالة الاعتداء على القانون 
5 "في معناها الواقعي وبالقانون ية الحر    
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، العقوبة المسئولية و ل يشترط لتحم، هيجل  لدى  الحرية ، العقاب  القانون ، ،وطبقا لترتيب 

ي إلى تحميل الإنسان ذي يؤد، وهذا الخطأ هو الإسناد الّ العقل والقصد ، وهذا يفيد توافر الخطأ
ي ، وأشير الآن إلى الإسناد المعنوي فقط المسئولية الجزائية ، وقد سبق أن ناقشت فكرة الإسناد الماد

لا يعاقب شخص عن فعل " ت على نص من قانون العقوبات الإيطالي حين 85ة ذي أشارت إليه المادالّ
لإسناد ويعد أهلا للإسناد متى كانت لديه أهلية يعتبره القانون جريمة متى كان وقت ارتكابه غير أهل ل

  " الإدراك من ناحية والإرادة بينه وبين الإثم الجنائي من ناحية أخرى 
سواء في القوانين ،  ع الجزائريع الإيطالي ، لم يشر إليه المشرذي أشار إليه المشروالإثم الجنائي الّ

العامعنيان ،ة ، وعموما الإثم الجنائي له مة أو الخاص الفاعل  فسية بيننّابطة المعنى عام ويقصد به الر
قانون بإتيان جاه الإرادة مباشرة إلى انتهاك حكم الخاص و يقصد به اتّمعنى و  والواقعة الإجرامية 

   1 .فعل معاقب عليه 
لكن هل الإثم الجنائي جزء من الركن المعنوي ، أم عنصر من عناصر الري للجريمة ، كن الماد

الي هل يشترط توافر الإثم الجنائي في جرائم الامتناع ، لاسيما مخالفات العمل ، باعتبار أغلب بالتّو
ف ضمن المخالفات ، لبية ، وتصنّالجرائم المنصوص عليها في قانون العمل هي من الجرائم الس

مناقشة ج محلّفي جرائم العمد كن المعنوي المعبر عنه بالقصد الجنائي واشتراط الرة في قانون دي
  ؟ ...الي ما هو مركز الإثم الجنائي في البنيان القانوني للجريمة ، وبالتّ العقوبات

قليدية الّظرية التّساؤل ، أولها النّلإجابة على هذا التّة نظريات اتتنازع عدن ثلاث وجهات تي تتضم
  :نظر 

  . يمةرعي والمعنوي للجركن الشّلإثم عنصر مشترك بين الرأولاها أن ا
وثانيها أن كن المعنوي الإثم هو الر2 خصي للجريمة العنصر الشّ نفسه أي .  

وثالثها وهو الرأي الذي أدعمه ومفاده أن كن المعنوي ، ومناطه الإرادة الإثم هو أحد عناصر الر
شاط م الجنائي بالنّتي تلحق الإثظرية الحديثة الّة المختارة الواعية ، الآثمة ، وهذا ما يتوافق مع النّالحر

الإجرامي المكون للجريمة ، ولكن على أساس أن جزئة ، وغير قابلة للتّ ة متكاملة ،الجريمة وحد
ذي يرتكب ، والإنسان هو الّ ذي يعتبر الفعل جريمةهو الإنسان الّكقاعدة عامة والعنصر المشترك 

   .ا وإيقاع العقوبة عليه إلى فاعلهذي يقضي بإسناد الجريمة والإنسان هو الّ الجريمة ،
ذي يظرية الحديثة الّاني في النّأي الثّوهذا خلافا للرالإثم الجنائي ليس عنصرا في البنيان  عتبر أن

ية في الجرائم الماد ومع ذلك لا يمكن القول بوجود جريمة من غير خطأ أو إثم إلاّ القانوني للجريمة ،
مثل أغلب جرائم  ، لوك المحضأم من جرائم الس، تيجة النّ ، سواء كانت تلك الجرائم من الجرائم ذات
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الجرائم لا يتم استبعاد الركن المعنوي بشكل تام  ، ى في هذا النوع من ، ومع ذلك وحتّ العمل

   .ا اختلفت الآراء الفقهية في ذلك لذ
بينما المشرع الفرنسي حزم أمره وجزم بنص 121/3ة الماد تاريخ ادر بمن القانون الص

22/07/1992 كن المعنوي في الجنايات والجنح ، ولكنه أهمل الإشارة إلى وجوبه بوجوب توافر الر
على في المخالفات ، إذ نص  "لا جناية ولا جنحة دون تعمد ارتكابها ، ومع ذلك وفي حالة ما إذا نص 

ال أو تعريض شخص ذلك تتوافر الجنحة في حالة عدم الاحتياط أو الإهم –خلاف  –القانون على 
وعدم النّ 1" ة القاهرة الغير عمدا للخطر ولا تقوم المخالفة في حالة القوكن ص على وجوب توافر الر

 ،ا كان المراد من المخالفات المخالفات ، إذ المعنوي في المخالفات ليس دليلا على عدم وجوده في كلّ
وضمن القوانين ،  وما بعدها 442ة دبالماي قانون العقوبات الجزائري المخالفات المنصوص عليها ف

وكذا  158إلى  136ق بعلاقات العمل بموجب المواد من المتعلّ 90/11يما القانون الخاصة ، لاس ،
نصوص القوانين المكمهل يشترط ،  ساؤل قائمالذا يبقى التّ،  لة لهذا القانون ، أو المرتبطة بهلة والمعد

بت ساؤل تشع؟  للإجابة على هذا التّ..ئولية الجزائية على عاتق المجرمى تقوم المسالإثم الجنائي حتّ
  :الآراء إلى عدة نظريات منها 

د مخالفته المسئولية على الفاعل بمجرموجبها ب تي تعتبر الجريمة موضوعية تلقيالّ يةظرية المادلنّا
لقواعد الضتيجة إلى النّالاكتفاء بإسناد النّ بط  ، ويتموهي غير سديدة كونها قد  ي للمجرمشاط الماد ،

قد الّي إلى مساءلة عديم الأهلية الجزائية ، وهو نفس النّتؤدتي تقوم على انية الّالثّظرية ه إلى النّذي يوج
وخلافا لوجهة  د المخالفة للقاعدة الجزائية ،شترط مجرالإثم ، لعدم وجود عدوان ، بل ت عدم اشتراط

نظيمي على فكرة اشتراط الإسناد المعنوي بجميع عناصره لقيام لخطأ التّظر هذه تقوم نظرية االنّ
الي فالمسئولية تقوم متى وقعت مخالفة نظيمي لا يشترط إثباته ، وبالتّالجريمة ، غير أن الخطأ التّ

سيير اشترطت إثبات ولو عنصرا يسيرا من عناصر نظرية الخطأ في التّ القواعد القانونية ، غير أن
المعنوي لقيام الجريمة ، بخلاف نظرية الخطأ المفترض الّكن الرتي تقوم على أن د مخالفة الفاعل مجر

الي ،  وبالتّ ية للقاعدة القانونية يفترض القانون قيام قرينة بسيطة لقيام الجريمةفي الجرائم الماد
شريع في مجال ع روح التّتي أساندها كونها تتماشى مظرية الأخيرة وهي الّالمسئولية الجزائية ، والنّ

ياسة الجنائية ،الس أن ، ظرية رر ، والخطر والخطورة الإجرامية ، ومفاد هذه النّالقائمة حاليا على الض
ّيجب أن يثبت فيها الخطأ والإثم الجنائي وفقا ، ية ومن بينها جرائم العمل في أغلبها الجريمة الماد
ية وغايتها الوقائية ، المبنية على حسبان طبيعة الجرائم الماديجب أن يؤخذ  بال ة ، لكنلقواعد العامل

إذ لا جريمة من غير ركن ،  الجرائم الي فالإثم الجنائي حقيقة واقعية في كلّفكرة الخطورة ، وبالتّ
؟ ...ما طبيعة هذا الإثم  معنوي ، ولا ركن معنوي من غير إثم جنائي ، لكن  

اتنظرية تتنازع الإجابة على ذلك عد .  
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تي علاقة نفسية بين الفاعل والواقعة الإجرامية الّ " الإثم  تي تقوم على أنفسية الّظرية النّها النّأول

ذي مناطه الّلوك السة ، خاص سواء في جرائم العمد أم جرائم الخطأ، قها في العالم الخارجي حقّ
  .الخطورة الإجرامية 

جاه الواعي المناقض والمخالف جاه الإرادة الآثم هو الاتّاتّ أن تي تقوم علىظرية المعيارية الّوثانيها النّ
عور خالف للقانون  والشّة فهي تقوم على الفعل الملقاعدة قانونية ، تنهي عن فعل أو تأمر به ، ومن ثم

  1.لوم  باعتبار الفعل محلّبالإثم ، 
 فسية والمعيارية ، على أساس أنية النّظرتي تجمع بين النّالّتلطة المخظرية هي النّ تي أدعمظرية الّوالنّ

ريرة رة والشّفس الخيم فيها نوازع النّتحكّتظاهرة نفسية للقاعدة القانونية مخالفة ال أي،  الإرادة المنتجة
 ،2.جه إلى مخالفة التزام قانوني تتّإذا كانت  د بها إلاّهذه الإرادة لا يعت وعلى أساس أن   

  

  ررلضبا ةلحتهديد المص : اثاني
  

ر عن إرادة آثمة تي تعبفسية بين الفاعل والفعل والّابطة النّالره إذا كان شرط الإذناب مفاده أنّ    
 ، ن أن يلتزم بهاتي يتعيالّ –الجزائية  –مخالفة لما كان يجب أن يختاره الفرد وفقا للقواعد القانونية 

ودها عوامل نفسية وعضوية ووظيفية ل في وجحالة شخصية تتدخّ... وأن الخطورة الإجرامية هي 
وبيئية تؤدي إلى نشوء خطر يهدجريمرر بالمصالح الأساسية للمجتمع ، وإذا كان مناط التّد بإلحاق الض 

، ة الخالية من العيوب سبة لشرط الإضرار هو الإرادة الحروإيقاع العقاب بالنّالي المسئولية وبالتّ
تي ينشأ على إثية الاختيار الّوحره الإرادة فيما يخالف قواعد اعتبر المجتمع مخالفتها ضرررها توج  ،
الخطورة  ل عليه في تحديد نوع العقاب ، فإنالي فعل الجريمة والأثر الناتج عنه هو المعووبالتّ

خص ، وهي أحد العوامل الشّ دابير الاحترازية بحقّالإجرامية باعتبارها العامل الأساس لاتخاذ التّ
نتيجة توافر وقائع موضوعية ، ومن بين ذلك على  ذي يتحققنة ، بسبب الخطر الّعال معيلتجريم أف

ها نة لع الجزائري بعض الأفعال المكوتي اعتبر المشرسبيل المثال جريمة تكوين جمعية الأشرار الّ
شتراك إذا كان الغرض من الا، من قانون العقوبات الفقرة الأولى   177ة ل جناية بموجب المادتشكّ

 177ة المادنفس ل جنحة بموجب خرى تشكّوبعض الأفعال الأ ،في الجمعية الإعداد لارتكاب جناية 
  ةم، وكذا جريالإعداد لارتكاب جنحة منها إذا كان الغرض ، من قانون العقوبات  انية الفقرة الثّ

المعاقب  جمهرالتّجرائم و،  195ة المعاقب عليها بالمادسول والتّ،  196 ةالمعاقب عليها بالماد شردالتّ
ة ، ومن ، وهذه من الجرائم العاممن قانون العقوبات  مكرر 87و 453و 98و 97عليهم بالمواد 

ق بعلاقات العمل جريمة مخالفة الأحكام القانونية المتعلّ 90/11الجرائم المنصوص عليها في القانون 
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،  إضافة إلى  90/11من القانون  141ة ادللم سوة طبقا بان والنّقة بظروف استخدام الشّالمتعلّ

  .، تشريعيا وقضائيا وعند تنفيذها ذلك تطبيق مبدأ تفريد العقوبة 
شديد عن طريق العود ، أو عن طريق ثبوت خفيف ، والتّذي أثمر ظروف التّوهذا هو المبدأ الّ

أو العفو عن المحكوم عليه  اه أحيانا إلى الإعفاء من العقابدى القاضي ، بل يتعدالخطورة الإجرامية لّ
وازن وذلك استنادا أحيانا إلى مبدأ آخر هو مبدأ التّ،  خص المجرملزوال الخطورة الإجرامية عن الشّ

، من جهة ثانية له الفاعل ذي يشكّ، والخطر الّمن جهة حية تي تصيب المجتمع أو الضبين الأضرار الّ
أو مبدأ ، فريد في العقوبة مجرم ، وتطبيق مبدأ التّقع على اليذي ناسب بين الفعل والجزاء الّوالتّ
سم بها الفرد على إثر ارتكابه لجريمة سابقة تي يتّمعياره الخطورة الإجرامية ، الّوناسب تّالووازن التّ

هديد لمصالح الجماعة بسبب الخطورة الإجرامية  ، أو قيام حالة التّ اءمثلما هو شائع لدى أغلب الفقه
،  ع الجزائري جزئيا في بعض الجرائماه المشرذي تبنّأي الّلجريمة سابقة ، وهو الرمن غير ارتكابه 

تبنّ ومنها جرائم العمل ، كما أندة ى المشرع الجزائري وغيره لشرط الخطورة الإجرامية المهد
ا رت في الفلسفة الحديثة ، ومنهلمصالح المجتمع ، لم يأت من فراغ ، بل استمد من فلسفة قديمة أثّ

رة لجرائم العمل ، والعقوبات المقر، إلى قانون العقوبات  ثم، جريم والعقاب أثير إلى قواعد التّانتقل التّ
 على أساس  أن،  ق بالإثمومن بين تلك الأفكار الفلسفية ما ذهب إليه الفيلسوف سقراط ، فيما يتعلّ

الي لا ذلك بسبب الجهل ، وبالتّ ه فإنا في ذاتالخير ، فإن هي نشدت شر إرادة الإنسان لا تنشد إلاّ
عدم  ما لا يكون ليس إلا إرادة الشر هي إٍرادة ما لا يكون وإرادة لأن... يوجد إنسان شرير باختياره 

  1.  إرادة
سواء كان ،  ها خير في نظر الفاعلبل لأنّ ها شرليس لأنّ ر والجريمة ، ولكنفالإنسان قد يريد الشّ

ليست مرادة " هذه الجريمة  ، ولكن ما يرتكب الجريمة فقد أرادها، فالمجرم حين يرا حقيقة أو ظاهراخ
لم كظلمفالمجرم لا يريد الظّ، بل لما يأمله منها مرتكبها من خير ،  لما بها من شر عادة بل يريد الس

    2 " الناس  ككلّ
لذا رأى الفيلسوف أفلاطون أن ليس ثمير باختياره لاستحالة إيثارة شر مع علمه بالخير  الإنسان للشر

الأفعال  ب على ذلك أنويرتّ –جهل بالخير الحقيقي  –ذيلة و منها الجريمة ،  لذا فالر علما صحيحا
الضا أن تكون إرادية أو غير إرادية ، وإذا كانت إرادية باعتبارها فعلا فهي ليست إرادية ارة إم

باعتبارها فعلا ضاررر الّئا ، ومن ثمة فالضا سيا وظلما غير مراد لذاته ، ولا يسأل ذي يعتبر شر
ت المدرسة الوضعية نّبرر ، وقد تذا لا يمنع من جبر الضه لم حقيقة ، لكنالفرد عنه لانعدام إرادة الظّ

ل إليها تيجة المتوصالنّ ي سقراط وأفلاطون ، ومن اعتنق فلسفتهما ، لكنالإيطالية المفهوم العام لفلسفتّ
  ؟ ...د لدى سقراط وأفلاطون هو ، هل الإنسان مجرم ذي تردؤال الّ، فإذا كان الستختلف 
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بعد ارتكابه الإنسان  يعاقبالوضعية هو ، هل  المدرسة  ذي يطرح لدى أقطابؤال الّفإن الس

لأفعال تضر ؟ ...ي إلى الأضرار بمصلحة المجتمع أو تؤد  
عند مناقشة من  مجال مناقشتها يتم فإن،  ت بالأمر اليسيرساؤل ليسإذا كانت الإجابة على مثل هذا التّو

هل يولد الإنسان يطرح السؤال الي ، وبالتّالفعل م ر، ولماذا يج هاجريم ، ومن أين استمدله سلطة التّ
  ؟ ....وهو مجرم 

الية من مصدره الإرادة الخ لخطأ -الجزاء  -وإذا كانت المدرسة الوضعية ترفض فكرة العقاب 
سما آخر ، ولا ترفض فكرة ترفض فكرة الجريمة ، وإن أعطتها اها لا فإنّ،  ية الاختيارعيوب ، وحرال

تحت تسمية واحدة هي حتمية ارتكاب وإن إقامتها على أساس مغاير ،  الجزاء والمسئولية الجزائية
الأفعال الإجرامية ، بمعنى أن المجرم مسيماع عدد من العوامل را ، يأتي أفعاله بسبب اجتر وليس مخي

وصفة ونوع و عدد هذه ،  ل جريمةتي تشكّتي تحمله حملا على الانسياق للقيام بهذه الأفعال ، الّالّ
   .بين أبرز أقطاب المدرسة الوضعية ق عليه العوامل غير متفّ

ذي ينبئ عن طبيعة الإنسان الجسماني الّ ق بتكوين المتّهمعلّتّتفهي عند لمبروزو عوامل عضوية 
   1.تي وجهت إليها فسي عند تعديل نظريته بعد الانتقادات الّ،  وتكوينه النّ الوحش

امل العو شخص ما مجرم ، وأن للقول بأنوحده كوين الجسماني غير كاف التّ فالو أنوهي عند قارو
 ية من العوامل الاجتماعية ، وذلك في معرض رده على أنريكور أهمالداخلية قد يكون لها دور أكث

، فسي بب النّوالسصف بها الوراثة تي تتّخلقية الّالعوامل العضوية وهي العيوب ال ي يعتبر أنفيري الذّ
ط بالفرد ، ومنها الظروف الاقتصادية والمناخية ، وعوامل تي تحيروف الّية وهي الظّوعوامل ماد

 تماع هذه العوامل تسوقاق ، فاجش فيه الفرد من أسرة ، مدرسة ، رفيذي يعاجتماعية وهي الوسط الّ
  .إجرامية  بأنّها عصف من قبل المشرالإنسان حتما إلى ارتكاب أفعال تو

كوينية والبيئية هذه العوامل تجبر الإنسان على ارتكاب الجريمة مدفوعا في ذلك بظروفه التّ وطالما أن
مييز بين الخير لى التّلديه قدرة ع ة أنبحج 2،يسوغ أن نلومه على هذا الفعل ،  فلا  والاجتماعية

،  من خلال توجيه إرادته  ه قادر على اختيار الفعل أو عدم الفعلرر ، وأنّفع والضر ، بين النّوالشّ
 تي تعني ، أنافعة ، بل تقوم على المسئولية القانونية الّرة النّارة ، أو الخيريرة الضنحو الوجهة الشّ

ه ى لا يقع في الجريمة مرة أخرى ، ليس لأنّل الجزاء ، حتّذي يرتكب جريمة عليه أن يتحمخص الّالشّ
د خص تنبئ عن قابلية الإنسان لارتكاب أفعال تهدبل لوجود أسباب موضوعية وذاتية للشّ، خطأ أ

تي أصبحت تعرف بالخطورة الإجرامية المبنية أساسا على فكرة الاحتمال مصلحة المجتمع ، وهي الّ
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، ة ة الخاصللجريمة أسبابها الداخلي سليم بأنالتّ تي يفترض معها الّكمناط للخطورة الإجرامية ، 

ة بالبيئة الاجتماعية ، أسبابها الخارجية الخاصخص ، وفسي للشّن البدني أو العقلي أو النّالتكويمثل 
ه جريمة رغما عن إرادته صوف بأنّي حتما إلى قيام الفاعل بالفعل الموتؤدهذه العوامل تضافرت  إنو
، 1   

ولا فرق عندي بين مفهوم احتمال ارتكاب الجريمة ، ومفهوم إمكان ارتكاب الجريمة ، ومفهوم حتمية 
ق الحتمية ، ، أو  تحقّ العنصر الأساس ليس فكرة الاحتمال ، أو نطاق الإمكان ارتكاب الجريمة ، لأن

لة عليه ، سواء كانت سلوكا لذلك الخطر أمارات دا وأنرر، د المصلحة بالضذي يهدلخطر الّبل نشوء ا
إيجابيا أو سلبيا ، ولأن درجة من الحتمية عنصر الاحتمال أقلّ القول بأن  ،الحتمية  على أساس أن

ر متى ادق الجريمة في النّمكان يعني تحقّتعني لزوم قيام الجريمة متى توافرت عواملها ، وأن الإ
قّالاحتمال يعني تح توافرت شروطها وعواملها ، وأنق الأفعال الإجرامية في الغالب حسب ما استقر 

  2.عليه المجرى العادي للأمور 
ظرية الوضعية ، ليس هذا فحسب الحتمية ليست هي مناط المسئولية الجزائية في إطار مفهوم النّ فإن ،
ية ى لو أخذ بمفهوم الخطورة الإجراموالخطورة الاجتماعية ، حتّلا فرق بين الخطورة الإجرامية  بل
ها إجرامية توصف بأنّجريم أفعال دون أن تكون أساسا لتّ دابير الاحترازية ،تي تكون سببا لاتخاذ التّالّ

ل داخلية أو خارجية ، تتسبب ل مرة من شخص غير مسبوق قضائيا ، إذ كلاهما امتداد لعوامتقع لأو
بوقوع ضرر على المجتمع د خص بالخطيرة ، وتهدتي أصبح عليها هذا الشّباغ وصف الحالة الّفي إس

خاذ تدابير خص ، أو اتّ، إما بإيقاع جزاء على الشّ خذ وسائل حمائيةهذا المجتمع أن يتّ، مما يبيح ل
ولا فرق عندي كذلك بين الخطورة الإجرامية 3،خص لوك الخطر لهذا الشّمع من السلحماية هذا المجت

رها الجزاء سواء كان في شكل عقوبة يقر لأن جريم والعقاب ، وجرائم الخطر ،تي تكون مناطا للتّالّ
 قول بأنا ، ولا يكفي السواء كان إيجابيا أو سلبي،  لوك الخطرالسنون ، أو تدبير احترازي مناطه القا

ل في ذاته خطرا اجتماعيا يعرض المصلحة للخطر ، وتلك المصلحة ذي يمثّلوك الّالخطر هو الس
أن يكون مصدرا لجريمة ي حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها الخطورة ه يحميها القانون ، وأن

ر باحتمال إقدامه على ارتكاب جريمة شخص الجاني تنذيقة بة أو صفة نفسية لصأو هي حال 4،ة مستقبل
وع في ارتكابها ، مثلما ذهب إلى ذلك الفقيه أو هي ارتكاب جريمة أو الشر 5،أخرى في المستقبل 
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بمقتضاها لا يمكن منعه من ارتكاب وقائع  اصة في الفرد أو هي طبيعة خ ري ،يفي

  " هديد بالعقاب أو بتنفيذه إجرامية بالتّ
وهذا الوصف الأخير يتماشى مع توجع في العصر الحديثه المشر  ،ر عقوبات جزائية على إذ يقر

،  العام ذي ليس خطرا في ذاته ، مثل تجمع عدد من الأشخاص في الطريقسلوك بعض الأفراد ، والّ
 رر تجريمها ، كما يقريقرف،   ةبالمصلحة العام ع تمسفاق على أعمال يراها المشرولكن خشية الاتّ

ى لو لم فاق الأشخاص على القيام بأفعال تدخل ضمن البنيان القانوني للجريمة ، حتّد اتّتجريم مجر
ا ريمة تكوين جمعية الأشرار ، لذز الوجود ، ولم يشرع فيها بعد ، مثل جتخرج تلك الأفعال إلى حي

ة ، أو عنصرا أساسيا لتوافر شرط تهديد المصالح الاجتماعية العامتي تعتبر فالخطورة الإجرامية الّ
، لارتكاب أفعال داخلية أو خارجية  أو نفسية وعيةموضرر ، هي قابلية الإنسان لأسباب ضبال  الفردية

تلحق الضد بالخطر مصلحة يحميرر أو تهدر لها عقوبة أصلية ، أو تبعية ، أو ها القانون ، ويقر
  .تكميلية ، أو تدابير احترازية جزاء لمخالفتها 

  
   انيـالث رعـالف

  ةــاس المسئوليــأس 
  

مازال الخلاف قائما بين التشريعات المختلفة فيما يخص تبني أساس التجريم والعقاب ، وعدم     
لاف كبير بين الفقهاء اللذين يحاولون إيجاد القواسم المشتركة الإفصاح عن تلك العلل ترتب عليه خ

عتقدات الدينية مر بالالتي تحمل من بيده السلطة على معاقبة أحد أفراد المجتمع ، فكل مشرع تأثّ
والفلسفية وغيرها التي كانت سائدة أو تسود ذلك المجتمع ، خلال الفترة الزمنية التي تم خلالها إصدار 

رغم أن كل تلك التشريعات تقر كقاعدة عامة بأن الأصل في " العقابية " التشريعية هذه النصوص 
الإنسان البراءة ، وينتج عن ذلك أن تحميل هذا الشخص المسئولية الجزائية كاستثناء يجب أن يكون 

والبعض الآخر غلب مصلحة ، لها أساس ، فالبعض نظر إلى مصلحة الفرد واعتمد فكرة المنفعة 
وبعضهم نظر إلى مصلحة الفرد والجماعة ومن ثمة جمع بين المنفعة  ،واعتمد فكرة العدالة  المجتمع

لذا  ، ومن نظر إلى كيان المجتمع متذرعا بالدفاع عنه اعتمد فكرة الضرورة الاجتماعية ،والعدالة 
والجمع بين " ا ثالث" والعدالة" ثانيا "  " والمنفعة " أولا " أساس التجريم والعقاب بصفة عامة   يدرس

  "  خامسا  "والضرورة الاجتماعية " رابعا " المنفعة والعدالة  
  

  جريم والعقابالتّأساس  : أولا
  

    تحديد أساس المسئولية الجزائية للأشخاص يقتضي قبل ذلك الإجابة على عدة تساؤلات منها  إن :  



 
هذا الفعل تحديد أن أو ا ضرر للوك يشكّأو الس ومن له سلطة  ؟...مجرما  يولد الإنسانهل 

 نةلطة لجهة معيرت هذه السوإذا تقر، أو المعاقبة على القيام به وتجريمه ر منعه الي يقر، وبالتّ اخطر
  ؟ ...المشروعية صفة جهة ال،  فمن أين تستمد هذه 

إقليم وشعب ، سلطة و" ها الحديث ولة بمفهومساؤلات تقودنا إلى بحث المراحل الأولى لنشأة الدالتّ هذه
وأن السلطة مخوتي يعلولة الّلة للدالي له الأمر ه ، وبالتّا إلها أو ابن إلوها الحاكم ، وذلك الحاكم إم
ابق في السه أو يعترضوا عليه ، لذا كان الحاكم أمر الإل وايناقش هي ، إذ لا يجوز عقلا للبشر أنوالنّ

الي له مطلق وبالتّ،  هيةتقرير العقوبات لها من ذاته الإلمشروعيته وقدرته على تجريم الأفعال و يستمد
السعية الّلطات يمارسها على الرتي عليها الخضوع ، لأن سلطان الحاكم مقدس ، لكن لطة ممارسة الس
لطة ستي تمارس الفات الحاكم ، أو الحاشية الّن من تصرميولمطلقة يؤدي حتما إلى عدم رضا المظال

،  لذا نشأ فكر جديد ساهمت فيه الكنيسة المسيحية،  في الأرض فسادا سلطان ، وتعيثيابة عن البالنّ
ابن إل ها وليسالحاكم ليس إل مفاده أنه ، بل مجرالكنيسة " ين لأهله د حاكم وعليه أن يترك أمر الد" 
سب أحيانا إلى وتن، تي تسند أحيانا لسيدنا عيسى عليه السلام هيرة الّرت عن ذلك المقولة الشّوقد عب

  " دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله " القديس بولس وهي أخرى إلى 
ومان ، تنازل بموجبه الأباطرة عن تي وقعت بين رجال الكنيسة والأباطرة الرلمصالحة الّونتيجة ل

ذي أصبح من صلاحية رجال الكنيني الّالجانب الدن ، على أن ما يشاءوين كيفيسة ، يمارسون الد
 ة أنون ، تحت دعم الكنيسة ، بحجما يشاءللأباطرة فيمارسونها كيف منيةلطات الزعن السزلوا هم يتنا

ض إليهم رعاياه لطة ، وفولذا اختار لهم حكاما بإرادته وسلمهم أمانة الس،  االله لا يحب لعباده الفوضى
ون سلطتهم من االله ، ين يستمدذالّاعة لهؤلاء الحكام ، خضوع والطّعايا واجب الالي يقع على الر، وبالتّ

عوب وضعف الحكام أحيانا أعطى ر الشّ،  لكن تطو في ذلك مشيئة االله مقدس ، لأن الي فهذا الحقّوبالتّ
منه الحاكم  ذي يستمدر الأساس الّتي تنتج عنها ، لذا تغيلطات الّر بعض الأفكار والسيفرصة لتغي

ا من االلهسلطاته ، فبعد أن كان مستمدس لا يجوز المساس به ، وعلى الأفراد يقع  مباشرة ، وهو مقد
ا ادرة عن هذا الحاكم من غير مناقشة ، ومن غير اعتراض ، التزام تنفيذ تلك الأوامر الصتضعفولم 

وهي مصدر رأس" العقارات " الكنيسة من امتلاك وسائل الإنتاج  تنومانية ، وتمكّالإمبراطورية الر 
، ة والإمبراطورية ابق بين الكنيسفاق السغبة في تعديل الاتّرت الرلطة برالي وسيلة السمال ، وبالتّال

ة من االله ، مع بقاء فكرة أنها مستمد ،  لكن س للحكام في الحكمالمقد الحقّ من خلال نزع صفة ومفهوم
ن االله لا لين ذلك بأّعلّم،  عب المسيحي ، وبرعاية الكنيسة بصفتها ظل االلهممارستها برضى الشّ و تتم

الكنيسة  يختار الحكام مباشرة ، بل بمقتضى ربوبيته يوجه الأفراد إلى اختيار من يحكمهم ، وطالما أن
ين المسيحي ، فهذا يستلزم موافقة ومباركة الكنيسة لهذا الاختيار ، بواسطة طقوس ل الدتي تمثّهي الّ

وإجلاسه " الملك "  س المباركة عند تنصيب الحاكمنة ، وما زالت في عصرنا الحالي تجري طقومعي
بل ، أو غيرهما من الممالك ، رويج أو مملكة النّ، حدة البريطانية سواء في المملكة المتّعلى العرش ، 



 
ة ملوك مستمدسلطة ال أن" فرنسا أعلن صراحة  أن ادس عشر في بعض الملوك ومنهم لويس الس

     1 " من تفويض الخالق 
ذه الفكرة لم تعد كافية لتهدئة الأفراد الّه لكنكون بحقوقهم الفردية أكثر فأكثر في ذين أصبحوا يتمس

لطة الّمواجهة الستي أصبحت ملزمة باحترام تلك الحقوق ، أو على ولة الحديثة ، والّتي تمارسها الد
 على أساس أن، الحقوق  باحترام تلكمثلما ذهب إلى ذلك الأستاذ رمسيس بهنام ،  ألزمت ذاتها  الأقلّ

القانون نشأ ليكون قيدا يحد ولة ، وإلاّمن سلطة الد وعلى  قيد لطة طليقة من كلّاستخدمت هذه الس
ة الأساسية للقانون أصبحت المحافظة على الحقوق الأساسية المهم لأن 2،حساب المواطنين وحقوقهم 

ولة في الحكم الد قديس انتقل من حقّسة ، فالتّدنها حقوق طبيعية مقم المساس بها ، كوللأفراد ، وعد
ها سابقة على وجود تي لا يجوز المساس بها ، لأنّسة ، الّبيعية المقدالمطلق إلى حقوق الأفراد الطّ

ه إلى الجماعة الهدف من انتمائ الجماعة ، بل أن واحتفظ بها حينما انتمى الفرد إلى،  الجماعة نفسها
الي فالقانون يكون غير ذي أساس ، ويصبح غير ملزم بيعية ، وبالتّحقوق الطّهو الحفاظ على هذه ال

وهذه  ،الحريات هي حماية حقوق الجميع  د بعضيتقيمي إلى قانون الرا، إذا لم تكن غاية هذا الللأفراد 
ن ذي أقام نظريته على حماية حقوق الأفراد مصدى لفكرة الفقيه الألماني إسمان الّ هي ماظرة إنّالنّ

تعسف السلطة ، وطغيانها ، مؤكدا  أن ولة ومبرر وجودها هو حماية الحقوق الفردية ، وظيفة الد
الي حق ، وبالتّ الفرد هو الكائن الحي الوحيد المسئول ، وهو مصدر كلّ  فريط فيها ، لأنوعدم التّ

فالس3 .لفردية إذا احترمت تلك الحقوق ا ياسية لن تكون قراراتها مشروعة إلاّلطة الس   
د سلطة تصدر ولة الحديث ، أو مجرلطة سواء كانت أثرا لمفهوم الدالس ابت بالاستقراء حاليا أنوالثّ

لطة مملكة ، جمهورية ، ملكية القوانين وتقوم بتنفيذها عن طريق الإلزام ، مهما كانت تسمية هذه الس
ها تصدر القواعد القانونية ،  وأنّ اقعيدستورية ، جمهورية يرأسها حاكم دائم  يعتبر نفسه ملكا وا

تي تعتبر ركنا من الّ،  الملزمة وتصهر على تنفيذها بواسطة مجموعة من الهيئات القضائية والإدارية
أركان هذه السرات الّلطة ، فما هي المبرلطة وإصدارها للقوانين تي سيقت و تساق لتبرير هذه الس
  ؟...وتنفيذها بالقوة 

  :ة نظريات منها ؤال عدة على هذا الستتنازع الإجاب
، وبوفندروف ، قروسيوس  ينتي بدأت إٍرهاصاتها الأولى في كتابات الفقيهنظرية العقد الإجتماعي الّ

س كانوا في صراع االنّ وروسو ، إذ يرى هوبز أن, ولوك , من الإيضاح لدى هوبز  اصيبوأخذت ن
إلا بمقدار الق هم من حقّمن دائم وليس لأيوبالتّ،  تي يمتلكة الّوة هذا نشأ عنه الخوف الي صراع القو
الأفراد عن  ،  فانتهت قناعتهم إلى وجوب أن يتنازل كلّ لامذين بدأوا يبحثون عن السلدى الجماعة الّ
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طرف ثالث ، ليس طرفا في العقد ، من غير أن  حقوقهم بموجب عقد اجتماعي إلى صالح  كلّ

وفيد رف المستالي فذلك الطّتزام ، وبالتّال يلتزم هذا الأخير بأيفي  تي تصبح صاحبة الحقّالّولة هو الد
   1. للأفراد الاعتراض عليها  إصدار القوانين وتنفيذها ، ولا يحقّ

بني الإنسان كانوا يعيشون على الفطرة في ذي يعتبر أنّ عكس هذا جزئيا ذهب الفيلسوف جون لوك الّ
حقيق رغبتهم في تنظيم أنفسهم لت في ظل قانون طبيعي عادل ، لكن متساوون ا، أحرار سلام ووئام
من خلال اختيار سلطة تقوم بتنظيم علاقات الأفراد ، ومعاقبة المخالفين ية ومساواة أفضل عدالة وحر

منهم ، تعاقدوا مع هذه الهيئة العليا ، لذا فأطراف العقد هم الحاكم من جهة ، وبقية أفراد المجتمع من 
لطة ن السالأفراد بمقتضى هذا العقد تنازلوا عن بعض حقوقهم فقط ، في حدود ما يمكّ انية ، وأنجهة ث

بيعية ، لذا عتبارها من الحقوق الطّاتي احتفظ بها بوالحفاظ على حقوقه الأساسية الّ،  من حفظ المجتمع
فالددة بموجب هذا العقد ولة مقي ،2. ا العقد نفسه من هذجريم والعقاب سلطاتها في التّ وتستمد   

 أن" ر في البداية ذي يقرالّو نظريته ذي أقام عليه جان جاك روسووهو نفس العقد الاجتماعي الّ
و االإنسان ولد حر3،ل بالأغلال مع ذلك فهو الآن مكب ع في بداية الإنسان كان يتمتّ ويفهم من هذا أن

حياته بالحرتضارب المصالح ية والاستقلال ، لكن أده ر روسو أنّى إلى تعريضها للخطر، لذا يقر "
بدلا من أن نوجه قوانا نحو أنفسنا فلنضمة عليا ها في قو– تحكمنا وفقا لقوانين عادلة تحمينا  –ولة الد

وتدافع عنا وتصد إن طبيعة العقد الاجتماعي ... فاق أبدي نا جميعا في اتّالأعداء المشتركين وتضم
دة ودقيقة تجعل شرائطه محد ...نازل الكامل التّ –هو  –ها عند شرط واحد شروط العقد تنتهي كلّ إن

 واحد سيتنازل عن حقوقه كاملة فإن ا  كان كلّه ، ولمجموع كلّمحقوقه لل عضو عن كلّ من كلّ
إلا نفس عايا وصاحب السيادة ليسوا الر إنف -وبالتالي ... "الجميع يصبحون في وضع متساو 

   4 :ورا إليهم من زاويتين مختلفتين ص منظالأشخا
فرد عن جميع حقوقه من غير  التنازل يصدر عن أفراد المجتمع فرادى ، بحيث يتنازل كلّ أنأولاهما 

ذي يجمع هؤلاء الأفراد ، نازل يكون لصالح مجموع الأفراد ، وهو الكيان الّهذا التّ تحفظ ، وثانيهما أن
ر عنه أفراد المجتمع ، المعبوع لطة ، بل لصالح مجمولة أو السلح الدنازل ليس لصاالي فالتّوبالتّ

ة  نازل ينتج عنه حقوقا مدنية لجميع المواطنين ، ومن ثمثر هذا التّأ ، وثالثهما أن ي المستقلّبالكيان الكلّ
فالسلطة السفراد ، يات الأفراد ، لذا فأطراف العقد هم الأياسية تصبح غايتها حماية الحقوق وحر
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واحد منهم باستقلال عن  منظورا إلى كلّ اني هو الكيان المستقلّرف الثّوالطّ،  الآخرين

ما لطة إنّين يطيع السلطة هي سلطة المجموع ، والفرد حالي فالسوبالتّ،  ر عن مجموع الأفرادذي يعبالّ
  1،يطيع نفسه 

غير أن يوجد عقد حقيقي بين أفراد المجتمعد فرض نظري ، إذ لانظرية العقد الاجتماعي هذه مجر   ،
ها المستفيدة على رأي هوبز ، لطة ، رغم أنّسواء كان العقد المفترض أبرم بين الفرد والجماعة والس

أو بين الجماعة والحاكم باعتباره طرفا أصيلا في العقد ، يكتسب حقوقا ويرتبط بالتزامات من هذا 
عن أفرادها  نة لكيان مستقلّالأفراد من جهة ، والجماعة المكوحاد العقد وفقا لـ جون لوك ، أو بين آ

من جهة أخرى ، وفقا لمفهوم جان جاك روسو ، إذ لم يقم الدعاقد ة هذا التّليل على صح.   
، لذا بعد تلاقيهما حيحين ضا المبنى على الإيجاب والقبول الصائع ، ركنه الرفالعقد بمفهوم القانون الشّ

بعد ، وإذا فرض  حقوقهم لهيئة أو شخص معنوي لم ينشأالأفراد على  ي أن يتنازل كلّمن غير المنطق
خص المعنوي ليس طرفا في العقد ، إلا فذلك الشّ،  خص المعنوينازل وقع بعد قيام هذا الشّالتّ أن

   .، لعدم وقوعه حقيقة  عاقدلوك لا يمكن افتراض التّجون ى على رأي حسب رأي جون لوك ، وحتّ
،  لذا ثبت عدم إبرام مثل هذا العقد  ول قديما وفي العصر الحديثاستقراء كيفية نشوء الدن خلال وم

2،ة تاريخية ضية غيبية غير واقعية وليست حقيقد فرفالعقد الاجتماعي مجر نظرية العقد  وإذا ثبت أن
الاجتماعي مجرد فرض نظري ، لم يقم الدتي حاولت ظريات الّلنّته ، فهل بقية اليل العلمي على صح

تفسير أصل نشوء الدتي تتمتّلطة الّولة ، وأساس السة  في ع بها ، ومنها إصدار القوانين وإنفاذها بالقو
طور العائلي القائمة على ظريات نظرية التّغير رضاهم ، ومن بين تلك النّبمواجهة الأفراد برضاهم أو 

 م ، ثمنة من رابطة الدالقبيلة المتكو من الأم والأب ، ثمن تتكوالأسرة هي الخلية الأولى  عدة أنقا
وتلبية ،  بدافع الحاجة إلى تنظيم هذه العلاقات،  ولة الجامعة لمجموع القبائل ، والعشائر والأسرالد

العشيرة والقبيلة وشيخ ولة هي امتداد لسلطة الأب ، الاحتياجات ، لذا فسلطة الد.   
إذ لم يحدث واقعيا ولم يثبت تاريخيا ، انتقال سلطة الأب إلى العشيرة ،  هذا كذلك فرض نظري لكن ،

ولا سلطة  العشيرة إلى القبيلة ، ولا سلطة القبيلة إلى الدولة الحديثة إلى ولة الحديثة ، ولا سلطة الد
لإلزام تي لها صفة اذي بدأ يصدر مجموعة من القرارات الّلة في مجلس الأمن الّحدة ممثّالأمم المتّ

شخاص بما فيهم المتمتّعون بحت توجه الاتّهام للأومحكمة الجنايات الدولية الّتي أصوالجزاء ، 
تي إن وقعت مخالفتها يتعرض من يخالفها صفة القاعدة القانونية الّة ومن ثمبالحصانة مثل الرؤساء ، 

بل بهذا القرار ، بل قد تكون تي يمكن أن تكون محلا للجزاء لم تقولة الّالد رغم أن إلى الجزاء ،
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ا وقوانينها نظره ةاخلية حسب وجهبمصالحها الد معارضة له اشد معارضة ، كونه يضر 

  .تي تحتكم إليها الّ
زيادة على أن ول لم تبدأ نشأتها بخلية الأسرة أو بعض الدأهداف  العشيرة أو القبيلة ، وأنولة الد

ي أرىرغم أنّ 1،وشيخ العشيرة أو القبيلة مؤقتة سلطة رب الأسرة  مغايرة تماما لأهداف الأسرة ، وأن 
أن ولة كذلك مؤقتة ، ومآسلطة الدفي  ى خلال فترة قيامها من أين تستمد الحقّوال ، وحتّلها الز
  .جريم والعقاب التّ

لمان الأ وبالأخص فاق بين الفلاسفة والباحثين عموما والقانونين على سبيل الخصوص ،لم يقع اتّ
ّ  بل اعتبروا أن،  ذين لم يأخذوا بفكرة العقد الاجتماعيوالإيطاليين اللّ  ولة في العقاب حقّالدحق

بخضوع المجرم لهذا العقاب والتزامه ، والتزام ،  ة بقية أفراد المجتمعشخصي يقابله التزام يقع في ذم
ولة في الد حقّ ني ، ويمريه قريسبأي الفقيومن أصحاب هذا الر،  بقية أفراد المجتمع بعدم مقاومته

   .ة مراحل بعدحسب وجهة نظر هذا الفقيه جريم والعقاب التّ
ولة بالفرد خلال هذه المرحلة هي تبعية الفرد لهذه تي تجمع الدابطة الّفالر،  جريممنها مرحلة ما قبل التّ

ولة الّالدتي تمارس السذي الّر الجزاء المناسب لوك ، وتقرييادة من خلال تنظيم قواعد السإيقاعه  يتم
   .  على المخالفين

المرحلة والمرحلة الثانية تلي سن القاعدة الجزائية ، وتنتهي قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية ، وهي 
لامتناع أو ا،  نفرد التزام بإتيان فعل معي ة كلّفي ذمالي ، وينشأ بالتّ فيها تنظيم سلوك الأفراد تي يتمالّ

   . نتيان فعل معيعن إ
ذي الي تنشأ رابطة  بين المجرم الّوبالتّ، ور لفعل المحظص لخالثة هي مرحلة ارتكاب الشوالمرحلة الثّ

تح ر بموجب القاعدة الجزائية ، وحقّعليه الخضوع للجزاء المقرريك الدلطة عوى العمومية للس
ة ، أو من يرأسه ، بعد أن كان يسمى ذي أصبح يعرف بوكيل الجمهوريالتنفيذية ، بواسطة وكيلها الّ

  . 2لكوكيل الم
في العقاب ، يتماشى مع  ولةخصي لسلطة الدالشّ واعتماد الفقه الألماني والإيطالي على فكرة الحقّ

اخل والخارج ، ولها يادة في الدولة هي الوحدة ذات السولة ، كون الداتي الإرادي للدقيد الذّنظرية التّ
ولا توجد سلطة أعلى منها يادة العلياالس ،  ،اخل ، بمعنى لها أن تفرض سلطتها على جميع الأفراد بالد

بإرادتها ، وقد عبر عن ذلك الفقيه  إلاّأي التزام ها في إطار علاقاتها بالخارج ولا يمكن أن يقع بذمتّ
القيود  ل من كلّحلّالتّصلة تملك الدولة بمقتضاها القدرة على " ها لطة بأنّيللنك خير تعبير لما عرف الس

قاعدة قانونية إن  ل من أيحلّولة فضلا عن ذلك تملك التّبإرادتها ، والد فهي لا تلتزم إلاّ، والالتزامات 
رأت أن 3.وقت ما شاءت وكيفما أرادت  إلاّ قاعدة مصالحها تقتضي ذلك ، ولا تخضع لأي    
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تي لا ولة الّسلطة الد"  أنDUGUI  دوجي  الالتزام الذّ لكنه ولة معناه في رأي الفقياتي للد

ها تريد ذلك التّلأنّ دها القانون إلاّيقيلا تختلف في شيء عن ا، تي تريد د ، وفي الحدود الّقيلطة لس
هذا الالتزام  اتي ، رغم أندوجي بانتقاد نظرية الالتزام الذّالعميد  لم يكتفو 1" المطلقة غير المحدودة 

بوليب ، من  كلاّتي قال بها إلى جانب دوجي ، ة الّفي نظري مع نظرية القوالإرادي يتماشى 
الجماعات الإنسانية كانت تعيش  أنعلى فكرة بسيطة هي  ظريةيمر ، جيوفنيل ، و تقوم هذه النّأوبنها

راع تحسم بغالب ومغلوب ، صديق لتعارض المصالح ، ونتيجة الصفي صراع دائم ، وهذا قابل للتّ
حسب امتداد  وتمتد، تي يخضع إليها المغلوب حتما القواعد الّ يفرض سطوته وسلطته بسن والغالب

القدرة المسيطرة ، وعليه فالقانون الوحيد هو قانون إرادة الأقوى ، سواء كانت قولطة من خلال ة الس
إنفاذ الالتزام ، أو قول فعلا تي تشكّعناصر الّة العقل والحكمة ، أو تكاتف مجموع هذه الة المال ، أو قو

قاعدة القو2،يم والعقاب جرولة في التّة ، وهي مصدر سلطة الد ة  وخير من عبر عن نظرية القو
ي تنتصر على سائر ه من صنع تلك الفئة التّة بمعنى أنّالقانون وليد القو أن" ر ذي يقرالفيلسوف نتشه الّ

جريم والعقاب ، إذ ند الفعلي للتّة برأي السوتعتبر القو 3 ..."ب كونها أقوى هذه الفئات اس بسبفئات النّ
لم يثبت تاريخيا أن مجتمعا قديما تنازل أفراده عن حقوقهم لأي اهم الرسل تلقّ كان ، ولم يثبت أن

سلوك هو إنكار  ، وأقلّمن ديارهم سل وإخراجهم اس للربل ثبت العكس قتل النّ،  رحابالأفراد بالتّ
جريم ة ثابتة كسند واقعي حقيقي للتّعوة ، لذا فالقوفي بداية الد الأغلبية على الأقلّبل قرسالتهم من 

اس الي على جميع النّوالعقاب ، وهي بيد الغالب ، سواء كان فردا أو جماعة ، فاالله هو الغالب وبالتّ
تي تقع ضد ت الّالثورات والانقلابا وعند البشر فقد ثبت أن الخضوع إلى ما أمر به وما نهى عنه ،

وحينها يصدر الغالب أوامر ، نتيجتها إما النجاح والانتصار ،  أو رؤساء االحكام ، ملوكا أو أفراد
يسميها قوانين ، يحاكم بموجبها المهزوم ، وإذا فشلت يصدر الحاكم كذلك أوامره ويحاكم بموجبها 

قد يأتي حكام بجيوشهم  ، من ذلك بل أكثر،  المهزوم ، هذا ما هو ثابت على الأقل في العصر الحديث
م هؤلاء الحكام في ة يتحكّإلى بلاد يقيم بها أفراد آخرون لا علاقة لهم بهذا الحاكم ومن معه ، وبالقو

مصير هؤلاء الأفراد تحت مسمولة ، والنّى الدظام العام ، والأمن والسالي حماية ة ، وبالتّكينة العام
ب الفوضى ، ويأتي دور الباحثين والفلاسفة لتبرير هذا لتجنّتعمالها ، من خلال تنظيم اسحقوق الأفراد 

ا ذي موالّر ، واستيلاء الأمريكيين حاليا الجزائ ث في استيلاء الفرنسيين على دولةالاعتداء ، مثلما حد
يد ،  يد إلىى عند انتقالها من لطة ابتداء ، وحتّة إذا هي سند السالعراق ، فالقو يزال قائما على دولة

فالقورهيب ، هو الذي يمسك بزمام رغيب والتّمالا ، أو من يسندهما من الأفراد تحت التّا فكرا أو ة إم
ا من خلال تعاونه مع مجموعة أشخاصلطة أو يشترك في الإمساك بهالس ة الغالبة ، لذا فنظرية القو

بل مجرد قدرة ،  لا يعتبر ذلك حقاجريم والعقاب ، وولة في التّهي المصدر الحقيقي الأصلي لسلطة الد
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ملكه ، أو امتثالا لكون ذي تلطة والجزاء الّالس ، خوفا من  فعلية يخضع إليها عموم الأشخاص

ر أنّذلك يضمن له حماية لبعض مصالحه يقدها أولى بالرعاية ، بدليل أن قاب الع طبيعة الجزاء ، أي
ذاته ، وفكرة  قانون العقوبات بحدترفض فكرة ونوعه ونطاقه غير متفق عليه ، إذ نشأت مدارس 

ن شايعه ، ه الإيطالي فيليبوا جراما تيكا وممها الفقيتي يتزعالعقوبة ، وهي مدرسة الدفاع الاجتماعي الّ
قانون العقوبات ،  فاع الاجتماعي محلّير قانون الدفيه تعب يحلّ،  ذي طالب بنظام جنائي جديدوالّ

للمجتمع  لا اجتماعي أو المضادلّالجريمة ، والفرد أ د للمجتمع محلّو المضاّلا اجتماعي ألّوالفعل أ
دابير جزائية ، والتّدابير الاجتماعية محل المسئولية الالمجرم ، والمسئولية الاجتماعية ، والتّ محلّ

  . وهو رأي لا يخلوا من وجاهة 1،الاحترازية 
على القائلين  ا ردزم لموبة غرض ، وهو الفقيه ابن حن للعقمن الفقهاء المسلمين من أنكر أن يكو نلإ

بأن عقوبات الحدود غايتها الردع ، وأنكر صفة الرلا ذلك نيا معلّدع في الد "حريم ردع االله بالتّ بأن
وهذا يتفق مع مذهب القائلين  –ما جعل االله تعالى كما شاء ا بالحدود فإنّوبالوعيد في الآخرة فقط وأم

دع لكان ألف سوط أردع من دع ولو كانت للرها للرولم يخبرنا االله سبحانه أنّ –االله لا تعلل   بأن أحكام
لين أردع من قطع يد واحدة جمائة ومن ثمانين ومن أربعين ، ومن خمسين ، ولكان قطع اليدين والر

 "... 2   
الإسلامية مبني على ريعة ما ذهب إليه أغلب فقهاء الشّ يبرهن على أنم وهو ظاهري أي بن حزور
أغراض العقوبة ، بدليل آخر هو اختلاف فقهاء  أي دليل لإثباتم يقدم تظر والاستنتاج ، بل أزعم عدالنّ

ما  ق من جدواها ، وكلّحقّالمسلمين وفقهاء القانون الوضعي حول أغراض العقوبة ، وإخضاعها للتّ
ط على الأفراد ، قبل بعثة تي كانت تسلّقديمة الّسبة للعقوبات الصفة الانتقام بالنّ فقوا عليه هو منحاتّ

نب باعتبار الأفعال الإجرامية فيها إغضاب الله ،  وإذا كفير عن الذّسيدنا عيسى عليه السلام ، وصفة التّ
ريعة الإسلامية ، يدور بين حماية الفضيلة ، وحماية المجتمع من أن كان غرض العقوبة وفقا لفقهاء الشّ

وإصلاح  3،ا ذهب إلى ذلك الفقيه أبو زهرة ة أو المصلحة مثلملة ، والمنفعة العامذيم فيه الرتتحكّ
و جزاء مقابل ى ذلك الفقيه عبد القادر عودة ، الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها مثلما ذهب إل

ذلك  الخاص ، وإصلاح الجاني مثلما ذهب إلىالمنع والمنع العام   بعنصريه الجريمة ، ومنع الجريمة
   .محمد سليم العوا 

فإن الربالأغ أي الغالب يقرراض العامة حماية للمجتمع القائم على ة ، وهي حماية المصلحة العام
دع ر عنهما أحيانا بالرع الخاص المعبذع العام والرذة وهي العدالة والروالأغراض الخاص، الفضيلة 

البعض الجبر وشفاء غ وأضاف 4،والإصلاح  جروالزوهذه الأغراض هي نفس  1،حية يض الض
                                                 

   224أصول علم الإجرام الجنائي ، المرجع السابق ، ص ) سليمان (  عبد المنعم/  1
   177المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، المرجع السابق ، ص ) حسني  (الجنـدي /  2
  ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، العقوبة  ، القاهرة ،  دار الفكر العربي ، من غير سنة ) محمد أبو (   أبو زهرة/  3

   28ص                              
  +  333إلى  329علم الإجرام والعقاب ، المرجع السابق ،ص ) فتوح عبد االله (   ليالشاذ) علي عبد القادر (  القهوجـي / 4



 
إذ أغلب  عليل ،أي الغالب  مع اختلاف في التّالر في القوانين الوضعية حسب  الأغراض المتوخاة

  .دع الخاص وتحقيق العدالة وإصلاح المجرم دع العام والرإلى الرالقواعد العقابية تهدف 
  

  جريم والعقابالمنفعة أساس التّ : اثاني
  

لة أو غير سواء اعتبرت الأحكام معلّ،  ماوية مصدره االلهيانات السجريم والعقاب في الدن التّإذا كا    
البشر ولأسباب ذاتية أو اجتماعية يحاولون إدراج  غير أن لة ، ولا يجوز لأحد الاعتراض عليها ،معلّ

ها بنص قطعي الثّنة يلحقونها بالجرائم المنصوص عليجرائم معيصدق هذا خصوصا وي لالة ،بوت والد
بعد أن كان مسلما جريمة ردة الإسلام تبر أغلبهم اختيار الفرد لدين غير ذين اععلى الفقهاء المسلمين الّ

جوع إلى دين الإسلام ، يعرض عليه الر د أنواع العقاب بعد أن يستتاب الفرد ، أيوقرروا لها أشّ، 
 +ين لا إكراه في الد" صريحة هي  آيات ود إلى دينه ، وهذا يتعارض معى يعفإن رفض يحبس حتّ

ر رلها حد مق دة، بل اعتبر بعض الفقهاء أن الر أو يقتل من غير نص صريح" ولكم دينكم ولي ديني 
و لكنها عنها ،   ها منهييضاف إلى هذه الجريمة جريمة شرب الخمر ، إذ اعتبر بعض الفقهاء أنّ، 

عدة في إقناع بقية أفراد المجتمع ، وعجز الفقهاء عن المسا ولما فشل الحكامليست من جرائم الحدود ، 
جريم والعقاب ، فكانت المصلحة رات للتّبدأ البحث عن مبر ها فكريا ،في تثبيت تلك القناعات وإرسائ

،   يات الأفرادمن حر تبريرات نظرية للحد، وحماية المسلمين ، وحماية المجتمع الإسلامي ، العامة 
كوا ا لم يجدوا ذلك تمسعازير وحاولوا أن يجدوا  لها سندا من القرآن ، ولمرعوا فكرة التّالي اختوبالتّ

  ؟  ...لتسويغ إنزال اشد العقوبات وهي القتل  ةبأحاديث ضعيف
مفهوم الجزاء في القوانين الوضعية ، ونطاقه والأساس الّ كما أنذي أقيم عليه تغيمن ، ر مع مرور الز

دابير الاحترازية العقوبة والتّ: في مفهومين هما  حاليا حتى استقر.  
ليه ضرر بسبب الأفعال الإجرامية ب عذي يترتّالخطأ الّ فالأولى مناطها الإثم ، أي.  
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بيعي أو الاعتباري ، وبسببها يكون خص الطّالشّ صف بها تي يتّاني الخطورة الإجرامية الّوالثّ

يحميها القانون ، وتؤخذ صفة الخطورة الإجرامية بعين لمصلحة رر بالضل تهديدا خص يشكّهذا الشّ
ى بعد وعند تنفيذها ، بل حتّ،  وعند تقرير العقوبةالواقعة ، وتحديد نوع الجريمة يف الاعتبار عند تكي

  .ا استيفائه
ة مراحل منهاوالعقوبة لم تصل إلى هذا المفهوم طفرة واحدة ، بل مرت تاريخيا بعد  :  

   . رف المدنيحية ، أو الطّذي يمارسه الضالّ أرتي ارتبطت بالثّي المرحلة الّمرحلة الانتقام وه
   . نب لكون الجريمة فيها ما يغضب الآلهةكفير عن الذّمرحلة التّ
مرحلة  الأفراد في معاقبة الجاني ، ثم ولة وحلولها محلّل الدتي ارتبطت بداية بتدخّعويض الّمرحلة التّ

  :  ة مبادئ منهاتي تقوم على عدرعية الّالشّ
التّ أنتّولة ، ومبدأ الجريم والعقاب من صلاحية الدوازن بين المصالح العاميات الأساسية ة والحر

ناسب بين العقوبة والأفعال الإجرامية ، ومبدأ شخصية الجريمة للأفراد عند تجريم الأفعال ، و مبدأ التّ
تي وغيرها من المبادئ الّ،  نفيذشريعي والقضائي ، وعند التّفريد التّد عنها مبدأ التّتي تولّوالعقوبة الّ

ها نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ، إذ أصبحت تلك العقوبات في أصبحت تحفل ب
لكن ازدواجية المعايير ،  ل نظريا ، و زالت  فكرة الانتقامة وأكثر رحمة على الأقّقسو عمومها أقلّ

،  عيفةول الضول حماية لمواطنيها ، واعتبارهم غير متساوين مع بقية مواطني الدتي تأخذ بها الدالّ
زاء على المخالفين لتلك القواعد ى إلى عدم المساواة بين الأفراد عند تطبيق القوانين وإيقاع الجأد.   

بل بين أفراد الدياسية ولة الواحدة ، بسبب أصول الفرد أو دينه أو لونه ، رغم ضغط العوامل الس
ل الالتزامات في اكتساب الحقوق وتحمفرقة بين الأفراد على مكافحة التّافية قّوالاقتصادية والفكرية والثّ

ب على مخالفته عقوبة جزائية ذي تترتّما الالتزام الّ، لاسي.   
ر مفهوم العقوبة من مرحلة تاريخية إلومثلما تطولت به هذه لّذي عالأساس الّ ى مرحلة أخرى ، فإن
العقوبة تغية مفاهيم ونظريات منها ر هو الأخر عبر عد :  

تي قليدية الّر عنه كذلك بالمدرسة التّقليدي المعبتي تعتبر أحد أهم عناصر المذهب التّالّنظرية المنفعة 
جريم والعقاب فكرة المنفعة ، وقد ارتبطت هذه المدرسة بفقهاء ثلاثة كان لهم دور تعتمد لتأسيس التّ

وس ، قروسي، إلى جانب آخرين منهم وهم شيزاري دي بكاريا ، و بنتام ، وانسلم فيورباخ ،  واضح
   . وفيلانجيري ،  وهوبز ، فاتل ، وبودان ، وبوفندروف

ذي ة مونتسكيو الّلم تأتي من فراغ ، بل هي امتداد لفكرة الإصلاحيين الفرنسيين خاص ظريةوهذه النّ
ذي وفولتير الّ،   نفيذية والقضائية ، ونسبية القانون الجنائيشريعية والتّلطة التّنادى بالفصل بين الس

ذي اعتمد فكرة العقد م القضاة في فرض العقوبات القاسية ، وانعدام العدالة ، وروسوا الّم تحكّهاج
   1.شريع والعقاب ولة في التّسلطة الدالاجتماعي ل
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جريم د لفكرة المنفعة كأساس للتّعلى معنى موح من بكاريا وبنتام وفيورباخ لم يتفقوا  كلاّ لكن

ولا هو ، نكيل بكائن حساس مثيل والتّالهدف من العقوبات ليس هو التّ " والعقاب ، إذ يرى بكاريا أن
ما الهدف هو منع المجرم من إلحاق أضرار أخرى إنّ... إزالة الجريمة بعد أن أصبحت أمرا واقعا 

ولبلوغ هذا الهدف انتقد بكاريا قساوة العقوبة بحق الأفراد وعدم   1..." واطنيه والحيلولة دون ذلك بم
وة العقوبة لوحدها غير قس كم القضاة في نوع العقاب وطبيعته ، لذا اعتبر أنة بينهم ، بل وتحالمساوا

نافعة ، العقوبة تكون ى أن تكون العقوبة نافعة ، وحتّ دع العام أو الخاص ، إذ يشترطكاف لتحقيق الر
ذي نتج عنها ، لذا الّرر يشترط أن تكون عادلة ، وحتى  تكون عادلة يشترط أن تكون متناسبة مع الض

ذلك تأسيسا على فكرة العقد الاجتماعي  تي يجنيها المجتمع من توقيعها ، وكلّفهي تقدر بقدر المنفعة الّ
ذي تعاقد بموجبه أفراد المجتمع على أن يعيشوا في سلام ، وعقدوا ولاءهم لسلطة واحدة هي ، الّ
الدولة ، و خوجريم والعقاولة سلطة التّلت تلك الدخرقا لهذا  الجريمة ما هي في حقيقتها إلاّ ب ، لأن

على عقوبة ال  لكن، ة على المجرم ط العقوبلطة بمقتضى العقد نفسه أن تسلّالي يجوز للسالعقد ، وبالتّ
تي الّجريمة لا يمكن أن تكون عادلة إذا لم تكن القوانين قد سعت لمنع هذه الجريمة بأفضل الوسائل  أي

يصيب الأمة وليس  ذيرر الّحيح للجرائم هو الضالمعيار الص"  وأن 2، روفات والظّتسمح بها الأوق
 ولة بوظيفتها في العقاب ، لأنة عند قيام الديعرمبدأ المساواة ومبدأ الشّبة نادى ومن ثم 3"قصد المذنب 

تلك الحقوق ،  الي فهي حاصل مجموعذين تنازلوا عنها ، وبالتّة من حقوق الأفراد الّسلطتها مستمد
كم القضاة وغيرهم ، واستقلال صل إلى وجوب تحديد الجرائم والعقوبات منعا لتح، لي وليس تجاوزها

دع العام والخاص ، أو المنع الفائدة من العقوبة هي الر نفيذية ، وأنشريعية والقضائية والتّالسلطة التّ
تناسب العقوبة مع الأفعال  ، وأن العام والخاص ، بهدف حماية المجتمع من وقوع جرائم أخرى

الضارة ، وجسامة الجريمة تقدرر الّر بمقدار الضه الفاعلذي يشكلّحية ، والخطر الّذي يلحق الض  ،
  .تماعي لذا فأساس العقوبة عند بكاريا هو المنفعة والإرادة المنشئة للعقد الاج 4،فع العائد عليه والنّ
ه يستبعد العقد فق مع بكاريا في تأسيس الجزاء على المنفعة ، لكنّا الفيلسوف جيرمي بنتام فيتّأم

الاجتماعي ، بل يبني نظريته على أن ذي يحكم نوازع بيعي الّالمبدأ الطّ الإنسان أناني بطبعه ، وأن
منفعته  ان بحكم أنانيته يبحث باستمرار علىالإنس وأن،  لذة والألمفس الإنسانية ، هو مبدأ الّالنّ

ذيلة ، وعليه فالقوانين غايتها هي ذة ودفع الألم تقوم مقام فكرة الفضيلة والرخصية ، وفكرة جلب اللّالشّ
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شريع وهذا التّ،  ذة ، ودفع أكبر حجم من الألماللّ ق فيه الأفراد أكبر قدر من ذي يحقّإيجاد الوسط الّ

دع الر فعية ،  يراد منها أنالنّلذا فوظيفة  العقوبة ،  ع بها الأشخاصتي يتمتّهو ميزان المنافع الّ
يكون  ، وأنعند قيامه بفعله ذة أو الفائدة المرجوة من الفاعل الخاص أو العام يجب أن يفوق ألمهما اللّ

في  تي يتموبة ، وهذه القواعد الّفعه في سبيل إيقاع العقود على المجتمع تفوق ما ينلهذه العقوبة فائدة تع
   1.عن ارتكاب الجرائم في المستقبل ام الأفراد ي إلى إحجتي تؤدي الّالعقوبات ، ه ها قانونلّظ
ا بكاريا لعقاب مثلما اعتمدهلتّجريم واا العالم الألماني أنسلم فيورباخ فقد اعتمد فكرة المنفعة كأساس لأم

تي يسعى منافع الّذي يفوق الفسي الّتقوم على الإكراه النّفعية للعقوبة الوظيفة النّ ر أنه يقروبنتام ، لكنّ
الإنسان يسعى باستمرار  عليل يقترب من فكرة سقراط وأفلاطون المبني على أنإليها المجرم ، وهذا التّ

نفس الإنسان تسعى دوما لما  وأن،  للخير ، والخير هو ما يراه الإنسان ، كونه أنانيا مثلما ذكر بنتام
ث تفوق أضرارها منافع القيام بها حسب ما يراه المجرم دة بحيلذا إذا كانت العقوبة من الشّ،  يراه نافعا

يقلع عن ذلك ، لذا يجب أن تقوم العقوبة على خلق وسائل إكراه نفسية لدى أو  يكفّالمجرم  ، فإن
 2، بل ضررها أكثر من نفعها،  ق له نفعادوافع تمنعه من ارتكاب الجرائم ، كونها لا تحقّتشكّل الفرد 

ي تعود على أفراد المجتمع ، من أمن واستقرار واطمئنان المنفعة الاجتماعية التّ لذا فأساس العقوبة هو
ع الفرد نفسه من هل فعلا يستفيد المجتمع من قتل أحد أفراده ، وهل ينتف في مواجهة أحد أفراده ، لكن

  ؟...مثل هذا العقاب 
د مصالحه عن نفسه خطرا قائما يهد المجتمع يدفع ، وكذا المجتمع ، لكنيقينا نفع من القتل تالفرد لا ي 

بالضذي يفقد أحد أعضائه تجنّسبة للفرد والمجتمع الّوضرر بالنّ رر ، فالقتل شررر الأساسي في با للض
دع إذا لم يكن هو العامل الر، و امدع الخاص أو العام ، أو في غيرهمن خلال الر، مثل هذه الجرائم 

ه عنصر هام من الفرد ، وعدم مخالفتها ، فإنّقبل واعد القانونية من الحاسم في تغليب عوامل التزام الق
بين مجموعة عوامل داخلية وخارجية ، تتفاعل مع بعضها وتتنازعها مجموعة من المصالح الأنانية 

جاه نة قام الفاعل بتوجيه إرادته ونشاطه في ذلك الاتّالآنية ، ومتى تغلبت نزعة مصلحة معي.  
للعقوبة مثلما هي مطلوبة في الفقه الجنائي ، فهي معترف بها في الفقه الإسلامي من  فعيةوالوظيفة النّ

دع العام الّخلال الرذي يعبدع الخاص الّر عنه بالمنع العام ، والرر عنه بالمنع الخاص ، وقد ذي يعب
دليل على ذلك ، ومنهاتّر بعض الفقهاء المسلمين عن هذا الأساس بعبارات نسوقها للعب درء حدود "  أن
قاعها بعده العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإي أن يء موانع قبل الفعل زواجر بعده ، أيالشّ

ما عدا في تعليل حدود ، وهذا المفهوم لا يختلف عما ذهب إليه جريمي بنتام  3" يمنع العودة إليه 
القوانين هي الموازين ، وعند فقهاء  بنتام أن تي هي المصلحة المشروعة ، فعند الفقيه جريميالمنفعة الّ
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ذي استعمله المواردي في تحديد أساس عبير الّالتّ رعية ، بل أزعم أن صوص الشّريعة هي النّالشّ

ديد العقوبة لخلق دوافع لدى الإنسان ذي يأخذ بفكرة تشأنسلم فيورباخ الّالعقوبة يقترب منه كثيرا فكرة 
ة في ترك الجريمة ، وليست في ارتكابها ، فالإالمنفع تحمله على تقدير أنمام المواردي يرى أن  "

بع دع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ،  لما في الطّزواجر وصفها االله سبحانه وتعالى للرالحدود 
ذة ،  فجعل االله تعالى من زواجر الحدود ما د الآخرة بعاجل اللّهوات الملهية عن وعيمن مغالبة الشّ

دع الخاص والعام وهما مبعث الر  -العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة  ه ذا جهالة حذرا من ألميردع ب
 ، فتكون المصلحة أعم ليكون ما حضر من محارمه ممنوعا وما أمر به من فروضه متبوعا –

بعضهم بعضا  اسلولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك النّ" ه  م الجوزية أنّويؤكد ابن قي 1"  مكليف أتوالتّ
إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني  عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم ومن المعلوم أن... وفسد نظام العالم 

من إفساد شيء منه بحسب جريمته في  نكالا وعضة لمن يريد أن يفعل مثل فعله ، وعند هذا لابد
2 " ة والكثرة قلّغر والكبر والالص  

في  لعقوبة في الفقه الإسلامي لا يختلف كثيرا عن الفقه الجنائي إلاّلذا فعنصر المنفعة كأساس ل
ا المعاني فهي متوافقة إلى حد بعيد ، إذ ، أم تي بدأت تتوحد شيئا فشيئااستعمال بعض المصطلحات الّ

إليه أنّ ذي ينسبدع عند الكسائي وهو فقيه حنفي له نفس المعنى  لدى فيورباخ الّمفهوم الرر ه طو
 افع إلى الفعل أقوى عند الإنسان أيإذا كان الد" ه ذي قال به بنتام ، فالكسائي يرى أنّفعية الّالنّ مفهوم

ه العوامل ه نتيجة لعوامل مركبة في الإنسان يندفع الإنسان إليها بالفطرة فتكون حاجته إلى مقاومة هذأنّ
أمس وتبرر فكرة المنفعة أكثر حينما نعلم  3 "  دع والزجربالر "مة يؤمر بها أو أن  الأفعال المجر

في إتيانها أو تركها ضرر بنظام الجماعة أو عقائدها أو بحياة أفرادها أو بأموالهم أو  ينهي عنها لأن
لحفظ مصالح الجماعة ونظامها  م إلاّا لم تحرم إذُتي تحرفالأفعال الّ... بأعراضهم أو بمشاعرهم 

ولما كانت العقوبة ... ما تفرض لحماية مصالح الجماعة عال إنّتي تفرض على هذه الأفوالعقوبات الّ
العقوبة بهذا تصبح ضرورة اجتماعية ،  هي أمثل الوسائل لحماية الجماعة من الجريمة والإجرام ، فإن

كلّ وإذا كانت العقوبة ضرورة اجتماعية ، فإن رها ، فلا يصح أن تكون العقوبة أكثر ضرورة تقدر بقد
لحماية  مما يجب حماية الجماعة ودفع ضرر الإجرام عنها ، كما لا يصح أن تكون أقلّمما ينبغي ل

  . المعبر عنها بالمنفعة وهذه هي نفسها المصلحة الاجتماعية في الفقه الجنائي 4" الجماعة من الإجرام 
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  والعقاب جريمالعدالة أساس التّ : اثالث
  

تي ينتج عنها العقاب ، تي أقيمت عليها المسئولية الجزائية الّتعتبر فكرة العدالة أحد أهم الأسس الّ    
ل هذا الجزاء على ضا وتقبعور بالعدل من قبل أفراد المجتمع ، ومن أفراد الأسرة يحملهم على الرفالشّ

ن وازن بيق مبدأ التّية مبينة على تحقّفس أو على القريب أو العزيز ، ولا عدل من غير مساواة حقيقالنّ
ياسي والاقتصادي ظام السيقوم عليها النّ تي المصالح الأساسية للمجتمع ، وهي المصالح الّ حماية

اس النّ بيعية ، وفقا لقاعدة أنيته وحقوقه الطّقافي والعقائدي لهذه الجماعة ، وبين ممارسة الفرد لحروالثّ
انتمى لهذه الجماعة كان  االإنسان  لم ن في الحقوق والواجبات ، وأنجميعا خلقوا أحرارا متساوو

لهذه  ىنتمبيعة ، اه في حماية حقوقه الطّورغبة من،  بسبب عجزه عن إشباع جميع حاجياته بمفرده
وهذا ما يعرف فيما بعد ،  بط الاجتماعيجريم والعقاب غايته تحقيق الضالي فدور التّالجماعة ، وبالتّ

جاه المعاكس ذي يقابله في الاتّالّ يبيعب الطّالمذه عويضية ، وهوعند الفيلسوف كانت بالعدالة التّ
جريم هو سلطة الجماعة ، ، ويرى أن أساس التّ طبيعي القائم على إنكار وجود قانون ضعيالمذهب الو

وتنفذها بالقوة  ّ،تصدر القاعدة القانونية الجزائية الّتي هي الجماعة الي فهي سلطة مطلقة ، فوبالتّ
بيعي بني على تقديس فإذا كان المذهب الطّ، بيعي فة لقواعد القانون الطّى لو كانت مخالالجبرية حتّ

، لا كيان له من غير وجود لهذه ا اجتماعي ايعتبر الإنسان كائن ي، فالمذهب الوضع الإنسان الفرد
تي ف حين يقصي الأسس الّي فيه تطربيعي والمذهب الوضعمن المذهب الطّ الي فكلاّالجماعة ، وبالتّ

جمعها وأطلق عليها مصطلح المذاهب  ليها المذهب الآخر ، ولذا برزت بعض الأفكار تميقوم ع
  leon –ضامن الاجتماعي للعميد ليون دوجي اهب التّوفيقية ، أو المذاهب الوسطية ، ومنها مذالتّ

duguit  ّالاع ه كائن اجتماعي ، ولا يمكن أن يصل إلى إشبالإنسان اجتماعي بطبعه لأنّ ذي يرى أن
ضامن بتقسيم العمل ، ضامن بالاشتراك أو التّق ذلك من خلال التّضمن الجماعة ، ويتحقّ حاجياته إلاّ

تماعي داخل المجتمع وحمايتها له ضامن الاججريم والعقاب تقاس بمدى تعبيرها عن التّولهذا فقواعد التّ
.  1  

م والمثل العليا ره مجموعة القيباعتبا، وليس بعيدا عن ذلك المفهوم نشأت نظرية الصالح المشترك 
تي تجعل الحياة الاجتماعية داخل الجماعة تقوم على أساس من العدل والأمن والاستقرار والحاجات الّ

الح المشترك ، ة فالأفراد يخضعون للقوانين تأسيسا على الصمجتمع ، ومن ثم كدعامات أساسية لكلّ
هذه  وهذا يفيد أن،  ة عند إصدارها للقواعد القانونيةاملطة العذي يضع حدودا للسوهو نفس الأساس الّ

ضا الح المشترك ، وهذا عكس نظرية الررفين ، اعتمادا على فكرة الصالقواعد تفرض فرضا على الطّ
صر تالي يجب أن يقثناء ، وبالتّجريم استّالتّ الأصل في الأشياء الإباحة ، وأن أن تي يرى أنصارهاّ الّ

ل ، بسبب حاجتهم إليه تأمينا لمصالحهم دخّفين بهذا التّيكون برضا المكلّ ثنائية ، وأنلاستّعلى الأمور ا
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ن إضفاء صفة الإلزام على قواعد تحمي يتضم جريم والعقاب ل لها التّ، لذا فدور الهيئات المخو

ذي إليه تعود لّضا هذا يقوم على العقل اوعنصر الر 1،ها أولى بالحماية فين ، ويرون أنّمصالح المكلّ
تي يراها العدالة الّولم ، رر ، وبين العدالة والظّفع والضر ، وبين النّعملية الموازنة بين الخير والشّ

تي نادى بها بنتام ليس المنفعة الّعنده الي فأساس العقوبة الفيلسوف كانت عدالة تعويضية ، وبالتّ
موذج القانوني في جريمة ذاتها ودخولها ضمن النّسبب العقوبة هو ارتكاب ال بل أن،  وبكاريا وغيرهما

اني من القاعدة القانونية وهو شق الجزاء ق الثّالي يسري عليها الشّوبالتّ،  جريمقاعدة التّن ه المتضمشقّ
من  بأن تستمد يعاقب المجرم أولا قبل أن يهتم"  بل، ، وعليه فالعقوبة ليست خيرا أو نفعا للمجرم 

د ما ذي يحدالواجب لديه هو القانون الّ" ...  باعتبار أن 2،جرم نفسه أو لمواطنيه ممنفعة لل العقاب
ه واجب مطلق أنّ ينبغي أن يكون أي ،لأن ظر عن نتائجه النّ ما يلزمنا به أمر ضروري في ذاته بغض

يرى و  3 " ك ملزم ك تستطيع لأنّطاعة  إنّونتيجة الواجب المطلق هي القدرة و الاست... وغاياته 
ق بين العدل في ه يفرالإرادة هي المصدر الوحيد للقاعدة الأخلاقية للفعل ، غير أنّ أن الفيلسوف كانت

تي مصدرها العقل وزيعية ، والّذاته والعدل في القانون ، فالعدل في ذاته يخضع لمفهوم العدالة التّ
شريع ،  لما يعرف وهي المبدأ الوحيد للتّعويضية ، ا العدل القانوني فهو يخضع للعدالة التّالخالص ، أم

تطبيق القانون من قبل القضاء على الوقائع ، لا  وينبي على ذلك أن، عنده بالحالة المدنية للمجتمع 
ولة الي فعدالة الدده العقل ، وبالتّجه إلى سلوكه وفقا لما يحديهدف لخير المواطن ولا لسعادته ، بل يتّ

، يء الأكيد للعدالة الي فالقصاص عند كانت هو الشّاية في ذاتها ، وبالتّعنده أمر قطعي ، كونها غ
د وفقا لها ، وهذه العقوبة لا تهدف إلى تحقيق الخير تي يتحدعويضية الّوالمراد بالعدالة هنا العدالة التّ

أو قليدية الأولى ، للمجرم أو المجتمع ، وأفكار الفيلسوف كانت يمكن إدراجها ضمن المدرسة التّ
الي ة الإرادة والاختيار ، وبالتّهو حريفي هذا المذهب  أساس المسئولية قليدي ، بناء على أنالمذهب التّ

بجزء منها عند دراسة  ينال الفاعل الجزاء المقابل لفعله ، ويمكن أن يستدلّ العقل ، ومن العدل أن
المنفعة والعدالة ، ويمكن الاستدلال بجزء روادها على الجمع بين  فقتي اتّقليدية الحديثة الّدرسة التّالم

جريم والعقاب تي تبحث في الأسس الفلسفية للتّمن أفكاره عند مناقشة بقية المدارس الجنائية الأخرى الّ
ي  ذي يعتمد فوأساس ذلك ، وعلى نفس مذهب العدالة سار الفيلسوف الفرنسي جوزيف دي مستر الّ

البشر وذلك من خلال  نل مباشرة في شؤواالله يتدخّ ونه يعتقد أنهية ، كبناء نظريته على العناية الإل
هم يمثلون االله في الأرض ، هي للقيام بذلك ، لأنّذين لهم تفويض إلام الّن قبل الحكّين ممعاقبة المذنب

و ه حتى لمعتبرا أنّ عندهّ ه أخطأ ، والعدالة في الأرض  لا تخطئ وهي تكفير وانتقام من المجرم ، لأنّ
                                                 

   83ي السياسة الجنائية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص أصول التجريم والعقاب ف) محمود طه  (جـلال /  1
  ، ص 108/05الدعائم الفلسفية للمسئولية الجنائية ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، مكتبة كلية الحقوق ، ) هشام محمد (  فريــد/  2

                                    108   
   292،  291مسئولية الجنائية ، المرجع السابق ، الدعائم الفلسفية لل) هشام محمد (  فريــد / 3



 
لك العقوبة تكون عادلة  استنادا ت فإن، يقارفها  فعال لم ن الأخص عبعد المحاكمة وإدانة الشّ ثبت

     1.الاطلاع عليها  من قبل ولم يتم أن يكون قد ارتكب جريمة من جرت محاكمته لا بد لى أنإ
ا ليله يختلف عمتح جريم والعقاب ، لكنجل من بين المنادين بالعدالة كأساس للتّيويعتبر الفيلسوف ه

تي تبنى على قواعد ذهب إليه الفيلسوف كانت أو دي مستر ، إذ تقوم نظرية هيجل على فكرة الجدلية الّ
ذي يصبح الّ النّاتج من اتّحاد القضية والنّقيضوأو الفرضية  قيض والمركب ،ة والنّهي القضي، ثلاث 

مجال العقوبات هو القانون والجريمة  ذي يعتمده هيجل فير جدلي آخر ، والمركب الّعنصرا لتطو
ذي يشكل مخالفة لقاعدة قانونية من بمعنى هو الفعل الّ، ل والعقوبة ، فالجريمة عنده هي الإكراه الأو

فالاعتداء على القانون ليس له وجود " الي ، ويؤدي إلى الإضرار بالغير ، وبالتّ قبل الكائن الحي
إعادة  أي، للجريمة  ار بهذه الإرادة هو إزالة وإلغاءوالإضر، لمجرم باعتبار إرادة خاصة با إيجابي إلاّ

نان في إرادته الكائنة ذين يفرضان على المجرم متضمفالألم والعقوبة اللّ –الي وبالتّ –تطبيق القانون 
وهذا   3،في العقوبة قيام العقل والقصد  ويشترط هيجل 2،ودة في فعله ومن ثمة فهما حقه والموج

إذا كان للفرد عقل  ق منها إلاّحقّب توافر الخطأ لقيام المسئولية الجزائية ، وفكرة الخطأ لا يمكن التّيتطلّ
مع علم صاحبها جه إلى الإضرار بالغير إرادة تتّز به ، ويمي ،أن رر بالغيرذلك الفعل يلحق الض  ،

ص المبادئ تي تتلخّالّمدرسة ، هذه القليدية ومع ذلك يقوم قصد الإضرار وفقا لمفهوم المدرسة التّ
تهتم  سبب الفعل الإجرامي ، إذ هذه المدرسةرر يلضا أنتي تقوم عليها على اعتبار والقواعد الّ

الي فأساس العقوبة هو المنفعة وبالتّ،  بالجريمة وما تحدثه في العالم الخارجي وليس بشخص المجرم
سليط هذا الجزاء ، ولا فائدة ترجى من الجزاء إذا لم رورة الاجتماعية لتبها الضتي تتطلّالاجتماعية الّ

عون بهذه الإرادة الكاملة ، ومن ثمة ع بإرادة كاملة ، لذا فجميع المجرمين يتمتّيكن المجرم يتمتّ
ذي يحمل الغير دع العام الّالر، بنوعيه  4جردع والزق الرحتى يتحقّ امنه فرفالمساواة في الجزاء لا م

الفاعل نفسه على أن  ريزجذي دع الخاص الّوقع تحت طائلة الجزاء ، والر نون وإلاّعلى احترام القا
ه ، والعقوبة المناسبة هي الّيوازن بين ما ينفعه وما يضرتي ترجرر عند ارتكاب ح جانب الض

  .   تي يجنيها مهما كانت المنافع الّ خص مخالفة للقانونّ الشّ
  

  الةالجمع بين المنفعة والعد : ارابع
  

قليدية ، فإن هذا الفكر كانت اعتمد عليه في المدرسة التّلفيلسوف إذا كان جزءا من الفكر الفلسفي ل    
ف كانت الإنسان إذ يعر" النيوكلاسيكية " قليدية الجديدة ه مصدر المدرسة التّيوصف في مجمله بأنّ
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اعتبار للمكان  تي تجاوز كلّة الّدبالعدالة المجر ذي يستطيع أن يشعر الّ" ه الإنسان الأخلاقي بأنّ

1 ..." س العقاب لا مبدأ المنفعة عور بالعدالة هو أساوهذا الشّ، مان والز    
الجديدة ، التقليدية  لمدرسة ا لأساس ي أن تكون فلسفتهينت هذه يستبعد برألكن من خلال مقولة كا

" ومنهم ، قليدية الجديدة لمدرسة التّلوجود تناقض حقيقي بين ما ذهب إليه كانت ، وما ذهب إليه رواد ا
ذين يعتمدون أساسا للمسئولية جيزو ، روسي ، شارل لوكا ، قارسون ، كرارا ، هو ، ستيرايير ، اللّ

ها اختلفت قليدية الأولى ، ولكنّة الاختيار ، وهو نفس الأساس المعتمد من المدرسة التّالجزائية حري
 لجميع الأشخاص عقولا قليدية على فكرة أننما تقوم المدرسة التّمعها في مفهوم ومبدأ المساواة ، فبي

ر ،  ولديهم نفس القدرة على الاختيار ، وهي مساواة زون بموجبها بين الخير والشّمتساوية ، يمي
قليدية الجديدة ترى عكس ذلك إذ يرى المدرسة التّ مطلقة ، لذا من العدل أن ينالوا عقوبة متساوية ، فإن

ة عون بقدر متساو من حريعون بقدر واحد متساو من الإدراك ، ولا يتمتّالأفراد لا يتمتّ أن، روادها 
وينتج عن ،  فرد على مقاومة دوافع الإجرام تختلف من فرد إلى آخر الي فقدرات كلّالاختيار ، وبالتّ

ةذلك اختلاف في المسئولية الجزائية ، ومن ثم دة ، يرفضون مبدأ العقوبة الموحمن  بل اعتبروا  أن
بوا رتّونفين ، ط هذين الصادة ، ومن يتوسبين الأفراد من هو كامل الإرادة ، ومن هو فاقد لهذه الإر

ين روف ، وفي هذا أخذ بمبدأ إقرار حدوكذا تشديد العقوبة حسب الظّ 2،فة على ذلك العقوبة المخفّ
للعقوبة ، حد سلطة إختيار له عقوبة ، والقاضيمن أكثر ع تخويل القضاء توقيأدنى ، أو  أقصى وحد 

   3. العقوبة الأفضل 
كتور رؤوف عبيد وهو ذي أورده الدحليل يختلف في مداه عن تعريف كانت للأمر المطلق ، والّفهذا التّ

 "روف الّه مجموع الظّبأنّ تعريفه للقانونّ  من يستمدتي تعمل فيها الإرادة الحرة ة لفرد مع إرادة حر
هو أن يتصرف الفرد على الوجه ، املة ، فأساس القانون عند كانت ة الشّد آخر تحت قانون الحريلفر

ه لا يوجد تعارض حقيقي بين مبدأ ب على ذلك أنّرتّلي  4" كن أن يكون قاعدة عامة للجميع الذي يم
ن معا على قاعدة سبي ، فالعدالة والمنفعة تقوماالمنفعة والعدالة ، سواء في معناهما المطلق أو النّ

      5 ..."ة الاختيار المفيدة لقية وحريالمسئولية الخ
حقيقة يمكن اعتماد حريالجمع  ة الاختيار باعتبارها مناط العدل والمنفعة الفردية أو الاجتماعية ، أي

سه هذا الفيلسوف نف لمذهب كانت الفلسفي ، لأن جريم والعقاب ، ولكن ليس امتدادااس للتّبينهما كأس
يقروهذا لا يتوافق مع منهج  رواد  6"أساس العقاب لا مبدأ المنفعة عور بالعدالة هو الشّ"  ر أن
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وفيق والجمع بين الغرض المعنوي الأخلاقي التّ قليدية الجديدة القائم على إمكانية المدرسة التّ

من ، فعي لها غرض النّوال،  دة في شعور أفراد المجتمعامي إلى تحقيق العدالة المجرالر، للعقوبة 
خلال عنصري الرر عنه بالمنع العام دع العام المعب ،والرر عنه بالمنع الخاص ، دع الخاص المعب

للعقوبة وظيفة  مثله ، غير أن شر ومن العدل أن يكون جزاء الشر،  الجريمة شر لون ذلك بأنويعلّ
مصلحة المجتمع ومنفعته ، وأفضل صيغة ق بما يحقّي منع وقوع جرائم في المستقبل ، أخرى ، ه

لا عقاب بما يتجاوز ما تفرضه العدالة ولا بأكثر " ه  رت باختصار عن مفهوم هذه المدرسة هي أنّعب
   1" مما تقتضيه المنفعة الاجتماعية 

 وذلك ما،  منهما تحقيق العدالة والمنفعة معا ، ولا يجوز الاستغناء عن أي والهدف من العقوبة إذاًُ
د تنفيذ حكم الإعدام عند هجر الجزيرة فيمن حكم عليه بذلك عند كانت ، وكون العدالة لا تغني عن يؤكّ

لا مكان للأفكار المطلقة عند  العدالة المطلقة تتجاوز الاحتياجات الواقعية للقانون ، حيث المنفعة ، فلأن
ائل لتحقيق غاية هي المحافظة على ظم القانونية جميعها ليست سوى وسالنّ روشيلي ، ففي رأيه أنبيت
اسي القائم ، من خلال ظام السيظام الاجتماعي تورية عن حفظ النّوعبارة النّ 2"ظام الاجتماعي النّ

تي يراها وسيلة لبقاء هذا الكيان ، سواء كانت عادلة أو غير عادلة ، وسواء تطبيق القواعد القانونية الّ
والجديدة أهملت الفرد نفسه ،  قليدية بنوعيها التقليديةظرية التّالنّة وكانت نافعة أو غير نافعة ، خاص

تي تقع فيها الجريمة ، وهي مجموع روف الّوحاولت مكافحة الجريمة من غير إعطاء اهتمام للظّ
أو تدفعه لارتكاب الجريمة  هلتي تحيط بهذا المجرم ، وتحماخلية والخارجية الّالعوامل الد.  

  

  ةالاجتماعيرورة الض : اخامس
  

    خص مسئولية أفعاله تحت فاع الاجتماعي عن أفراد المجتمع ، من خلال تحميل الشّإن عبارة الد
ة الإرادة والاختيار ، الي حريمفهوم المسئولية الأخلاقية القائمة على العقل ، وبالتّا لينسبتسمية جديدة ، 

ز وتوجيه الإرادة الوجهة يميواحد على التّ سواء بشكل مطلق ومتساو  بين الأفراد ، أو حسب قدرة كلّ
ي الواقعي لم تأتي من فراغ ، بل أفراد المجتمع ولا تنفعهم ، بدعوى استعمال المنهج العلم تي تضرالّ
متداد في الفلسفة قراط وسقراط ، وأفلاطون ، ولها افلسفة اليونانية القديمة عند إبوها جذورها في الل

، وهو  ذي ينسب إليه المذهب الوضعيها هو الفيلسوف أوجيست كونت الّأقرب مصادرالإسلامية ، و
وية أم غير عضوية ، جميع الظواهر سواء كانت عض أن" بمبدأ الحتمية ، من خلال عبارة  ذي أقرالّ

   3..." غيير إطلاقا ية ، فردية أو اجتماعية ، تخضع على نحو مستمر لقوانين لا تقبل التّطبيعية أم خلق
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القانون ، ومنهج الفقيه سافيني مؤسس المذهب  ذي أخذ به فقهاء الّ ا هو المنهج الواقعيوهذ

مجتمع حسب  ر مع كلّالقانون هو وليد البيئة الاجتماعية ، ينشأ ويتطو اريخي ، القائم على أنالتّ
ر وفقا لغاية القانون يتطو ج مؤسس مذهب الغاية الاجتماعية ، القائم على أننهريظروفه ، والفقيه إ

ضامن الاجتماعي ، القائم دوجي مؤسس مذهب التّليون مه ، والعميد وتقد مرسومة هي حفظ المجتمع
    1.وزيع أو العمل ضامن بالتّعلى التّ

ى بهدف تسليط العقوبات فاع الاجتماعي لها مفهوم عام ، فقد استعملت من قبل الجميع حتّلكن فكرة الد
ل حتّة ، ومازالت تستعمالقاسيفاع ى اليوم كتبرير لقتل الأفراد ، بل لقتل شعوب بأكملها بدعوى الد

   :جريم والعقاب يجمع بين عنصرين لتّلذا فأساس ا،  الاجتماعي
ع نفسه الّأولهما إرادة المشرأم أو أخلاقي ن ، سواء كان له مبرر اجتماعي ذي يبتغي حماية مركز معي

  : تي لها شقان رورة الاجتماعية الّ، وثانيها هو الضريد ، ولكن يملك القوة لإنفاذ ما يلا 
ي تحيط تبيعية الّفسية ، سواء كانت وراثية أو مكتسبة، والعوامل الطّأولهما تضافر مجموعة العوامل النّ

أو اقتصادي  اجتماعية من وسط اجتماعي أو ثقافي، أو  وغيرهاأسواء مناخية أو بيئية خص ، بالشّ
ة نحو الإحسان أو الحر مييز والاختيار ، وتوجيه إرادتهالتّيها قدرة الإنسان على وغيره ، مضافا إل

ى تنسب لهذا تّمه القانون ، وحذي يجرويرتكب الفعل الّقدماه  تزلّذي الّخص الشّ ر بالغير، فإنالإضرا
ي لوك يؤدالسمثل هذا  ، بأن يجب أن يعلم أو يكون بإمكانه على الأقل أن يعلم خص هذه الجرائم الشّ

أساس هي  رورة الاجتماعية إذاًر ، فالضحتما أو على الراجح حسب ما هو معتاد إلى الإضرار بالغي
جريم والعقاب ، وهي في مفهوم المدرسة الوضعية الإيطالية ، تعني أن الجريمة ظاهرة اجتماعية التّ

ري ، ويقوم هذا القانون على قاعدة يريكو فيذي قال به العالم الإيطالي أنتخضع لمبدأ الكثافة الجنائية ، الّ
أن وهو يتوافق مع ما  2..." بيعية المنتجة لها قت المقدمات الطّمنه ، متى تحقّ وقوع الجريمة لا مفر

ه حتما يرتكب فإنّ،  ننة لدى فرد معيه متى توافرت عوامل معيوقاروفالو في أنّ وذهب إليه لمبروز
حتمية بيولوجية ، لا  وروزبفالحتمية عند لم 3،منهم في تحديد تلك العوامل  كلّالجريمة ، رغم اختلاف 

وراثيا يحمل في شخصه  ه كائن مرتدأنّ... الإنسان المجرم " بها ، إذ يعتبر يملك الإنسان دفعها أو تجنّ
لوراثية تكشف دة انيا وهذه الرتي تسم الإنسانية في مراحلها البدائية والحيوانات الدالغرائز الوحشية الّ

هي عوامل عضوية شخصية ، منها  وا لدى لمبروزفالعوامل إذً 4." ..ى المجرم عنها تشريحيا ما يسم
هي مجموعة عوامل نفسية ، منها العوامل ، ري يها عند أنريكو فيفسية ، لكنّالوراثية ، ومنها النّ

ف المناخية والاقتصادية رومثل الظّ ية ،كذلك و منها العوامل الماد وتي اعتمدها لمبروزالعضوية الّ
، ومنها العوامل الاجتماعية والأسرية والمدرسة وبيئة العمل  ص منهاملّباستطاعة المجرم التّ تي ليسالّ
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ه حتما مسوق لارتكاب إنّالعوامل في الإنسان ، ف فاق، والر  ،نة من هذه فمتى توافرت نسبا معي

    1.الجريمة 
نقطة البدء ينبغي أن تكون هي الفكرة الاجتماعية للجريمة ، فلا ينبغي أو  نأ" ... وهي عند قاروفالو 

يقال لنا أن لرجال القانون وحدهم الحقّ الجريمة فكرة قانونية ، وأن ق الأمر لا يتعلّ في إقامتها ، لأن
القانون أم يجهله سواء أكان يعرف ، إنسان  ها كلّر عن فكرة يمكن أن يتقبلّية بل بكلمة تعبهنا بكلمة فنّ

ع ل في الواقالجريمة دائما تمثّ أن... ارع لم يخلق هذه الكلمة بل لقد استعارها من لغة الجماهير والشّ، 
مساسهااس على تي اصطلح النّضا من هذه المشاعر الّيجرح في نفس الوقت بع، ا عملا ضار 

نة أو ننكر الحاسة الخلقية لسلالة معيومن المحال لدينا أن ... اس بالإحساس الخلقي لمجموعة من النّ
ها عرضة للانحراف وللمرض ، ل نشاطا روحيا فإنّهذه الحاسة الخلقية تمثّ ولكن بما أن...  لشعب ما 

نقص عضوي أو  ية ، أو يفتقدها منذ الولادة نتيجة نقص مماثل لأيبل يمكن للإنسان أن يفقدها كلّ
ار عملا أي العام العمل الضزم لإمكان أن يعتبر الرخلقية اللاّعنصر اللاّ إن... ة ارتداد للخلف نتيج

ذي يلحقه هذا العمل بالحاسة الخلقية وما يرتبط بها من مشاعر فطرية رر الّل في الضإجراميا يتمثّ
فحسب  خرق هذه المشاعر لا ينبغي أن يجرح وبالإضافة إلى ذلك فإن، فقة والأمانة أساسية تمليها الشّ

وهذه ... ط العام لهذه المشاعر بل أن يجرح المتوس،  ى والأرقى من هذه المشاعرملأسطر االشّ
جريم ، لإرادة كأساس للتّلذا فالفقيه قاروفالو رفض فكرة ا 2..."يها جريمة طبيعية تي نسمالجريمة الّ
،  جرائمق بين نوعين من البالارتداد الوراثي والعامل الاجتماعي كأساس لذلك ، بل فر ولم يكتف

وعة مس بالمشاعر الغيرية ، ومجتي تموهي الجرائم الّ بيعية ،وصف مجموعة منها بالجرائم الطّ
من القواعد  تي ليس فيها مخالفة لأيناعية ، وهي الجرائم الّأخرى من الجرائم وصفها بالجرائم الاصطّ

جريم والعقاب في المذهب التّمجمل أساس  ناعية ، فإنالأخلاقية ، وسواء كانت جرائم طبيعية أو اصطّ
ذي ينسب إلى الوضعي ، أو المدرسة الوضعية ، دفعت إليه مجموعة من العوامل ، منها الفشل الّ

ولة أكثر فأكثر في تنظيم ومراقبة الأفراد ل الدقليدية في مكافحة الإجرام والجريمة ، وتدخّالمدرسة التّ
تي اجتاحت ورة الفكرية الّولة الحارسة ، بسبب الثّديها عن مفهوم الوتخلّ،  عند استعمالهم لحقوقهم

أوروبا على يد عدد من الفلاسفة والمصلحين ، مثل مونتسكيوا ، و روسو ، وكانت ، ونتشه ، 
جربة ، وهو نفس ذي اعتمد فيه منهج التّالكبير الّ ور العلميوالتطّ وفيرجيليو ،  ولا فانيي وديلابورتا ،

من الباحثين اعتماده في العلوم الاجتماعية والقانونية ، وبناء عليها  لم تنكر  ذي حاول كثيرالمنهج الّ
نة ، لذا فالحتمية قت شروطا معيالمسئولية ، بل اعتبرت الإنسان مسوق لارتكاب الجريمة متى تحقّ

رامية ، ق بقيام الخطورة الإجتي تتحقّي إلى المسئولية القانونية ، الّتؤدي إلى الجريمة ، والجريمة تؤد
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ب تدابير حتمية تي تتطلّالمسئولية الأخلاقية الّ  ت المسئولية القانونية أو الاجتماعية محلّلذا حلّ

لإزالة هذه الخطورة ، حماية للمجتمع ، وهذه هي الض ّ وينتج على اعتبار  رورة الاجتماعية بعينها
على الانتقام أو  أصبح غير مؤسس ليه ، أن هدف العقوبةب عالحتمية والمسئولية القانونية كأساس تترتّ

فقط دع أو المنفعة الرالي وبالتّ،  فاع عن المجتمع حماية لمصالحه، بل أصبح له هدف اجتماعي هو الد
مجال لأعمال موانع المسئولية الجزائية ، طالما توافرت  ، ولا يوجد أي دابير تطبق على الجميعفالتّ

 بل أن تي تحدثها الأفعال الإجرامية ،ء أهمية للأضرار الّحالة الخطورة الإجرامية ، من غير إعطا
خصية للمجرم ، وجسامة الشّئة ا فالمعتبر إذا هو جسامة الخطيهو الفاعل نفسه وشخصيته ، لذ الأهم
فاع عن المجتمع وحمايته من وقوع دابير غايتها الدوهذه التّ 1،دابيرذي لا يخرج عن التّء الّاالجز

منها باستئصال العوامل الإجرامية  أو الحد، لمستقبل ، بإزالة الخطورة الإجرامية جريمة جديدة في ا
دابير نوعان يبه ، أو استئصاله إذ تطلب الأمر ذلك ، وينبني على ذلك أن التّ، بعلاجه وتهذ الكامنة فيه

:  
لها التّأوحقة ، وهي تدابير ير اللاّدابدابير المانعة ، والتّابقة على ارتكاب الجريمة ، وهي التّدابير الس

   2. الأمن 
م أجهزة الأمن تي تنظّوالقوانين الّالحديثة ،  شريعات العقابيةدابير أصبحت سائدة في التّوهذه التّ

القوانين المتعلّ بمختلف مهامها وتسمياتها ، بل أنجون تستفيد كثيرا من هذه الأفكار عند تصنيف قة بالس
ها تسمح لهم باندماجهم من جديد ر أنّتي يتصوو منحهم بعض الفرص الّالمجرمين ، وعند تشغيلهم ، أ

  .مجتمع في ال
خص عن إمكانية أو احتمال قيام الشّ لذا فأساس العقوبة سواء عند تقريرها باعتبارها جزاء لخطورة تنم

على  إلى ارتكاب جريمة أخرى ، أو عند تطبيق هذا الجزاء ةعلى الراجح بارتكاب جريمة ، أو العود
ه ونفسيته ، ومدى قدرته على خص نفسهو الشّ ، فالعنصر الأساسي عليه الفاعل ، أو عند تنفيذه

فاع الاجتماعي إذا كان هو مناط العقوبة عند م سلوك الأفراد ، والدتي تنظّف مع القواعد الّيالتك
، فهو ة وبتبريرات مختلفة بدرجات متفاوتوالمدرسة الوضعية ، قليدية الجديدة قليدية والتّالمدرسة التّ

  .ر مارك أنسل راماتيكا والمستشافليبوا ج: قانوني لدى فقيهين هما الاسم الذي اشتهر به اتجاه فلسفي 
فاع فاع الاجتماعي الجديدة ، لاختلافها عن مدرسة الدذي أصبحت تنسب إليه مدرسة الدهذا الأخير الّ

مشكلة المسئولية الجزائية من خلال مارك أنسل ض عرمها جراماتيكا ، وقد تي تزععي الّالاجتما
جب الي مستومدى يجوز اعتبار الفرد مسئولا وبالتّ مبدأ وإلى أي بموجب أي" ... صياغة سؤال هو 

   3 ..." للعقاب من جانب الدولة 
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؟ ...ساؤل التالي ،  هل يولد الإنسان مجرما التّ ي بالتأكيد أطرح وإذا كان لنا أن نتساءل معه فإنّ

؟ هل ...الي ، من المجرم كل التّؤال بالشّوإذا أردت أن أكون منصفا أكثر يمكن أن أعيد صياغة الس
  ؟  ...ير سلوكه ، وإذا تمسك به اعتبر مجرما يسلط عليه الجزاء تي ترغمه على تغيالفرد أم الجماعة الّ

باعتبارها ،  ةلاللدلثبوت واتي وردت بشأنها نصوص قطعية ارعية الّوإذا ما استثنيت العقوبات الشّ
جزاء مقدرا مقابلا للجرائم المثبتة ، وهي الرجم لجريمة الزاني اني المحصن ، والجلد ثمانون جلدة للز

رقة  ثمانون جلدة ، والس وعقوبتهالمحصنات قذف أو من غير تغريب ، وغريب غير المحصن مع التّ
قطع الأيدي  –الصلب عقوبة بين من من قبل القاضي  وعقوبتها قطع اليد ، والحرابة وعقوبتها تختار

  1 دة ، وشرب الخمر والبغي ريمة الرئم هي جفي ، مع اختلافهم في ثلاث جرارجل والنّوالأ
اء القانون الوضعي على السواء ، ساؤل يسري بحق فقهاء المسلمين وفقهالتّ واستثنيت القصاص ،  فإن

مقالة أو كتاب  أو محاضو باحث في ل فقيه أهل يكفي أن يسجريعة الإسلامية جاءت الشّ رة ، أن
ب عليها نتائج رتّولية ، ليريعة بعض القواعد الفقهية ، أو الأصاس كافة ، ثم ينسب إلى الشّرحمة للنّ

ر عقوبة القتل تعزيرا مثلا  ، بداعي دفع المفسدة أو جلب المصلحة ، دون اس ، فيقرترتبط بها حياة النّ
ه الأغلبية هو ل مفسدة أو مصلحة ، هل ما تقرلوك يشكّهذا الس فسه ، هل له حق تقرير أنأن يسأل ن

اس المصلحة ، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن جميع المصلحين وقبل انتشار أفكارهم واقتناع النّ
الذي ذا اؤل من سسل ، لذا يبقى التّالي مجرمون ، وهذا ما حدث للأنبياء والربها هم مفسدون ، وبالتّ

  ؟...لبة سلطة تقرير الحقيقة أعطى المجموعة الغا
؟ لذا فتساؤل جرامانيكا لم يأتي من ...؟ الفرد أم المجتمع ...ساؤل فعلا قائما ، من المجرم يبقى التّو

تي حاولت تفسير الجريمة ظريات الّة وجميع النّظر والبحث ، خاصيستاهل النّ فراغ ، فهو تساؤل بحقّ
بل ازدياده بشكل ،  هوبة ، ومعرفة أسسها لم تعطي جوابا صحيحا ، بدليل استمرار الإجرام ونمووالعق

تلك البحوث لم تضع يدها على كبد  تفسيرا واحدا ، هو أن رد ، وهذا ليس له من تفسير إلاّمضطّ
لح للأفراد بعضها يستند إلى العقل وقدرته على اكتشاف القواعد القانونية الأص الحقيقة ، رغم أن

للقضاء على الإجرام ، فالإجرام ليس الوحيد الملجأ  هوجريم التّ اعتبر أنالآخرالمجتمع ، والبعض و
لى كان يجرم الإضراب ، ثم انقلب إ ع مثلاى وإن كان حقيقة قانونية ، فالمشرحقيقة اجتماعية حتّ

بح الحقّ، ثم أص قابيجمع النّبحق الإضراب ، وكان يجرم التّ تجريم من يمس بنص  النقابي محمي
من يبرر معاقبة شخص بموجب نص  ، ألا يمكن أن يصبح رسة هذا الحقّمن يعرقل مما يعاقب كلّ

  ؟...شريكا في ارتكاب جريمة ، أو في يوم ما  مجرما ، تشريعي أو قاعدة قانونية 
ب ، ولا تدخل ضمن الأساس جريم والعقار التّتي أثارها جرماتيكا ، إذا لم تكن تبروجهات الّلذا فالتّ

،  ساؤل عن حقيقة من المجرممدخل لطرح التّ ها على الأقلّجريم والعقاب ، فإنّذي يعتمد كسبب للتّالّ
جاه الّما وهذا الاتّلاسيامه جرذي يتزعمرضه أدى إلى  ماتيكا مازال يعتبر الإنسان مريضا ، وأن

اقترح معالجة هذا الفرد بدل معالجة المريض الآخر ة تي وضعها المجتمع ، ومن ثممخالفة القواعد الّ
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وأبسط مثال على عدم ، مثبت وعليه تحفظات  مرض الفاعل غير  رغم أنوهو المجتمع ، 

ة الفرد للمجتمع ،صحة مضاد هو أن فإذا  ة بانقلاب عسكري ضد الحاكم ،فردا ما يقوم بواسطة القو
ب محكمة تجري أمامها محاكمة الحاكمنجح ينص فإن ، ، وإن فشل الي فهو المريض ابق ، وبالتّالس

  ؟ ...الي فالقائم بالانقلاب هو المريض ة ويحاكمه أمامها ، وبالتّله محكمة خاص ينشئ الحاكم السابق
فاع الاجتماعي أن تكافح ظاهرة الإجرام بوسائل متنوعة ، من بينها قانون فكيف يمكن لمدرسة الد

ردي إلى الجريمة ، وكيف تحمي الفرد من المجرمين ، وحماية الفرد من التّالعقوبات لحماية المجتمع 
ى لو كانت غاية القانون هي حماية المجتمع وأفراده ، وكيف يمكن من خلال حماية المجموع ، حتّ

تأهيله حسب ما يتماشى مع  ة الإنسانية مع القول بتقويم سلوك الفرد ، وإعادةالوصول إلى حماية الحري
تي أقيمت عليها حركة هذه المبادئ الأساسية الّ فكلّ نسانية لثقافة المجتمع ،قاليد الإ، والتّ الحديثةرالأفكا

ما ينسب إلى والمبادئ الأساسية للقانون الجنائي وفقا لهذه المدرسة ، تتعارض مع ،  فاع الاجتماعيالد
ئولية ، وإحلال مصطلح مصطلح المس لال مصطلح المناهضة للمجتمع محلّجراماتيكا من وجوب إح

الجريمة ، وإحلال عبارة  جتماعي محلّالعقوبة ، وإحلال عبارة الفعل اللاّ فاع الاجتماعي محلّالد
فاع الاجتماعي محلّتشريع الد ي إلىالقانون الجنائي ، يؤد لمخالفة  راستبعاد العقوبة والجزاء المقر

   1.قاعدة قانونية نص عليها قانون العقوبات 
فاع الاجتماعي محلها إحلال تدابير الد ى لو تمحتّ، فاع الاجتماعي نفسها يخالف مبادئ حركة الد وهذا

ة وتلك التّ، خاصدابير تهتم ذي يقع على الضحية بسبب الجريمة ، رر الّبشخصية الجانح دون الض
الي يمكن أن يحرم ، وبالتّدة زمنيا رعية ، وغير محدلا تخضع لمبدأ الشّ ها تدابير غير محددة ، أيوأنّ
،  بن بلاّأحمد ة إصلاحه ، وقد سجن الرئيس الجزائري حقوقه أو بعضها بحج خص أبديا من كلّالشّ

بعد إطلاق  ة إصلاحهم ، ولكنبحج لسنين طوال، رئيس جنوب إفريقيا فيما بعد  ونلسون مانديلاّ 
 هؤلاء وإذا ما قام بها،  نةقيام بأفعال معيراحهم أصدروا بدورهم قواعد قانونية تمنع الآخرين من الس

يمكن أن يدخلوا إلى الإصلاحية ، وكان من بينهم من كان يحكم جنوب إفريقيا لما كان  الآخرون
فاع تي تقوم عليها حركة الدوهو الرئيس فريدريك دوكلارك ، لذا فالمبادئ الّ، نلسون مانديلا سجينا 

شريعية ، ويعمل بها تلقائيا قبل نشوء هذه صوص التّثير على النّأالاجتماعي ، كان لها نصيب في التّ
قليل من تي أعلنتها ، بل فشلت أكثر في التّى في ترجمة المبادئ الّهذه الحركة فشلت حتّ لكن الحركة ،

تي علقت بهذه الحركة ، قام المستشار الفرنسي مارك أنسل بمحاولة قائص الّالجريمة ، ولتفادي النّ
   .فاع الاجتماعي الجديدة لذا عرفت أفكاره بحركة الد تجديدها ،

،  دة ، مثل مفهوم الجريمة ، والعقوبة ، والعدالة المطلقةيغ القانونية المجرالص إذ بدأ بمهاجمة كلّ
والقصد ،  وعبارة افتراض العلم بالقانون ، والجريمة المستحيلة،  وتصنيف المجرمين إلى طوائف

ي إلى معاقبة افتراض العلم بالقانون نتيجته قد تؤد ثيرا فيما ذهب إليه ، إذ أنالجنائي ، وقد أصاب ك
بينهم ،  لذين حلّشخص لا يسمع و لا يرى ، بل قد لا يحسن القراءة والكتابة ، ولا يتحدث لغة القوم الّ
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ّ  يكون عرضة لعقوبة أرضهم يمكن أن ومع ذلك وبمجرد حلوله على  الأخلاقيةلا يؤمن بالقواعد

ر طبيعته ليصبح مثل بقية أفراد المجتمع يولا يمكن تغي،  تي تخالفها على فرض أنها جريمة طبيعيةالّ
خص مهلة ى لو أعطى هذا الشّر ، حتّقافة ، ومعايير الخير والشّبينهم ، من حيث العقيدة والثّ حلّ نذيلّال
  ؟ ...أقلم مع تلك القوانين للتّ

القانون يعاقب على إتيان فعل  أنبالفرد يعلم  أن، بني على فرضية ومثل هذا مفهوم القصد الجنائي الم
 ل جريمة ، وأنذلك يشكّ جاه إرادته إلى الإضرار بالغير مع علمه بأنأو الامتناع عن القيام به ، واتّ

ها ظاهرة اجتماعية ن ، رغم أنّذي صار مقولبا وفقا لنموذج قانوني معيمصطلح الجريمة نفسه الّ
ة ، لذا بة الغال، سواء اعتبر سلوكا قويما ، أو سلوكا منحرفا ، بحسب وجهة نظر القو ها سلوكاباعتبار

فاع الاجتماعي الجديدة إلى الاهتمام بالفاعل ، وتكوين ملف له عند محاكمته ، وهذا دعت حركة الد
نتيجة  إلى أي يلم يؤد سبة لجرائم الأحداث والجنايات ، ولكنيجري به العمل جزئيا حاليا بالنّ

اجتماعية بارزة ، وقد اعتمدت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، والمسئولية الأخلاقية القائمة على 
الي رفض التّية الاختيار ، وبالتّحرابقة على وقوع الجريمة ، وهي كانت مقبولة دابير الاجتماعية الس

1، الاجتماعية جهة قضائية دابيرلتّى اأكيد على أن تتولّالتّ عند جراماتيكا ، وتم خاذها يراعى في اتّ وأن
دابير تي دفعته إلى الإجرام ، وأن تحفظ هذه التّفسية والاجتماعية الّالعوامل والأسباب العضوية والنّ

     2.تأهيل المجرم وإصلاحه  الأساسي دميته وإنسانيته ، وأن يكون هدفهاللمجرم آ
هذه الحركة لم تؤتى أكلها بعد  لكنالي فهذه ت الجرائم في ارتفاع بخط مستقيم ، وبالتّ، إذ استمر

دابير الاحترازية ، مثلما يجري به ة وهي تخلط بين العقوبة والتّ، خاص الحركة لم تصل إلى الحقيقة
العمل في قانون العقوبات الجزائري ، وقانون الإجراءات الجزائية ، وتم لفكرة العدالة  إهمال نسبي

القانون زيادة على عدم رضا الفقهاء على تجريد  3، عام ، باعتبارهما إحدى غايات القانوندع الوالر
 فاع الاجتماعي الجديدة غير ناجحة ، بدليل أنحركة الدالي تعتبر وبالتّ 4،من المصطلحات الأساسية 

ين فكرة المنفعة عين لم يشايعوا هذه الحركة ، بل حاولوا الجمع بكثيرا من الباحثين والفقهاء والمشر
ذي يؤمن بفكرة الحتمية فاع الاجتماعي ، ومنهج الفقيه الإيطالي إمانويل كرنفالي الّوالعدالة ، وفكرة الد

جية ، كما يؤمن بضرورة ارخل الإجرام يمكن أن تكون داخلية وعوام وأسلوب البحث العلمي ، وأن
تي تتّمائية ، الّدابير الحادعة مع الأخذ بالتّالإبقاء على العقوبات الرنة ، خذ من قبل القضاء لأسباب معي

الي فهي تقوم على أساس ويقيم المسئولية الجنائية على فكرة الخطأ والخطورة الإجرامية ، وبالتّ
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كثيرا عن هذه الأفكار ، أفكار ما يعرف بالمدرسة  ولا تبتعد 1،لاقية والاجتماعية المسئولية الأخ

ية ذين يأخذون بمبدأ حرا جبرائيل طارد ، ريمون سالي ، بول كوتش ، اللّتي ينتمي إليهالفرنسية ، الّ
 سبة لكلّون بتسليط العقوبة مع تفريدها بالنّالي يقرويقيمون عليه المسئولية الجزائية ، وبالتّ، الاختيار  

العلمي  دابير الوقائية ، واعتماد أساليب البحثتتناسب مع شخصيته ، ويعتمدون كذلك التّ شخص ، لكي
ل ويعلّ  2الثة رسة الوضعية الإيطالية الثّمون بمبدأ الجبرية أو الحتمية المعتمد من قبل المد، ولا يسلّ

ذي يفهمه المجموع ية اختيار لا توجد أخلاق بالمعنى الّه بغير حرولأنّ" ...بقوله رائيل طارد ذلك بج
كما يرى ، م عقاب الجاني الإحساس الخلقي وحده يحتّ ولأنالعقاب قد شرع  كثير من رجال القانون أن

لما تبين من أن ي إلى الإحجام عن الجريمة خشية العقاب قد تؤد ،وأن ية الإرادة لا تكون مفهومة حر
وعلى  3، تبار لقانون الإرادة الإنسانيةببية بغير اعذي تحكمه السبيعية الّعلى أساس قانون الوقائع الطّ

مها ماساري ، تي يتزعية الّقليدية والوضعية ، نشأت المدرسة الفنّية بين المدرسة التّوفيقنفس القاعدة التّ
فعية ولم ينكروا الوظيفة النّ، ية الاختيار كأساس أصلي للعقوبة ذين يعتمدون حرلساباتيني ، وروكو ، الّ

دابير ، ولم بالتّمجرم  مع أخذهم  وع العقوبة حسب شخصية كلّهم لم يهملوا فكرة تنّللعقوبة ، لكنّ
من بلجيكا وألمانيا وهولاندا من خلال الفقهاء بران ،  يقتصر الأمر على فرنسا وإيطاليا بل ساهمت كلاّ
ولي للقانون الجنائي الّفون ليست ، وفون هامل ، في تأسيس الاتحاد الدل فيما بعد إلى الجمعية ذي تحو

الوضعية " سة الإيطالية ولية للقانون الجنائي ، إذ يعيبون على المدرالد "كها بفكرة الحتمية ، تمس
رهم أفكار فلسفية لا المسئولية الأخلاقية ، وهي في نظ كها بفكرةويعيبون على المدرسة الفرنسية تمس

مبرر للتمسدة ، بأسلوب علمي قائم على ك بها ، بل يجب دراسة المجرم والجريمة دراسة علمية مجر
دابير دع ، ويمكن الجمع بينها وبين التّى منها الرالعقوبة يجب أن يتوخّ أنجربة ، والمشاهدة والتّ

الي ضرورة تفريد العقوبة على المستوى ، وبالتّ الاحترازية ، وأن يؤخذ بعين الاعتبار شخصية المجرم
، ص خادع الوالر، دع العام ة فغرض الجزاء والعقوبة هو الرومن ثم،  نفيذي والقضائيشريعي والتّالتّ

  4، وإصلاح المجرم وعلاجه وتقويمه
إن الكم الهائل من أراء الفقهاء ، سواء كانت موحقة ، دة أو متفرة دليل أكيد على صعوبة المهم

نة ، ع عند تقريره الحماية لمصلحة معيالمشر جريم والعقاب ، لأنلة في البحث عن أساس للتّالمتمثّ
 ،نة القاعدة الجزائية الحمائية ، لا يراعى في الغالب فلسفة معيب عقوبة جزائية على مخالفة ويرتّ
ويكيى لو كانت هذه المصلحة الحماية حتّب ر حماية مصلحة يراها  أولىف القاعدة وفقا لها ، بل يقر

موهومة ، أو لا تعتبر مصلحة لدى غالبية المواطنين ، بل حتى لو كانت ضارن ة وضررها بي.  
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ذلك ، ويبقى على الباحثين إيجاد  ذر وتنفّتقر ها إنفاذ القانون ، فإنّالغالبة لها قدرة الفئة  وبما أن

تي حملت مصدر القاعدة القانونية على إصدارها وتحديد ما هي أهدافها ، والأساس القواسم المشتركة الّ
ه الحقيقة سحب ما اقترب فقيه أو مجموعة من الفقهاء من الحقيقة ، تغشى هذذي أقيمت عليه ، وكلّالّ

المصالح الّ أخرى تخفيها ، لأنتي يقرها المشرع متنوعة ومتغيرة بتغير الحكام والحكومات ، وأن 
إرادة المشرع ع لا حدود لها طالما له الغلبة ، لذا تجد الفقهاء يبحثون باستمرار ويدورون خلف المشر

من  ة نظريات تقوم على ضرورة الحدعد ى برزت أخيراشريعية ، حتّف حركته التّذي لا تتوقّالّ
وعدم إحداثها ، مة ، وكثرة العقوبات العقاب ، لكثرة الأعمال المجر التجريم و من شريع والحدالتّ

ع ، والمشر منها على الأقلّ اة منها ، وهي القضاء على الجريمة أو الحدللآثار والنتائج المتوخّ
ع بحالباستمرار يتذررورة ، وة الضالاجتماعية ، وهي حقيقة تستند في جزء  رورةيسندها إلى الض
رورة الاجتماعية منها إلى الض ،في جزئها الأساسي تستند إلى حماية  النّ ولكنالي ياسي ، وبالتّظام الس

ة بالفئة الغالبة ، وأن التّفهي ضرورة خاصق تتحقّتي رورة الاجتماعية الّجريم والعقاب أساسه إذا الض
الإنسان له قدر كاف من العقل  عور بالعدالة ، اعتمادا على أنرضي الشّذي يدع العام الّخلال الرمن 
ر والنّز بموجبه بين الخير والشّيميرر ، وبالتّفع والضف مع بقية أفراد الي لديه القدرة على التكي

 مخالفته أوامر المجتمع متى عجزط عليه لذي يسلّل الجزاء الّة يتقبذي ينتمي إليه ، ومن ثمالمجتمع الّ
رر بشكل يتناسب مع خطورته وتهديده لمصالح الغير ، والض ف مع ذلك المجتمع ، لكنكيعن التّ
الّ الفعليمن ، حية ، ويحكم هذا الجزاء مبدأ المنفعة العائدة على المجتمع وعلى الفرد ذي أصاب الض

أهيل ، لى تطبيق عقوبات تكميلية تساعد في إعادة التّى ذلك إى لو أدخلال إعادة تأهيله وإصلاحه حتّ
،  ةهم بصفة عامة بالمتّاصة ، أو منفعة خسواء كانت في شكل منفعة عام، رورة الاجتماعية فالض اإذ

هي أغراض ضرورية لبقاء ، وتحقيق العدل ، جن مدى الحياة العقوبات مثل القتل والس ما عدا بعض
على أن تقدر بقدرها مع تحقيق جريم والعقاب ورة الاجتماعية هي أساس التّروعليه فالٍض، المجتمع 

مبدأ التناسب والتوازن بين الفعل والضرر والمنفعة الاجتماعية العائدة على المجتمع ومنفعة الفرد محل 
  . العقوبة

   انيثّــب الــالمطل
  عـابعن التّة ـالجزائية ـالمسئولي 

  
ة أصبحت سائدة خصي تطبيقا لقاعدعن فعله الشّ الإنسان لايسأل إلاّ ة هي أنمإذا كانت القاعدة العا    

وذلك ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية حين عللت حكمها ، ، والاجتهاد القضائي في الفقه الجنائي 
من المقرر أن لا يعاقب أحد إلا عن فعله الشخصي ولا " ... بما يلي  07/05/1980الصادر بتاريخ 

عليه بعقوبة عن فعل غيره ، فإن المسئولية الجزائية يمكن مع ذلك أن تتولد في بعض حالات يحكم 
" خاصة ، وهي الحالات التي يمكن أن ينجم عنها واجب ممارسة نشاط مباشر عن أفعال الغير 



 
د من قانون العقوبات الفرنسي الجدي 121/1ة الماد ومنها في التّشريعات المختلفة  ين العقوباتنوقوا

ن الشّخص الطّبيعي يمكن أن غير أ "لايسأل الشخص جزائيا إلا عن فعله الشخصي" ت على تي نصالّ
خاصة وضعها  متى توافرت شروط، سبيل الاستثناء  يسأل عن  أعمال التّابع في حالات محددة على

   "ثانيالفرع ال"  وأساسها  ضمن "الفرع الأول "لذا تدرس  شروط المسئولية ضمن ، المشرع 
  

   لرع الأوــالف
  ةــروط المسئوليــش 

  
    ع الجزائري نظّإذا كان المشرالّ 136ة م مسئولية المتبوع في القانون المدني بموجب المادت تي نص

وع متى كان واقعا منه في ذي يحدثه تابعه بعمله غير المشررر الّيكون المتبوع مسئولا عن الض" على 
تي الّ 1384ة م كذلك هذه المسئولية بالمادع الفرنسي نظّالمشر وأن" بسببها  ال تأدية  وظيفته أوح

ت على نص "بعوهم في أثناء تأدية تي يأتيها خدمهم أو تاادة المتبعون مسئولون عن الأضرار الّالس
   " وظائفهم 
لية المتبوع عن عين أغفل تنظيم المسئولية الجزائية عن أعمال الغير ، وخصوصا مسئوالمشر فإن كلاّ

ل تحديد الي لم يسهال والجزاء ، وبالتّثناء ، وذلك خروجا على قاعدة شخصية الأفعاستّ أعمال تابعه إلاّ
ون و متى تقوم ، ومتى لا تقوم ، بعكس القانون المدني إذ يشترط هذا القانشروط هذه المسئولية ، 

وجيه ، قابة والتّتي تعني توافر الولاية في الرالّ بعية، أن تثبت علاقة التّلتحميل المتبوع مسئولية تابعه 
قابة ابع ، في طريقة أداء عمله ، وفي الربحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التّ

  1.ر ، ومحاسبته على الخروج عليها عليه ، وفي تنفيذ هذه الأوام
ومن خلال نص ة المتبوع عن أعمال ، يشترط لقيام مسئوليمن القانون المدني الجزائري  136ة الماد

اني بعية بين شخصين ، أحدهما تابع وهو العامل ، والثّال أو غيرهم ، ثبوت علاقة التّعمتابعيه من ال
   . تبوع وهو المستخدم  صاحب العمل م

انون المدني ، ع بها المتبوع ، مفهومها متقارب بين قانون العمل والقتي يتمتّوجيه الّقابة والتّوسلطة الر
ذي عبرت عنه إذ لا يشترط في القانون المدني أن يكون مصدرها عقد عمل ، وهو نفس المعنى الّ

90/11من القانون  8ة الماد  ن علاقة العمل الّالمتضمتنشأ علاقة العمل بعقد كتابي " ت على تي نص– 
د العمل لحساب بمجر حال ةوتقوم هذه العلاقة على أي - غير مكتوب  –أو غير كتابي  –مكتوب 

ى لو لم يكن مصدرها عقد عمل ، وتقوم قابة الفعلية حتّلذا تكفي في القانون المدني الر " مستخدم ما 
ذين الأشخاص اللّ كلّ" وتسري على  90/11من القانون  2ة سبة للعامل حسب المادبعية بالنّعلاقة التّ
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نظيم ولحساب شخص آخر طبيعي في إطار التّ – أجر  –يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب 

ا ولا يشترط في القانون المدني أن يكون المتبوع حر" أو معنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدم 
ة للأعمال بعية ، ولا يشترط معرفة المتبوع الفنيفي اختيار تابعيه ، كما لا يشترط مشروعية علاقة التّ

قابة شخصيا ، بل يشترط أن يقوم المتبوع بممارسة سلطة التوجيه والر ابع ، ولاتي يقوم بأدائها التّالّ
يكفي أن تكون له هذه السض الغير في ممارستها ، وثبوت علاقة لطة ، سواء مارسها بنفسه أو فو

من القانون المدني  136ة بعية لا يكفي لوحده لتحميل المتبوع المسئولية المدنية وفقا لمفهوم المادالتّ
ابع أثناء تأدية عمله عن سلوك ابع بحيث ينحرف هذا التّئري ، بل يجب أن يقع خطأ من التّالجزا

الي مسئولية المتبوع متى توافرت الأركان الثلاثة ابع وبالتّق مسئولية هذا التّحقّتجل العادي ، وتالر :  
شروط  فإن، لعمل في مجال قانون عقوبات ا1،لكن رر بين الخطأ والضخطأ  ضرر ، علاقة سببية     

رورة هي نفس شروط المسئولية في القانون المدني ، أو القانون المسئولية الجزائية للمتبوع ليست بالض
عنها  اأوسع نطاق تي تبدوابع في مجال علاقة العمل ، الّالإداري ، لاختلاف نطاق علاقة المتبوع بالتّ

ت عليهفي القانون المدني أو الإداري ، وفقا لما نص 90/11من القانون  8ة الماد ن علاقة المتضم
ل المتبوع المسئولية الجزائية المرتكبة من قبل تابعيه شروط ثلاثة هي العمل ، لذا يشترط لتحم :  

مصدره سواء كان ، لالتزام  نشأ في إطار علاقة العمل ا ويشترط أن يكون هذا، شرط الإخلال بالتزام 
 ع عقوبة جزائية لمن يخلّر المشرالقانون ، متى قر فاقية الجماعية ، أو نصأو الاتّ، فاق أو الاتّ، العقد 

ائيا عن لتزام الملقى على عاتق المسئول جزوذلك خلافا لمن يرى وجوب أن يكون الا، بهذا الالتزام 
  2.جريم ذاته التّ را بموجب نصر مقرفعل الغي

ها المتعلق بالتّفي شقّجريم في قانون عقوبات العمل تقوم فكرة التّ لأنصراحة  جريم بوجوب النص
رة على العقوبة المقر بتحديد مكونات ق اني المتعلّها الثّها تقوم في شقّ، لكنّد لمخالفة التزام محدكن بالر

تي يرجع إليها في تحديد التزامات المستخدم أو ، بالإحالة إلى نصوص قانون العمل الّ ي للجريمةالماد
أركان الجريمة بنفس المتن  صراحة على كلّ تي وقع الإخلال بها ، لذا لا يشترط النصالعامل ، الّ

، قانوني أو –ماعي جفردي أو  –خلال بالتزام عقدي لإالفعل ، لكن وجود ا موجبهب مذي يجرص الّللنّ
ع عقوبة المشر فاقية دولية لقيام المسئولية الجزائية للمتبوع ، متى اقرأو اتّ، داخلي  تضمنه قانونأو 

إذا ثبتت رابطة  ر عقلا إخلال بالتزام من قبل المتبوع إلاّجزائية لمخالفة تلك الالتزامات ، ولا يتصو
إذا قامت علاقة العمل بين  بعية إلاّعلاقة التّ دم والعامل ، ولا يمكن عقلا قياممن المستخ بعية بين كلّالتّ

90/11من القانون  8ة العامل والمستخدم ، وفقا لمفهوم الماد ن علاقة العمل ، ولا يمكن أن المتضم
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طبقا لما تنص ة عليه القواعد القانونية خاص إثبات صفة العامل  إذا تم تقوم علاقة العمل إلاّ

  .من نفس القانون  4،  3،  2لمواد ا
وبما أن اقتصادية ، سواء كانت قانونية أو ، بعية التّفكرة ع الجزائري لم ينص صراحة على المشر

ع المصري الّعكس المشرذي نص 12/203 رقم أ من القانون 1ة على ذلك صراحة بموجب الماد 
شخص طبيعي  كلّ" ه فت العامل بأنّتي عرالّ 90/2005المعدل بالقانون  17/04/2003المؤرخ في 

فت تي عرة الّوالفقرة ب من نفس الماد" يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه 
شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء  كلّ" ... ه بأنّ - المستخدم  –صاحب العمل 

  " أجر 
ة بعية ، بنوعيها القانونية أو الاقتصادية الفقه له دور معتبر في تحديد مفهوم هذه التّ فإنة والتّنظيميالفني

تي تشير من قريب أو بعيد إلى مفهوم انونية الّصوص القمع ذلك يمكن الاسترشاد ببعض النّ ، لكن
يخضع العمال " على  تي تنصن علاقة العمل الّالمتضم 90/11من القانون  7ة ومنها الماد، بعية التّ

  :الية في إطار علاقة العمل للواجبات الأساسية التّ
   ظبة فيعملوا بعناية ومواوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويأن يؤد  

  المستخدم  ذي يضعهإطار تنظيم العمل الّ    
    تخدم أثناء ممارسته العادية لسلطتهنها المستي يعيلمية الّلطة الستي تصدرها السعليمات الّذوا التّأن ينفّ   
 في الإدارة    

   ا أنواع الرقابة الطّلوأن يتقبتي قد والخارجية الّاخلية بية الدالعمل أو يباشرها المستخدم في إطار طب  
 مراقبة المواظبة     

 اجمة عن عقد العمل أن يراعوا الالتزامات النّ

تي يصدرها صاحب العمل ، سواء كان ذلك بنفسه هية أو المكتوبة الّفعليمات الشّام العمال بتنفيذ التّفالتز
في الإدارة ،  إلى ممارسته العادية لسلطتهتستند  عليماتأو بواسطة من ينوب عنه ، متى كانت تلك التّ

تي يتولّة لإثبات علاقة العمل ، الّبعين بشكل أكيد اشتراط علاقة التّتبيكن د عنها عند الإخلال بها الر
وإشراف  تي تعني خضوع العامل لسلطةالّبعية القانونية بعية هي التّالتّ ي لجريمة العمل ، وهذهالماد

ذي الّي أو الفنّأو الفكري والعضلي في تنفيذ العمل اليدوي  -صاحب العمل  -م وتوجيه ورقابة المستخد
  : ل إلى عنصرين هما بعية القانونية تحلّم به ، والتّلتزم القياي

ق حقّتتي يعملها ، وتية ومفادها خضوع العامل إلى صاحب العمل حتى في دقائق الأمور الّالتبعية الفنّ
نظيمية أو بعية التّذي أسند إلى العامل ، والتّيتقن العمل الّ -مل صاحب الع -متى كان المستخدم 

ة للعمل ، وإعطاء التّالإدارية ومفادها قيام المستخدم بوضع القواعد العامة ، ومنها وجيهات العام
دهما المستخدم ، ونوع العمل ، وحدوده ذين يحدلّخضوع العامل وأدائه لعمله في زمان ومكان العمل ال



 
وخضوع العامل لما يضعه المستخدم من لوائح  ته ، رة له ، ومداقه ،  والمواعيد المقر، ونط

    1.الخ ...تنظيمية ، وقواعد تأديب 
وصف إخلال المتبوع ، سواء يالي نظيمية لقيام علاقة العمل ، وبالتّبعية الإدارية أو التّويكفي توافر التّ

ي كن المادن الرالتزام عقدي أو قانوني يمكن أن يكوه إخلال بكان شخصا طبيعيا أو معنويا ، بأنّ
لجريمة العمل متى قرر المشربعية القانونية لم تعد التّ ع عقوبة جزائية لمخالفة ذلك الالتزام ، غير أن

فقه يبحث بحق عن معيار أوسع ، الي جرائم العمل ، إذ أصبح الكافية بذاتها لتحديد صفة العامل ، وبالتّ
تي تعتمد على المركز الاجتماعي والاقتصادي للعامل ، بعية الاقتصادية وهي الّى مفهوم التّإلفاهتدى 

اعتبرت العلاقة علاقة عمل ، حينما  فمتى كان العمل هو المصدر الوحيد أو الأساسي لدخل العامل ،
التّ ذي  أخذ بها أو يفوق أجر المثل ، وهو المعيار الّساويخل ميكون الدبعية ري ، لذا فالتّويسشريع الس

  : ل إلى عنصرين هما حلّتالاقتصادية ت
مصدره علاقة العمل هذه  هه أو جلّمتى  كان دخل العامل كلّخل فتعتبر العلاقة علاقة عمل عنصر الد

إلى ذلك  جهده لصاحب العمل ، مثلما ذهب ص العامل كلّ، وعنصر الجهد ، والمراد منه أن يخص
بعية عنصر أساسي ، لذا فعلاقة التّ ر الخاصيقه الإسلامي فيما يعرف بالأجوكذا الف 2،الفقه الحديث 

أحد عناصره ، وهو ن كوذي يموذج القانوني لجرائم العمل ، الّنّالالي تحديد لتحديد صفة العامل ، وبالتّ
الرل في ذي يتمثّي الّكن المادالإخلال بالتزام عقدي أو قانوني ، يقرلفته ع عقوبة لمخار المشر.   

لكن لا يكفي وجود التزام عقدي أو قانوني ملقى على عاتق المتبوع للقول بتوافر شروط المسئولية 
وأصبح سائدا في القضاء الفرنسي الحديث ، ابع الجزائية ، بل يشترط فوق ذلك أن يقع خطأ من التّ

ية عن فعل صدر عن ل المسئولية الجزائكذلك اشتراط وقوع خطأ من قبل المتبوع نفسه ، حتى يتحم
لخطأ ، وهذا ا خطأ الامتناع ، سواء كان خطأ عمدا أو خطأ غير عمدتابع له ، وهذا الخطأ يطلق عليه 

  3.التزام قانوني إيجابي الإخلال بفيه وغير العمد يفترض  بنوعيه العمد
سواء نص مدني ، عمل ، عليه في القوانين الأخرى  عليه في قانون عقوبات العمل نفسه ، أو نص ،

ر م الفعل ، ويقررذي يجالّ ويشترط أن يحيل إليه النص، الخ ...، ضمان اجتماعي إداري ، تجاري 
إيجابيا وهي الجرائم  لبية ، أوخص سلبيا وهي الجرائم السكان سلوك الشّالعقوبة الجزائية ، وسواء 

   .الإيجابية 
بأن يقوم بمجموعة من الالتزامات تحدث أثرا في  خصلبية تلزم الشّفالقاعدة القانونية في الجرائم الس

ل الإيجابي لإحداث هذا الأثر ، فدخيقع عليه التزام التّ العالم الخارجي ، أيك ، واتخذ سكن ولم يتحر
ى ذلك إلى عدم أدف، بموجب القاعدة القانونية ير المطلوب غيموقفا سلبيا من هذا الأمر ، ولم يقع التّ
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ة اعتبر مقترفا لخطأ ، ومن ثمها القانون تي أقرالّ ل القاعدة القانونية ، طلوبة من قبق الواقعة المتحقّ

ف أحد ه كلّلمخاطب بالقاعدة القانونية أن يزعم أنّالقانون عقوبة جزائية ، ولا يسوغ ل ب عليهرتّ، ي
مرؤوسيه أو عماله بتنفيذ الأمر ، لأن ه إليه ، وليس خطاب القاعدة القانونية موجض ، لذلك المفو

ابع ، تي تقع من التّوهي الّ، في الجرائم الإيجابية  قالي فالمتبوع يسأل جزائيا ، ونفس الأمر يتحقّوبالتّ
خاذه موقفا إيجابيا بموجبه يمنع ل في اتّأثرا في العالم الخارجي ، وكان على المتبوع التزام يتمثّ وتحدث

  .بهذا الالتزام  في نظر القانون جريمة ويخلّذي يعتبر ابع من القيام بهذا الفعل الّالتّ
لكن هذه الصورة الأورة لا تختلف كثيرا عن الصين يقع لبية ، إذ في كلا الحالولى ، وهي الجريمة الس

ير عن بين هو تعلبي في الحالجريمة ، والموقف السمن المتبوع موقف سلبي ينتج عنه فعل يعتبر 
مثلما، د عدم الإرادة وليس مجر به القانون هو خاذ موقف يتطلّعدم اتّ ذهب إلى ذلك بعض الفقه ، لأن
 اسلوك قه يحقّثرها في العالم الخارجي المحمي من قبل القانون ، لأنّيكون لها أ، تعبير عن إرادة 

يتعارض مع واجب قانوني ، كان على المتبوع القيام به ، وعند عدم القيام به تقع الجريمة المعاقب 
ع مخالفا ه سلوك يعتبره المشربمعنى أنّ، ثما فسلوك الفرد يجب أن يكون سلوكا آ نونا ، لذاعليها قا

لقاعدة قانونية تنشئ التزاما بذمالأفراد يخرقون هذا الالتزام  ة الأفراد ، غير أن.   
وطالما أن المشرالمساس بها عليه القاعدة القانونية ، وما تحميه ، فيه مصلحة حقيقية  ع اعتبر ما تنص

ر عقوبة لمن خرق هذا الالتزام ة ، لكونها ذات أهمية ، ويقرة أو الخاصر بالمصلحة العامق الضرلحي
فإن ، 1.ل جريمة يشكّ، بيا أو سل، لوك سواء كان إيجابيا هذا الس   
لكن ليس على الإطلاق ، بل يشترط قيام علاقة السببية بين السلخاطئ لبي أو الإيجابي الوك الس
ثرها في العالم الخارجي ، وفقا لما أخذ به الفقه الألماني ية لها أباعتبارها حقيقة ماد، ارة ضتيجة الوالنّ

مثلما أخذ بذلك الفقه ، ل اعتداء على مصلحة حقيقية يحميها القانون ، أو باعتبارها حقيقة قانونية تشكّ
المفهوم  ني ، وأني ومفهوم قانوهوم مادمف، أو باعتبارها ذات مفهومين ، الإيطالي في عمومه 

 إعطاء مان عندما اعتمده كون المفهومين لا ينفص وهذا، ي ساسا على المفهوم المادالقانوني يقوم أ
  .ببية أصلا ق من قيام أو عدم قيام علاقة السحقّوالتّ 2.يف القانوني للفعل كيالتّ

وهي الجرا، الامتناع  ببية في جرائموعلاقة السكر ختلف بشأنها ، فمن الباحثين من ينملبية ئم الس
مية ، معتمدين على فكرة مفادها تيجة الإجراخص والنّببية بين امتناع الشّوجود علاقة السالامتناع  أن

ولا يعقل أن ينسب إلى العدم أثر ، لكن البعض لا  3،الي فهو عدم ، وهو سكون ، وبالتّفعل  لاّلهو ا
فقط ة بشكل مطلق في جرائم الامتناع ، بل ينكرون هذه العلاقة في الجرائم العمدية ببيينكر علاقة الس ،

وجوب ون بويقرببية توافرها في جرائم الخطأ ، وبالمقابل يوجد فريق يعتقد بضرورة توافر علاقة الس
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 ،ن غير ممه القانون أو يسند إليه القيام بفعل يجر ص م ، لاستحالة أن ينسب لشخفعل مجر في كلّ

تي ارة الّأثار الأفعال الض خصهذا الشّلى مخالفة قاعدة قانونية  ، ويقصد اعتبار لإرادة آثمة ، تدفعه إ
  .فردا أو جماعة كان الغير سواء تلحق 

سييهيببية في جرائم الامتناع ، الفقيه تومن بين المنكرين  لعلاقة الس Teisseire ّالذي يعتقد أن 
ذي الّ CROUZELالي لا يحدث ضررا ، وذلك خلافا للفقيه كروزيل تيجة ، وبالتّالامتناع لا يحدث النّ

تائج هو الفعل الخاطئ ، وليس الامتناع ، وهو ما يراه الفقيه لودن سبب النّ يرى أنLOUDEN   ،
تيجة الإيجابي هو المحدث للنّ قّإيجابي ، وهذا الشّ بل له شقّية كلّا سلبيا الامتناع ليس موقف معتبرا أن

ا الفقهاء كروج ، أمkrug  وقلاسير وميركل ولى ابق عفانيني ، فقد أخذوا بنظرية الفعل الإيجابي الس
ببية خذ بالسسبرج فأا الفقيه لاند ميها القانون ، وأمتي يحل خطرا على المصلحة الّي يشكّالامتناع ، الّذ

، تيجة ذي يخلق النّجود عوامل منها العامل الّتي تعني عنده وعند من شايعه ، وبيعية للامتناع ، والّالطّ
 1،مكن أن يكون من بينها الامتناع فيبة جابيا ، بينما العوامل المسبوهذا يشترط فيه أن يكون الفعل إي

المسئولية الجنائية عن فعل  أن" ذي يرى انش الّومنهج فليفر، هج عدد من الباحثين وسار على هذا النّ
مبدأ شخصية ل اكذلك سوى تطبيق تلمسئولية دون خطأ ، وليسا لمبدأ لا وجود لليست سوى تطبيق الغير

ما المسئولية الجنائية وإنّ، لا وجود لمسئولية عن فعل الغير "  ويرى الأستاذ بونار أن" العقوبات 
دية لواجب قانوني يقع على حتى لو كانت غير عم العمل ناجمة عن مخالفة شخصية شخصية لرب

المسئولية الجنائية عن فعل الغير هي "  و نفس ما ذهب إليه أحمد فتحي سرور من أنوهعاتقه ، 
 2" مسئولية شخصية قوامها إهمال صاحب العمل في منع من يعمل في خدمته عن ارتكاب الجريمة 

ن ع رما تتقرالمسئولية الجنائية عن فعل الغير إنّ"  ى القول بأنمحمود نجيب حسني إل/ هب الاستاذ ويذ
المسئولية الجنائية عن " ...  اسور القائل بأنذي اعتمده لوفوهو نفس المعنى الّ" سلوك وخطأ شخصين 

خص المتبوع العمل أو الشّ رب إذ الواقع أن، ثناء من مبدأ شخصية العقاب فعل الغير لا تعتبر استّ
ن جورج م أخذ به كلاّ وهو نفس ما " فعل الغيركشف عنه خصي ما يعاقب عن خطئه الشّبوجه عام إنّ

اهر إذ الحقيقة في الظّ المتهم لا يسأل عن فعل الغير إلاّ أن" ذان يعتبران يدال ، مانويل جوزيف ، اللّف
ذ ذي كان مطلوبا منه لتأكيد تنفيخصي ، أو بسبب إهماله في الإشراف الّه يعاقب بسبب خطئه الشّأنّ

مسئولية  نا نصر على القول بأنإنّ" يس كوست القائل وهو نفس رأي مور " الالتزام الملقى على عاتقه 
   3" ذي يقع من الغير ي الّخصي وليس عن الفعل المادما تنتج عن خطئه الشّالفاعل إنّ
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وأغلب جرائم العمل من جرائم ، جرائم الامتناع  تيجة في ببية بين الفعل والنّإن إنكار علاقة الس

ار مباشرة ، باعتبار لمتبوعين باعتبار سلوكهم سلبي لا تنتج عنه أثما هو إنكار لمعاقبة االامتناع ، إنّ
الباحثين مختلفون حول مفهوم الامتناع ،  ام عن القيام بفعل أمر به القانون ، غير أنالامتناع إحج

عليه جزائيا ، فمنهم من يرى أن الامتناع له مفهوم  اذي يمكن أن يكون سلوكا معاقبخاصة الامتناع الّ
القابضة ما يعرف بالإرادة  عن الفعل ، وعنصر الإرادة سلبي ، أي ، هو عدم الفعل ، أو الكفّطبيعي 

ذي يأخذ بنظرية الفعل وهي تختلف عن المفهوم الطبيعي الآخر الّ، ل فع، وهذا ما عرف بنظرية اللاّ
س عدما ، بل هو فعل متناع ليالي فالان في ثناياه نهي ، وبالتّكل أمر يتضم وهي تقوم على أن، البديل 
وهي عكس نظرية الفعل المنتظر  ،ماساري و ظرية أخذ بها الفقيهان لودن النّما يطلب ، وهذه نقيض 

   1، ذي كان منتظرا من الفاعلفعل الّالامتناع هو عدم القيام بال تي تقوم على أنالّ
فالامتناع إذا نظر إليه مجرالتزام قانوني كان عدما ، والع  دا من أيدم لا يصلح أن ينتج أثرا ، لكن 

الي ليس إذا نظر إليه بوصفه إخلال بالتزام عقدي أو قضائي أو قانوني فهو تعبير عن إرادة ، وبالتّ
الي بسبب عدم تنفيذ الالتزام ، وبالتّذي يصيب الغير رر الّ، هو الض رويمكن أن ينتج عنه أث، عدما 

يعي عند انعدام الالتزام القانوني ، وتتناقض معه في حالة بفنظرية عدم الفعل تتوافق مع الفهوم الطّ
منهما مع وجود الالتزام  وجوده ، ونظرية الفعل البديل المغاير ، ونظرية الفعل المنتظر تتماشى كلّ

بيعي قاصر على أن يجمع المفهوم الطّ بيعي عند فقدانه ، وبما أنالقانوني ، وتتناقض مع المفهوم الطّ
ه للامتناع ، والمراد منه أنّ يجهت طائفة من الباحثين إلى المفهوم القانونور ، فقد اتّالصالحالات و كلّ

غ القول بوجود امتناع إلاّلا يسو ن وجوب القيام بعمل أو الامتناع عن إذا وجد التزام قانوني ، يتضم
عمل ، ويعاب على هذا الرأي أن جاني ، وليس استنادا إلى لوك يأتي قبل القانون بناء على إرادة الالس

   2.بين المشروعية وطبيعة الامتناع ها تخلط إرادة القانون ، وأنّ
ويقترب من هذا الرأي من يرى أن ها تقع في الجرائم غير بمعنى أنّ،  ببية للامتناع نسبيةالاستحالة الس

المشروعية للجرائم على ذلك صراحة ، وذلك اعتمادا على مبدأ  العمدية فقط ، ويشترط أن يتم النص
لب عند سوية بين الإيجاب والسوسع في تفسير قانون العقوبات ، وعدم التّوالعقوبات ، وعدم جواز التّ

وحكم  1998الفرنسي الصادر عام  قانونمن ال 312/4المادة  مستندين إلى نص، ارتكاب الجريمة 
 لكن 3،ظر لمصري بوجهة النّالفقه ا من ، وقد أخذ كثير 20/11/1951في الصادر  محكمة بواتي

تقسيم الامتناع إلى امتناع ذو نتيجة وامتناع سلبي  ،ود فرمجراليل على صحتهض نظرية لم يقع الد  ،
جريم والعقاب إذ لا يصح عقلا أن ينسب لشخص فعلا ليس له دور فيه ، فالإرادة هي مناط التّ

ر تي تقرصوص الّأو النّ،  ه هو مضمون النصل عليالي فالمعوباعتبارهما مناط المسئولية ، وبالتّ
ج القانوني لهذه الجريمة ، ومتى موذد لنا النّذي يحدص هو الّفذلك النّ، ر له عقابا ، وتقر تجريم فعل
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كثيرا من الباحثين إلى الإقرار  جهت دراساتاتّ رة لذلك ، لذا المقرقت أركانها حكم بالعقوبة تحقّ

ولهذا فالامتناع له اثر في العالم ، تيجة الإجرامية صالحا للنّالسبب أن يكون بمعنى ، بسببية الامتناع 
رائم الارتكاب ل الممتنع المسئولية الجزائية فيما أصبح يعرف بجعليه إمكانية تحم االخارجي ، وبنو

نفسية فسية للامتناع ، بجزئيها تأثير الامتناع على ببية النّست على نظرية السسبالامتناع ، سواء أ
تيجة ظروف ، إذ للنّ  buryو بوري ،   bergerو بيرجر ،  bindingق نتي أخذ بها بنديالممتنع ، الّ

ية للجريمة باعتبار الفاعل روف المؤدق الظّي إلى تفوذي يؤدبب هو الّوالس، إيجابية وأخرى سلبية 
، أو تيجة لوك سببا في النّهذا الس تيجة ، لذا يكونك لمنع النّحرهي إرادة التّ ع أزال عقبةنوهو الممت

و ألدوسر  Geyerتي أخذ بها جيير ست على تأثير الامتناع على نفسية المجني عليه ، الّسأ
ALDOSSER   و فينجر ،FINGER  ،ّوالتي تفيد أن الضلامة في حية لما نشأ عنده اعتقاد الس

لوك ، ر السلأمان ، فالاعتقاد هذا هو مبرلامة وايحقق هذه السبما خاذ سلوك معين لقيام الغير اتّ
لوك هو سبب النّوالس1.ببية تيجة ، لذا تقوم علاقة الس    
عليل هذا التّ لكنمجرفالأسباب متداخلة إلى درجة يصعب  تهد فرض نظري لم يقم دليل على صح ،

حية ، ولا علاقة لها بالممتنع ها أكثر خفاء عند الضبل أنّ، وهي خفية ، سبة للفاعل الممتنع فريدها بالنّت
ارة ، وعليه لجأ بعض تيجة الضناع سببا في النّظرية لا تصلح تعليلا كافيا لاعتبار الامت، لذا فهذه النّ

أثير في وله غاية وقدرة على التّ ايواع اللإنسان سلوك أن، تي  تعني ظرية الإنسانية الّى النّالباحثين إل
 Siguart تيجة ، وهذا ما أخذ به الفقيه سيجقارتكان سببا في تحقيق النّفقد ك لم يتحر بيعة ، فإنالطّ
ده كثير من الفقه ، وعلى رأسهم مويس جان وأيmois Gand ّذي يرى ال "إرادة الإنسان قادرة على  أن

اكن من القوى الطّتحريك السي بيعة لكك وهو يحتاج إلى الطّبيعية ، كما هي قادرة على إيقاف المتحر
   2" صرف يمكنه التّ

أثير في الطّعلى التّ إنسان قادر ليس كلّ لكناخلية بيعة ، فقد تحيط بالفرد مجموعة من العوامل الد
تي يحميها بالمصلحة الّ جه سلوكه إلى ما يضرالي يتّيطرة عليها ، وبالتّتي يفشل في السوالخارجية الّ

   3.القانون 
ببية المنطقية ي تعرف كذلك بالستوالّ، ببية القانونية للامتناع السالأخذ بجه فريق من الباحثين إلى لذا اتّ

،4 بذلك الواجب اعتبر ذلك  ص عليه واجب قانوني ، فإذا لم يقمخالشّ وتقوم على فكرة بسيطة هي أن
ن ، لكن تي يحميها القانوذي لحق المصلحة الّتيجة الحاصلة ، باعتبار الامتناع سببا للاعتداء الّسببا للنّ

أو ، بب ذي كان بإمكانه وقف السالإنسان الّ أنHAYT إذ يرى هايت ، ظرية فيه توسع شرح هذه النّ
تيجة ولم يفعل يعتبر مسئولا ، ويرى بار ية إلى النّتسلسل الأسباب المؤدBAR أن ببية الفاعلية الس
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تي يأخذها القانون في كه ، والّبها الإنسان بسلويسب تي الّن تكون نتيجة للإحداث للامتناع يمكن أ

بب عنده إذا هو العامل غيالاعتبار ، فالسويرى كوهلر " ير العادي للأمور ر المطابق للسKOHLER   
 "بيعية وعلى سببها ر على تسلسل الأحداث الطّظام الاجتماعي بما له من أوامر ونواه يؤثّالنّ أن ،
ظام خص هذا النّفمتى خالف الشّ، بيعي ببي الطّسلسل السظام الاجتماعي جزءا من التّذلك يعد النّبو

   1" بيعي ببي الطّسلسل السبسير التّ فقد أخلّ، وامتنع عن أداء فعل مأمور بإتيانه ، الاجتماعي 
تي تتماشى مع ظرية هي الّهذه النّ فإن، ببية القانونية تي لحقت نظرية السوضيحات الّومهما كانت التّ

تتماشى مع مبدأ  تيوهي الّ، تي تتماشى مع المفهوم القانوني للجريمة وهي الّ، القانونية رعية مبدأ الشّ
، إذا كان لإرادته دخل في وقوع الجريمة  المتبوع لا يعاقب إلاّ ، لأنشخصية الجريمة والعقوبة 

خذ موقفا إيجابيا أو سلبيا ، فإن كان الإخلال بالالتزام القانوني اتّبعد ذلك  ولايهمببية دوما علاقة الس
" ... ت على تي نصمن قانون العقوبات الليبي الّ 57ابع وخطأ المتبوع وفقا للمادة قائمة بين خطأ التّ

" وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه 
من قانون العقوبات السوري الّ 203/1ة والمادعلى  تتي نص ... "ببية بين الفعل أو عدم صلة الس

ة أو اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنتيجة الإجرامية من جهة ثانية لا ينفيها الفعل من جهة وبين النّ
من قانون  204ة الماد يتطابق مع نص وهو نص" ة عن فعله لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلّ

در سنة امن القانون الإيطالي الص 40/2ة الماد لنص اان يعتبران امتدادنص وهما، بناني العقوبات اللّ
تيجة من جانب من عدم منع تحقيق النّ" ة على ت هذه المادق إذ نصبذي كان له فضل السوالّ 1930

   "دخل انوني على عاتق الممتنع بالتّيلتزم قانونا بمنعها يعادل لتسببها وذلك بشرط وجود واجب ق
الي مناطا تيجة الإجرامية ، وبالتّالامتناع يمكن أن يكون سببا للنّ د أنصوص جميعها تؤكّه النّفهذ

  .تي تقع على عاتق الفاعل للمسئولية الجزائية الّ
مق في جرائم العئولية المتبوع تحقّمس وخلاصة هذه المناقشة تشير إلى أنمتى توافرت ، ة ل خاص

باعتبار هذا الأخير متبوعا ، سواء كانت تبعية قانونية أو تبعية ، مستخدم العامل وال بعية بينعلاقة التّ
ام المتبوع عن القيام بالالتزام اقتصادية ، وأن يقع خطأ من المتبوع ، وهذا الخطأ هو عبارة عن إحج

جل العادي جل الحريص ، وليس معيار الروالمعيار في ذلك هو معيار الر، القانون عليه ذي يفرضه الّ
ومعيار الخطأ ، وعلاقة السببية ، والضرر ، الخطأ ، ابع عناصر المسئولية الثلاثة ، ويشترط في التّ

يتكون من عنصرين مثلما نصمن القانون المدني ، وهو أن يقع الفعل الخاطئ  136ة ت على ذلك الماد
العمل يستوي فيه أن يكون ذي يقع خلال تأدية حال تنفيذ العامل للعمل أو بسبب أداء العمل ، والخطأ الّ

قد وقع بأمر من المتبوع أو بعلمه أو من غير علمه ، لكن من غير معارضة منه ، أو رغم معارضة 
جل العادي ، لكن هو معيار الرذي اعتمد في القانون المدني المتبوع ، إذا ثبت الإهمال ، والمعيار الّ

فالمعيار برأي هو لذا ، عقوبة على المخالف  نتيجته تسليطجريم والعقاب في إطار علاقة العمل التّ
معيار الرتي تحول دون خذ جميع الاحتياطات الّالمتبوع اتّ جل الحريص ، إذ يفترض حينها فقط أن
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الية ، وأما الخطأ بسبب قيام أركان الجريمة العم الي وبالتّ، رر ذي يؤدي إلى الضارتكاب الخطأ الّ

ع أن ولم يكن يستط، ابع لم يكن يستطع ارتكاب هذا الخطأ التّ ه أنيار مفادالوظيفة ، فيقوم على مع
ع برأي الاستاذ السنهوري المبني على عدم جواز اعتبار ائتي يشغلها ، والشّيفكر فيه لولا الوظيفة الّ

 ، لأنالمسئولية أو العمل مبررا لتحميل المتبوع ، تي تقع من المتبوع بمناسبة الوظيفة الأخطاء الّ
د د إساءة لاستعمال الوظيفة ، أو مجرابع في ذلك يعتبر خروجا عن حدود الوظيفة ، أو مجرالتّ سلوك

ل هذا المتبوع ، فلا يتحم ابع يهدف إلى خدمةي إذا لم يكن التّالابع ، وبالتّاستغلال للوظيفة من قبل التّ
ابه ، أو ساعدت على ارتكارتكاب الخطأ أو لت سهى لو كانت هذه الوظيفة الأخير المسئولية ، حتّ
   1.هيأت الفرصة لارتكابه 

هل به في مجال المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعأي قيوإن كان هذا الر عليل هذا التّ ، فإن
مه القانون ، وهو يعمل  يجرابع عملامتى ارتكب التّ يصدق تماما على المسئولية الجزائية للمتبوع ،

رغم اعتراضه  أو من قبله ، من غير اعتراضأو ، أو بعلم منه ، بأمر منه  وع ،ولفائدة المتب لصالح 
والقيام بما يحول دون ، ذي يقع عليه واجب منع الجريمة الّعنصر الإهمال في جانب المتبوع  متى ثبت

يمة تلك العناية لم تمنع من الجر غير أن، له لبعض العناية ل بذلك الالتزام ، رغم بذوأخّ، ها ارتكاب
كونها لم تبلغ عناية الربل يشترط لإعفاء ، جل العادي جل الحريص ، إذ لا يكفي حسب رأي عناية الر

  .جل الحريص بما هو متعارف عليه لوك المألوف للرابع في سلوكه عن السالمتبوع خروج التّ
  

   انيّـرع الثــالف
  ةـــاس المسئوليــأس 

  
، وأخذت به واء على السد في الفقه الحديث والفقه الإسلامي مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة سا    

 ى لو لم تنصحتّ، دول العالم  في كلّالمحاكم الجزائية الفاصلة في المخالفات والجنح والجنايات 
ادر بتاريخ د عليه قانون العقوبات الفرنسي الجديد الص، وقد أكّصراحة شريعات العقابية عليه التّ

لا يسأل " على  121/1ة بالماد إذ نص،  1994 مارس 01بق ابتداء من والمط 22/07/1992
ول ص أفتج بعض الباحثين بسبب هذا النّوقد استن " عن فعله الشخصي  خص جزائيا إلاّالش

ابع باعتبار ول المسئولية الجزائية للمتبوع عن التّة أف، ومن ثمالمسئولية الجنائية عن فعل الغير 
كن المعنوي في ابع ، وانعدام الرنة لجريمة التّية المكوسبة للأفعال المادبالنّ المتبوع من الغير ،

ائية عن المسئولية الجز معتبرين أن، الجرائم العمدية ، وقد ينعدم الخطأ في الجرائم غير العمدية 
  2.شريع الجنائي ضائية غريبة عن التّتها الاجتهادات القتي أقرفعل الغير الّ
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، مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة " الشخصي  عن فعله  يسأل الإنسان إلاّ ألاّالأصل  لأن

بدليل قوله تعالى في سورة النجم ، هي عام ريعة الإسلامية ، وهو مبدأ إلالشّأخذت به كذلك ذي والّ
تزر وازرة وزر أخرى  ى ألاّذي وفّأم لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الّ" وما بعدها  96آية 

لها ما كسبت وعليها ما "  286في سورة البقرة الآية تعالى وقوله " للإنسان إلا ما سعى وأن ليس 
لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن "  33وقوله تعالى في سورة لقمان الآية " اكتسبت 

أل إلا خص لا يسالشّ وأن، ة قاطعة على إقرار مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة فهذه أدلّ" والده شيئا 
ن لتلك الجرائم ج القانوني المبيموذتي تنسب إليه ، وتعتبر جرائم تدخل ضمن النّعن الأفعال الّ

  : ب توافر عنصرين هما والعقوبات ، وهذا يتطلّ
ها تي يتم إسنادخصية الّعن الأفعال الشّ إذ لا تنعقد المسئولية الجزائية إلاّ، ي للفعل الاسناد الماد

جهت إرادته إلى اقتراف تلك إذا اتّ خص إلاّالمعنوي ، بحيث لا تنعقد مسئولية الشّ للفاعل ، والإسناد
يالأفعال المادة المكو1.كن المادي للجريمة نة للر   

والقانون الوضعي وفي الفقه الجنائي ، عة الإسلامية ريهذه القاعدة وردت عليها استثناءات في الشّ لكن
 أي، ثناء من مبدأ شخصية العقوبة ية استّلة في الدمشاركة العاق يعة الإسلامية تعتبرر، ففي الشّ

ية مع الجاني في شبه لة الدل العاقل في تحمالبعض ، وهي تتمثّشخصية المسئولية الجزائية على رأي 
مشاركة  ، لكن يوجد فريق من الفقهاء يرى أنالمطلقة  2اعتمادا على فكرة العدالة ، لخطأ العمد وا

مشاركتهم ليست بسبب تحميلهم  أن، بل ية ليس خروجا على مبدأ شخصية العقوبة في دفع الدلة العاق
هذه المشاركة تقوم على أساس المواساة لهذا الفاعل ، وهي امتداد لما كان يعتبر  ماوإنّ، ب الجريمة ذن

 ألزم الأغنياء االله أي بأنا الرأصحاب هذ عليها ، ويستدلّ الأفعال الحسنة قبل الإسلام فأبقيمن 
ات دعت إليها ية مندوبل الدالدين ، وهي مثل تحمالو رالفقراء ، وأمر بصلة الأرحام وبب بمساعدة

   3.ريعة ، كونها من مكارم الأخلاق الشّ
المساهميمشاركة العاق وأرى أن مذنبون ن لة ليست بسبب أن ،طبيعة المشاركة مدنية وليست  بل أن

في جانبها  لةلقاتل ، وفي ماله ، ومساهمة العاقالعقوبة الأصلية تقع على ا نجزائية بالأساس ، لأ
 الجزاء ، والعاقلة هم ركة في تنفيذ شقّغالبية الفقهاء يرون أنها مشا رغم أن 4،عويض فقط المدني التّ

عند ة يوان ، وأساس هذه المشاركأصحاب الد ل همع الفاعل عند جمهور الفقهاء ، وقيية مفعوا الداد
حية ، سبة للضهي العدالة المطلقة ، والمساواة وضمان الحصول على الحقوق بالنّأغلبية الفقهاء 

واعتمادا على إهمال أفراد الجماعة بسبب سوء تربية من لهم به صلة قرابة ، واعتمادا على مفهوم 
اربه ، ويستند إلى أسرته عاون ، إذ الجاني حين يرتكب الفعل يستند إلى دعم عشيرته ، وأقصرة والتّالنّ
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واجب تحموهي مسئولية  تدور بين ، ية ل الد الي إذا أخطأ يقع عليها ، وهي تستند إليه ، وبالتّ

، بدليل اجح عندي أنها مسئولية عن فعل الغير والر 1،عن فعل الغير ومسئولية المتبوع المسئولية 
ولا يوجد إشراف ولا رقابة حقيقية  2،دية العاقلة  سوا ممن تجب عليهمليذين الّج ازوالأثناء الجناة واستّ

ر بين منبل قد يقع تناحباستمرار ، ناصر التّ ق، ولا يتحقّعلى الفاعل ية من قبل جميع دافعي الد 
، والعدالة المطلقة لا تعني أخذ ية الدالمساهمة في وإذا أخطأ أحدهم يجب على غيره ، جمعهم قرابة ت

أو له قرابة دم مع ، ئها لأحد الأشخاص ممن كان ضحية فعل صاحبه معسر وإعطا، أموال من الغير 
وهي تجب على الأغنياء فقط ، وبحسب ، ضامن لها العاقلة أساسها التّتي تتحمية الّلذا فالد، هذا الغير 
الإرش ، وتؤخذ من الأقرب ية أو في حدود ما لا يزيد على ربع ثلثي الد شخص ، لكن قدرة كلّ
أو باعتراف ، سقط عن العاقلة إذا ثبتت الجريمة بصلح ، ويعفى منها الأبناء والزوج ، وت فالأقرب

برئ الجاني من قبل المجني عليه أو تنكل عن اليمين ، كما تسقط إذا أ تصادقه العاقلة أو أن الجاني إلاّ
   3.ل الحكم بها بورثته ق

الفاعل  لأن، إليها بإيجاز  فقه الإسلامي مشارعل الغير في الهذه بعض أحكام المسئولية الجنائية عن ف
ى وإن كان يرتبط بعلاقة عمل أو تبعية مع المتبوع ، فهل هذه الأحكام هي نفسها يعتبر من الغير حتّ

  ؟ ...صوص القانونية تي أخذ بها الفقه الجنائي الحديث والنّالأحكام الّ
من أساتذة ، املين في المجال القانوني شخصية المسئولية الجزائية أصبحت راسخة في ذهن الع نإ

من  121/1ة س بالمادوباحثون في العلوم القانونية ، ذلك ما تكر، ومحامون ، وقضاة ، جامعات 
ومع ذلك ما تزال ،  1/3/1994المطبق ابتداء من  22/7/1992ن العقوبات الفرنسي المؤرخ في قانو

أو هي مسئولية ، إليه الأغلبية  تثناء وهذا ما ذهباستّ سواء اعتبرت، مسئولية المتبوع الجزائية قائمة 
  .خصي أو خطأ الغير أساس الخطأ الشّ، سواء أقيمت على أصلية وهذا ما أراه مع الأقلية 

وبنى عليها دة ، محدباحث نظر إلى هذه العلاقة من زاوية  د الاختلاف ، فكلّفالباحثون مختلفون اشّ
  . والجزائية عن أعمال تابعهالمدنية أساس مسئولية المتبوع 

المبني على ، فالمسئولية المدنية للمتبوع مسئولية شخصية أساسها الخطأ المفترض في جانب المتبوع 
  .طأ المفترض لا يقبل إثبات العكس وهذا الخ، ابع أو رقابته وتوجيهه سوء الاختيار للتّ
ابعة إذ المتبوع يستفيد من خدمات التّل التّأو أساسها تحمبع ، لذا عليه أن يتحمذي رر الّل نتائج الض

  .الغرم بالغنم نه إعمالا لقاعدة يقع م
اتّ لكنابع ة عن الغير وهو التّيولها ليست شخصية بل مسئئولية على أنّف هذه المسجاه آخر من الفقه كي

  .خاصة في علاقة العمل 
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يابة القانونية ، النّى فكرة ها تقوم علالبعض أنّ رأى  الذي أقيمت عليه عند تحديد الأساسو

ية تنتقل إلى المتبوع له القانونية أو الماداعماالي أثار وبالتّ، ي عمله ما يؤدابع نائب عن المتبوع حينفالتّ
  ل يوهو الأص

ذي ل مسئولية الخطأ الّابع في تحمالتّ المتبوع محلّ إذ يحلّ، ها تقوم على فكرة الحلول ورأى آخرون أنّ
  .ه ذي ارتكبه لحلوله محلّه هو الّكأنّ، هذا الأخير  قبل يرتكب من

وأقامها آخرون على فكرة الضأي الّمان وهو الروجيه قابة والتّذي أراه وجيها ، فالمتبوع له سلطة الر
أو ، ثناء أداء العمل لصالح المتبوع الخطأ وقع أ ، وبما أنابع يعمل لصالح المتبوع والتّ، ابع على التّ

 لم يسلم أيابع ، وتي تقع من التّان الأضرار الّفالمتبوع يقع عليه عبء ضم، ذلك العمل  بسبب أداء
رأي من الآراء المعتمد أساسا لتعليل المسئولية المدنية للمتبوع من  ولم يسلم أي، جاهين جاه من الاتّاتّ

ا بين فقهاء القانون الجنائي ساعوهذه الاجتهادات المختلفة في تحليل مسئولية المتبوع أكثر اتّ، الانتقاد 
  .والاجتهاد القضائي 

ابع في مواجهة التّالمستخدم ع بها تي يتمتّقابة والإشراف الّإلى سلوك المتبوع وسلطة الر فمن نظر
أو لكون المتهم شريكا سواء فاعلا أصليا أو معنويا ،  المسئولية شخصية لكون المتهم فاعلا ، اعتبر أن

.  
ل أو فكرة تحم يابة كأساس للمسئولية ،أخذ بمفهوم النّ، بعية القانونية زاوية فكرة التّنظر إليها من  ومن

  .ة أو غيرها بعالتّ
، ابع تي تربطه بالتّأو طبيعة العلاقة الّ، تي ينظر من خلالها إلى سلوك المتبوع ومهما كانت الزاوية الّ

ابع وطبيعة تبوع دون استبعاد خطأ التّخصي للمالخطأ الشّاعتماد ظريات يغلب عليها بعض النّ فإن
مع عدم ، المفهوم القانوني لهذه العلاقة بظريات يغلب عليها الأخذ وبعض النّ، علاقته بالمتبوع 

أساس هذه المسئولية ابع ، و ل المسئولية عن التّحمتي تبوعهذا المف، خصي للمتبوع استبعادها للخطأ الشّ
المتبوع فاعل  ابعين ، وأنالتّ 1ن المسئول عن نشاط الآخرينادر عخصي الصيقوم على الخطأ الشّ

وفقا لنظرية الالتزام القانوني الّ أصليالقانون يفرض على المتبوع مجموعة من  تي مفادها أن
سلط عليه عقوبة يا أو جزئيا ته الالتزامات كلّبهذ ، فإذا أخلّوأوجب عليه الوفاء بها ، الالتزامات 

ل ، والبعض الآخر علّل ذلك بفكرة الخضوع الإرادي من قبل المتبوع البعض علّ غير أن، جزائية 
ذي كان له باع في تحديد المفهوم الإرادي لاجتهاد القضائي الفرنسي الّافكرة ازدواج الجريمة ، فب ذلك

من يباشر مهنة من المهن  ى إدارة مشروع من المشروعات وكلّمن يتولّ كلّ أن" للمتبوع يذهب إلى 
كما يقبل ، صل بنشاطه ما يرتضي سلفا الخضوع لما تفرضه القوانين عليه من التزامات تتّإنّ، المختلفة 
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تائج ومن بين هذه النّ... الإخلال بهذه الالتزامات  تائج المترتبة على ة النّل كافّتبعا لذلك تحم

    1" المسئولية الجزائية ... 
حيث أنه كان من " ... بما يلي  7/5/1980ادر بتاريخ صمحكمة النقض الفرنسية حكمها ال لتوقد علّ

خصي ولا يحكم عليه بعقوبة عن فعل غيره ، فإن المسئولية عن فعله الشّ ر أن لا يعاقب أحد إلاّالمقر
تي يمكن أن ينجم لد في بعض حالات خاصة ، وهي الحالات الّيمكن مع ذلك أن تتو –الجزائية  -

  .شر عن أفعال الغير عنها واجب ممارسة نشاط مبا
إلى رؤساء  المسئولية الجزائية تمتد فإن.... مها القانون تي ينظّناعات الّسبة للصه بالنّوحيث أنّ

ناعة ، كما ما يفرض عليهم شخصيا مراعاة شروط وطرق استغلال هذه الصهم إنّالمؤسسات ، ذلك أنّ
   2 "خصيا بكفالة تنفيذ هذه القواعدهم التزموا التزاما شأنّ

ادر بتاريخ ق بحوادث العمل الصي المتعلّضوعري الفرنسي  دستورية القانون الوقد أكد المجلس الدستو
تي  الجرائم الّاحب العمل المسئولية الجزائية على ل صيووفقا لهذا القانون يجوز تحم،  06/12/1996

هذه المحكمة  كن، لأو جزئيا يا وتلزمه بالغرامة كلّ، ط عليه العقوبة وتسلّ، ترتكب من قبل تابعيه 
أن هذا الإعفاء محض " لت ذلك الدستورية لم تعتبر هذه العقوبة خروجا على مبدأ شخصية العقوبة وعلّ

رخصة للمحكمة تمارسها في ضوء ظروف الواقعة وظروف عمل المتبوع وأن ر نقل المحكمة لا تقر
إذا وجدت صاحب العمل قد ارتكب خطأ  ذلك ما  تفعلمل بطريقة آلية ، وإنّالمسئولية على صاحب الع

، مناقشتها من قبل  تتي سبقروط الّوهي نفس الشّ  3" أو على الأقل أتى سلوكا غير كاف ، وإهمالا 
دت عدم وبالمقابل فقد أكّ، خصي ساس مسئولية المتبوع الجزائية هو الخطأ الشّأ وهي تعني أن
لسنة  26ل بقانون المعد 40/1977ياسية رقم الأحزاب السمن قانون  155ة من الماد 2دستورية الفقرة 

باعتبارها مسئولية ، حرير مسئولية رئيس التّبمسئولية رئيس الحزب وتلحقها  تي كانت تقرالّ 1979
وهو يستقلّ، الصحيفة الحزبية زمامها بيده  مفترضة مفادها أن طر عليها بأمورها ويسي ،الإهمال  وأن
كن المعنوي لذا فالمسئولية الجزائية مفترضة بسبب افتراض الر 4، بها م ما ينشريقع عليه في تقيي

صاحب العمل يقبل  لين ذلك بأنمعلّ، أو خطأ غير عمدي ، سواء في صورة قصد جنائي ، للمتبوع 
ل صل بنشاطه ، كما يقبل تبعا لذلك تحمسلفا ومسبقا الخضوع لما تفرضه القوانين عليه من التزامات تتّ

ومن بينها المسئولية الجزائية ، أو عدم الوفاء بها ، بة على الإخلال بهذه الالتزامات تائج المترتّكافة النّ
.5   
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جاه وجود فرق بين اتّ، لأساس إرادة المتبوع  المبنية على الجزائية وقد انتقدت مسئولية المتبوع 

ر انون هو الذي يقربل الق، ادة لا أثر لها الإر ل المسئولية ، وأنجاهها لتحمإرادة الفاعل للجريمة واتّ
   1.تائج هذه النّ

ل بوهو فرض عقلي لما لا يق، جاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة ه يقبل افتراض اتّطالما أنّ لكن
 أن مفاده،  وهي تقوم كذلك على فرض عقلي، افتراض قبول الفاعل وهو المتبوع للمسئولية الجزائية 

له المسئولية الجزائية عن الجرائم القواعد القانونية تحم علم مسبقا أنف تابعيه يحين يكلّصاحب العمل 
ه لن يعفى من هذه وأنّ، سببها بأو  -المستخدم –اء أداء عملهم لصالح صاحب العمل تي تقع منهم أثنالّ

 ولم يقع منه أي ، شخصيخطأ  ه لم يرتكب أيأو أن يثبت أنّ، ابع التّخطأ إذا قام بنفي  المسئولية إلاّ
جل خذ جميع الاحتياطات على أساس معيار الره اتّوأنّ، إهمال أو تقصير في رقابة وتوجيه تابعيه 

 أي، ابع تي تجمعه بالتّأو خارج إطار العلاقة الّ، الي فالجريمة ارتكبت رغما عنه وبالتّ، الحريص 
جميع ما تفرضه القوانين هو أساس العمل للصاحب  ومع ذلك فالخضوع الإرادي  بسبب خطأ أجنبي ،

لإرادي في ضا اوإذا كان لا يستبعد عنصر الر، وليس المسئولية الجزائية للمتبوع فقط ،  القوانين كلّ
ل الإخلال بهذه الالتزامات القانونية لذا علّ، على انفرادها كافية غير ها فإنّ، للمتبوع المسئولية الجزائية 

وهي مجموع الأفعال ، ابع والمراد منها وجود جريمتين إحداهما يرتكبها التّ، ة بفكرة ازدواج الجريم
مع توافر القصد الجنائي في الجرائم ، تي يحميها القانون تي تحدث ضررا بالمصلحة الّية الّالماد

لاله ة تقع من المتبوع بسبب إخوثانيهما جريمة مستقلّ، قصير في جرائم الخطأ العمدية أو الإهمال والتّ
وقد عبر عن ، وتقع الجريمة إخلالا بتلك الواجبات ، نة تي تلزمه بواجبات معيبتنفيذ أحكام القوانين الّ

هذا  خصية ، فإننا على عاتق فرد بصفته الشّه عندما يفرض القانون التزاما معيأنّ" لي ذلك ادموند فيلّ
وعلى ذلك فالفرد في هذه الحالة لا ، زام ذي يكون مسئولا شخصيا عن عدم تنفيذ هذا الالتالفرد هو الّ

ما يعاقب بسبب وإنّ، نفيذ ذي اقترفه الغير ممن يتبعونه في التّي أو الإيجابي الّيعاقب بسبب الفعل الماد
   2.فيذ الالتزام الملقى على عاتقه ل في عدم قيامه بتنذي يتمثّالّ لبيبسبب موقفه الس ،  خصيامتناعه الشّ

ساس ئولية لا يتعارض مع تعليلها على أساس ازدواج المسمتبوع على أئولية الجزائية للتعليل المس إن
بسبب إخلاله بالالتزامات القانونية الّ، تي تقع من تابعه تائج الّضا الإرادي للمتبوع بالنّالررها تي يقر

باعتبار هذه ، لمتبوع سبة لد المسئولية عنها ، وإذا كان ازدواج الجريمة فيه معنى الإرادة بالنّويحد
بوجود ما يقابل ذلك الخطأ من قدرة على الاختيار  ر عقلا إلاّلا يتصو عن خطأ شخصي مسئولية

الأساس ليس قانون عقوبة على الإخلال به ، لذا فر الذي يقروتوجيه الإرادة نحو مخالفة الالتزام الّ
المتبوع  ابع بسبب إخلالية تقع من التّماد بل ازدواج المسئولية الجزائية عن أفعال، ازدواج الجريمة 

اجباته كما يجب قانونا وفقا لما عدم قيامه بو ، أو على الأقلّأو إهماله وتقصيره أو خطئه ، بالتزامه 
 –المستخدم  –سبة للمتبوع وهو غالبا صاحب العمل جل الحريص ، فالمسئولية الجزائية بالنّقوم به الري

                                                 
   139المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، المرجع السابق ، ص ) محمود عثمان (  الهمشري / 1
   145المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، المرجع السابق ، ص ) محمود عثمان (  الهمشري / 2



 
، ابع وليس للمتبوع وتنسب للتّ، ابع تقع من التّ ية ها على أفعال مادمن تقوم في شقّ، مزدوجة 

اني من المسئولية الجزائية للمتبوع وهو الخطأ الثّ ق الشقّابع يتحقّالتّ ومتى قامت الجريمة بحقّ
جل الحريص متى كانت لرمعيار ابالواجب وفقا ل عدم القيام قصير ، أووالتّأو الإهمال ،  خصيالشّ

، ضا الإرادي لة بالروقعت أثناء تأدية العمل أو بسببه ، ولم تسلم نظرية الالتزام القانوني المعلّ الجريمة
ظرية غير واقعية لاسيما فيما يخص المشروعات إذ اعتبرت هذه النّ، أو ازدواج الجريمة من الانتقاد 

ة تحميل ر بما فيه الكفايلم تبر ها،  وأنّبل ولها فروع في بلدان مختلفة ، تي لها فروع عديدة الكبيرة الّ
   1.تي يوجبها القانون لاحتياطات الّا خذ كلّه اتّمع أنّ، المحاكم المتبوع هذه المسئولية 

وتبقى ، جه بعض الباحثين إلى تأسيس مسئولية المتبوع الجزائية على فكرة الفاعل المعنوي لذا اتّ
، جريمة لها شخصان  كلّ نوي على فكرة أنوتقوم نظرية الفاعل المع، باستمرار مسئولية شخصية 

ابع الّي وهو التّفاعل مادأو ، ئيس ذي يعتبر الفاعل الواقعي للجريمة ، والفاعل المعنوي وهو الر
ثم تقع الجريمة ، فالجريمة إذا تنسب إلى صاحب ذي بناء عليه أو على امتناعه الآلّمصدر الأمر ا

أو وقعت الجريمة ، وع هذه الجريمة ى إلى وقتنع عن تنفيذ التزام أدأو ام، ه أمر بذلك ا لأنّإم، العمل 
انية للفاعل والثّ، ابع ي وهو التّإحداهما للفاعل الماد، ن ئوليتان جزائيتامصلحته ، لذا توجد مسل

ذي أشرت إليه من قبل ، فوجود وهذا يختلف عن ازدواج المسئولية الجزائية الّ، المعنوي وهو المتبوع 
ه لم يصدر عنه أنّند إليه هذه المسئولية الجزائية رغم صاحب العمل تس جزائيتين يعني أنيتين مسئول

أي إليه مباشرة  ي ينسبفعل ماد ،لذا فالمتبوع يستعير الرابع ويلقى ذي وقع من قبل التّي الّكن الماد
برأي لم تقدم الجواب الكافي ظرية هذه النّ غير أن 2،ابع  قام به مقام المتبوع ن التّكو، على عاتقه 

تي الّ Rouxفكرة الاستاذ  شر عنه ، بل أني مبامع إقرارها بعدم صدور فعل ماد، لمعاقبة المتبوع 
أو  ، ي بتنفيذ فعله بناء على أمر صاحب العملبنيت على وجود مسئوليتين متى قام الفاعل الماد

ية ، فارتكاب الأفعال الماد تزام قانوني متناقضةامتناعه عن تنفيذ الد أو بمجر، لصالحه من غير أمر 
نة للجريمة بناء على أمر مهما كانت طبيعته المكوتعني أن ، على الفعل ويسأل  ضصاحب العمل محر

ت على فكرة ، وإذا بنيبعة ل التّتحمنيت على المصلحة فهذه هي نظرية وإذا ب، على هذا الأساس 
ي غير أهل للمسئولية ن جرائم الامتناع ، فإن كان الفاعل المادوهي م، الإخلال بالتزام قانوني 

وإية فالمتبوع لا يستطيع أن يستعير أفعاله الماد ،ن كان أهلا للمسئولية فالري لهذه الجرائم هو كن الماد
عل اكون الف، ي فيه معنى الإرادة فهو فعل ماد، ذي أمر به القانون خص عن القيام بالفعل الّإحجام الشّ

    3.كان سلبيا وإسناده إلى صاحبه  وإن لوك حتىم السيقادر على تقي
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ولم ، عليها القانون  لم ينص فرضية  المتبوع  محلّ ابع قام بذلك حالاّالتّ الي فافتراض أنوبالتّ

، الفقهاء تي قال بها بعض كرة الاشتراك الّفمن ا وهي قريبة جد، ضمنا بها صراحة ولاالمتبوع ل يقب
من المسئولية عن المتبوع  كلّوفكرة الطابع المعنوي ل، جريم ة التّاستعارسم المشترك بينهما هو القوا

ابع المعنوي للاشتراك من د الطّويتأكّ، ن الاشتراك من المسئولية عن فعل الغير وم اجزء اباعتباره
ههما فيوج، عل الأصلي وإرادة الفا أثير على نفسيةريك بغية التّن الشّذي يصدر عحريض الّالتّخلال 

إذ ، خص شريكا يقوم كذلك على عنصر الإرادة ذي يعتبر بموجبه الشّفاق الّوالاتّ، تي يريد الوجهة الّ
، شكل من الأشكال  وثالث وسائل الاشتراك هي المساعدة بأي، حالة نفسية وهو هو توافق إرادتين 

ومسئولية المتبوع الجنائية تقوم هي ، فس النّوقد يكون من بينها الامتناع وهو ذو طابع معنوي قوامه 
عنه فعل  ، وينتجالأخرى في غالب الأحيان على الإحجام عن القيام بواجب قانوني أمر به القانون 

د عدم أو بمجر، ابع أثناء تأدية العمل أو بسبب ذلك العمل ه جريمة متى صدر عن التّيوصف قانونا بأنّ
خذ موقفا ع يتّنفالممت، جل الحريص اعتمادا على معيار الر، الأفعال  خاذ ما يجب لمنع ارتكاب هذهاتّ

ها ، وذلك عامل نفسي لأنّسلبيا وهي إرادة قابضة يحجم من خلالها المتبوع عن منع ارتكاب الجريمة 
بع معنوي شأنه ائيا عن فعل الغير ذا طاالمسئول جز" الي فسلوك المتبوع عور ، وبالتّابعة من الشّن

أو ، ن للجريمة ي المكوحريض على ارتكاب الفعل المادا في التّإم، تصر نشاطه ذي يقريك الّشأن الشّ
وهذا هو ، من جانبه  متي تتلبية الّأو في المساعدة الس، فاق مع الغير على ارتكاب ذلك الفعل في الاتّ

والاشتراك بمعناه  – لمتبوع عن أعمال تابعهمسئولية ا –به بين المسئولية عن فعل الغير وجه الشّ
   1" القانوني 

وهو في جريمة ،  لجريمة الاشتراك نسبي فسيابع النّالطّ دت نظرية الاشتراك هذه من حيث أنقتوقد ان
وهو بينما الفاعل في جرائم الامتناع ، لفاعل الأصلي ريك أفعاله تابعة لالشّ مطلق ، وأنالامتناع 
ر إجرامه من الفاعل ريك يستعي، والشّبصفة دائمة  فاعل أصلي كونه تابعه عن أفعالمسئول المتبوع 
والفاعل ،  الأصلي2.ها من القانون في الامتناع يستمد   

وهي أغلب جرائم العمل ، لبية ونظرا لاختلاف مفهوم جريمة الاشتراك عن جريمة الامتناع الس ،
واستبعاد جرائم الاشتراك في جرائم ، جريمة الاشتراك في الجرائم غير العمدية م إمكان فهم قبول وعد

 –جنح  –قسيم الثلاثي للجرائم ، مخالفات وأغلب جرائم العمل هي مخالفات وفقا للتّ، المخالفات 
وأن ، المتبوع المسئولية الجزائية  م لا تليق أن تكون أساسا لتحميلجريفكرة استعارة التّ وأن، جنايات 

  . لية المستقلة للشّريكالمشرع الجزائري أخذ بنظرية المسئو
ة لتبرير تحميل ظرية خاصوتقوم هذه النّ،  أخذ بعض الفقهاء بفكرة جديدة هي نظرية تتابع المسئولية

كون صاحب الجريدة أو مدير الجريدة متبوعا من قبل العاملين ، شر المسئولية للمتبوع في جرائم النّ
ذين يمكن لوتحديد الأشخاص الّ، اد فكرة الاشتراك ظرية هو استبعومفاد هذه النّ، تحت إشرافه وإدارته 
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ب أولا ولية على من رتّع المسئ، تقن ترتيب معي شر وفق مسئولين جزائيا في جرائم النّ واأن يكون

 ،في التّليه ر ذلك تقع المسئولية على من ييتعذّ اعندم ثمإلى أخر ، ر يخمن يلي هذا الأ رتيب ، ثم
من  ثم، ابع الطّ ثم، ر المسئول المحر ثم، الناشر  ثم، ف لا يسأل المؤلّث، مقائمة هؤلاء الأشخاص 

ائيا ولا يسأل سئل جزالأول فإذا وجد المسئول ، من باعه  ثم، من وزع المطبوع  ثم، أعد المطبوع 
  .اشر وهكذا وإذا استحالت متابعته جزائيا تنتقل المسئولية إلى النّ، غيره 

ولا يسأل ، بذلك  الاكتفاء الجزائية تمل أحد الأشخاص المسئولية بحيث إذا حم، بع اتهذه هي نظرية التّ
حافة الص"  تي جاء فيها أنالّ 18ة الماد بموجب نص ظرية، وقد أخذ الدستور البلجيكي بهذه النّمن يليه 

حرة ولا يجوز الروإذا  ين بكفالاتابعاشرين والطّاب والنّحف بحال ولا مطالبة الكتّقابة على الص ،
   1" ع ابع أو الموزاشر أو الطّفلا تجوز محاكمة النّ، ا في بلجيكا ف معروفا ومتوطنكان المؤلّ

أو معروفا وليس له موطن في ، يجوز ذلك إذا لم يكن صاحب الكتاب معروفا  هوبمفهوم المخالفة أنّ
إقليمية القوانين  لعقوبات يحكمها مبدألكون أغلب قواعد قوانين ا، ليس مستطاعا محاكمته  أي، بلجيكا 

هذه  أن، ومن هذه الانتقادات ، الجزائية المسئولية المتبوع ل يابع في تحمتنظرية التّ وقد انتقدت بحقّ، 
ها لا فإنّ، ع في نظر المشر تي لها وضعها الخاصشر الّا كانت صالحة لتعليل جرائم النّإذ ظريةالنّ

ها تقوم أنّ كما،  لمسئولية الجزائية عن أفعال تابعهوتحميل المتبوع ا، عمل تصلح أساسا لبقية جرائم ال
  .وسع فيه ثناء لا يجوز التّالاستّو،  ثناءوهي استّ، ة على المسئولية المفترض
ل بموجبه المتبوع تي صاغها الباحثون لإيجاد أساس يحمظرية الّبريرات النّهذه مجموعة من التّ

ها تفترض ها في عنصر مشترك هو أنّها تشترك كلّلكنّ ، عن أفعال تابعيهيا المسئولية الجزائية شخص
كن المعنوي أحيانا الر ،وأحيانا تفترض الرها ترفض أن لكنّ، ي في جانب ذلك المتبوع كن الماد

كن المعنوي لمسئولية المتبوع يقوم على الر لذا أرى أن، تفترض المسئولية الجزائية في جانبه 
ه لم يصدر عنه إذ يجوز للمتبوع أن يثبت أنّ، لكن افتراض يقبل إثبات العكس ، ة المفترضة المسئولي

جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه  ه نفّذوأنّ، خطأ  أي ،إهمال أو تقصير  ولم يقع منه أي ،
ل ما لمنع ارتكاب مأو إحجامه عن القيام بع، جل الحريص في سلوكه الإيجابي الر ه بذل عنايةأنّو

أو إهمال أو  ي القائل بضرورة وجود خطأ شخصيأي أدعم الر، ومع أنّالجريمة من قبل تابعيه 
جل الحريص لمنع ارتكاب ما يلزم وفقا لمعيار الرخاذه عدم اتّ أو على الأقلّ، تقصير من قبل المتبوع 

تي لا تقوم على ظر الفقهية الّك بوجهة النّذلك لا يحول دون مقارنة ذل الجريمة من قبل تابعيه ، غير أن
طر أو المخا،  يابة، بل على فكرة النّ الخطأ الشخصي ،بح أو الرلطة ، أو الس.  

ذي الخطأ الّ يأخذ بفكرة أن، والاجتهاد القضائي الفرنسي عموما ، وقد كانت المحكمة العليا في فرنسا  
الي لا يجوز وبالتّ، ثبات عكسها نة قاطعة لا يجوز إيقوم على قري –صاحب العمل  –يقع من المدير 
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لو  تي ترتكب من قبل تابعيه حتىبسبب الجرائم الّ ص من المسئولية الجزائية لصاحب العمل أن يتملّ

   1.عرضة الإكراه ن صاحب العمل لو كا وجيه ، بل حتىقابة والتّه قام بواجبه في الاختيار والرثبت أنّ
انتقد هذا الاتّالفقه الفرنسي  لكنه يجعل صاحب العمل مسئولا  لأنّ، ا جاه انتقادا شديدة بصفة مستمر

من الوسائل ما يحول دون خذ وليس بمقدوره أن يتّ، ع حدوثها ودائمة عن جرائم لا يمكن له أن يتوقّ
   2. وقوعها 

تحميل المتبوع هو ، قض الفرنسية إلى رأي آخر جهت محكمة النّفقد اتّ، ونظرا لهذه الانتقادات 
خذ من الوسائل أو على الأقل لم يتّ، بالتزام  أو أخلّ، المسئولية الجزائية متى ارتكب المتبوع خطأ 

منع ارتكاب الجريمة ، لكن رغم هذا التّة ما يروريالضه من الفقه والقضاء لربط المسئولية الجزائية وج
ل في يتمثّ ن المتبوع قد صدر عنه سلوك سلبيالي اشتراط أن يكووبالتّ، للمتبوع بالإرادة والإدراك 

ه لو قام بهذا الواجب وأحسن اختيار وأنّ، قابة والإشراف على تابعيه الامتناع عن القيام بواجب الر
   3. ابعين له لما قامت هذه الجريمة التّ

لمسئولية الجزائية ل أساس المسئولية الجزائية عن فعل الغير ومن بينها افإن كثيرا من الفقهاء من لا يعلّ
ها جاءت على خلاف وأنّ،  خصيالخطأ الشّ ابع على أساستي ترتكب من التّئم الّللمتبوع عن الجرا

ل انتهاكا لمبدأ شخصية العقوبات لكونها تقع على تمثّ" ... وعلى خلاف القواعد العامة فهي ،  الأصل
ة القانون وفقا للفقيه مارك بوش رئيس المنشأة بقوMAREK PUECH  ... " وهذه المسئولية لا

ي محمد مع مبدأ شخصية العقوبات وفقا لرأ ها تتعارضوأنّ...  خطأ عمد أو غير عمد تستند إلى أي
ي شوقي وفقا لرأ" ية المسئولية والعقوبة وهذه المسئولية تعد خروجا على مبدأ شخص، علي حسن 

وإذا ، لمتبوع من غير اشتراط الخطأ في جانبه ية تقع على عاتق االي فهذه مسئولية مادوبالتّ  4،رامز 
عب على العقل أن يقبل تحميل الغير المسئولية الجزائية دون أن يكون له يد فيها أو علاقة كان من الص

أو المخاطر ، يابة تعليل بعض الفقهاء والباحثين لهذه المسئولية على فكرة النّ بها ، فإن ،ل أو تحم
  . والوجاهةية لطة لا يخلوا من الجدلسأو ا –الربح  –بعة التّ

ومبدأ شخصية ، على مبدأ شخصية المسئولية الجزائية  ابع ، هي خروجفالمسئولية الجزائية عن التّ
 ، وأنمصلحة المجتمع  هابقبول هذه المسئولية رغم خروجها على المبادئ العامة تتطلّ وأن، العقوبة 

الي يمكن الأخذ بهذه المسئولية وبالتّ، ورة اجتماعية حقيقية ل خطنة من العقاب يشكّفئة معي إفلات
    5. سبة لصاحب المشروع ثنائية بالنّالجزائية المفترضة والاستّ
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 102،  ص  2007الاسكندرية ،  دار المطبوعات الجامعية ،                              



 
إليه بعض  جهتوهو ما اتّ 1،مثيل القانوني التّ القانونية أو  يابةساس النّوأقامها البعض على أ

ومنها الحكم الصادر ، الجزائية عن فعل الغير  في تفسيرها أساس المسئولية 2أحكام القضاء الفرنسي 
وائح اللّ  أساس أن" أ صاحب العمل على ذي برالّ 28/01/1859قض الفرنسية بتاريخ عن محكمة النّ
تي ظر العقابية عن الجرائم الّمن وجهة النّ –فهو وحده المسئول ، على مالك المصنع  لا تنطبق إلاّ

ه تابعيه ، وأنّ أو عن فعل عماله أو، ذه الجرائم ناتجة عن فعله هو سواء كانت ه، سته ترتكب في مؤس
 ة ، فإنخضع للوائح خاصتي ترها ممارسة بعض المهن الّتبر تية القانونية الّتأسيسا على القرين

طبق تي تنك المصانع الّص عليها إلى ملاّتي تسند المسئولية الجزائية عن المخالفات المنصوالقرارات الّ
ابع دون معاقبة العامل أو التّ، هذه القرارات لا تقف حائلا وفقا لما تقضي به مبادئ القانون العام  عليها

خلال بمعاقبة وذلك مع عدم الإ، إذا ما عرف هذا العامل ، تي يرتكبها هو شخصيا عن الأفعال الّ
  .ك أنفسهم الملاّ

نة للجريمة فعال المكوذي ارتكب الأابع الّالتّ خصالشّ مثيل القانوني على أنيابة أو التّوتقوم نظرية النّ
ابع تنسب فإذا وقعت الجريمة من الوكيل التّ، جهة نظر القانون لمن تقوم مسئوليته عليها ممثلا من و

  :ة انتقادات ظر هذه وجهت إليها عدلكن وجهة النّ، ل المتبوع باعتبارها جريمته إلى الموكّ
ولا ت في الأعمال القانونيةّ  ن إلاّيابة لا تكوالنّ منها أنية جوز في الأعمال الماد ،قانون العقوبات  وأن

مبدأ شخصية المسئولية الجزائية القائم على مبدأ شخصية ها مساس صارخ بلأنّو، يابة معرفة له بالنّلا 
الأفعال والعقوبات ، كما أن اه إليه خطاب من وجفة إلى لقاعدة القانونية ليس بمقدوره نقل هذه الص

العامل يقوم بعمله لصالح  أنهي الحقيقة  الي لا يسوغ تحميل الغير المسئولية ، لكنوبالتّ، غيره 
ه منح الأوصاف وليس من وجذي يوالقانون هو الّ، القانون  ل له بنصالي فهو ممثّوبالتّ، المستخدم 

ابع من المتبوع والتّ ه إلى كلّونية موجخطاب القاعدة القان زيادة على أن، القاعدة القانونية إليه خطاب 
 ،قانون العقوبات وأن شر وجرائمنّمثل جرائم ال، فعال الغير ن نصوص تجريم المتبوعين عن أيتضم 
   3.رائب سعير الجبري وجرائم الضالتّ

ين مفتّجرائم العمل ومنها عدم تمك بل أنمساكها م إر الواجب على المستخدفاتش العمل من الد ،
لعدم تقديمها للمستخدم المسئولية الجزائية ، وتقوم تقع على عاتق صاحب العمل مها عند الطلب يتقدو

وإذا كانت فكرة ، وخلافا لتوجيهات صاحب العمل ، ابع ذي قام بالامتناع هو العامل التّى لو كان الّحتّ
  :ة عناصر ن عدتتضم يابةالنّ

فهي ، لطة العامة الخضوع للس هاومن، ة بعل التّومنها تحم ،بح الرعنصر ومنها ، ية بعالتّعنصر منها 
جهت رغبة بعض الباحثين لذا اتّ، مع ذلك لا تصلح بمفردها أساسا لتحميل المتبوع المسئولية الجزائية 
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اعتمادا على ، بعة ل التّنظرية المخاطر وتحم إلى تعليل المسئولية الجزائية للمتبوع على أساس 

   1لت بها نظرية المخاطر في القانون المدني تي علّوهي نفس الاعتبارات الّ، ماعية الاعتبارات الاجت
ل هذه كون رئيس المنشأة يخضع إراديا نفسه لتحم، أو نظرية المخاطر وفكرة الخضوع الإرادي 

مات نة يقبل سلفا بالالتزامهنة معيمشروع أو من يتولى إدارة  كلّ ، لأنالمخاطر عند إنشائه لمشروعه 
مخاطر العقوبة الجزائية  ومن بينها طبعا، مة لهذه المشاريع أو المهن تي تفرضها القوانين المنظّالّ

  2. ابعينية لهذه الجريمة من التّما تقع الأفعال المادحين
هذه النّ لكنابع عن الخطأ المنسوب هت إليها انتقادات منها اختلاف طبيعة الخطأ الواقع من التّظرية وج
جه إلى إرادة الفاعل تتّ أن ،إلى الغير ويضه لسلطاته عفاء المتبوع من المسئولية عند تفالمتبوع ، إإلى 

   .الجزائية جه إلى المسئولية الجريمة ولا تتّ
الاقتصادية في وبعية القانونية هي إحدى عناصر علاقة التّما في نظري إنّنظرية المخاطر  ير أنغ

بمفردها أساسا لتعليل تحميل المتبوع المسئولية الجزائية عن فعل  ولا تصلح، مجال علاقة العمل 
بح كأساس لتحميل ظرية فقد أخذ بعض الباحثين بنظرية الرونظرا لعدم صلاحية هذه النّ، تابعيه 

ه باعتبارها امتداد لنظرية يالمسئولية عن أفعال تابعو ، باعتباره من الغير المسئولية الجزائيةالمتبوع 
صاحب العمل أو المشروع يهدف إلى البحث عن  ظرية على فكرة مفادها أنوأقيمت هذه النّ، المخاطر 

الروالبحث ، فهو لا يمارس نشاطا أو عملا مجانيا ، ابعين وام عند تشغيله للتّبح باستمرار وعلى الد
بح هذا هو أساس إسناد المسئولية الجزائية إليه عن الر ،غير أن دت لكونها ليست بح انتقنظرية الر

بل قد يكون ، رابحا باستمرار  المتبوع ليس وأن، تي تقام عليها هذه المسئولية بعيدة عن فكرة الخطأ الّ
ابعين ولا تهدف من التّ ال عددتشغّخيرية  لجمعيةرا مسيويسري عليها قانون العمل ، بح إلى الر

رة بهذا القانون والعقوبات المقر ،وأن تي بدورها ي عنصر من نظرية المخاطر الّبح هنظرية الر
فسير لذا فالتّ، ة في قانون العمل بعيالتّ تي هي عنصر من فكرةوالّ، بعة ل التّعنصر من نظرية تحم

 المسئولية الجزائية عن فعل الغيرذي يؤسس تحميل المتبوع فسير الّالأكثر اقترابا من الحقيقة هو التّ
صاحب العمل وعموما المتبوع له سلطة الإدارة  تقوم على أنتي الّ، لطة ساس نظرية السعلى أ

 لأقلّأو على ا، بح للر واستمراره من خلال استمرار إدراره ظام فيهما يحفظ النّ، بسيير لمشروعه والتّ
له القانون سلطة إصدار خو، اء هذا المشروع له أعبدها في مقابل تحمتي يتكبما يغطي المصاريف الّ

 وأقر، ومراقبة تنفيذهم لتلك المهام ، أو في إطار تقسيم العمل إلى تابعيه ، فهية ة أو الشّكتوبمالأوامر ال
لطات وهذه الس، وبيخ مثل التّ العقوبات الجزائيةتي تقترب من له سلطة توقيع بعض الجزاءات الّ

وإلزام من هم ،  حرص على الالتزام بهاوي، القوانين  ع أن ينفذة تسمح لصاحب العمل المتبوالوظيفي
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ذاتها أساسا للمسئولية الجزائية للمستخدم في  لطة تعتبر في لذا فالس، د بها يقتحت إشرافه بالتّ

   1ه إرادته لأغراض مخالفة للقانون ، أو في توجيعليها القانون  كما ينص، حدود استخدامه لسلطاته 
ظريات تعبيرا على أساس لطة أكثر النّوإذا كانت نظرية السة تحميل المتبوع المسئولية الجزائية خاص

، لها المشرع واستنتجها الفقه  تي أقرسباب الجعلية الّلطة هذه أحد الأالس فإن، في مجال علاقات العمل 
رير جريمة تبدوا قاصرة في تبها وهي وإن كانت صالحة لتبرير جرائم العمل في عمومها غير أنّ

، وقد ل القانوني بواسطة الممثّ لطة إلاّقدرة على ممارسة هذه السذي ليس لديه الخص المعنوي الّالشّ
ة ومن ثم، في إطار توزيع الاختصاص والمسئوليات خص الاعتباري لشّل ونالقانوني وند الممثلتعدي

نفيذي أم المدير التّ، أم المدير العام ، رئيس مجلس الإدارة  ، هل هويصعب تحديد من المسئول جزائيا 
، ابعين لرؤساء تابعين لرؤساء آخرين تي تقع من التّسبة للجرائم الّرؤساء المصالح بالنّ، أم دير أم الم، 

خص وهي قاصرة على تفسير تحميل الشّ، شر عموما جرائم النّتجريم ير أساس وهي قاصرة على تفس
لك ومع ذ،  جل الحريصجميع الاحتياطات في حدود ما يمكن أن يقوم به الر  خاذهالمسئولية رغم اتّ

 كان يجبأو، تي يخضع لها لطة الّفعال من السصل عند قيامه بهذه الأذي تنابع الّتقع الجريمة من التّ
  .لقة لطات بصفة مطذلك درجة الخروج عن هذه الس غبلأن يخضع لها دون أن ي

لذا أرى أن علاقة  هي، ة في مجال علاقات العمل أساس تحميل المتبوع المسئولية الجزائية خاص
بيعي خص الطّالشّ أنتي تفيد بعية القانونية الّمنها التّ، تي تقوم على مجموعة من العناصر بعية الّالتّ

 يرتضي أو اعتباري و إما شخص طبيعيوه، مع المستخدم عمل يرتبط بعلاقة  وحين، وهو العامل 
الإخلال بتلك الحقوق  وأن، وواجبات  صوص القانونية من حقوقره النّتقرمنهما الالتزام بما  كلّ

أو ا، للغير  ةرالمقروبذلك فنظرية ، كون محل عقوبات جزائية ة بالمصالح يمكن أن تلأفعال الماس
بعية القانونية نات التّمن مكو ، همونظرية القبول الإرادي أو الخضوع الإرادي ، الالتزامات القانونية 

 ،ابع للمتبوع فيما يصدره من بران عن خضوع التّلتين تعانونية الّيابة القطة والنّلمثلهم مثل نظريات الس
، غايته تحقيق مصلحة أو فائدة لصاحب العمل المتبوع العامل ما يقوم به  وأن، توجيهات وأوامر 

ل المخاطر تعتبر عنصرا من نظرية تحم، فة بعل التّالمخاطر ونظرية تحمل خل نظرية تحماوبهذا تتد
ه يستفيد منه فعليه وطالما أنّ، كون المستخدم يستفيد من عائدات الفاعل ، الاقتصادية بعية عناصر التّ

قع متي تل المسئولية عن الأخطاء الّأن يتحمة بعل التّنه وهذه هي نظرية تحم.  
وارتكب ، ره القانون قت شروطها وفقا لما يقرها القانونية والاقتصادية متى تحقّيبعية بنوعوعليه فالتّ

مسئوليته مفترضة  ساس أنالمتبوع يسأل عن ذلك جزائيا على أف، ابع خطأ بلغ درجة الجريمة التّ
على  ، وهي مسئولية شخصية قائمةجل الحريص افتراضا يقبل إثبات العكس في حدود التزام الر

الخطأ الشخصي لا يمكن التّ القانونّ  المفترض بنصدود التابع خرج عن ح ملص منه إلا بإثبات أن
وما ، ابع لم يكن أثناء تأدية العمل أو بسببه لمرتكب من التّاالخطأ  أو أن، وجيهات عمدا الأوامر والتّ
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ع حماية للمصلحة ه المشرذي يقرج الّموذوفقا للنّ عدا ذلك يعتبر المتبوع مسئول مدنيا وجزائيا 

  .عاية ها أولى بالحماية والرتي يرى أنّالّ
  

    انيّـث الثـالمبح
  ويـمعنص ـدم شخـالمستخ 

  
 الي شخصا طبيعيا ، فإنخص عن كونه إنسانا ، وبالتّإذا كانت صفة العامل لا تخرج هذا الشّ    

وفقا لما أشارت إليه عموميا أوخاصا ، المستخدم يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ، 
الّ 08/12/1997المؤرخ في  474 – 97نفيذي رقم الثة من المرسوم التّة الثّصراحة الماد ،د ذي يحد

 كلّ... دما يعتبر مستخ" ت على تي نصال في المنزل والّتي تعني العمبعلاقات العمل الّ ظام الخاصالنّ
لذا فالمستخدم يمكن أن يكون شخصا معنويا ويصدر عنه  ..."شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص 

، يه ضرر أو يشكّل خطر ا على مصلحة يحميها القانون أو من قبل ممثّله القانوني تصرف فشخصيا 
وبالتالي  وفقا للنموذج القانوني الذي رسمته القاعدة الجزائية ، ، ويعاقب جزائيا كلّ من يمس بها

، وتلك المسئولية لها أساسها وشروطها ، ومن ثمة الجزائية  فالشخص المعنوي يتحمل المسئولية
وشروطها " المطلب الثاني"وأساسها ضمن  " المطلب الأول"من درست مسئولية الشخص المعنوي ض

    "المطلب الثالث "ضمن 

   ب الأولــالمطل
  نويـالمع صـة الشخـمسئولي 

  
من القانون المدني ،  124ة رر بالغير يسأل مدنيا وفقا للمادذي يلحق الضخص المعنوي الّالشّ    

ة الأولى من قانون الإجراءات المدنية وما بعدها ، مادويحاكم أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لل
من قانون الإجراءات  2ة كما يجوز تحميل المستخدمين المسئولية المدنية والجزائية طبقا للماد

ذي تثبت علاقة السببية بينه وبين الفعل رر الّض عنه هو الضرر المعوة فالضومن ثم  1الجزائية
وهو م، خص ادر عن الشّالصة ي ا يعرف بالإسناد المادمن قانون الإجراءات الجزائية  364وفقا للماد
ذي يسأل جزائيا خص المعنوي الّوالشّ 2زيادة على الإسناد المعنوي وهو نسبة الفعل إلى الفاعل ،، 
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والهيئات ذات  ولة والولاية والبلدية الد باستثناء " ة لأشخاص العامايستوي فيه أن يكون من 

 الفرع"وومن ثمة درست مفهوم الشخص المعنوي ضمن ، ة أو الخاصة كقاعدة عام" لإداري الطابع ا
الفرع الثالث "ضمن هذه المسئولية ل يننكرووجهة نظر الفقهاء الم" الفرع الثاني"ضمن وطبيعته " الأول 

  "  الفرع الخامس" ضمن  و نطاقها" الفرع الرابع " ضمن ها ين لقرو الم" 
  

   لرع الأوـــالف
  ويـص المعنـخوم الشّـمفه 

  
    خص المعنوي ، سواء ضمن قواعد القانون المدني أو قانون ع الجزائري تعريفا للشّلم يضع المشر

العمل أو قانون العقوبات ، واكتفى في القانون المدني بالإشارة إلى ذكر مجموعة من الهيئات وأسبغ 
سات المؤس ولة والولاية و البلدية ، ثم، وهي الدمنه  29ة خص الاعتباري بموجب المادعليها صفة الشّ

روط الّة ضمن الشّوالدواوين العامعاونيات والجمعيات ، وأخيرا كلّالتّ تي يقررها القانون ، ثم 
مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية ، وهو نفس المسلك الذي انتهجه القانون المدني المصري 

52ة بموجب الماد إذ نص ولة وبعض الهيئات الإدارية الأخرى على سبيل التّعلى الدخصيص ، ثم 
المشرع الجزائري ، إذ القانون المدني  هاتي وضعة أكثر تفصيلا من القاعدة الّوضع قاعدة عام

ل تعريفا ولا مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية ، وهذا لا يشكّ الجزائري استعمل عبارة كلّ
مجموعة من  استعملت عبارة كلّ  6فقرة ال المصري من القانون المدني 52ة ، بينما المادبداية تعريف 

ذي أخذ به الفقه المصري خصية الاعتبارية بمقتضى القانون ، وهو المفهوم الّالأشخاص تثبت لها الشّ
ع تتمتّ ه مجموعة من الأشخاص أو الأموالبأنّ" خص المعنوي خصية الاعتبارية أو الشّإذ عرفت الشّ

ها مجموعة من وبأنّ 1، وي بجميع الحقوق المدنيةالمعن خصللشّ انونية ويعترف القانونخصية القبالشّ
ذي أنشئت من زم لتحقيق الغرض الّخصية القانونية بالقدر اللاّالأشخاص أو الأموال يمنحها القانون الشّ

ترمي لتحقيق غرض معين ،  تيعبارة عن مجموعة من الأموال والأشخاص الّ" ها وبأنّ 2 "أجله 
مجموعة من " ... ها وبأنّ 3،زم لتحقيق هذا الغرض خصية القانونية بالقدر اللاّفيمنحها القانون الشّ
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خصية القانونية المستقلة فتكون قابلة لاكتساب بالشّ الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون 

   1 "الحقوق وتحمل الالتزامات 
خص المعنوي،  وصياغته تختلف عن ائد في تحديد ماهية الشّموما السهذا هو المفهوم الفقهي ع

خصية خص المعنوي ، فهذه الشّخصية القانونية لهذا الشّصياغة المفهوم القضائي له عند وصف الشّ
ديرة فاع عن المصالح المشروعة الجعبير الجماعي للدجماعة عندها القدرة على التّ لكلّ" القانونية تمنح 

   2 " القانونية  بالحماية
ة لطة العاممن تاريخ الاعتراف به من قبل الس خص الاعتباري لا وجود له في الفكر الإنساني إلاّفالشّ

سواء كانت صيغة الاعتراف عام ،من القانون المدني الجزائري ،  49ة ة مثلما أشارت إلى ذلك الماد
خص ل اعترافا غير مباشر بالشّهذا يشكّولة والبلدية والولاية وغيرهم ، وكما ذكرت صراحة الد

بها القانون ، وقد يكون تي يتطلّروط الّولة فية على مراقبة توافر الشّالاعتباري يقتصر دور الد
الاعتراف خاصى كذلك بالاعتراف المباشر ، وهو الاعتراف الّا ويسمذي يخص ع مجموعة به المشر

دة من معلومة من الأشخاص ، أو مجموعة محدن ويضفى عليها الأموال رصدت لغرض معي
ده ذي يحداريخ الّخص الاعتباري من التّخصية القانونية للشّالي تبدأ الشّخصية القانونية ، وبالتّالشّ

ع المشر.  
من القانون المدني صارت لديه  51ة ما المادخص المعنوي وفقا لما يقتضيه القانون لاسيوإذا نشأ الشّ

ة ة تكون له ذمما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، ومن ثم ع بجميع الحقوق إلاّالقدرة على أن يتمتّ
خص فق مع طبيعة هذا الشّنين له ، وله أهلية وجوب تتّة المالية للأفراد المكوة عن الذممالية مستقلّ

معترف بها لأجلها ، وهي ليست مطلقة مثلما هو الحال بالنسبة لأهلية الوجوب ال تي أنشئوالأغراض الّ
نشاط  يجب كذلك أن يتم صرفات ، لكنبيعي ، وله أهلية أداء وهي القدرة على إتيان التّللإنسان  الطّ

من قانون الإجراءات  467ة ت عليه المادله القانوني ، وذلك وفقا لما نصهذه الأهلية بواسطة ممثّ
من القانون المدني الجزائري ، سواء كان 50ة المدنية ، والماد مييز التّ فردا أو جماعة ، على أن يتم

خص ذي يقوم به نفس هذا الشّشاط الّخص الاعتباري ، والنّباسم ولصالح الشّ ذي يتمشاط الّبين النّ
   3. خص الاعتباري لح نفسه وليس لفائدة الشّ ولكن لصاالطّبيعي 

نها تي يعيفي الحدود الّ كخص الاعتباري سواء كانت أهلية وجوب أو أداء تتحروعموما فأهلية الشّ
خص الشّ عليها نشاط ينصب تيرها القانون ، وأهم هذه الحقوق الّتي يقرالعقد عند إنشائها ، أو الّ

المعنوي ، هي اكتساب الحقوق وتحمقاضي التّ فاع عن تلك الحقوق من خلال حقّل الالتزامات والد
وفقا لما تقروموطن في الإقليم  أن يكون له اسم خاص به من القانون المدني ، على 50ة ه الماد  ،
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عبارة عن شركة  الشّخص المعنوي  وإذا كان الاتصال به ،  ى يتمذي يمارس فيه نشاطه ، حتّالّ

موطنها يكون في  مركزها القانوني أي زها الرئيسي في الخارج ، ولها نشاط في الجزائر ، فإنومركّ
  .الجزائر 

ّـرع الثــالف    انيـ
  ويـخص المعنة للشّـة القانونيـيعبالطّ 

  
    وجوب أن يكون الفاعل مدركا و" كليف التّ" ريعة الإسلامية تشترط لقيام المسئولية ا كانت الشّلم

مختارا ، والإدراك والاختيار صفتان من صفات الإنسان دون غيره ، كان من المنطق أن يكون 
إذا كان حيا ، ولا  ، ولا يمكن أن يكون مدركا إلاّ ذي يمكن أن يسأل جزائياخص الّالإنسان وحده الشّ

ؤال قائما هل إذا كان الإنسان عاقلا بالغا مختارا ، ومع ذلك يبقى الس ر شرط الإدراك إلاّيمكن أن يتوفّ
ريعة الإسلامية حسب الأستاذ عبد ة والشّريعة الإسلامية ، خاصخص المعنوي جزائيا في الشّالشّيسأل 

 هاء جهة ، ومنها بيت المال والوقفت الأشخاص المعنوية ، إذ اعتبرها الفقالقادر عودة عرف
لها بالمسئولية  ها لم تقرخصية المعنوية ، لكنّشفيات ، واعترفت لها بالشّوالمدارس ، الملاجئ ، المستّ

قوبات عدم إقرار المسئولية الجزائية لا يمنع من تسليط ع الجزائية لانتفاء الإدراك والاختيار ، لكن
بيعي ، خص الطّلها الجريمة دون أن يعفى الشّنة على هذه الأشخاص المعنوية ، إذا ارتكب من يمثّمعي

خص المعنوي ، وهذه صرف جار لصالح الشّخص الاعتباري متى كان التّل القانوني لهذا الشّوهو الممثّ
نوية حماية هذه الأشخاص المع يد من نشاطاتقيوالهدم والإزالة والمصادرة والتّ العقوبات منها الحلّ

    1. لمصالح الجماعة 
ة والأشخاص الاعتبارية أصبح لها تأثير واقعي على حياة وقد أصاب الأستاذ عبد القادر عودة خاص

لّبيعيين الضد الأشخاص الطّادرة الأفراد ، وإذا لم تكن العقوبات الصفون باسم ولفائدة ذين يتصر
ا يصيبهم من أثر شكل عم عويض بأيصوا منها ، أو التّكان أن يتملّخص الاعتباري رادعة لإمالشّ

اعية ومصلحة خص المعنوي ، لوجود ضرورة اجتممن تقرير العقوبة بحق الشّ فلا مفر، للعقاب 
   .حقيقية مشروعة لذلك 

لكن على أن تكون هذه العقوبة بقدر الضود على تي تعة الّرورة وفي حدود المنفعة الفردية أو العام
  .خص الاعتباري تي تتماشى مع طبيعة الشّالفرد أو الجماعة من خلال العقوبات الّ

ولمائد في الفقه والقضاء والتّا كان السه لا يسأل غير ا في الفقه الجنائي ، أنّشريع وأصبح مستقر
تي دة القانونية الّز الأشياء ، ويفهم مضمون القاعذي يدرك حقيقة الأفعال ويميخص الّالإنسان كونه الشّ

                                                 
  التشريع الجنائي الإسلامي ، مقارنا بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، القصم العام  ، من غير مكان )عبد القادر  (  عــودة/   1

   394،  393، ص  1968الطبعة الخامسة ، من غير دار للطباعة والنشر ،  ،  بعللط                             



 
ع عليها عقوبة ، كونها ب المشرتلك المخالفة يرتّ يخاطب بها ، وعند مخالفته لتلك القاعدة يعلم أن 

تلحق الضرر بمصلحة الفرد أو الجماعة ، وأن تلك المصلحة أقر 1.ع الحماية الجزائية لها المشر    
عمن  صرفات مستقلاّخص المعنوي على القيام بالتّلشّد عدم قدرة اشريع والقضاء يؤكّهذا الفقه والتّ فإن
ية والوقائع خص الاعتباري شخصيا للأفعال المادر عقلا ارتكاب الشّالي لا يتصوله قانونا ، وبالتّيمثّ

الجريمة الّ وعناصر وشروط نة لأركانالمكوتي يعاقب عليها القانون ، وإذا ثبت قيام الجريمة فإن 
الي يكون عرضة خص المعنوي لا يعفي من المسئولية الجزائية ، وبالتّل الشّذي يمثّبيعي الّخص الطّالشّ

   2.ص العقابي رها النّتي يقرللعقوبة الجزائية الّ
  ؟ ...خص الطبيعي خص المعنوي مثلما يعاقب الشّفهل يعاقب الشّ

ا طبيعة هذا ساؤل يجدر بي أن أجيب على تساؤل يسبق ذلك ألا وهو مقبل الإجابة على هذا التّ
  ؟...الجدل  خص المعنوي محلّالشّ

كائن  ، وهو كلّ صاحب الحقّ فالشخص الاعتباري بصفته شخص قانوني أيETRE ّك أهل لتمل
ل الالتزامات في إطار العلاقات المدنية ، وهي صلاحية الشّالحقوق وتحمبعة الجزائية ل التّخص لتحم

ر القانون عقونتيجة مخالفته لواجبات يقربيعي خص الطّفة تصدق على الشّبة لمن خالفها ، فهذه الص
خص المعنوي ، فهو معترف به من حيث ة وجود الشّوالمعنوي ، لذا أصبح معترف لدى الباحثين عام

الواقع لتأثيره على مصالح الأفراد والجماعات ، ومعترف به من قبل القانون لاسيما القانون المدني 
وقانون  49ة بموجب المادمكرر  51ة العقوبات بموجب الماد؟ ...ما حقيقة هذا الوجود  ، لكن  

ها حاول تحديد من ة نظريات كلّظر ، ونشأت عددت وجهات النّخص المعنوي تعدلتحديد طبيعة الشّ
   .طبيعة هذا الكائن 

منها من يقرا فهذ 3، يس لها وجود فعلي وحقيقيالاعتبارية شخصية افتراضية لخصية الشّ ر أن
وهو ما يعرف  4،عقل أن يصدر عنه نشاط ذاتي د افتراض قانوني عديم الإرادة ، لا يخص مجرالشّ

خص الوحيد المعترف به هو الشّ ومفادها أنThéoire de la Féction  بنظرية الفرض أو المجاز 
ضية قانونية تسمح د حيلة وفرخص لهذا الكائن ، فهي مجرخص الطبيعي ، أم منح صفة الشّالشّ

ظرية ل الالتزامات ، وهي امتداد لنظرية الفقيه سافيني ، ويعاب على هذه النّباكتساب الحقوق وتحم
 ظرية بأنخص الوحيد ، رغم إقرار بعض أنصار هذه النّالإنسان هو الشّ ها أقيمت على فرضية أنأنّ

اقض ، ووجود أشخاص طبيعيين لا نها شخص معنوي وذلك يؤدي إلى التّولة شخص حقيقي مع أنّالد
خص تي هي تحت يد الشّخصية القانونية مثل العبيد ، وعدم وجود مالك للأموال الّعون بالشّيتمتّ
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وخلافا لهذه  1،كها ولم تجد شخصا معنويا يتملّ الاعتباري بعد أن خرجت من ملكية أصحابها 

   :وجهة نظر  ا إلى فرق ولكلّخصية المعنوية وانقسم أصحابهظرية نشأت نظرية تنفي الشّالنّ
ظر الأولى اعتمدت فكرة الملكية الجماعية أو المشتركة ، وهي امتداد لفكر الفقيه الألماني فوجهة النّ 

ه ليس خص المعنوي ليس صاحب مصلحة لأنّالشّ ذي شايعه ، ومفادها أنإهرينج والفرنسي كابتان الّ
الي فالإنسان هو الشّوبالتّ المصلحة ملازمة للإنسان ، شخصا حقيقيا ، لأنة خص الحقيقي ومن ثم

ن ، أو أعضاء الجمعية ، صوا هذا المال لغرض معيذين خصركاء الّفأصحاب الحقوق هم الشّ
الحقوق المنسوبة  أن" ذين اعتبرا من الفقيهان بلانيول ومارتيلمي اللّ د ذلك كلّأوالمنتفعون ، وأكّ

مشتركة  نين له ملكية جماعيةسين والمكومملوكة للأعضاء المؤس حقوقا خص المعنوي ، ليست إلاّللشّ
   2  "ها شخص واحد منظور لها كأنّ

خصيص ، ة التّوهو ما يعرف بذم، دون صاحب  وجود الحقّ فكرة انية أقيمت علىظر الثّووجهة النّ
 ان ، وأنأو الغرض ، ومفادها عند العميد ديجي عدم وجود حقوق طبيعية سابقة على وجود الإنس

عنده ما هو إلا سلطة إرادية لشخص على  مفهوم الحقّ الحقوق ، على أساس أن 3 القانون لا ينشئ 
الي لا وجود نفسه ، وبالتّ ، لعدم وجود الحقّ ب على ذلك عدم وجود صاحب لحقّغيره ، ويرتّ

لقانونية خلافا ويراد به المخاطب بالقاعدة ا ويستعمل مصطلح صاحب الحقّ 4،خصية المعنوية للشّ
ون خص الاعتباري ، ويقرذين ينكرون وجود الشّلّومن شايعه ، ال BRINZللفقيه الألماني برينز 

الي يمكن في نة ، وبالتّلتحقيق أغراض وأهداف معي صمن غير صاحب متى خص بإمكانية وجود حقّ
تصوة مالية دون صاحب ، وهذه النّرهم وجود ذموتنكر أن  بوجود الحقّ ظرية متناقضة ، فهي تقر

يكون له صاحب ، وتقر في نفس الوقت بأن هة للمخاطب وذلك المخاطب هو القاعدة القانونية موج
ة مالية بمفهوم القانون ر وجود ذمه لا يتصوة مالية ، بل أنّد ذم، حتى لو اعتبر مجر صاحب الحقّ

ة لطة المختصمعنوي متى اعترفت به السبيعي أو الخص الطّقها وهو الشّالمدني من غير وجود متعلّ
خص خصية الحقيقية للشّولة ، وعلى نقيض نظرية المجاز أو الافتراض نشأت نظرية الشّفي الد

واحد  هم اختلفوا عند محاولة كلّخصية المعنوية حقيقة واقعية ، غير أنّالشّ بأن تي تقرالاعتباري الّ
خص بيعي والشّخص الطّماثل بين الشّالبعض على فكرة التّ منهم تحديد طبيعة هذه الحقيقة ، فأقامها

خص الاعتباري بيعي له خلايا مختلفة ، وعقل ، والشّخص الطّنات ، فالشّالمعنوي  من حيث المكو
ن من عدد من الأفراد ، وعقل يتمثّيتكو5 .عليه رأي الجماعة  ل في ما استقر    
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خصية القانونية لها خلايا ومع ذلك لم تكتسب الشّ خرى أي مبالغ فيه بسبب وجود كائنات أوهذا الر

القانون  معتبرين أنziteleman  ، ولذا أقامها البعض على فكرة الإرادة الحقيقية ومنهم الفقيه زيتلمان 
لايهتم  العنصر المعتبر في المسئولية هو الإرادة ، وهذه الإرادة  في الواقع إلا بإرادة الفرد ، لأن

 نة من مجموع إرادات أعضائه ، لكنخص المعنوي ، وهي الإرادة الجماعية المكوالشّموجودة لدى 
ركة خص الوحيد ، مثل الشّه غير دقيق بدليل وجود شخص معنوي ذي الشّأي أنّيعاب على هذا الر

  1.بالإرادة المنفردة  ذي يتمخص الوحيد ، وكذلك أعمال الوقف الّجارية ذات الشّالتّ
خصية المعنوية وفقا خصية الاعتبارية الحقيقية على الفكرة الاجتماعية ، إذ الشّيه هوريو الشّلذا أقام الفق

وابط الاجتماعية ويثبت لها ما لهذه تي تكشف عنها الرظم الحقيقية الّمجموعة من النّ" لوجهة نظره هي 
   2 " ظم من واقعية النّ

شترط أن يقام مشروع تنشأ عنه روابط إنسانية ، خصية المعنوية وفقا لهذا المفهوم ، يوحتى تقوم الشّ
نةتنتظم بهدف تحقيق غاية معي نون لهذا استجابة لأفكار مشتركة تؤمن بها الجماعة والأعضاء المكو

بيعي والمعنوي ، وعجزه خص الطّماثل بين الشّأي هو اعتماده فكرة التّالعمل ، وما يعاب على هذا الر
ائعة القريبة جدا من الفكرة الاجتماعية ، لذا يرى الفقيه بعد فكرة الملكية الشّزه ويستعن إيجاد معيار يمي

  : خصية الاعتبارية معترف بها لسببينالشّ أنJELLINK يللنك 
رها الإنسان لضرورة اجتماعية ، تحمل مجموع الأفراد أولها وحدة الغاية ، وهي فكرة ذهنية قيمية يقد

3.خصية القانونية الشّولة على أن تعترف لها بأو الد   
ويعاب على هذا الرد افتراض نظري بني أي اعتماده على ضرورة وجود إرادة جماعية ، وهي مجر

رورة الاجتماعية ، لذا ذهب رأي أخذ به الفقيه ليون ميشو على الضLEON MICHOUD  يعتمد
دورا في اكتساب الحقوق  هذا الكائن ، سواء كان فردا أو جماعة يلعب مفهوم المصلحة على أساس أن

لاحية هي الّويلتزم بالواجبات ، لذا فهذه المكنة أو الصمصلحته " هذا الكائن  تي ينظر إليها باعتبار أن
نفسه  ة في صاحب الحقّل هذه المصلحة وتذود عنها ليست مستقرتي تمثّى لو كانت الإرادة الّمحمية حتّ

 " 4   
لأن لها ع بالحماية القانونية بواسطة إرادة تستطيع أن تمثّه مصلحة تتمتّبأنّ" ف الحق الفقيه ميشو يعر

ب على ذلك ضرورة يحمي المصالح الفردية والجماعية ، ويرتّ وعلى القانون أن 5"وتذود عنها 
ب ذلك خصية القانونية لهذه المصالح الجماعية مادامت تسعى لأهداف مشروعة ، ويتطلّالاعتراف بالشّ

ة ، وأن ينشأ تنظيم بين الجماعة ينتج عنه فرد على حد ة عن المصلحة الفردية لكلّقلّقيام مصلحة مست
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الإرادة الشّ لأننة من رعية وليدة الإرادة المكو دافع عنها ، ل هذه الجماعة وتإرادة مشتركة تمثّ

ة عد نة منخص المعنوي أو أعضائه ، وهي ليست فرضا أو مجازا ، بل إرادة حقيقية مكوممثلي الشّ
ذين تنازلوا عن جزء من إرادتهم ، أو من عناصر ، وهذه العناصر هي حصيلة إرادات الأفراد الّ

   1 "الجديد  شخصيتهم لصالح صاحب الحقّ
ه مصلحة ، والمصلحة نفسها القائل بأنّ ه بني على تعريف الحقّأي أنّتي شابت هذا الرومن العيوب الّ

رورة الاجتماعية لاشتراطه وجوب ها اعتمدت فكرة الض، كما أنّخلاف ، ولم يحسم مفهومها بعد  محلّ
تي قد تكون في ل القانون لحماية المصلحة الجماعية من غير تحديد لهذه المصلحة الجماعية الّأن يتدخّ

مويه عن الغاية الحقيقية خص المعنوي ، للتّوصل إليها بتكوين هذا الشّالتّ حقيقتها مصلحة فردية ، يتم
ظريات إلى المنطق ، إذ ظرية أقرب النّص من بعض القيود أو الالتزامات ، ومع ذلك تبقى هذه النّملوالتّ

تي القانون في حقيقته يهدف إلى تنظيم استعمال الأفراد لحقوقهم ، أواستفادتهم من المراكز القانونية الّ
صلحة مجموع الأفراد ، خص الاعتباري أصبح حقيقة واقعية دفعت إليها مالشّ يحميها القانون ، وأن

ه قد الي وقع الاعتراف به من قبلهم ، وأصبح حقيقة قانونية بعد أن اعترف به القانون ، وطالما أنّوبالتّ
رر بالغير ، أو يشكّيلحق الضل خطرا يهدب تحميله المسئولية الجزائية رورة تتطلّد مصلحتهم ، فالض.  

  

    ثــالرع الثّـــالف
  خص المعنويللشّزائية إنكار المسئولية الج

  
ت خص المعنوي معترف بها لدى جميع الفقهاء والباحثين ، ونصإذا كانت المسئولية المدنية للشّ    

وجود الأشخاص الاعتبارية  ذي أقرشريعات المدنية ، ومنها القانون المدني الجزائري الّعليها التّ
صفة الإنسان ، وأثبت لها كان منها ملازما ل منحها جميع الحقوق ما عدا ما، ومنه  49ة بموجب الماد

مناقشة ،  خص المعنوي محلّالمسئولية الجزائية للشّ روط المطلوبة ، غير أنرت الشّهلية متى توفّالأ
خص المعنوي ، سواء كان شخصا افتراضيا أوجده فقد أنكر جانب من الفقه المسئولية الجزائية لهذا الشّ

ع ، وكفل له القدرة علالمشردة ، أو شخصا واقعيا أصبح حقيقة ى تلقي الحقوق والالتزام بواجبات محد
تي عن الجرائم الّ 2ون محلا للمساءلة الجزائية خص المعنوي لا يمكن أن يكالشّلأن واقعية وقانونية ، 

خص الاعتباري ستحالة أن تقع الجريمة من قبل الشّلاخص ، قانونيين لهذا الشّاللين ممثّمن الترتكب 
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له القانوني ى لو وقعت هذه الجرائم من قبل ممثّحتّ ولا يسأل جزائيا  2،كونه غير أهل لذلك  1.سه نف

م الجنائي ، والإثم جريم والعقاب يقع بسبب الإثّالتّ لأن 3، خص أو لمصلحته، أو تابعيه لصالح هذا الشّ
ا على الفهم ، وله الإرادة لوم قادرالّ خص الاعتباري محلّالجزائي لوم اجتماعي يقتضي أن يكون الشّ

ومبدأ تخصيص هذا الشخص " أولا " طبيعة الشخص المعنوي  لذا درست4،ى يشعر بالجزاء العادل حتّ
   " رابعا " طبيعة العقوبة والغرض منها و" ثالثا " ية العقوبة والإخلال بمبدأ شخص" ثانيا " 
  

  خص المعنويطبيعة الشّ:  أولا
  

خص الاعتباري القانونية ، باعتباره مجموعة من الأشخاص طبيعة الشّ ه أنجاهذا الاتّيرى أصحاب     
خص خصية القانونية تحول دون تقرير المسئولية الجزائية لهذا الشّأو الأموال أضفى عليها القانون الشّ

،5 الشّ لأنخص الاعتباري مجرد حيلة قانونية قررها المشردت ع لمجموعة من الأشخاص ، توح
ة ، أو مجموعة ق مصلحة عامنة مشروعة يحميها القانون ، كونها تحقّجهت إلى أهداف معيا واتّإرادته

الي فالشّصت ورصدت لغرض مشروع يحميه القانون ، وبالتّمن الأموال خصد خص الاعتباري مجر
أو  6، مكن أن يصدر منه نشاط ذاتيافتراض نظري قانوني ، ليس له إدراك ، وليس له إرادة ، ولا ي

ة عن إرادة أعضائه أو الأشخاص ينتج عنه أثر في العالم الخارجي ، وليس له إرادة مستقلّ ينشاط ماد
ذين قد يكون من بينهم أشخاص اعتبارية نين له ، الّالمكو  ،ة يستحيل عمليا أن تقع من ومن ثم

   .  لانعدام الأهلية الجزائية لديه خص الاعتباري شخصيا جريمةالشّ
بيعي ، ويفتقدها خص الطّمييز، وهي عناصر لازمة للشّب الإرادة والاختيار والتّتي تتطلّهلية الّهذه الأ

كن والر 7، كن المعنويخص المعنوي تنقصه الإرادة وهي جوهر الرالشّ خص المعنوي ، وطالما أنالشّ
خص المعنوي ة ، فالشّي حتما إلى انتفاء هذه الجريمالمعنوي ركن أساسي لقيام الجريمة ، وفقدانه يؤد

ين هما أساس ذمييز والاختيار اللّلا يمكن أن يكون محلا للمسئولية الجزائية وفقا لهذا المنطق لانعدام التّ
    8.هذه المسئولية 
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  خص المعنويمبدأ تخصيص الشّ : ثانيا
  
الشّ إنخص المعنوي أنشئ من قبل القانون لما دعت الضالأهداف  دترورة الاجتماعية لذلك ، وحد

خص ، ومدى قدرته د نطاق أهلية هذا الشّذي يحدتي أنشئ من أجلها ، والقانون هو الّوالأغراض الّ
خصص ، فإذا ما خرج عن الحدود المرسومة صرفات القانونية ، وذلك هو مبدأ التّعلى إجراء التّ

خص اف ومهام الشّصرفات ، وليس من أغراض وأهدوالأهداف المرجوة ، لم يكن له وجود في تلك التّ
خص المعنوي الأفعال ذا الشّهل القانوني لفحين يرتكب الممثّ تباري ارتكاب الجرائم ،ومن ثمةالاع

ة لا دة من قبل القانون ، ومن ثمها جريمة يكون فعله هذا خارج نطاق الأهداف المحدالموصوفة بأنّ
بيعي خص الطّوهو الشّ، ى فاعلها خص المعنوي ، بل تنسب إلتنسب هذه الأفعال الإجرامية إلى الشّ

   2. خصلمعنوي لهذا الشّاي أو ق الإسناد المادإذ لا يمكن أن يتحقّ 1،القائم بالفعل شخصيا 
  

  الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة : ثالثا
  

    خص الاعتباري المسئولية الجزائية ومعاقبته ، فيه مساس وإخلال مبدأ شخصية تحميل الشّ إن
يث ازدواج المسئولية الجزائية ، ومن حيث تحميل الغير العقوبة ، رغم عدم علمهم بل العقوبة من ح

  .ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة  ى لو عارضوا ذلك ، وأنوحتّ
خص المعنوي تتعارض مع قاعدة ومبدأ شخصية العقوبة ، بل هي اعتداء على هذا المبدأ فمعاقبة الشّ

ي خص المعنوي يؤدلحقوق الأفراد ، فالقول بجواز معاقبة الشّ مانات الأساسيةذي أصبح أحد الضالّ
بيعي خص الطّبيعي ، ومساءلة الشّخص الطّة عن الشّخص المعنوي بصفة مستقلّحتما إلى مساءلة الشّ

ذلك مساءلة شخصين عن فعل واحد ، وهو  ىخص المعنوي ، ومؤدعن الشّ خصي مستقلاّعن فعله الشّ
ي إلى معاقبة شخصين عن إقرار هذه المسئولية يؤد ية ، وأكثر من ذلك فإنبازدواج المسئول ما يعرف

وامتداد أثر العقوبة إلى الغير ، إذ لا يقتصر توقيع جزاء العقوبة على الفاعل الأصلي أو  3،فعل واحد 
 بمصالح 4صغار المودعين وإلى المساسمنهما الفعل شخصيا ، بل يمتد إلى  ريك كونهما ارتكبا كلّالشّ
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هذه العقوبة قد  بل أن 1،دور  ساهموا فيها بأيي يمة ، ولم ذين لا علم لهم بهذه الجرالأشخاص الّ

وكل ذلك يشكل مساسا  2،الفعل وفقا لمبدأ الأغلبية  ى من عارض ارتكاب الجريمة ، متى نفذّتصب حتّ
   3.خصية وذلك يتنافى في العدالة واعتداءا وخروجا على مبدأ المسئولية الشّ

  

  طبيعة العقوبة والغرض منه : رابعا

  
كميلية بعية والتّالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات ثلاثة أنواع ، منها العقوبات الأصلية والتّ    

ا يجرى الحديث عن العقوبات فالمراد بها إنّ، ولممن قانون  5ة ما العقوبات الأصلية ، وهي وفقا للماد
الغرامة ، وهذه العقوبات عند تقريرها من  –الحبس  –جن الس -جن المؤبدالس –الإعدام  –العقوبات 
خص الطبيعي ، لذا فأغلبها لا يستساغ تطبيقه على ع على الشّها توقّفيها أنّ ع كان مراعاًقبل المشر

ى ته ، وحتّجن بنوعيه المؤبد والمؤقت والحبس مهما كانت مدخص الاعتباري ، مثل الإعدام والسالشّ
 4،هاية خص الاعتباري لا تستنفذ إجراءاتها إلى النّط على الشّتي يمكن نظريا أن تسلّض العقوبات الّبع

خص المعنوي لا يجوز تسليط الإكراه البدني عليه في حالة إعساره أو استحالة تنفيذ منطوق الحكم فالشّ
دع قهاء والباحثين هي الرأغراض العقوبة عند أغلب الف ، بل أنعليه عويض القاضي بالغرامة أو التّ
بنوعيه العام والخاص رر تحقيقا للعدالة ، والعقوبة ، وتهذيب وإصلاح المحكوم عليه ، وجبر الض

إذا افترض فيمن يقع عليه أنه  مدرك وله شعور وإحساس  بطبيعتها إيلام ، وذلك الألم لا يحدث أثره إلاّ
 ي تعود عليه من ارتكاب الجريمة ، والمنافع والمضارتالّ ى يوازن بين المنافع والمضاروإرادة ، حتّ

الي القدرة على خص المعنوي يفتقد الإرادة والإدراك وبالتّعنها ، والشّ التي تعود عليه من الكفّ
م ، أو ط عليه ، فليس له جسد  يحبس ، أو قلب يشعر ، أو نفس تتألّتي تسلّالاختيار ، فلا نفع للعقوبة الّ

اعتمادا  6له القانوني عن مسئولية ممثّ ةخص المعنوي مستقلّة ومسئولية الشّخاص 5، بإرادة تهذّوإدراك 
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لا تحقّ عقوبة الحلّ المزدوجة ، وأندع ق الر اعتمادا على مبدأ إقرار المسئولية الجزائية 

بالعاملين لديه ، وأكثر من ذلك فهي عقوبات  ها تضرخص تحت اسم آخر ، بل إنّلإمكان تشكيل هذا الشّ
د الي فهي ليست عقوبات أصلية بل مجرمن قانون العقوبات ، وبالتّ 9ة لية بحسب الأصل وفقا للمادتكمي

   1. احترازية يحكم بها القضاء  تدابير
   عـــابرع الرــالف

  خص المعنويإقرار المسئولية الجزائية للشّ 
  

" الاعتباري " شخص المعنوي برز إلى جانب فريق الباحثين والفقهاء المنكرين لإمكانية تحميل ال    
د لإقرار المسئولية الجزائية جاه المؤيالاتّ أقامالمسئولية الجزائية ، فريق يعترف ويقر بهذه المسئولية ، و

مجموعة من الحجج ، بعضها انتقاد لوجهة نظر المنكرين لهذه المسئولية  لىعخص المعنوي نظرته للشّ
أو ، ، سواء من حيث طبيعة الشخص المعنوي هذه المسئولية ، وتفنيدا لحججهم ، وبعضها سيق لإثبات 

أو من حيث عدم تعارض مبدأ ، ه معين عند إنشائمن حيث تخصيص الشخص المعنوي لغرض 
أو من حيث قابلية ، شخصية الأفعال والعقوبات إذا ما سلطت العقوبة فعلا على الشخص المعنوي 

ومبدأ  "أولا "لذا درست طبيعة الشخص المعنوي   "ته الشخص المعنوي لبعض العقوبات الملائمة لطبيع
ومدي ملاءمة العقوبات " ثالثا " العقوبة الأفعال وومبدأ شخصية " ثانيا "  تخصيصهالشخص المعنوي

  ." رابعا " للشخص المعنوي 
  

  خص المعنويطبيعة الشّ: أولا 
  

راض أوجده القانون يخلوا د فرض نظري ، وهو محض افته مجرخص المعنوي بأنّوصف الشّ نإ    
رت بالعوامل الاقتصادية تي تأثّمن الإرادة ، أصبح لا يستقيم مع الحقائق الاجتماعية والقانونية الّ

تي سادت في الفقه ها نظرية الحقيقة الّت محلّنظرية المجاز هجرت وحلّ ذلك أن 2،والعلمية والعملية 
خص المعنوي حقيقة اجتماعية لها تأثيرها في إذ الشّ الجنائي الحديث ، والاجتهاد القضائي المعاصر ،

سيج الاجتماعي يصعب إنكار وجودها ، ن للنّالي جزء مكوحياة الأفراد الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتّ
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خص المعنوي وجودا حقيقيا ، حين ت لهذا الشّأقر بل هي  حقيقة قانونية ، لأن ول قوانين مختلف الد

أقرلّة مستقة ماليت له ذمة عن ذمة الأعضاء المكود القانون مجال ونطاق نشاطها ، وكيفية نين له ، حد
عاقد والإقرار بأهلية ع بها ، فله أهلية التّتي يمكن أن يتمتّشاط ، والحقوق والواجبات الّممارستها لهذا النّ

نين له ، أو الأعضاء المكوليه ة عن إرادة ممثّخص المعنوي مستقلّعاقد يفترض وجود إرادة لهذا الشّالتّ
  1.قانونيين عند البعض الآخر ليه العند البعض ، أو هي نفسها إرادة ممثّ

ل المسئولية المدنية الّلذا يتحممسئولية الباحث  تي أساسها الخطأ المبني على الإرادة ، ولم ينكر أي
له القانوني ، عنها بواسطة ممثّ روهي إرادة جماعية وليست إرادة فردية ،  يعب ،الشّخص  الهذالمدنية 

صويت والمداولة عند انعقاد الجمعية العمومية للأعضاء ، أو مجلس الاجتماع والتّوتنشأ من خلال 
ل المسئولية المدنية عن تي يبرمها ويلتزم بمحتواها ، ويتحمالإدارة ، وتبرز هذه الإرادة في العقود الّ

   .خلال بالالتزامات المنبثقة عنها الإ
إرادة  ه لا يمكن الاحتجاج بفكرة أن الإرادة يختص بها الإنسان فقط ، أو أنإذا كان البعض يرى أنّو

مرد ذلك اختلاف طبيعة  الي لا يعتد بها ، فإنخص المعنوي غير مطابقة لإرادة الإنسان ، وبالتّالشّ
عبير عنها ، التّ شد حالاإرادة الإنسان القاصر تختلف عن إرادة الر خص المعنوي نفسه ، بل أنالشّ

وكان قديما بعض الرقيق لا يتمتّاشدين وهم العبيد أو الرالذّ عون بهذه الإرادة ، بل أنوجة مة المالية للز
خص المعنوي منها تابعة لزوجها ، ولهذا فالشّ القوانين الغربية ، ما تزال في شقّبعض في الفقه و

   .ارها نونية وإجرامية لا يمكن إنكأصبح حقيقة قا
صب والاحتيال ، وخيانة الأمانة ، ة الجرائم المالية ، مثل النّة جرائم وخاصخص عدإذ يرتكب هذا الشّ

مثل مخالفة سن  2،جرائم العمل  ريبي ، والجرائم ضد البيئة ، وعلى الأخصهرب الضزوير ، والتّوالتّ
ساء ، توقيع اتفاقية تتضمن تمييزا بين لنّقة بظروف استخدام القصر واشغيل ، مخالفة الأحكام المتعلّالتّ

العمال ، مخالفة مدقة بالراحة اعات الإضافية المسموح بها ، مخالفة الأحكام المتعلّة العمل ، مخالفة الس
المؤرخ  90/11من القانون  155إلى  138الخ وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من ...
  . 04/1990/ 21في 

سيج الاجتماعي ل منها النّخص المعنوي أصبح حقيقة اجتماعية واقتصادية وقانونية ، يتشكّلذا فالشّ
صرفات ، وهي لها القدرة على القيام بالتّوحقيقة قانونية اعترف لها القانون بالأهلية القانونية ، و خو

ة الأعضاء ة عن ذملّة مالية ومصالح مستقخص المعنوي له ذمالي فهذا الشّتعني إمكانية الخطأ ، وبالتّ
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حقيقة إجرامية يمكن أن يرتكب جرائم العمل  الي أصبح ه القانونيين ، وبالتّيلنين له وممثّالمكو

وغيرها ، مممسئولية الجزائية وتوقيع العقوباتي إلى الإقرار له بالا يؤد تي تتناسب رة قانونا ، والّالمقر
   1. مع طبيعته

إذ جاء  28/01/1954المسئولية بحكم صادر عن الدائرة المدنية بتاريخ القضاء الفرنسي بهذه  وقد أقر
جماعة  لكلّ –في الأصل  –الشخصية المدنية ليست من خلق القانون وإنما هي  إن" في هذا الحكم 
وأقيمت في الفقه  2" الجديرة بالحماية القانونية عبير الجماعية لحماية مصالحها المشروعة تملك وسيلة التّ

خص المعنوي وممثله القانوني خير نظرية العضو وقد عبر الفقيه هوريو عن مدى ترابط الشّعلى 
ويرى الفقيه  3" ة في الجسم وظفه فيه كآلخص المعنوي وحدة قانونية يندمج مالشّ أن"  ا رأىتعبير لم
ن فهما في خص المعنوي وبين موظفه ممثله القانوني ليست علاقة بين شخصيالعلاقة بين الشّ ميشو أن

   4 " خص المعنوي الحقيقة شخص واحد ، هو الشّ
ه تعبير عن إرادة ذلك خص المعنوي ، لأنّخذ من قبل الأعضاء ينسب إلى الشّذي يتّلذا فالقرار الّ

له إرادة وإدراك ، وتنشأ إرادته من تلاقي  ل المسئولية ، لأنذي يتحمة فهو الّخص ، ومن ثمالشّ
فسي موجود ، والإرادة كن المعنوي وهو العامل النّالي فأحد عناصر الرإرادات أعضائه ، وبالتّ

الجماعية أصبحت حقيقة واقعية وقانونية تجسدت أكثر ما تجسولة ، وأسبغت على كلّدت في الد 
خص كن المعنوي تقع من الشّتي يشترط لقيامها الرالأشخاص المعنوية فيما بعد ، لذا فالجرائم الّ

 وأرى أن 5،أساس المسئولية الموضوعية  ية اعترف القانون بها علىجرائم ماد تقع منهالمعنوي كما 
الي لا مناص من تحميله المسئولية الجزائية خص المعنوي صار حقيقة قانونية واجتماعية ، وبالتّالشّ

الطّ"  على أساس ازدواج المسئولية عن الفعل الواحد لأنمثلما عبر  –خص المعنوي ورية للشّبيعة الص
ذي ب في أغلب الأحوال الخطأ الّتي تتطلّلم تمنع تطبيق قواعد المسئولية المدنية الّ –عنها لوفاسور 

شخص قانوني له إمكانية   – لأي –مناطه الإرادة ، فلا يمكن أن تمنع تطبيق المسئولية الجزائية 
   6" الجزائية  ل المسئوليةعبير مؤهل لتحمالتّ

  

  صخصمبدأ التّ : ثانيا
  

  ر وجوده القانوني خص المعنوي ، ويقرذي ينشئ الشّع هو الّالمشر ص أنخصويقصد بمبدأ التّ    
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شاط ، وليس من بين أهداف إنشاء د أهدافه وأغراضه ، وشروط مزاولة نشاطه ، ونطاق ذلك النّ، ويحد
ذي أنشئ رج عن الغرض الّة فالأفعال الإجرامية تخخص المعنوي ارتكاب الجرائم ، ومن ثمهذا الشّ

من أجله ، لذا لا يمكن أن يسأل جزائيا عنها ، ويعترض الباحثون المؤيدون لإقرار المسئولية الجزائية 
خص المعنوي وأهليته أغراض الشّ سليم بمقولة أنالتّ حليل ، ويرون أنخص المعنوي على هذا التّللشّ

الي ه إذا ارتكب جريمة خرج عن أهدافه ، وبالتّ، وأنّ منها ارتكاب الجرائمدة بسند إنشائه ، وليس محد
ي إلى عدم مساءلته مدنيا كذلك رغم الأضرار الّلا يسأل ، يؤدظر الأخذ بوجهة النّ تي تقع منه ، بل أن

ص لا علاقة له بالوجود خصخص ارتكاب الجرائم ، وتعفيه من الجزاء ، لذا فمبدأ التّهذه تبيح لهذا الشّ
ص يعني خصمبدأ التّ ه ، ولا بقدرته على ارتكاب الجرائم ، بل أنخص المعنوي أو بقائالقانوني للشّ

ه لا ة فإنّوجوده ، ومن ثم خص ، وإذا ما خرج عنه لا ينتهشاط المشروع لهذا الشّحصر وتحديد النّ
 أن" سور إذ يرى الفقيه لوفا 1،سئولية الجزائية خص وتحميله الميتعارض مع إسناد الجريمة لهذا الشّ

الدليل على ضعف هذه الحجاليوم بأهمية  ىتي تحضهناك طائفة من الجرائم الاقتصادية الّ ة ، هو أن
... خصص خص المعنوي ، أو بمجافاة هذا الإسناد لمبدأ التّبالغة ولا يمكن القول بصعوبة إسنادها للشّ

ذي ه هو الّخص المعنوي لأنّها الشّتحملّ إذا ق أغراضها أو تؤتي ثمارها إلاّالعقوبة ذاتها لا تحقّ وأن
  2 " رى من الفعل غير المشروع أث

الغرض  خص المعنوي ، على أنأي كذلك على إمكانية المساءلة الجزائية للشّأصحاب هذا الر ويستدلّ
حليل يصدق تماما على بيعي ليس ارتكاب الجرائم والإضرار بالغير ، وهذا التّخص الطّمن وجود الشّ

ص المعنوي ، إذ كانت الغاية من إنشائه ليست الإضرار بالغير ، ولا ارتكاب الجرائم ، ومع ذلك خالشّ
ذي يخرج عن بيعي الّخص الطّيمكن أن يخرج عن ذلك الغرض ويرتكب الجريمة ، وقياسا على الشّ

 ي إلى تحميلهر لها القانون عقوبة جزائية تؤدظام الاجتماعي ، بمخالفته لقاعدة قانونية يقرحدود النّ

تي يرتكبها ، وفقا المعنوي المسئولية الجزائية مقابل الجرائم الّ خصالمسئولية كذلك تقع على الشّ
نةلشروط معي .   

ضرر  تنظيم المجتمع وحماية مصالحه ، يقتضي منع كلّ ديد إذ أنأي السجاه هو الرا الاتّأن هذوأرى 
أو خطر يهدجاري والإداري والعمل وغيرهم قانون المدني والقانون التّال د تلك المصالح ، وطالما أن

ها من القيام من القوانين اعترف لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بمصالح مشروعة ، ومكنّ
رر الضفي  تسبب من ة علىب عنها ضرر ، ومن ثمصرفات يمكن أن يترتّتلك التّ صرفات ، فإنبالتّ

ل هذه المسئولية ،  سواأن يتحمجريم والعقاب غايته حماية مصالح التّ ء كانت مدنية أو جزائية ، لأن
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ع على حمايتها إلا بموجب عقوبة جزائية توقّ المجتمع ، وإذا كانت هذه المصلحة لا يمكن 

خص أجاز معاقبته من أنشأ هذا الشّ خصص ، لأنذلك لا يتعارض مع مبدأ التّ خص المعنوي ، فإنالشّ
ذلك يتماشى ، بل أن خص نيا وعبادة االله ، والشّمع الأخلاق الحميدة ، لكون الإنسان خلق لعمارة الد

   1 .ملها الإنسان لهذه الأغراض المعنوي وسيلة يستع
  

  مبدأ شخصية العقوبة : ثالثا
  

    يرى أصحاب هذا الرة على ينخص المعنوي المبظر المنكرة للمسئولية الجزائية للشّوجهة النّ أي أن
ذلك مساس بمبدأ شخصية العقوبةفي  أن  ،فيه ، أو إلى  إلى المساهمين لكون أثار العقوبة تمتد

الأعضاء المكونين له غير مبرن رة ، وليست سديدة ، إذ لو كانت هذه الآثار تقع مباشرة على الغير مم
ريك وفقا لما شّا إذا وقعت على الفاعل الأصلي أو اللم يكن فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة ، أم

يقرت أثار هذه العقوبة الجزائية إلى الغير بطريق غير ره القانون من نماذج قانونية للجريمة ، وامتد
2.خرقا لمبدأ شخصية العقوبة  ذلك لا يعد مباشر ، فإن   

خص المعنوي من المسئولية الجزائية ق فعلا حينما يعفى الشّخرق مبدأ شخصية العقوبة يتحقّ بل أن
ي حتما يؤد لأنّه،  ليه القانونيين ، أو القائمين على شؤونهالي من العقاب ، والاكتفاء بمعاقبة ممثّالتّوب

خص ه المستفيد الفعلي منها ، بل قد يكون هذا الشّخص من العقوبة ، رغم أنّص هذا الشّإلى تملّ
خص ي عن الشّالمعنوي محرضا للفاعل ، ومع ذلك يعفى من العقاب ، لذا فمتى صدر فعل جرم
خص عن الفعل المعنوي وفقا لما يقرره النموذج القانوني للجرائم ، فمن المنطقي أن يعاقب ذلك الشّ

ها ل ذلك مساسا وخرقا لمبدأ شخصية  العقوبة لأنّى لو امتدت بعض الآثار إلى الغير دون أن يشكّحتّ
ومع ، بته إلى من يعيلهم أو يكفلهم بيعي نفسه قد تمتد آثار عقوخص الطّمعاقبة الشّ وقعت منه ، ولأن

ذلك لم يقل أي باحث بأن خص من الشّ معاقبة كلاّ في ذلك خرق لمبدأ شخصية العقوبة ، كما أن
   3. يل القانوني له لا يعد ازدواجا للعقوبة بالنسبة للممثل القانونالمعنوي والممثّ

لأن د من الجريمة ويخالف منهما يستفي نوني ، وكلاّل القاوالممثّأخص المعنوي ا أن يكون الشّالفاعل إم
أن يكون أحدهما فاعلا لأنه يمكن  موذج القانوني ،ويصدق عليهما النّ،  م للفعلالمجرالنّص القانوني 
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رف الآخر الجريمة من أحدهما دون أن يسأل الطّ أصليا والآخر شريكا ، ويمكن نظريا أن تقع 

   1.ق استفادة الشخص المعنوي ، مثل استحالة معرفة الفاعل مع تحقّ
  

  خص المعنوية العقوبة للشّممدى ملاء :  رابعا
  

ة عدم إمكان تطبيق خص المعنوي المسئولية الجزائية بحجإذا كانت وجهة نظر المنكرين لتحميل الشّ    
ومنها ، ط على الفاعل تي تسلّق بعض أغراض هذه العقوبة الّبعض العقوبات عليه ، وعدم تحقّ

خص المعنوي تقوم دين لإقرار المسئولية الجزائية للشّوجهة نظر المؤي غير أن، هذيب ح والتّالإصلا
على مفهوم تنوع العقوبات ، وأن تلك العقوبات يقرع ، وهو الّرها المشرد آثارها ، ذي يصفها ويحد

المعنوي ، وهذا برأي خص ع عقوبات تتلاءم مع طبيعة الشّر المشرمانع أن يقر الي لا يوجد أيوبالتّ
ب أن تكون متناسبة دة ، وتوقيعها يتطلّبيعي ،  فالعقوبات أصبحت متعدخص الطّيصدق تماما على الشّ

ط تي تسلّ، سنه وجنسه وشخصيته ومدى تأثره بهذا الجزاء ، ومن ثمة فالعقوبة الّ مع المحكوم عليه
ط على المرأة تي تسلّالمبتدئ ، والعقوبات الّ تي تسلط على اشد العائد للإجرام غير العقوبة الّعلى الر

العقوبات  وع ، بل أنجل ، من حيث الجسامة وليس من حيث النّط على الرتي تسلّغير العقوبات الّ
افتراض تقسيم المجتمع إلى فئات اجتماعية يشترك أفرادها في  فئة اجتماعية ، لإن تختلف بين أفراد كلّ

تي يمكن توقيعها لذا فاختلاف نوع العقوبة الّ، يرهم أصبح معترف به بعض الأوصاف والقدرات دون غ
موذج القانوني للجريمة ها إجرامية تدخل ضمن النّخص المعنوي عند ارتكابه لأفعال توصف بأنّعلى الشّ

خص المسئولية ، ومعاقبته بيعي لا يحول دون تحميل هذا الشّخص الطّط على الشّتي تسلّعن العقوبات الّ
  .ا اقترفه من جرائم ا عمجزائي

بيعي والمعنوي ، مثل الغرامة والمصادرة ، بل خص الطّضف إلى ذلك وجودعقوبات مشتركة بين الشّ
خص لا يمكن أن يحكم بها على الشّ خص المعنوي مثل الغلق والحلّع على الشّتوجد جزاءات توقّ

خص الطبيعي يكون سببا العقوبات للشّن من عدم ملاءمة نوع معي بيعي ، ومع ذلك لم يقل أحد بأنالطّ
رضا / بعض الباحثين ومنهم الأستاذ أكثر من ذلك  ،خص المسئولية الجزائية عدم تحميل هذا الشّفي 

فرج يذهبون إلى القول بأن  "العقوبات السالبة للحرخص ع على الشّتي توقّجن أو الحبس والّية مثل الس
خص شاط المسموح به للشّضع تحت الحراسة أو تضييق دائرة النّبيعي ، يمكن تشبيهها بعقوبة الوالطّ

ياته ، وعقوبة الإعدام أيضا حر خص المعنوي بعض أو كلّتسلب الشّ –برأيه  –المعنوي ، فهي عقوبة 
معنوي والقضاء خص التي تحمل في طياتها إعدام الشّخص المعنوي الّالشّ يمكن تشبيهها بعقوبة حلّ

   2 " على وجوده 
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تي يخضع لها شبيهة ومماثلة لبعض العقوبات الّ رضا فرج يعتبر هذه العقوبات / كان الأستاذ  وإذا

 العقوبات تخضع لتطوير وتغيير مستمر بشأن كلّ"  يرى أنالآخر البعض  بيعي ، فإنخص الطّالشّ
وبة سالبة ق عقوكذا يمكن اعتبار الغل خص المعنوي كالحلّالمسائل ، فكثير من العقوبات ملائمة  للشّ

 ية ، أو شبيهة بها عندسالبة للحر عقوبة الغلق عقوبة أي القائل بأنلا أساند الر غير أنّي 1"ة للحري

الإنسان دون  بيعي ، أيخص الطّية مفهوم لصيق بالشّخص المعنوي ، لكون الحرتوقيعها على الشّ
ي أساند ة فإنّنفس الوصف ،  ومن ثمبه في بعض آثار الجزائين لا يقوم دليلا على أخذه غيره ، والشّ

أي الّالرذي يقر بأن المشرع له السر من أنواع العقوبات كيفلطة أن يغيما شاء ، وقد ثبت بالاستقراء أن 
من رت هذه العقوبات تغيعبر الزين أقصى وأدني ، ، فبعد أن كانت ذات حد واحد ، أصبحت لها حد

ذي خص الّخاص ، أصبحت يراعى في توقيعها جنس وسن ونوع الشّوبعد أن كانت متساوية بين الأش
بيعي لتلاؤمها مع طبيعته ، مثل الحبس خص الطّط عليه ، فبعضها خاص بالإنسان ، وهو الشّتسلّ

خص المعنوي دون ع على الشّخص المعنوي ، وبعضها يوقّوالسجن والإعدام ، ولا يتلاءم مع الشّ
شاط ، وبعضها والإيقاف عن النّ   خص المعنوي فقط مثل الحلّشّبيعي لتلاؤمها مع الخص الطّالشّ

كميلية ، لذا فالانتقاد المبني على مقولة عدم بعية أو التّمشترك بينهما ،مثل الغرامة وبعض العقوبات التّ
 دع الخاصالر دع وإصلاح الجاني غير سديد ، على أساس أنة الرأغراض العقوبات وخاص تحقق كلّ

نين له على خص المعنوي يحمل الأعضاء المكوإذ أن معاقبة الشّ، خص المعنوي شأن الشّق بيتحقّ
بوا ى يتجنّرون يحسنون اختيار بقية الأعوان والمساعدين حتّرين ، والمسيدقيق في اختيار المسيالتّ

ف وإذا تخلّخص المعنوي في حالة ما إذا ارتكب جريمة ، تي يمكن أن يقع تحت طائلتها الشّالعقوبات الّ
ي حتما إلى عدم معاقبة الشّعنصر الإصلاح فهذا لا يؤدخص المعنوي ، فالإعدام مثلا ليس فيه أي 

ف عنصر الإصلاح تنفى تخلّ فقيه أو باحث بأن ، ومع ذلك لم يقل أيالطبيعي خص إصلاح للشّ
   2.بيعي خص الطّالمسئولية الجزائية عن الشّ

  

   ســـرع الخامـــالف

  خص المعنويلمسئولية الجزائية للشّنطاق ا  
  

الأشخاص المعنوية ليست من طبيعة واحدة ، فمنها الأشخاص المعنوية العامة ومنها الأشخاص      
المعنوية الخاصة ، والأشخاص المعنوية العامة منها الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية 
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تصرف باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة ، ت ذات الطابع الإداري ، وهي الهيئات التي 

  .مستندة إلى امتياز السلطة العامة ، ومنها الأشخاص المرفقية التي يكون هدفها تقديم خدمة عامة 
والأشخاص المعنوية الخاصة كذلك عدة أنواع ، منها المدنية ، والتجارية ، والمكلفة بتسيير مرافق 

  .ة عامة متى تنازلت عليها الهيئات العمومي
أو ترتكب من قبل ممثليه ، إما أن ترتكب من قبله شخصيا ، والجرائم التي تقع من الشخص المعنوي 

أو لصالح ، إما أن تقع لصالح الشخص المعنوي ، الممثل القانوني  قبل القانونيين ، وحينما ترتكب من
 لذا درست، شخص المعنوي قد تعود بالنفع على الفالممثل القانوني نفسه أو الغير ، وإذا وقعت للغير 

  "  ثانيا " ومن حيث الجرائم " أولا " نطاق المسئولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاص 
  

  من حيث الأشخاص : أولا
  

إلى  49خص المعنوي بموجب المواد من خصية القانونية للشّاعترف القانون المدني الجزائري بالشّ    
مجموعة من الأشخاص الاعتبارية على منه  د في شقّوج ، حديار مزد، إذ أخذ هذا القانون بمع 52

49ة سبيل الحصر وهي وفقا للماد – الدذات الطابع سات العمومية ولة  ، الولاية ، البلدية ، المؤس
لطة على معيار الساني نص ق الثّعاونيات والجمعيات ، وفي الشّوالتّ... ة ، واوين العام، الدالإداري 

لذا فالأشخاص  "يمنحها القانون شخصية اعتبارية  ...مجموعة  كلّ"...لقانونية من خلال اعتماد قاعدة ا
 خصية القانونية أنواعتي يعترف لها القانون بالشّالمعنوية باعتبارها مجموعة من الأشخاص أوالأموال الّ

وتجمعات لم يخلع عليها القانون  ة ،خاصالعتبارية لاشخاص االأوة ، عامالعتبارية لاشخاص االأ:  منها
  .خص المعنوي القانوني بعد صفة الشّ

الي تقع تحت طائلة فهل جميع هذه الأنواع من الأشخاص المعنوية يمكن أن ترتكب الجرائم ، وبالتّ
  ؟ ...العقوبات الجزائية على رأي من يجيز معاقبتها 

مها قواعد واحدة ، الي تحكائص ، وبالتّفات والخصوإذا كانت الأشخاص المعنوية تشترك في بعض الص
ر ة فهذا الاختلاف سبب مبر، ومن ثمفي بعض تلك الصفات والخصائص بعضها  فإنها تختلف عن

روط ها تنشأ وفقا للشّالمشتركة للأشخاص المعنوية ، أنّ لخضوعها لأحكام مختلفة ، ومن بين الأحكام
ع بها تي يتمتّع بجميع الحقوق الّمن القانون المدني تتمتّ 50ة ها وفقا للماددها القانون ، وأنّتي يحدالّ

عليه القانون  بيعي ، ويستثنى من ذلك ما كان منها ملازما لصفة الإنسان في حدود ما نصخص الطّالشّ
ة مالية مستقلّ، وعموما تلك الأشخاص المعنوية لها ذمة عن ذموالممثّلين نين لها ة الأعضاء المكو

نه ذي يعيطاق الّ، ولها أهلية قانونية بنوعيها أهلية الأداء وأهلية الوجوب في الحدود والنّالقانونيين 
ذي تتواجد به ، و هو القانون أو العقد عند إنشائها ، ولها موطن وهو الموطن المختار على الإقليم الّ

ي وفقا لقواعد إدارة محلّذي يقع به مركز أدائها  لأعمالها ، سواء كان مركزا رئيسا أو مركز المكان الّ
اخلي إذا كان لهذا الشّالقانون الدر عن خص مركز رئيس بالخارج ، ولها ممثل قانوني واحد أو أكثر يعب



 
من قانون الإجراءات  467ة القانوني وفقا للماد لها التقاضي بواسطة ممثّ إرادتها ، وأخيرا لها حقّ

   .المدنية 
وحا لإنشاء هذا النّع الجزائري ترك المجال مفتوالمشروع من الأشخاص الاعتبارية ، لكن ة طبقا للماد

تي يجب توافرها لتأسيس روط الّن القانون الشّيعي" صراحة على  تّنصمن القانون المدني  52
مؤسعاونيات ولة والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية ، والمجموعات مثل الجمعيات والتّسات الد

   . لقانونية وفقدهاخصية اواكتسابها الشّ
ها تي أقرخص ، والحدود الّومن الأحكام المختلفة لهذه الأشخاص المعنوية ما يرتبط بنوع هذا الشّ

ند إليها القانون ، أسة ا أشخاص معنوية عامن ، وهي إمخصية لممارسة نشاط معيالقانون لهذه الشّ
ة ذات سيادة ، تمارس ا سلطة عامف باعتبارهه ، حينما تتصرتحقيق مصالح أشخاص المجتمع كلّ

امتياز السة ، وهو المعيار الّلطة العامزها عند مناقشة مدى إمكان توقيع العقوبات الجزائية على ذي يمي
ت على تي نصمن قانون الإجراءات المدنية الّ 7ة الماد خص المعنوي ، ويمكن الاسترشاد بنصهذا الشّ

ابتدائيا بحكم قابل لاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا تختص المجالس القضائية بالفصل " 
أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 

تي مكرر من قانون الإجراءات المدنية الّ 7ة وكذا الماد ... "فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية 
  :تكون من اختصاص  7خلافا لأحكام المادة " تنص على 
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  مخالفات الطرق  -
المنازعات المتلعقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات  -

 التجارية وكذلك في المواد التجارية والاجتماعية 

الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسئولية و -
 سيارة تابعة للدولة أولإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة : المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية  - 2
 الثالثة 

  " ثانيا  131كورة بالمادة الطعون المذ: المحكمة العليا  - 3
ة هي من القانون المدني ، فالأشخاص المعنوية العام 49ة المذكور أعلاه والماد 7ة الماد وفقا لنصوإذ 
ولة ، الولاية ، البلدية وكل الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري ، والقانون وعقد إنشاء هذه الد

سة هو الّالهيئة أو المؤسوالقواعد  الي مجال  نشاطه ،خص المعنوي ، وبالتّيعة هذا الشّن طبذي يبي
   .تي تحكمه القانونية الّ

إلى جانب هذا النوع توجد أشخاص معنوية عامتي تستعين بها سات الّة مرفقية ، وهي الهيئات والمؤس
الأشخاص المعنوية العاموولة ، الولاية ، البلدية ة الدي لتقديم  الخدمات ذات الطابع الإدارسات المؤس



 
تي كان أصلا بإمكانها عن تسيير هذه المرافق الّ نازل لصالحها لعموم أفراد المجتمع ، من خلال التّ

    1.القيام بتسييرها  بمفردها 
والأشخاص المعنوية الخاصتي يسند إليها القانون تحقيق سات أو الهيئات أو الجمعيات الّة وهي المؤس
باعتبارهم ، ولة او الولاية ، أو البلدية تمع ، من الأفراد العادين أو الدأغراض لعموم أفراد المج

 والمقصود بالجمعيات هم 2،ة لطة العامن وليس بصفتهم سلطة ذات سيادة لها امتياز السا عادييأشخاص

نة دون نة أو غير معية معيوا طبقا للقانون تنظيما معينا بهدف خدمة المجتمع لمدمجموعة أفراد أنشأ كلّ
تي هي عبارة عن جماعة من الأشخاص ينشئون ركات الّبح ، وذلك بخلاف الشّيكون غرضها الر أن

ركات المدنية مثل المستثمرات بح ، وهي إما شركات مدنية أو تجارية ، فالشّتنظيما تكون غايته الر
من الأموال يخلع ن اجتماع مجموعة من الأشخاص أو رصد مجموعة عقد مدني يتضم وكلّ، الفلاحية 

جارية فهي ركات التّخصية القانونية ، بينما الشّويمنحها القانون الشّ، ركة المدنية عليه القانون صفة الشّ
  :جاري ، وهي نوعان ها أعمال تجارية وفقا للقانون التّفة بأنّتي تقوم بأعمال معرالّ

قة المتبادلة بين خصي والثّعتبار الشّتي تقوم العلاقة بين أعضائها على الاشركات الأشخاص ، وهي الّ
جاري ، وما بعدها من القانون التّ 544ة ضامن وفقا لأحكام المادهؤلاء الأعضاء ، مثل شركة التّ

   .ة وصية البسيطة ، وشركة المحاصوشركة التّ
ل في تمثّخصي ، بل تقوم على الاعتبار المالي المتي لا تقوم على الاعتبار الشّوشركات الأموال وهي الّ
ركة ذات الشّ –وصية بالأسهم ريك ، مثل شركة المساهمة وشركة التّمها الشّحصص مالية معلومة يقد

   3 جاري وما بعدها  من القانون التّ 564المسئولية المحدودة ، وفقا لأحكام المواد 
معلومة ، تمارس وفقا لشروط  يةخصية القانونتي يعترف لها القانون بالشّوجميع الأشخاص المعنوية الّ
ولة وهي شخص معنوي ، ذي أنشئت من أجله ، وهذا الاعتراف يقع من الدنشاطها في حدود الغرض الّ

ا ، ا أو خاصولة يعترف بشخص معنوي آخر ، سواء كان عامخص المعنوي وهو الدلذا فالشّ
والاعتراف العام هو أن تقر ه متى توفّولة مسبقا بأنّالدتجمع أشخاص أو أموال نة لرت شروطا معي

خصية القانونية ، مثل الحالات جمع الشّفاع عن مصالح مشروعة مشتركة يمنح لهذا التّبهدف الد
49ة المنصوص عليها بالماد الخ ... ولة ، البلدية ، الولاية وهي الد  

وهو الإقرار الّ والاعتراف الخاصلتجمع أموال  خصية القانونيةولة أو تنشئ بموجبه الشّذي تصدره الد
من القانون المدني  49دة بالمادة أو أشخاص من غير الأشخاص المحد.  

ا يمكن أن يكون عرضة لعقوبة جزائية على خلاف في ذلك ا أو خاصخص المعنوي سواء كان عامفالشّ
  .شريعات والفقه بين التّ
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باستثناء الدولة  "من قانون العقوبات على  فالمشرع الجزائري مثلا نص مكرر  51ة بالماد

خص المعنوي مسئولا جزائيا والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشّ
  ..." عن الجرائم  

ولة والولاية ر المسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية جميعها ويستثني من ذلك الدص يقرفهذا النّ
الجماعات المحلية ، بخلاف القانون تدخلان ضمن مصطلح ، وهاتين الهيئتين الأخيرتين والبلدية 

  .الفرنسي والقانون الإنجليزي والأمريكي وبخلاف الفقه 
أي الغالب في الفقه يأخذ بالمسئولية الر غير أن، فقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء بشأن هذه المسئولية 

الجزائية للأشخاص المعنوية العامة ، اعتمادا ة كقاعدة عامإقرار هذه المسئولية لا يتعارض مع  على أن
مبدأ دستوري أو اتّ أياخلية ، واعتمادا على مبدأ المساواة أمام القانون فاقية دولية تعلو على القوانين الد

ة ، وبين مة والخاصن والمعنويين ، وبين الأشخاص المعنوية العاّيعييببين جميع الأشخاص الطّ
1.نفسها  ةالأشخاص المعنوية العام   

مستندين إلى حجج  ة المسئولية الجزائية ،بينما البعض لا يوافق على تحميل الأشخاص المعنوية العام
خص المعنوي المسئولية الجزائية مع مبادئ القانون العام ، ومبادئ العدل هي تعارض تحميل الشّ

من خلال خدمة الأعضاء  خص المعنوي العام هو خدمة المجتمعوالأنصاف ، إذ الغاية من وجود الشّ
المكونين له بشكل مستمر ودائم بواسطة المرافق العامولةة ، أو الد ة ، نفسها ، لإشباع الحاجات العام

فهذه المساءلة الجزائية تلحق الضيمعاقبة البلدية مثلا رر بالأفراد دون علمهم ، لأن ي إلى زيادة ؤد
ر منها ضحية الجريمة نفسها ، ويقع الإخلال لي فالعقوبة يتضراالضرائب لاستمرار هذا المرفق ، وبالتّ

وهذا يتعارض مع مبدأ ،  2ة بمبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار ، وهو مبدأ يحكم المرافق العام
   3. قانون العام العدالة ومبادئ ال

ذي يخرق مبدأ العدالة هو الّخص المعنوي العام عدم مساءلة الشّ أي ، لأني لا أساند هذا الرغير أنّ
خص المعنوي العام والخاص هل يوجد تساو حقيقي بين الشّ القائم على مبدأ المساواة أمام القانون ، لكن

خص ، وينهي وجوده ذي ينشئ هذا الشّالقانون هو الّد بناء على أنّ ، الجواب يمكن أن يكون غير محد
ها لا يمكن الحكم على جميع الأشخاص المعنوية بأنّ د نشاطه المشروع وغير المشروع ، لذا، ويحد

ولة لها مركز الد ة غير متساوية فيما بينها ، بل أنى الأشخاص المعنوية العاممتساوية فيما بينها ، وحتّ
وهي أصل ، خصين المعنويين ما هما إلا امتدادا لها يختلف عن الولاية والبلدية ، باعتبار هذين الشّ

ارية على الأشخاص الاعتبارية تختلف بحسب نوع ة فالأحكام السل والفرع ، ومن ثموشتان بين الاص
ا ، وذلك خلافا لأحكام القانون الإنجليزي ا أو خاصخص المعنوي ، سواء كان عاموطبيعة هذا الشّ
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والأمريكي المدعمين بالاجتهاد القضائي في هذين  1989البلدين ، إذ أصدر البرلمان الإنجليزي عام 

بيعي خص الطّتصدق على الشّ personne شخص وكانت عبارة  interprition actقانونا عرف بـ 
والمعنوي على حد سواء ، وذلك ما تقرانية الّة الأولى الفقرة الثّر بالمادفي تفسير " ت على تي نص

ة المعنوية ما خصين كلمة شخص الجماعات ذات الشّقة بالجرائم المعاقب عليها تتضمصوص المتعلّالنّ
لم يتبي1 ... " المقصود خلاف ذلك ن أن   

الاجتهاد  ل الأشخاص المعنوية المسئولية الجزائية ، واستقرطور وحموقد ساير الفقه الإنجليزي هذا التّ
خصية ع بالشّى لو لم تكن تتمتّخص المعنوي هذه المسئولية حتّالقضائي الإنجليزي على تحميل الشّ

نظيم منه التّ ذي يستمدنظيم الفرنسي الّتي لها تنظيم خاص غير التّقابات الّجمعات والنّالتّ القانونية ، مثل
ة مسئولة ة والخاصجميع الأشخاص المعنوية العام 19الي ابتداء من القرن الجزائري قواعده ، وبالتّ

   2.خاص  بنص ما استثني حدة البريطانية إلاّجزائيا في المملكة المتّ
ادر عام من القانون الص 207ة ة بموجب المادبعه القانون الأمريكي خاصذي اتّجاه الّالاتّوهو نفس 

 1852، ومن قبله كان القضاء الأمريكي أخذ بوجهة نظر القضاء الإنجليزي ، إذ ابتداء من سنة  1922
ية سنة حادالاتّ ، وحكم المحكمة تاريخ صدور أحد  الأحكام عن محكمة ماسوشتس ولاية نيو جرسي

1914 والّ 05/06/1922ادر عن المحكمة العليا بتاريخ ، والحكم الصخصية ر فيه إقرار الشّذي تقر
حادات حادات العمالية ، وجواز المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية ، والجماعات والاتّالقانونية للاتّ

روري أمام جسامة الجرائم كان من الض "ه ى عن جرائم القتل ، إذ أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنّحتّ
3" حاد ذاته الاتّ مقاضاة ليس فقط الجناة الفرديين ولكن   

الأشخاص المعنوية المسئولية الجزائية عن  دا في تحميل كلّبينما قانون العقوبات الفرنسي مازال مترد
قشة هذه المسئولية في مشروع له القانوني ، إذ حاول مناتي ترتكب من قبله ، أو بواسطة ممثّالجرائم الّ

معاقبة المجموعات عن الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة  77ة حين اقترح بموجب الماد 1976قانون سنة 
ا استبعد الأشخاص المعنوية تراجع عن ذلك لموقع  ناعية أو المالية فقط ، ثمجارية والصالأنشطة التّ

ة ، واكتفى بمعاقبة الأشخاص المعنويةالعام الخاص121/2ة ة بموجب الماد عاد واقترح مرة  ، ثم
ة المسئولية الجزائية ، على إلى تحميل الأشخاص المعنوية العام 1992أخرى في تعديله الأخير سنة 

اخلي تحول دون على القانون الد فاقية دولية تعلوم باتّامانع دستوري أو التز ه لا يوجد أيأساس أنّ
ة مبدأ المساواة يقتضي معاقبة تلك الأشخاص إذ نص بالماد وأن، ة وية العاممعاقبة الأشخاص المعن

/  121مييز بالمواد ولة مسئولون جنائيا بحسب التّالأشخاص المعنوية عدا الد كلّ" على  1 – 2/  121
  4" من المدونة الجنائية  7/  121إلى  4
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هذه الأشخاص  حلّجواز الأخيرة على عدم الفقرة   131/39ة ت المادفة بحيث نصوهي مسئولية مخفّ

وقد علّ 1،قابة القضائية أو وضعها تحت الرولة من المسئولية ل الفقه الفرنسي أسباب استبعاد الد
الجزائية بفكرة السلها تشييد جميع المؤسسات والهيئات باعتبارها  تي يحقّولة هي الجهة الّيادة ، إذ الد

ولة في الد يادة ، كما يتعارض مع حقّة ، لذا فمعاقبتها تتعارض مع مبدأ السملطة العاع بامتياز الستتمتّ
احتكار سلطة العقاب ، فالدنة ، لذا ولة هي الجهة القائمة على توقيع العقوبة وتنفيذها بواسطة أجهزة معي

لا يعقل أن تعاقب نفسها ، خاصولة ليست متساوية مع بقية الأشخاص المعنوية العة والدة أو الخاصة ام
تي تمنح ة منها ، فهي الّى العامرة لدى بقية الأشخاص المعنوية حتّع بخصائص غير متوفّها تتمتّ، لأنّ
 ،ها ط العقوبات وتنفذّتي تسلّخصية القانونية للغير ، وتكتسب شخصيتها بطرق مخصوصة ، وهي الّالشّ

ازية في نوردبورغ تي وردت أثناء محاكمة النّى الأفكار الّهيئة أخرى معاقبتها ، وحتّ وليس بمقدور أي
ولة عن بقية ، لذا فاختلاف وظائف الدفي الحرب المنتصرة  وللي الدكانت تعبيرات سياسية لممثّ

ل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة دون أن يشكّ،  العقابي إلى حصانتها من المتابعة والأشخاص المعنوية يؤد
  2.من قانون العقوبات الفرنسي  225/2ة عليه الماد صل جريمة وفقا لما تن، أو يشكّ

ولم يكتف المشرع الفرنسي بحماية الدى في معاقبة الجماعات المحلية ، د حتّولة من العقاب ، بل ترد
  : وهي البلديات والمحافظات والأقاليم ، إذ اشترط لمعاقبتها شروطا هي 

يكون هذا النّ ا ، وأنأن يكون نشاط هذه الهيئات مرفقيا عامفويض فيه للغير بموجب ا يقبل التّشاط مم
تي ترتكب أثناء ممارسة هذه الأنشطة تسأل عليها الجماعات المحلية في فاقيات فردية ، لذا فالجرائم الّاتّ

فرنسا بشروط ، وقد أخذ الاجتهاد القضائي الفرنسي بالمسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد صدور 
إذ أبدت المحكمة العليا في فرنسا معاقبة  7،  121/6،  121/2ديد إعمالا لحكم المواد القانون الج
لة ذلك بـ كك الحديدية معلّشركة الس "حيث أن د للحكم الابتدائي الحكم الاستئنافي المطعون ضده المؤي

  .ابقة خص المعنوي العام بمقتضى المواد السحكم بإدانة الشّ
قض استنادا لهذا عن فيه بالنّعن لا وجه لقبول الطّالحكم موضوع الطّ اد فإنه طبق تلك الموحيث أنّ

ب السب.  
   3 "  –جزائيا  –خص المعنوي مسئولا الشّ... صوص عندما يكون ه في الواقع تطبق هذه النّحيث أنّ

أما المشرع الجزائري فهو أكثر ترددا من المشرئولية صراحة بالمس ع الفرنسي ، إذ لم يكن يقر
م صحيفة تي تنظّمن قانون الإجراءات الجزائية الّ 646ة ى المادخص المعنوي ، وحتّالجزائية للشّ

وابق القضائية والّالسجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى ركات المدنية والتّفهرس الشّ" ت على تي نص
650ة تركيز الإخطارات المنصوص عليها في الماد ة بالعقوبات أووالخاص ادرة ضد الجزاءات الص

 647ة والماد... "ن الذين يديرونها يعييتي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبالأشخاص المعنوية الّ
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تي الّ 648ة خص المعنوي ،والمادع على الشّتوقّ تي ة بالعقوبات الّتي أوجبت تحرير بطاقة عامالّ

إذا حكم بعقوبة على شركة " ت على نص " ...  
خص نون إقرار المسئولية الجزائية للشّهم يتضمرضا فرج أنّ/ منهم وفقا لرأي الأستاذ  لا يستفاد

فهل 1،لها استثناء  خص المعنوي محلاّة ، بل هذه المسئولية يمكن أن يكون الشّالمعنوي كقاعدة عام
 04/15مازالت هذه القاعدة معمول بها بعد تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 

ستثناء الدولة والجماعات با" مكرر منه على  51ة ت بالمادبعد أن نص 10/11/2004المؤرخ في 
المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم 

  "ى ذلك عيين عندما ينص القانون علرليه الشّي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّالتّ
 بيعي كفاعل أصلي أو شريك علىخص الطّخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشّإن المسئولية الجزائية للشّ 

  .نفس الأفعال 
ه لا يفصح من قانون الإجراءات الجزائية على أنّ 647ة ر نص المادرضا فرج فس/ وإذا كان الأستاذ 
ئولية الجزائية للأشخاص المعنوية كقاعدة ع الجزائري في استبعاد الاعتراف بالمسعن رغبة المشر

ة ، وإنّعامر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائية الّما يقر2 ..." ة تي يصدر بشأنها نصوص خاص 
ص على النّالبعض فهم هذا النّ فإنص الّالنّ"  قيض من ذلك إذ اعتبر أنذي يقطع بأن ع الجزائري المشر

 ذيمن قانون الإجراءات الجزائية الّ 647ة خص المعنوي هو نص المادة للشّقد احتاط للمسئولية الجزائي

3،ركات تي تصدر على الشّوابق القضائية لقيد العقوبات الّفرض إنشاء صحيفة الس كما فس9ة رت الماد 
خص المعنوي ع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسئولية الجزائية للشّالمشر قانون العقوبات بأن من

تتضمن عقوبة  9ة تلك الماد رت على العكس من هذا بمعنى أن، وفس 4الها على عقوبة الحلّلاشتم
 5،المعنوي المرتكب للجريمة  خصلشّبيعي وليس على اخص الطّتكميلية يحكم بها القضاء على الشّ

ية ع الجزائري صراحة المسئولية الجزائغم من عدم إقرار المشرعلى الر" ه ليصل إلى نتيجة أنّ
   6 " في بعض القوانين الخاصة  سةنجد هذه المسئولية مكر، خص المعنوي في قانون العقوبات للشّ
لكن هذا الرأي يتعارض مع نص مكرر من قانون العقوبات الّ 51ة المادت صراحة على تي نص

ولة الدمسئولية الأشخاص المعنوية ، واستثنت صراحة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام 
أخيرا  ع الجزائري أقرالمشر وهذا يفيد أن ،والمؤسسات ذات الطابع الإدراي والجماعات المحلية 
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ة ، وتأكّعاممكرر من  18ة د ذلك من خلال الماد بالمسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية كقاعدة 

المعنوي في مواد الجنح خص تي يمكن توقيعها على الشّنت العقوبات الّتي تضمالّ قانون العقوبات
ن أو فقات ، والمنع من مزاولة نشاط معيوالغلق والإقصاء من الص والجنايات ، وهي الغرامة والحلّ

ذي نتج عنها ، نشر وتعليق حكم الإدانة يء المستعمل في الجريمة أو الّة نشاطات ، مصادرة الشّعد– 
  . الوضع تحت الحراسة القضائية 

كما حدقانون العقوبات الّال نفس من 1مكرر 18ة دت المادخص المعنوي في مواد ق على الشّتي تطب
   .، وهي الغرامة والمصادرة المخالفات 

الحماية الّ غير أنع الجزائري يضفيها على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام تي ما زال المشر
ف أحيانا ولة ، فالأشخاص المعنوية تتصرا الدر لها ما عدولة والبلدية والولاية لا مبرالدمنها و، 

بيعي ، خص الطّصرفات قد ترتكب جرائم مثلها مثل الشّباعتبارها شخصا عاديا ، وخلال قيامها بهذه التّ
خص ، ونوع الجريمة تي تتلاءم مع طبيعة هذا الشّة كان من العدل أن تعاقب بالعقوبات الّومن ثم

فريد العقاب ، ومبدأ المساواة أمام القانون بين جميع الأشخاص ، مع المرتكبة ، اعتمادا على مبدأ ت
ة ذات سيادة مستندة استبعاد تطبيق بعض العقوبات مثلما هو الحال إذا تصرفت باعتبارها سلطة عام

إلى امتياز السلطة العامولة لأنّة ، ويستثنى من ذلك الدخصية ة ، وتكتسب هذه الشّها ذات طبيعة خاص
الي فهي لا تقف مخصوصة ، ولها  وظائف تختلف عن وظائف بقية الأشخاص المعنوية ، وبالتّبطرق 

ي إلى خرق مبدأ المساواة ، ومجافاة ، ومعاقبتها تؤدالمعنوية على قدم المساواة مع بقية الأشخاص 
العدالة ، لأن على ن ، أو وضعها تحت الحراسة فيه ضرر كبير في حلها  أو منعها من نشاط معي

تي الغرامات الّ تي تعود عليه من تسليط هذا العقاب ، بل أنمجموع أشخاص المجتمع ، يفوق المنافع الّ
د عبث ، لذا لا فائدة تي تمول الميزانية ، وهذا مجرتعاقب بها تؤخذ من الميزانية لتصب في الخزينة الّ

ترجى من معاقبة الدهذا لا يعفيها من المسئولية المدنية عن  ولة أو تحميلها المسئولية الجزائية ، لكن
ة ، أما الأشخاص ة أو الخاصتي تلحق الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية العامالأضرار الّ

من قبلها شخصيا ،  تي ترتكبالمعنوية غير الخاضعة للقانون العام فهي مسئولة جزائيا عن الجرائم الّ
نة من مجموعة ة مكوكانت هذه الأشخاص المعنوية الخاص دة ، سواءشروط محدبرتكب باسمها أو ت

تجارية أو مدنية أو مرفقية ،  بح ،بح أو لا تهدف إلى الرمجموعة أموال ، تهدف إلى الر أشخاص ، أو
فاعل أصلي أو  ذي يقتضي معاقبة كلّومبدأ العدالة الّ، تأسيسا على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص 

  . شريك في الجريمة 
  

  من حيث الجرائم:  ثانيا
  

    ع الجزائري بحماية الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والدولة والولاية لم يكتف المشر
والبلدية من الجزاء عند ارتكابها للجرائم ، بل أن ة لا يمكن تحميلها الأشخاص المعنوية الخاص



 
ة نصوص عليها صراحة بنص قانوني ، فالمادالم إذا ارتكبت الجرائم  الجزائية إلاّالمسئولية 

51 مكرر من قانون العقوبات نفسها وبعد أن أقرخص المعنوي مسئولا جزائيا يكون الشّ" ....  ت بأن
تلك المسئولية لما ربطت ذلك  تقيد..." رعيين ليه الشّتي ترتكب من أجهزته أو ممثّعن الجرائم الّ

أن  تتلك المسئولية أكثر لما اشترط ترعية ، وقيدب صفة الشّيكتسالقانوني ل بشرط أن يكون الممثّ
القانون على ذلك صراحة  ينص .  

خص تي يسأل عنها الشّخص المعنوي محدودة جدا مقارنة بالجرائم الّتي يسأل عنها الشّفالجرائم الّ
ة الجزائية لجميع ر قاعدة المسئوليذي قربيعي في القانون الجزائري ، بخلاف القانون الانجليزي الّالطّ

، وتبعه في ذلك القانون الكندي  1889الأشخاص المعنوية ، وعن جميع الجرائم وذلك منذ سنة 
1 .وداني والعراقي والأمريكي والهندي والس   

ت خص المعنوي الجزائية ، إذ نصمسئولية الشّ 1943ذي تبنى منذ سنة بناني الّوبخلاف القانون اللّ
ليها إن الهيئات المعنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثّ "على  منه 210ة الماد

ذي وهو نفس الحكم الّ" وعمالها عندما يؤتون هذه الأفعال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها 
   2 . 74ة ذوالأردن بموجب الماد 209ة من سوريا بموجب الماد أخذت به قوانين العقوبات لكلّ

اج البريطاني في إقرار المسئولية تي كانت تابعة للتّول الّفي الد إذا كان تأثير القوانين الانجليزية جليف
مثل الهند وكندا والولايات المتحدة ، الجزائية لجميع الأشخاص المعنوية ، وعن جميع الجرائم 

الأمريكية والسالقانون اللّ تأثير القوانين الفرنسية محدود إذ ودان والعراق ، فإنوري كانا بناني والس
بناني ، و سبة لقانون العقوبات اللّبالنّ 1943اقين في تحميل الأشخاص المعنوية هذه المسئولية ، منذ سب

د في إقرار هده المسئولية إلى وري ، بينما المشرع الفرنسي تردسبة لقانون العقوبات السبالنّ 1949
ولة الأشخاص المعنوية باستثناء الد" ت على تي نصالّ 121/3ة دها بموجب الماحين أقر 1992غاية 

دة في القانون أو وفي الأحوال المحد 121/7إلى  121/4تسأل جنائيا وفقا لما هو مبين في المواد من 
  ..." لوها اللائحة عن الجرائم المرتكبة لحسابها بواسطة مديرها أو ممثّ

الأشخاص المعنوية ، ولم يعاقب  ميم هذه القاعدة على كلّفالقانون الفرنسي لم يصل بعد إلى تع
،  121/7إلى   121/3د ذلك بالجرائم وفقا للمواد بين الجرائم ، لذا قي الأشخاص المعنوية على كلّ

قانون العقوبات الجزائري رغم حداثة تعديله  وكان لهذا القانون تأثير على القانون الجزائري ، ولكن
بل ظل يستبعد الأشخاص ، طور البسيط لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ى التّحتّ لم يساير 2004سنة 

عن  تسأل هاته الأشخاص المعنوية إلاّ المعنوية الخاضعة للقانون العام والدولة والولاية والبلدية ، ولا
لهذا   خص المعنوي على ارتكابها ، دون أن يكونالقانون صراحة معاقبة الشّ رتي يقرالجرائم  الّ

الاستثناء مبرتي تتمتّولة الّر ، ماعدا استثناء الدوري  أو دست ع بمركز خاص ، إذ لا يوجد فعلا نص
   .التزام قانوني يمنع ذلك 
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، وتأثيرها في المجتمع أصبح بارزا للعيان ،  دة وخطورة هذه الأشخاص المعنوية أصبحت مؤكّ

تي دفعت الي فالأسباب الّوية لا ينكره أحد ، وبالتّوالإضرار بمصالح المجتمع من قبل الأشخاص المعن
بيعي حماية لنظام الجماعة وأمنها واستقرارها ، وحماية حقوق الأشخاص خص الطّع لمعاقبة الشّالمشر
ولة ، لذا ليس من سبة للأشخاص المعنوية ، ماعدا الدنهم من استعمالها الاستعمال الأمثل قائمة بالنّيوتمك

مساواة ولا من المصلحة المشروعة ، أن تعفي هذه الأشخاص المعنوية من العقوبات العدل ولا من ال
ق أغراض العقوبة ، من ردع عام وخاص لأعضائها ، وإشاعة روح تي تتلاءم مع طبيعتها ، وتحقّالّ

يخشى  معاقبة الأشخاص المعنوية ،  لاّع الجزائري أالعدل والإنصاف في المجتمع ، لذا على المشر
لخاضعة للقانون العام والدولة والولاية والبلدية ، ليس حماية خاص المعنوية االغاية من حماية الأش لأن

نفيذية الفعلية ،  ويخشون لطة التّالسيمارسون كونهم ،  مهيخص المعنوي نفسه ، بل حماية ممثلهذا الشّ
مبرر الحقيقي في نظري ، وهو أن يمتد أثر العقاب إليهم ، وهذا هو ال، وخص المسئولية تحميل هذا الشّ

ر الّنفس المبرذي يتذرذي يعد أكثر تخلّع المصري الّع به المشرع الفرنسي والجزائري فا من المشر
وري ، وبعيد جدا عن المشرع الانجليزي ،واللبناني والس خاصر ة  وقانون العقوبات المصري لم يقر

ة ، ف بها في القوانين الخاصة ، وإن اعتركقاعدة عامخص المعنوي بعد مبدأ المسئولية الجزائية للشّ
الخاص  01/1992، والقانون رقم  1991سنة  11ة على المبيعات رقم مثل قانون الضريبة العام

دليس والتّ ق بقمع الغشّالمتعلّ 1992لسنة  281ياحية ، والقانون رقم لع السعامل في السبتنظيم التّ
لّمكرر منه ا 6ة بموجب المادبيعي المنصوص عليها خص الطّدون إخلال بمسئولية الشّ" ت على تي نص

خص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت في هذا القانون يسأل الشّ
   1..." أو أحد العاملين لديه ليه لحسابه أو باسمه بواسطة إحدى أجهزته أو ممثّ

خص المعنوي ، الجزائري يشتركون في تقييد المسئولية الجزائية للشّفالمشرع المصري والفرنسي و
ويقصرونها على جرائم معينة نص ع صراحةعليها المشر ر من خلالها إمكانية مساءلة ومعاقبة ، ويقر

فويض فيه ولة مطلقا ، والجماعات المحلية في فرنسا فيما لا يجوز التّهذه الأشخاص المعنوية ماعدا الد
، وماعدا الدولة والولاية والبلدية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام في الجزائر ، ومن  للغير

"... من قانون العقوبات  1مكرر  177ة ت عليه المادع الجزائري ما نصه المشرد توجتي تؤكّالأمثلة الّ
مكرر أعلاه عن  51ة مادروط المنصوص عليها في الخص المعنوي مسئولا جزائيا وفقا للشّيكون الشّ

من هذا القانون  176ة الجرائم المنصوص عليها في الماد "...  
تي من قانون العقوبات هي جريمة تكوين جمعية الأشرار الّ 176ة والجرائم المنصوص عليها في الماد

ف على أنّتكيعية الإعداد الجم العقوبات ، إذا كان الغرض من هذه من قانون 177ة ها جناية طبقا للماد
ها وجنحة تكوين جمعية الأشرار إذا كان الغرض منها الإعداد لارتكاب أفعال توصف بأنّ ،لجنايات 

   .جنح 
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ذي خص المعنوي الّيعاقب الشّ "ت على نص تي الّمن قانون العقوبات   7مكرر  389ة والماد

 1مكرر  389ة ، فالماد 2مكرر  389و  1مكرر  389تين المادفي  يرتكب الجريمة المنصوص عليها
تجرم تبيض الأموال بالاعتياد أو  2مكرر  389ة تعاقب على جريمة تبيض الأموال  ، والماد

   .مهني أو في إطار جماعة إجرامية  تي يمنحها نشاطسهيلات الّبالتّ
لذا فالمشرطبيعة  خص المعنوي المسئولية الجزائية مهما كانتدا في تحميل الشّع الجزائري مازال مترد

تي يقترفها  فعل  إجرامي ، وأيا كان نوع الجريمة الّ المسئولية الجزائية وعن أي.  

  
   انيّـب الثـالمطل

  ةـــاس المسئوليــأس 
  

 ،  جهة والقضاء من جهة ثانية باري  مثار خلاف بين الفقه منتخص الاعريم وعقاب الشّأساس تج    
بل بين نصوص ، ول المختلفة شريعات للدتلاف بين التّومثار اخأنفسهم ، هاء قومثار جدل بين الف

خص ميل الشّحذي اعتمد لتلذا فتحديد الأساس الّ، ولة الواحدة من زمن إلى زمن آخر تشريع الد
يتطلب مناقشة وجهات النّظر المختلفة ، بهدف الوصول إلى تكوين رأي المعنوي المسئولية الجزائية 

بعد أن أصبح  ،حاضر حدود ونطاق مسئولية الشّخص المعنوي الجزائية يحدد على الأقلّ في  الوقت ال
لذا  زائري ،ومن بينها قانون العقوبات الج، ثابتا الإقرار بهذه المسئولية المقيدة في أغلب التّشريعات 

 "ضمن لتشريعات المقارنة فقا لو" الفرع الأول "ضمن  وفقا لمفهوم الفقههذه المسئولية  أساس درست 
   " الفرع الثالث  "ضمن لتشريع الجزائري وفقا لو" رع الثاني الف
  

  لرع الأوــالف
  هـــــقـي الفـف 

  
 لى أسس هي الخطأ القائم على إيتيانإذا كانت المسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية أقيمت قديما ع    
بمصلحة الغير ،  وأنه يضرفعله خطأ ،  ما ، والإدراك القائم على علم الفاعل بأنص فعلا مجرالشخّ
الشّرع ، وأن لتعارض ذلك مع النّموذج الّذي رسمته القاعدة القانونية الجزائية م الي فهو مجروبالتّ

مييز والاختيار القائم على توجيه الفاعل لإرادته نحو إتيان ع يعاقب عليه اعتمادا على فكرة التّشرمالو
ما وأن خص فعلا مجرأن يأتي الإنسان أو الشّ"  إتيانه أيالفعل المأمور بتركه أو ترك أمر مأمور ب

    1.را فيما أتى واعيا لما فعل يكون مختا
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في إتيانها أو تركها ضرر بنظام الجماعة ،  مة يؤمر بها أو ينهى عنهافالأفعال المجر لأن  ، 

بمشاعرهم ، أو بغير  وعقائدها أو بحياة أفرادها ، أو بوجود الأشخاص ، أو بأموالهم أو بأعراضهم أو
م رتي تحفالأفعال الّ... مصالح الأشخاص ، ومصالح الجماعة ونظامها  تي تمسذلك من الاعتبارات الّ

لا تحرمن هذه الأفعال ما قد يستفيد منه الفاعل ويعود عليه بالنّ م لذاتها لأنرقة وخيانة الأمانة فع ، كالس
ني من ارتكاب الجريمة فهنالك فوائد تعود على الجا...شوة والر ...ي إلى إفساد الجماعة وتؤد

    1 " ار بها والإضر
م لمصلحة الجماعة تي تصدر عن الأشخاص ، سواء كانت إيجابية أو سلبية تجروإذا كانت الأفعال الّ

جريم  ، وهي الوسيلة الأمثل لحماية مصلحة الجماعة ، لذا فالعقوبة أو والعقوبة هي الأثر الملموس للتّ
ما يقوم مقامها دعت إليها الضرورة الاجتماعية ، وعليه يجب أن تقدرورة بقدرها ، بحيث ر حالة الض

ة تتناسب مع شد ، مامن ارتكب فعلا مجر تكون كافية لتأديب الجاني وزجر الغير ،  تسري على كلّ
بالجريمة والفاعل   ما يحيط حية ، وشخصية الفاعل وسنه وجنسه وكلّالفعل وأثره على الجماعة والض

2   
ظر إلى اشتراطه الإدراك والاختيار ، لذا فالفقه الإسلامي  يأخذ بالمسئولية المباشرة للفاعل بالنّ

ية الإرادة ، وهي مفتقدة في الأشخاص المعنوية ، لكن توجد جزاءات تقوم مقام ومناطهما العقل وحر
خص المعنوي متى ط تلك الجزاءات على الشّن تسلّة يمكن أالعقوبة ، ولها نفس الأثر أو تكاد ، ومن ثم

كانت  وسيلة أمثل لحماية مصالح الأشخاص أو مصالح  الجماعة ونظامها وكيانها ، سواء سميت 
برة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني الع عقوبة أو تدبير أمن ، لأن.  

زائية للأشخاص المعنوية ، ا الفقه الجنائي فهو أكثر وضوحا في تحديد أساس المسئولية الجأم  
وجهات نظر فقهائه تدور بين المسئولية غير المباشرة القائمة على الخطأ غير المباشر وفقا لمفهوم  لكن

خصي وفقا لمفهوم نظرية نظرية الافتراض أو المجاز ، والمسئولية المباشرة القائمة على الخطأ الشّ
  .الحقيقة 

الأ فأنصار نظرية الافتراض يرون أنشخاص المعنوية مجررورة د افتراض قانوني دعت إليه الض
ابع الي فمسئوليته ترتبط بمسئولية تابعه باعتبار ذلك التّالاجتماعية والاقتصادية ، أنشأها القانون ، وبالتّ

ه ابعين لليه القانونيين أو التّإذا ارتكب أحد ممثّ خص المعنوي لا تقوم إلاّلذا فمسئولية الشّ 3، من الغير
ت تلك الأفعال الإجرامية بحق تبنصوص والمعاقب عليها قانونا ، وثوبشروط معلومة إحدى الجرائم الم

 خصي ، أية فالمسئولية الجزائية مبنية على الخطأ  الشّبيعي وعوقب عليها ، ومن ثمخص الطّالشّ
إذ ما زال الفقه الجنائي  4 ،مان بعة أو فكرة الضسواء كانت مسندة إلى فكرة التّ، مسئولية غير مباشرة 
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أساس المسئولية في القانون المدني ، فالخطأ غير  تي قيلت بشأن ظريات الّيستعير المفاهيم والنّ
المباشر مصدره نظرية الخطأ المفترض في جانب الأشخاص المعنوية ، وهذا خطأ في الاختيار أو 

1.مفترض لا يقبل إثبات العكس وجيه ، وهو خطأ قابة أو التّالر   
المتبوع وهو  ابع جريمة ، تنسب هذه الجريمة إلى المتبوع بافتراض أنفحين يرتكب العامل وهو التّ

خص المعنوي تأسيسا على خص المعنوي أخطأ ، كما يقوم هذا الخطأ غير المباشر ، ويسأل الشّالشّ
مان ، باعتبار الشّفكرة الضابع الجريمة أثناء تكب التّوجيه ، فإذا ارقابة والتّخص المعنوي له سلطة الر

يابة ر نظرية النّخص المعنوي ، وقد تفستأدية العمل أو بمناسبتها تقع المسئولية على المتبوع وهو الشّ
   2 .مثيل خص المعنوي اعتمادا على عنصر التّها أساس لخطأ غير مباشر للشّفي جزء منها على أنّ

خص المعنوي من الناحية بيعي والشّخص الطّالشّ ا أنصار نظرية الحقيقة فيرون وجود تماثل بينأم
المادخص المعنوي يسأل مسئولية مباشرة ، ومبناها الخطأ ة فالشّية والمعنوية والقانونية ، ومن ثم
خص المعنوي له إرادة حقيقية تختلف عن إرادة أعضائه ، وهو مثل الشّ خصي الحقيقي ، لأنالشّ
الي ادته وفقا لما يأمر به القانون ، أو خلافا لما يأمر به ، وبالتّبيعي قادر على توجيه إرخص الطّالشّ

يرتكب الجريمة ويتحمية الاختيار ، تقابلها نظرية العضو ل المسئولية الجزائية ، وهذه هي نظرية حر
خص خص المعنوي يتملك إرادة تماما مثل الشّالشّ تي تقوم على أنتي قال بها توفون جيرك والّالّ

ز عن بقية داول ، وينتج عنها إرادة جديدة حقيقية تتمي، وهي إرادة حقيقية تذوب بعد التّ بيعيالطّ
   3.الإرادات 

خص المعنوي المسئولية ل الشّابعين ، إذ يتحمبين طائفتين من التّ قتي تفرشخيص الّالتّ بخلاف نظرية
رة ، االجزائية متى كانت الجريمة واقعة من القيادات العليا المسيلمجسرة عن إرادته ، بينما دة له والمعب

   4. خص المعنويابعين لهذا الشّذين وهم صغار التّتي تقع من المنفّلا يسأل جزائيا عن الأفعال الّ
ق هذه خص المعنوي وفقا لنظرية الحقيقة بمختلف صورها ، وتتحقّسبة للشّفالمسئولية مباشرة بالنّ

خص المعنوي ، ولا يشترط فيها متابعة ل القانوني لهذا الشّممثّالمسئولية متى وقعت الجريمة من قبل ال
بيعي بالجريمة ، بل تقوم هذه المسئولية متى ارتكبت الجريمة باسمه ولصالحه أو خص الطّأو إدانة الشّ

5.ليه أو أجهزته بمناسبة العمل من قبل أحد ممثّ اثناء تأدية المهام ، أي   
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خص المعنوي يسأل شخصيا عن بعة ، فالشّالتّ ل ة تحمويمكن إرجاع هذا الأساس إلى نظري

ل تابعا له ، له أو أحد أجهزته ، باعتبار الممثّتي ترتكب من ممثّل تبعة الجرائم الّأفعال ذاتية ، وهي تحم
شاط ، ل تبعة هذا النّة عليه تحمل القانوني ، ومن ثمخص المعنوي يستفيد من عائدات نشاط الممثّوالشّ

   1 .دأ الغنم بالغرم بعلى أساس م
المتبوع  محلّ ابع يحلّويمكن إرجاع ذلك إلى نظرية الحقيقة ونظرية الحلول في القانون المدني ، فالتّ

ها ارتكبت من قبل ابع جريمة اعتبرت أنّويندمجان بحيث يصبحان شخصا واحدا ، فإذا ارتكب التّ
خص المعنوي ل القانوني للشّوهو الممثّبيعي خص الطّخص المعنوي ، باعتبار الشّالمتبوع وهو الشّ

  .خص المعنوي امتدادا لهذا الشّ
تيجة المنبثقة عن هذا التّالنّ إنخصية خص المعنوي ومنحه الشّالاعتراف بوجود الشّ حليل ، هي أن

القانونية دعت إليها الضخصية خص بالشّتي دعت إلى الإقرار لهذا الشّرورة هي الّرورة ، فتلك الض
لها القيام خصية المستقلة لمجموعة الأشخاص أو الأموال يخوة ، والاعتراف بالشّنية المستقلّالقانو

  .لها المسئولية الجزائية لذا فالقانون نفسه حم 2،بالتصرفات والأهلية الكاملة 
  

   انيـرع الثّـالف

  ةــريعات المقارنـفي التش 
  

بالمسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، لكن بعد لم يكن الفقه والتشريع الجزائي المقارن يعترف     
إقرار القانون المدني بالشخصية القانونية لهذه الاشخاص ، أصبح لها تواجد واقعي نتج عنه أفعال 
إجرامية تضر بالمصالح التي تخص الجماعة ويحميها القانون ، وقد مرت المسئولية الجزائية للشخص 

ريعات العقابية المختلفة ، فبعض التشريعات أقرت المسئولية الجزائية المعنوي بمراحل متباينة في التش
واستثنت من ذلك هيئات معينة أو فئة معينة من هذه الهيئات من تطبيق بصفة مطلقة ،  لهذه الاشخاص

وبعضها يعترف كقاعدة عامة ، العقوبات التي لا تتلائم مع طبيعة هذا الشخص ، مثل القانون اللبناني 
سئولية مع استثناء الدولة مثل القانون الفرنسي ، وبعضها ينسب إليه أنه يعترف بهذه المسئولية بهذه الم

كقاعدة عامة ولكن في جرائم في القوانين الخاصة وبنص صريح مثل القانون المصري ، فأساس 
وفي " ثانيا  "والقانون الفرنسي " أولا " المسئولية الجزائية مختلف بشأنه لذا يدرس في القانون المصري 

  " . ثالثا " بعض القوانين العربية 
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  في القانون المصري:  أولا
  

    ة في قانون العقوبات المصري هي عدم جواز مساءلة الأشخاص المعنوية عن إذ كانت القاعدة العام
بات ليه القانونيين ، ويستفاد ذلك من خلو قانون العقوتي ترتكب من قبل أجهزته أو ممثّالجرائم الّ

المصري من نص ل الشّواضح يحمخص المعنوي المسئولية الجزائية ، والاستثناء هو أن ل يتحم
تي اعترف ى الحالات الّة ، وشروط مخصوصة ، وحتّالمسئولية بموجب قوانين خاص خص المعنويشّال

ع المصري بالمسئولية الجزائية للشّفيها المشرغير المباشرة  بين المسئوليةفيها د خص المعنوي ترد
له القانوني بعد أن يرتكب ممثّ خص المسئولية إلاّل هذا الشّالمبنية على الخطأ غير المباشر ، إذ لا يتحم

بيعي خص الطّدة بضرورة معاقبة الشّخص المعنوي مقيهذه الجريمة ، وتثبت بحقه ، لذا فمعاقبة الشّ
إذ حكم " تنص على  تيالّن العقوبات المصري من قانو  200ة الماد صوصله ، ومن تلك النّذي يمثّالّ

اشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة ر المسئول أو النّعلى رئيس تحرير الجريدة أو المحر
قضى الحكم  308،  179تين الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الماد

تي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة جرائد الّسبة للة أشهر بالنّبتعطيل الجريدة عد
ة سنة في الأحوال الأخرى أشهر للجرائد الأسبوعية ولمد "...  

ة د تحميل الجريدة وهي شخص معنوي المسئولية الجزائية ، ومعاقبتها بتعطيلها لمدص يؤكّفهذا النّ
من قانون  العقوبات  200ة دة بنص المادمحدمعلومة ، سواء بشكل وجوبي أو جوازي وفقا للحالات ال

ق بتنظيم الصحافة المتعلّ 1996لسنة  90من القانون  28ة صوص كذلك المادالمصري ، ومن تلك النّ
صحيح نشر الجريدة والمراد من التّ..." دة ة المحدصحيح في المدالتّ إذا لم يتم" ... ت على تي نصالّ

صحيح ، فالجريدة وهي شخص معنوي تسأل جزائيا مسئولية يقم بهذا التّ لتصحيح خبر أوردته ، فإذا لم
سعير الجبري ق بالتّالمتعلّ 1950لسنة  163من المرسوم بقانون رقم  15ة غير مباشرة ، ونص الماد

 مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كلّ يكون صاحب المحلّ" ت على تي نصوتحديد الأرباح الّ
 وصاحب المحلّ..." رة لها من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقر المحلّ ما يقع في

يسأل جزائيا مسئولية غير خص المعنوي الي فالشّا أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا ، وبالتّإم
   1. مباشرة 

هذه المسئولية غير المباشرة في النّ لكنصوص السارتباط المسئولية الجزائية والعقوبة ن فكرة ابقة تتضم
خص المعنوي ، ى يمكن نسبها للشّبيعي ، حتّخص الطّالشّ بضرورة ثبوت المسئولية الجزائية أولا بحقّ

هذه  بيعي ، غير أنخص الطّخص المعنوي تابعة لمسئولية الشّة ،  بل مسئولية الشّفهي غير مستقلّ
ت خص المعنوي باعتباره ضامنا ، وذلك ما نصعلى الشّ المسئولية غير المباشرة يمكن أن يحكم بها

تي تعاقب المنشآت التّفي شأن البيئة الّ 1994لسنة  4من القانون رقم  96ة عليه المادناعية جارية والص
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من القانون  11ة بيعي  ، والمادخص الطّمع الشّ ضامن ياحية والخدمية بتحميلها المسئولية بالتّوالس

يكون المسئول عن " ت على تي نصقد الأجنبي الّعامل بالنّق بتنظيم التّالمتعلّ 1994لسنة  38رقم 
الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو 

خص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته وحدات قطاع الأعمال هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشّ
 1992لسنة  95من القانون  68ة ت المادكما نص  1 " تي يحكم بها قضائية معه في العقوبات المالية الّال

بما  ركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاءوتكون أموال الشّ... قة بإصدار قانون سوق رأس المال  المتعلّ
مخالفته لأحكام هذا القانون ، ة بسبب رادذلك حينما يعاقب المسئول عن الإ" حكم به من غرامات مالية 

ونصفي " ق بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال على المتعلّ 80/2002من القانون رقم  16ة ت الماد
خص الاعتباري مسئولا ويكون الشّ... تي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري الأحوال الّ

تي وقعت تعويضات إذا كانت الجريمة الّضامن  عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وبالتّ
  ..." بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه 

ة بعض الأفعال والأنشطة الخاص مة تجرما هي قوانين خاصفكل القوانين المشار إلى نصوصها سابقا إنّ
انت هذه النّة ، وإن ك، لذلك فهي تعتبر استثناء من القاعدة العامخص الاعتباري ل الشّصوص تحم

نتها نصوص المسئولية غير المباشرة ، فإنقوانين أخرى وعلى سبيل الاستثناء كذلك ، ا أخرى تضم
له القانوني ق هذه المسئولية عند قيام ممثّل الأشخاص المعنوية المسئولية المباشرة ، وتتحقّها تحملكنّ

خص المعنوي أم خص المعنوي ، سواء صدر حكم ضد هذا الشّا الشّبارتكاب جريمة باسم أو لصالح هذ
ت بيعي ،  سواء نصخص الطّة عن مسئولية الشّخص المعنوي مستقلّلم يصدر حكم يدينه ، فمسئولية الشّ

ة على مسئولية الشّتلك القوانين الخاصخص المعنوي بصفة عام137ة الأولى من القانون ة ، مثل الماد 
ذي يمكن أن يكون شخصا صدار قانون العمل ، لما عرف قانون العمل المستخدم الّبإ 1981لسنة 

شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو  صاحب العمل كلّ" ... ت على طبيعيا أو معنويا إذ نص
عقوبة جزائية ،  ة الأولى يمكن أن يكون محلّالماد ف بنصفصاحب العمل المعر" أكثر لقاء أجر 

على معاقبة صاحب العمل  174إلى  165ت المواد من ل المسئولية الجزائية ، فقد نصي يتحمالوبالتّ
د ذلك لما صدر القانون صوص ، وتأكّد بهذه النّمودج القانوني المحدتي يصدق عليها النّعلى الجرائم الّ

ما لاسي 257إلى  237بموجب المواد من   2005لسنة  90المعدل بالقانون رقم  2003لسنة  12رقم 
الّ 257ة المادله عن المنشأة الّيعاقب صاحب العمل أو من يمثّ" ت على تي نصا من أحكام ذي يخالف أي
235،  234تين الماد "...  

 على " جاء فيها  234ة والماد أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهفين بمراقبة ة المكلّلوا مهم
على  أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم  "  جاء فيها 235ة والماد..." تنفيذ أحكام هذا القانون 

  ..." ه إليهم تي توجالاستجابة لطلبات الحضور الّ
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ل المستخدم المسئولية المباشرة على المصري تحم فالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل 

من القانون  44، 43،  41 خصي المباشر ، وهو نفس الأساس المعتمد بموجب الموادأساس الخطأ الشّ
من القانون  11،  10تان ة على المبيعات ، والمادريبة   العامبإصدار قانون الض 1991لسنة  11رقم 
 104من القانون رقم  46ة ياحية ، والمادلع السفي شأن مجال بيع العاديات والس 1992لسنة  1رقم 
من  136،  135،  133،  131ييد والبناء ، والمواد شحاد المصري لمقاولي التّبإنشاء الاتّ 1992لسنة 

ريبة خص الخاضع للضخل  ، إذ الشّريبة على الدبإصدار قانون الض 2005لسنة  91القانون رقم 
ه ة الأولى من نفس القانون  بأنّعرف بالماد" ...خص الاعتباري بيعي أو الشّخص الطّالشّ: ل الممو
ريبة الخاضع للض "...  

له المسئولية المباشرة ، بينما توجد ة ، وتحمخص المعنوي بصفة عامصوص كلها تخاطب الشّنّفهذه ال
من  104ة له المسئولية المباشرة ، ومنها المادة ، وتحمخص المعنوي خاصنصوص أخرى تخاطب الشّ

ذات  ركاتوصية بالأسهم ، والشّبشأن شركات المساهمة ، وشركات التّ 1954لسنة  26القانون رقم 
المنصوص عليها في القوانين  مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد" ت على تي نصالمسئولية المحدودة الّ

شركة تخالف الأحكام  عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كلّ الأخرى يعاقب بغرامة لا تقلّ
  ..." المقررة 

بتنظيم شركات 1977لسنة  38ة الأولى من القانون رقم والماد ياحة الّالستسري أحكام " ت على تي نص
  ..." أو بعض الأعمال الآتية  تي تقوم بكلّالّ... ياحية ركات السهذا القانون على الشّ

طبقا لنص  ة ، وارتكبت جريمة معاقب عليهاياحية وفقا لمفهوم هذه المادركة السقت صفة الشّومتى تحقّ
لمعنوي مثلما أكّا خصلمسئولية المباشرة للشّد امن نفس القانون ، وهذا يؤكّ 28ة الماد6ة دتها الماد 

يسأل " ... ت على تي نصدليس الّوالتّ ق بقمع الغشّالمتعلّ 1994لسنة  281مكرر أ من القانون رقم 
خص المعنوي جنائيا عن الجرائم   المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه الشّ

  ..." ليه أو أحد العاملين لديه أو ممثّبواسطة أحد أجهزته 
عند البعض ،  1 نوي الجزائية المباشرة خص المعوواضح مسئولية الشّ د بشكل جليص يؤكّفهذا النّ

ة معنوي نفسه ، بل حملته المسئوليغير أن مجمل هذه النصوص لاتقرر توقيع العقوبة على الشخص ال
  .فقط 

  القانون الفرنسيفي : ثانيا 
  

ع الفرنسي بالمسئولية وجد وجهات نظر مختلفة حول حقيقة اعتراف أو عدم  اعتراف المشرت    
ع الفرنسي اعترافه بالمسئولية الجزائية ذين ينكرون على المشرالجزائية للأشخاص المعنوية ، فالفقهاء الّ

ذي لم الّ 1810ر قانون العقوبات الفرنسي الصاد للأشخاص المعنوية ، يستندون إلى مدونة نابليون أي
ر هذه المسئولية ، ولم ينكرها ، خص المعنوي ، وبذلك فهو لم يقّيشر إلى المسئولية الجزائية للشّ
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ها استمدت قوانينها من القانون الروماني ، غير أنّ فرنسا  رغم أن 1، ه لا يعترف بهاتيجة أنّوالنّ

   2. القانون ت عن هذافي مجال المسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية تخلّ
بينما ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن خص ع الفرنسي اعترف بالمسئولية الجزائية للشّالمشر

   .وا في تحديد بداية هذا الاعتراف هم اختلفالمعنوي ، غير أنّ
 1670ع الفرنسي اعترف بهذه المسئولية منذ صدور الأمر الملكي عام المشر أنمنهم فقد رأى فريق 

ترفع الدعوى الجزائية على مجالس أحياء المدن والمراكز " ... ة الأولى منه على ت المادي نصذالّ
  ..." انا أو هياجا أو تقوم بأعمال العنف أو بارتكاب أي جريمة أخرى يتي ترتكب عصوالقرى الّ

ولإقامة الدبهذه المسئولية ع الفرنسيليل على اعتراف المشر يذكر نص قانون العقوبات  من 428ة الماد
انين تقدم على مسرحها أعمالا درامية على جمعية أو جماعة من الفنّ كلّ" ت على تي نصالفرنسي الّ

عن خمسة ألاف  فين تعاقب بغرامة لا تقلّوائح في شأن ملكية المؤلّخلاف ما تقضي به القوانين واللّ
  " ادات  فرنك ولا يتجاوز ثلاثة وعشرون ألف فرنك فضلا عن مصادرة الإر

  خص المعنويلمسئولية الجزائية للشّا ARESTERا اعتنق لم 1899وساير الفقه هذا الرأي إلى غاية 
3   

ورأى فريق آخر أن من تاريخ صدور القانون الجديد  ع الفرنسي لم يعترف بهذه المسئولية إلاّالمشر
دين لمسئولية المؤي مغلبا حجج 1994 المطبق ابتداء من أول مارس 1992 – 07 - 22بتاريخ 

   .جزائية على حجج المنكرين لها خص المعنوي الالشّ
بموجب نص صريح ،  المسئولية الجزائية لا يمكن إقرارها إلاّ فالمنكرون لهذه المسئولية كانوا يرون أن

لا  الير هذه المسئولية ، وبالتّيعترف أو يقر نص لم يرد أي 1810وبالرجوع إلى قانون نابليون لعام 
خص المعنوي الشّ ص على ذلك من قبل المشرع ، ويضيفون أنخص المعنوي جزائيا لعدم النّيسأل الشّ

وخيال لا إرادة له ، ومن شروط المسئولية الجزائية الإرادة ، ومتى انعدمت د فرض نظري مجر
لممكن إسناد ومن غير اخصي ، الخطأ الشّ أساس المسئولية هو دون أنفلا مسئولية ، ويؤكّ الإرادة

الي لا يسأل هذا خص المعنوي لانعدام الإرادة ، ولكونه غير موجود حقيقة ، وبالتّالشّ الأفعال إلى
في حال نين له ر الأعضاء المكوخص ، زيادة على استحالة توقيع بعض العقوبات عليه ، وتضرالشّ

   4.لأغراضها  تحقيق العقوبات ، وفي ذلك مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة وعدممعاقبته 
دون لهذه المسئولية ، فقد أكّأما المؤيالأشخاص المعنوية حقيقة قانونية ، اعترف بها القانون ،  دوا أن

ارتكاب الأشخاص المعنوية لجرائم خطيرة تفوق أحيانا الجرائم المرتكبة  ادوحقيقة واقعية إذ أصبح مؤكّ
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وتزوير العلامات ، قد روعة ، وجرائم النّالمش بيعي ، مثل جرائم المنافسة غير خص الطّمن الشّ

ة خص المعنوي له إرادة مستقلّالشّ جارية ، مخالفة القوانين الاقتصادية ، مخالفة قانون العمل ، وأنالتّ
ر عنها عند الاجتماع والمداولات نين له ، وهي إرادة حقيقية يعبل من إرادات الأعضاء المكوتتشكّ
، وعند انعقاد الجمعية العمومية ، وهذه الإرادة بإمكانها ارتكاب الجرائم ، صديق في مجلس الإدارة والتّ

ض مع ناقالإقرار بهذه المسئولية يقع التّ خص لعقوبات تتلاءم مع طبيعته ، وإذا لم يتمويخضع هذا الشّ
   .اعتراف القانون المدني بها 

ص اص المعنوية من خلال عدم النّمسئولية الأشخ 1810ادر عام ورغم استبعاد القانون الفرنسي الص
خص المعنوي ، والمرسوم بتوقيع تدابير احترازية وعقوبات يجوز توقيعها على الشّ عليها ، لكنه أقر

الّ 05/05/1945ادر بتاريخ الصذي أقر تي تتعاون مع أعداء فرنسا ، والمرسوم حف الّمعاقبة الص
الّ 1945جوان  30ادر بتاريخ الصتخص المعنوي إذا ما ارتكبسبة للشّبالنّ الحلّ عقوبة ذي أقر 

الّ 10/01/1991ادر بتاريخ الجريمة لحسابه ، والقانون الصذي أقر خص المعنوي يسأل الشّ بأن
   1. له أو تابعيهقاضي المحكوم بها على ممثّضامن عن دفع الغرامات ومصاريف التّبالتّ

عليه  لجزائية ، وهي تتماشى مع ما استقراالمسئولية  خص المعنويل الشّقة تحمصوص المتفرفهذه النّ
 ل أيالأشخاص المعنوية لا تتحم"  تي اعتمدت مبدأ يتضمن أناجتهاد المحكمة العليا الفرنسية الّ

خص المعنوي ها استثنت من ذلك إمكانية تحميل الشّلكنّ 2 ..." و كانت مالية مسئولية جزائية حتى ول
ية ، واعترفت ابع في الجرائم المادل القانوني أو التّامة المحكوم بها على الممثّالمسئولية عن دفع الغر

د لصدور حكم دستوري في فرنسا بتاريخ جاه مهبالمسئولية الجزائية عن فعل الغير وهذا الاتّ
 "خص المعنوي مبدأ دستوري يعارض توقيع الغرامة على الشّ لا يوجد أي" ه يقضي بأنّ 30/07/1982

 02/10/1991ادر بتاريخ ادر عن المحكمة الأوروبية الصر بمقتضى الحكم الصد هذا المبدأ وتقركّوتأ3
من  85 – 382ئحة رقم من اللاّ 17ة فاقية الأوروبية ولا المادمن الاتّ 5ة لا تمنع الماد" ن ذي تضمالّ

عنوية في ئية للأشخاص المدولة عضو في الوحدة الأوروبية من إقرار مبدأ المسئولية الجزا قيام أي
   . 4 " قانونها الوطني 

وهذا القرار يتماشى مع السول الأعضاء الّياسة الجزائية المعتمدة من الدالمعتمدة  وصيةنتها التّتي تضم
" الثة منها على ة الثّت المادالأعضاء إذ نص وللجنة الوزارية للدادرة عن الّالصR )  88(  18رقم 

  . خاذ بعض الإجراءات منها على وجه الخصوصروعات مسئولة ، يجب اتّلأجل جعل المش
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على المشروعات حينما تكون طبيعية الجريمة  عمال المسئولية وتطبيق الجزاءات الجنائية إ - أ  

سبة للمجتمع وضرورة منع جرائم أخرى مما تائج بالنّادر عن المشروع وفداحة النّوجسامة الخطأ الص
   1  "ية وتلك الجزاءات مسئوليقتضي هذه ال

دت كلّهذه الآراء الفقهية والأحكام القضائية مهياسة الجنائية الفرنسية ، لتقترح مشروع ها لتوجيه الس
وعرض على  1976ن تحميل المسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية ابتداء من سنة قانون يتضم ،

عن رغبة الحكومة  BADINTERي إذ عبر وزير العدل الفرنس 1989البرلمان الفرنسي سنة 
ة الفرنسية قانون لقد حان الوقت ليكون لدى الأم" الفرنسية في إصدار قانون عقوبات جديد بقوله 

عقوبات حديث يعب2 " م المعاصرة لحضارتنا ر عن القي   
 1810ة ة محاولات لتعديل قانون العقوبات الفرنسي لسنلحظة ، بل جرت عدهذه الرغبة لم تكن وليدة الّ

بموجبها اقتراح قانون عقوبات جديد قدم إلى وزير  ، وتم 1886تي جرت عام منها المحاولة الأولى الّ
، وفي هذا  1934م المشروع إلى البرلمان سنة وقد 1930، وأعيدت المحاولة سنة  1892العدل عام 

المشروع تم وفي عام ، دار هذا القانون إص اقتراح المسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، ولم يتم
أصدر وزير العدل الفرنسي مرسوما أنشأ بموجبه لجنة أسند إليها مهمة مراجعة قانون نابليون ،  1974

جنة وإعداد مشروع قانون عقوبات فرنسي جديد ، وأنجز الجزء العام من هذا المشروع بعد أن تلقت اللّ
مدرسة الوطنية للقضاة ، نقابة المحامين ، المنظمات تي لها علاقة ، وهي المحاكم ، الأراء الجهات الّ

مات راسات القانونية ، المنظّلة للمعاهد القضائية ، الجامعات ، الهيئات الوزارية ذات العلاقة بالدالممثّ
1979، وفي عام  02/01/1978م لوزير العدل بتاريخ الدولية ، وقد جنة إلى وزير العدل مت اللّقد

أصدر وزير العدل  21/10/1981ق بجرائم الاعتداء على الأشخاص ، وبتاريخ متعلّاني الالجزء الثّ
BADINTER ّتي أدخلت بعض التّلجنة الّمرسوما يعتمد تشكيل هذه الل ، عديلات على المشروع الأو

يوخ م وزير العدل مشروع القانون في ثلاثة كتب إلى مجلس الشّقد  1986وفي شهر فيفري من سنة 
 1990ت القراءة الأولى ، وفي سنة ، وتم 1989خلال سنة  ولم تبدأ مناقشة هذا القانون إلاّ ،الفرنسي 

  وخ الفرنسي ، واختلفت انية ومناقشة المشروع من قبل مجلس الشيجرت القراءة الثّ
   .ظر حوله وجهات النّ

دى إلى تشكيل لجنة من ا أخص المعنوي ، ممقاط المختلف بشأنها المسئولية الجزائية للشّومن بين النّ
أعيدت قراءة  1992،  1991المجلس أسندت إليها مهمة دراسة نقاط الاختلاف ، وخلال عامي 

وأصدر بتاريخ  22/07/1992هذا المشروع نهائيا بتاريخ  مشروع القانون من قبل البرلمان ، وأقر
   3.  01/03/1994، على أن يبدأ سريانه من تاريخ  22/07/1992
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وقد حسم ا المسئولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية ، فأقرلمشرائر حول ع الفرنسي الجدال الد

ا تهذه المسئولية وأصبحت تسأل جنائيا جميع الأشخاص المعنوية ما عدا الدولة ، إذ نص121/3ة لماد 
 121/7ى إل 121/4المواد  أل جزائيا وفقا لما تشير إليهلأشخاص المعنوية ما عدا الدولة تسا" على 

تي ترتكب لحسابها بواسطة ئحة عن الجرائم الّشريع أو اللاّوفي الحالات المنصوص عليها في التّ
تي تقع عن الجرائم الّ ليها ومع ذلك لا تسأل الجماعات المحلية ولا تجمعاتها جزائيا إلاّأعضائها أو ممثّ

  " ة ة العامفاقيات تفويض للخدمأثناء ممارسة أنشطة قابلة لأن تكون موضوع اتّ
ل أو شريك على بيعي فاعخص الطّالمسئولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تحول دون مسئولية الشّ

  1  121/3ة ابعة من المادت عليه الفقرة الرما نصنفس الوقائع مع الأخذ في الاعتبار

ة يريبقتصادية والضقة في مجال علاقة العمل ، والقوانين الاصوص المتفرص والنّفمن خلال هذا النّ
خص سبة للشّهمة بالنّخص المعنوي لا يشترط لقيامها ثبوت التّمسئولية الشّ وجرائم الأموال عموما ، فإن

، بل يمكن أن تقع المسئولية  ةالمصري ية القانونبعض النّصوص  بيعي أولا ، مثلما هو الحال فيالطّ
هذا لا يمنع  له قانونا ، غير أنذي يمثّبيعي الّلطّخص اة عن الشّخص المعنوي مستقلّالجزائية على الشّ

بيعي خص المعنوي والطّمن مساءلة كلا من الشّ  YVES MAYAUDحسب البروفيسور إيف مايود 
خص المعنوي لا تحول سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا ، وقيام مسئولية الشّ، على نفس الوقائع 

   2 .بها بيعي ، ولا تحجخص الطّدون مسئولية الشّ

بيعي الجزائية ، إذ مسئولية خص الطّومع ذلك فهذه المسئولية نطاقها محدود مقارنة بمسئولية الشّ
ت ما نص الأفراد والأشخاص إلاّ كلّقبل ن تي تقع مالجرائم الّ بيعي مطلقة تنشأ عن كلّخص الطّالشّ

خص ، بينما مسئولية الشّلقانون والدفاع الشرعي وما يأذن به اعليه قواعد موانع المسئولية الجزائية 
ها أهم شخص اعتباري ، ولاتسأل ولة مع أنّدة من حيث الأشخاص ، فلا تسأل الدمقي المعنوي

ة وهي الهيئات الإدارية الّالجماعات المحليولة مثل المقاطعات والولايات والبلديات ، تي تعتبر امتدادا للد
يرها نازل عن تسيلنشاطات مرفقية يخول القانون إمكانية التّتي تقع عند ممارستها عن الجرائم الّ إلاّ
تي عن الجرائم الّ خص المعنوي إلاّدة كذلك من حيث الجرائم ، فلا يسأل الشّفاقيا إلى الغير ، وهي مقياتّ

نص له من قبل أجهزته أو ممثّخص المعنوي عليها ، متى ارتكبت ع صراحة على معاقبة الشّالمشر
  :ة شروط دة بضرورة توافر عدليس هذا فحسب بل هذه المسئولية مقيالقانوني ، و

                                                 
  1/  YVES  ( MAYAUD ) code penal , tom 1, Italie , librerie dalloz , 101 édition , imprimer ( ltv ) 
edition 2004 ,  p76    
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre , “Toutefois , lorsque la loi le prévoit , 
il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.” 
“Il y a également délit , lorsque la loi le prévoit , en cas de faute d’imprudence  , de négligence ou de 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prevue par la loi ou le réglement , s’il est 
établit que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu , les cas échéant , de 
la nature de mission ou de ses fonctions, de ses competences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il 
disposait." 
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له أو أحد أجهزته ، وما عدا هذه وبواسطة ممثّ خص المعنوي ، منها أن ترتكب لحساب هذا الشّ

خص المعنوي يسأل جزائيا سواء كان من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون القيود فالشّ
بح ، بح أم لا يهدف إلى تحقيق الرخص المعنوي الرف من إنشاء هذا الشّالخاص ، وسواء كان الهد

خص المعنوي يحمل الجنسية الفرنسية أم الأجنبية ، متى ارتكب الجريمة على الإقليم وسواء كان الشّ
  1. الفرنسي تغليبا لمبدأ الإقليمية 

الي ولية عن فعل الغير، وبالتّخصي والمسئتدور بين الخطأ الشّالجزائية في فرنسا  وهذه المسئولية
بيعي خص الطّخص المعنوي جريمته من الشّتي يستعير فيها الشّالمسئولية المباشرة وغير المباشرة الّ

  .جريم وفقا لمفهوم استعارة التّ
على راي  في حالات استثنائية محدودة  فإذا كان القانون الفرنسي القديم لا يعترف بهذه المسئولية إلاّ

نقاش  الجديد ما تزال محلّ لعقوباتا ، مبناها الخطأ المفترض ، فهي في قانونإلى ذلك  من يذهب
  . تي يسأل عنهاحسب نوع الجريمة الّ

لقانون القصد الجنائي ، سواء كان قصدا عاما أو قصدا خاصا اب فيها طلّتتي يفهي في جرائم العمد الّ
الي لا إيجابيا للإرادة ، وبالتّب تدخّتي لا تتطلّية الّدقائم على الإرادة الآثمة ، تختلف عن الجرائم الما

نقاش ، لكون بعض تلك الجرائم إيجابية ذات نتيجة ،  فالمسئولية عن جرائم العمل هي الأخرى محلّ
  .ئم ، وبعضها جنح وبعضها مخالفات وبعضها  جرائم سلبية ، وهي أغلب الجرا

نت الإشارة إلى المسئولية تضم 1978رنسي لسنة فّإذا كانت مقدمة مشروع قانون العقوبات الف
يشترط  22/07/1992ادر بتاريخ خص المعنوي ، فإن القانون الجديد الصالشّ خصية للجماعة أيالشّ

خص أو أحد ل هذا الشّخص المعنوي ، أن تركب الجريمة من قبل ممثّصراحة لكي تقوم مسئولية الشّ
غير المباشر ، وهي المسئولية عن فعل الغير ، من خلال  ي أخذ بنظرية الخطأيأجهزته ، وهذا برأ

خصي والمسئولية المباشرة من خلال إمكانية ارتكاب ل القانوني ، وأخذا بنظرية الخطأ الشّعبارة الممثّ
  .خص المعنوي نفسه الجريمة من قبل الجهاز ، والجهاز هو الشّ

خصي في جرائم الإهمال والجرائم يقي والشّس المسئولية على الخطأ الحقلذا فالقانون الفرنسي يؤس
ب تدخّتي تتطلّية الآثمة الّتي لا يشترط فيها عادة النّية الّالمادلبية وهي أغلب ل الإٍرادة ، والجرائم الس

بحق الممثل أولا همة تي يشترط لقيامها ثبوت التّجرائم العمل ، والخطأ غير المباشر في الجرائم الّ
سبة خص المعنوي مفترضة بالنّمسئولية الشّ حليل القائل بأنخص ، وذلك خلافا للتّالقانوني لهذا الشّ

خصي في خص المعنوي ، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في الجرائم ذات القصد ، والخطأ الشّللشّ
الجرائم المادخص المعنوي الجزائية وفي جميع أنواع الجرائممسئولية الشّ ية ، وخلافا لمن يرى أن 

خص المعنوي نفسه ، هذه الإرادة القادرة ذي ترتكبه إرادة الشّمسئولية شخصية ، مبنية على الخطأ الّ
شخص معنوي قادر على ارتكاب خطأ جنائي بفعل  الي فأيعلى ارتكاب خطأ عن علم ودراية ، وبالتّ
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1" ة الخاص ية مسئول وخلافا لمن يرى أن خصي يستلزم مسئوليته إرادته ، فخطأه الشّ

ذين يرتكبون هذه الجرائم لّبيعيين الخص المعنوي الجزائية هي مسئولية تضامنية مع الأشخاص الطّالشّ
.2  

ادر بتاريخ المسئولية الجزائية في القانون الفرنسي الص ل إليها بعد هذه المناقشة هي أننتيجة المتوصوالّ
خصي الحقيقي في الجرائم الخطأ الشّمبناها وأساسها  01/03/1994المطبق ابتداء من  22/07/1992

ل القانوني ، ية الآثمة ، وجرائم الإهمال متى ارتكبت من قبل الممثّب النّتي لا تتطلّية والجرائم الّالماد
ب ية أم ذات نتيجة ، تتطلّوجميع الجرائم المرتكبة من قبل الجهاز سواء كانت إيجابية أم سلبية ماد

بيعي أم لا في خص الطّضامن مع الشّالمفترض سواء كان على سبيل التّالقصد الجنائي وأساسها الخطأ 
ية خص المعنوي ، وفي غير الجرائم المادبيعي لصالح الشّخص الطّتي ترتكب من قبل الشّالجرائم الّ

 .وجرائم الإهمال 

 في بعض القوانين العربية:  ثالثا
  

ة أو جزائية للأشخاص المعنوية ، سواء كانت عامتي أخذت بالمسئولية الشريعات العربية الّأقدم التّ    
خاصة ، تهدف إلى الرشريع الّولة ، هو التّبح أم لا ، بما في ذلك الدمن  210ة لبناني بموجب الماد

1943ادر في عام قانون العقوبات الص 208ة ، وعنه نقلت الماد من قانون العقوبات السادر وري الص
من  210ت المادة ، إذ نص 1951ادر سنة من قانون العقوبات الأٍردني الص 748 ة، والماد 1949سنة 

الهيئات المعنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها " لبناني على قانون العقوبات الّ
 من فكلاّ 3 "مذكورة أو بإحدى وسائلها الها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات اللها وعموممثّ

المسئولية الجزائية لجميع الأشخاص المعنوية ، عن جميع ب وري والأردني يقربناني والسشريع اللّالتّ
،  مودج القانوني ، مع استبعاد توقيع بعض العقوبات عليها مثل الوقف والحلّتي تتطابق مع النّالجرائم الّ

من  209،  208بلة لأحكام للمواد لبناني المقامن قانون العقوبات الّ 209،  208وذلك بموجب المواد 
4.ن قانون العقوبات الأردني م 37،  36وري ، و قانون العقوبات الس 

لسنة  111من القانون رقم  80ة من قانون العقوبات العراقي بموجب الماد كما اعترف جزئيا كلاّ
1969 بالمسئولية  1987لسنة  3من القانون رقم  65ة ، وقانون العقوبات الإماراتي بموجب الماد ،

ياغة ،  فقد صين لهما نفس الأحكام مع اختلاف طفيف في الصالجزائية للأشخاص المعنوية ، والنّ
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فيما عدا مصالح  1الأشخاص المعنوية " على  قي من قانون العقوبات العرا 80ت المادة نص

لوها أو يرتكبها ممثّ تيمسئولة جزائيا عن الجرائم الّ 2 ئرها الرسمية وشبه الرسميةالحكومة ودوا
  3 "ها لحسابها وباسمها مديروها أو وكلاؤ

بالمسئولية الجزائية لجميع الأشخاص المعنوية  وري والأردني أقرلبناني والسالّ من القانون فإذا كان كلاّ
 لين القانونين ، لصالحهم أوبإسمهم أو بإحدى وسائلهم ،تي ترتكب من قبل الممثّ، عن جميع الجرائم الّ

في تلك القوانين خص الطبيعي خص لا تمنع من مساءلة الشّمساءلة هذا الشّ فإنتي العقوبات الّ ، وأن
سمية وشبه سات الرولة والمؤس، لغير الد يمكن توقيعها فعلا هي الغرامة والمصادرة والوقف والحلّ

ي في الجزائر ، كما أن الرسمية في العراق والإمارات ، وهي المقابلة للهيئات ذات الطابع الإدار
ع الأردني تي لم ينص عليها المشرشر الّشريعات الثلاثة ، ما عدا عقوبة النّالعقوبات هذه متطابقة في التّ

شريع العراقي والتّ 4،لفان إلا في مقدار الغرامة شريعين العراقي والإماراتي ولا يخت، ومتطابقة في التّ
دني يربطون قيام المسئولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بثبوت وري والأربناني والسوالإماراتي واللّ

ل قانوني ، أو بيعي ، سواء كان مديرا ، أو عضو مجلس الإدارة ، أو ممثّخص الطّهمة بحق الشّالتّ
خص المعنوي ، عامل ، ليس هذا فحسب بل يجب أن ترتكب هذه الجريمة إما باسم ولصالح هذا الشّ

وبذلك فأساس هذه المسئولية هو الخطأ المفترض القائم على سوء الاختيار ، أو ا بإحدى وسائله ، وإم
شريعات مسئولية غير مباشرة ، الي فالمسئولية الجزائية في هذه التّوجيه والرقابة ، وبالتّالخطأ في التّ

 .  الذي يمثلهبيعي خص الطّتي تقع من الشّجريم من الأفعال الّخص المعنوي التّيستعير فيها الشّ

  

   ثـالرع الثّــالف

 زائريـــع الجـشريفي التّ 
  

    إذا كان المشرع الجزائري نص المؤرخ في  04/15مكرر من القانون  51ة أخيرا بموجب الماد
ولة والجماعات المحلية باستثناء الد" ه المعدل والمتمم لقانون العقوبات على أنّ 10/11/2004

تي خص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم الّنون العام يكون الشّوالأشخاص المعنوية الخاضعة للقا
 القانون على ذلك   رعيين عندما ينصليه الشّترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّ

بيعي كفاعل أصلي أو كشريك في خص الطّلا تمنع مساءلة الشّالمعنوي خص إن المسئولية الجزائية للشّ
 "نفس الأفعال 

                                                 
  .  استعمل لفظ الاعتبارية في القانون الإماراتي/   1
  . استعملت عبارة الهيئات والمؤسسات العامة في التشريع الإماراتي بدل شبه الرسمية في قانون العقوبات العراقي/   2
   80،  79اص المعنوية في التشريع المصري ، المرجع السابق ،  ص المسئولية الجنائية للاشخ) محمد عبد القادر (  لعبـودي/   3
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المعنوية كأصل عام وليس كاستثناء ، مثلما كان  ر المسئولية الجزائية للأشخاص قرص يفهذا النّ 

ة لقانون العقوبات ، وكان من ص ضمن المبادئ العامع أدرج النّالمشر اريخ ، لأنالوضع قبل هذا التّ
خص الطبيعي في مجال المسئولية خص المعنوي عرضا عند تنظيمه لأوضاع الشّقبل يشير إلى الشّ

  .ة وابق القضائية وفي بعض القوانين الخاصكميلية ، وصحيفة السبعية أو التّلجزائية ، والعقوبات التّا

الفقرة الخامسة من قانون العقوبات الّ 9ة فقد استنتج بعض الباحثين من المادت على أن من بين تي نص
تي نصت على أن من بين قانون الّمن نفس ال 20ة خص الاعتباري ، والمادالشّ كميلية حلّالعقوبات التّ

الثة الّالفقرة الثّ 19ة تدابير الأمن العينية مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسة ، والمادت على أن تي نص
من قانون  647ة والماد" من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن  خصية المنع من بين تدابير الأمن الشّ

  ت على تي نصالإجراءات الجزائية الّ

  ...ة لـ تحرير بطاقة عام يجب

تي يصدر عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية الّ كلّ -2ركة ، عقوبة ضريبية صادرة  ضد الشّ كلّ- 1
مصادرة محكوم بها  إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكلّ كلّ - 3لها على شركة ، فيها ممثّ

سوية أحكام إشهار الإفلاس أو التّ – 4ع على شخص طبيعي ، على شركة ولو نتيجة جزاء موقّ
  ..."القضائية

ع الجزائري اعترف بالمسئولية المشر ا مفاده أنصوص رأيفقد استخلص البعض من مجمل هذه النّ
   1 .ئية للأشخاص المعنوية استثناء الجزا

بينما رأى البعض الآخر أن من قانون الإجراءات الجزائية  647ة الماد  الم قطعت بأنع الجزائري شر
بالمسئولية  ع الجزائري لم يقرالمشر ي أرى بأنغير أنّ 2، خص المعنوياحتاط للمسئولية الجزائية للشّ

المعدل والمتمم  10/11/2004المؤرخ في  04/15الجزائية للأشخاص الاعتبارية قبل صدور القانون 
  : ة أسباب منها لعد 3لقانون العقوبات

1 /الجزائري ليس امتداد لقانون العقوبات الفرنسي ، وإن كان قانون العقوبات  قانون العقوبات أن
ذي الّ 1670ادر عام اريخي لقانون العقوبات الجزائري ، لذا فالأمر الملكي الصالفرنسي هو المصدر التّ

ة الأولى منه أن أجازت الماد "تي الّعوى الجنائية على مجالس أحياء المدن والمراكز والقرى ترفع الد
ترتكب عصيانا أو هياجانا ، أو تقوم بأعمال العنف ، أو بارتكاب أي جريمة أخرى ، لايجوز الاستناد 

إليه للقول بأن المشرمن  428ة ع الجزائري اعترف بهذه المسئولية ، كما لا يجوز الاستناد إلى الماد
جمعية أو جماعة من الفنانين تقدم  لّك على أن تي كانت تنصقانون العقوبات الفرنسي قبل تعديله ، والّ

فين تعاقب وائح في شأن ملكية المؤلّعلى خلاف ما تقضي به القوانين واللّ على مسرحها أعمالا درامية
 "...العقوبات ، من قانون 82ة ولا الماد 133،  132تان والماد من  190ة من قانون المناجم ، والماد

                                                 
   395ات الجزائري ، المرجع السابق ،  ص شرح قانون العقوب) رضــا  (  فــرج /  1
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 217الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص) أحســن (  بوسقيعة /  3



 
سها خص المعنوي ، وأسالمسئولية الجزائية للشّ  ذي أقرالّ 12/07/1975قانون المؤرخ في ال

 3ة لة بالمادالمعد 21/05/1984اسعة من القانون المؤرخ في ة التّها مسئولية عن الغير ، والمادعلى أنّ
تي تجيز حلّالّ 12/03/1920ادر بتاريخ من القانون الص من القانون  7،  3تان النقابات ، والماد

من  8ة تي تنشأ لغرض غير مشروع ، والمادالجمعيات الّ ن حلّذي يتضمالّ 1/7/1901المؤرخ في 
 1934ولا مشروع قانون العقوبات لسنة ،  1هرب الضريبيق بالتّالمتعلّ 1938لسنة  12المرسوم رقم 

ادر في خص المعنوي ، ولا المرسوم الصذي اقترح توقيع تدابير احترازية وبعض العقوبات على الشّالّ
 تي تتعامل مع الأعداء ، ومنها الحلّحف الّع على الصن عقوبات توقّذي تضمالّ 05/05/1945

خص المعنوي ن إمكانية معاقبة الشّذي تضمالّ 30/06/1945والمصادرة ، ولا المرسوم المؤرخ في 
بحرمانه من النّ الخاصر بتاريخ ادشاط ، إذا ما ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ، ولا القانون الص

بيعي عن الغرامة خص الطّضامن مع الشّخص المعنوي مسئولا بالتّذي اعتبر الشّالّ 10/01/1991
  . 2ل القانوني تي يحكم بها القضاء على الممثّوالمصاريف الّ

خص المعنوي ع الجزائري للمسئولية الجزائية للشّكون دليلا على إقرار المشرتفتلك القوانين لايمكن أن 
بعض النّ ، بل أن31/10/1845ادربتاريخ صوص  القانونية الفرنسية ومن بينها المرسوم الص  ،

17/07/1871ادر بتاريخ والقرار الص 15/07/1878ادر بتاريخ ، والقانون الص د ، كانت تعتبر مجر
جريمة وتعاقب العشائر والقبائل بوضع الحراسة على أموالهم من قبل الأهالي معارضة الاحتلال 

ادرتها ، وتسليط الغرامة على القبيلة والعشيرة والأسرة ، لا يمكن أن تقوم سندا للقول بالمسئولية ومص
القبيلة والعشيرة والأسرة لم  شريع الجزائري ، لسبب بسيط هو أنخص المعنوي في التّالجزائية للشّ

موجب أوامر د عقوبات جماعية تصدر بكشخص معنوي ، بل هي مجرالفرنسي يعترف بها القانون 
 ى صفة القرارات الإدارية المشروعة ، لافتقادها ركن المشروعية ، كما أنفردية ، ليست لها حتّ

من قانون العقوبات الجزائري ، ومن بينها الفقرة  9ة كميلية المنصوص عليها بالمادالعقوبات التّ
ن المصادرة الجزئية للأموال  ي تتضمتابعة الّخص الاعتباري ، والفقرة الرالشّ ن حلّتي تتضمالخامسة الّ

من نفس القانون والّ 17ة ، والمنصوص عليها بالمادن منع الشخص الاعتباري من الاستمرار تي تتضم
رين ى لو كان تحت اسم آخر ، أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيفي ممارسة نشاطه  حتّ

  " آخرين 

، وتدابير من نفس القانون  19/3ة منصوص عليها بالماد نوالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو ف
الأمن العينية المقرمن قانون الإجراءات الجزائية ، ومنها مصادرة الأموال ، وفقا  20ة رة بموجب الماد

لما تنص 25ة عليه الماد لا يمكن أن يستخلص منها  26ة ، وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا وفقا للماد
ة ، خلافا لمن خص المعنوي كقاعدة عامع الجزائري أخذ بالمسئولية الجزائية للشّالمشر على أنالدليل 

يرى أن بع الجزائري جمع بين تدابير الأمن والعقوبة الجزائية المشرالّ 3الفقرة  19ة المادر تي تقر
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المنع من مزاولة نشاط معين أو فن وهو من  5الفقرة  9ة ت عليه الماددابير ، وما نصالتّ

كميلية ، ولا يسوغ الجمع بين هذين العقوبات التّ خص الاعتباري وهو إجراء منالشّ نة حلّالمتضم
خص المعنوي من منع الشّ ةنمن قانون الإجراءات الجزائية المتضم 17ة صين وتطبيق المادالنّ

الاستمرار إلا بالقول أن لكن لا  1،خص المعنوي ة للشّع الجزائري اعترف بالمسئولية الجزائيالمشر
أدعم هذا الرأي  ، بل أدعم الرأي القائل بأن خص ع الجزائري لم يأخذ بالمسئولية الجزائية للشّالمشر

بنصوص صراحة ع عليها المشر دة نصوبشروط معلومة ، وفي جرائم محد، المعنوي إلا استثناء 
ه وتجيز متابعتل الشخص المعنوي هذه المسئولية تحموأن ، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن تم 
خصية وتفسيرها يصدق على الإنسان ، المدرجة ضمن تدابير الأمن الشّ 19ة ص عليه ضمن المادالنّ
بيعي ، وليس الشّخص الطّالشّ أيخص الشّ اقبةعة فالمحاكم حين تقضي بمخص المعنوي ، ومن ثم
من قانون  17ة ت عليه المادا ما نصجنحة ،  وأمالجناية أو لنتيجة هذه العقوبة كأثر و بيعي تقررالطّ

لشّنة منع االإجراءات الجزائية المتضمخص المعنوي من الاستمرار ، فهي تشير إلى أن ع المشر
ة ، ومن ثممستقبلا خص المعنوي تي يقوم بها الشّم بعض الأفعال الّع إمكانية أن يجرالجزائري توقّ

 على عقوبة تكميلية أخرى هي عقوبة الحلّ كميلية مثلما نصعلى هذه العقوبة التّ ، ونص احتاط لذلك
9ة بالماد .   

هذا التّ لكنعليل برأي غير موفق لأن المشرق بين العقوبات وتدابير الأمن ، إذ اعتبر ع الجزائري يفر
4ة بنص الماد ق القانون وتكون الوقاية منها بتدابير جزاء الجرائم يكون بتطبي من قانون العقوبات ، أن

التبعية أن العقوبة على دا ص ، مؤكّكميلية بنفس النّبعية والتّق بين العقوبات الأصلية والتّالأمن ، وفر
ة عن كميلية لا يحكم بها مستقلّتابعة لعقوبة أصلية وتطبق تلقائيا بعد ثبوت إدانة المتهم ، والعقوبات التّ

خص المعنوي ا يعاقب الشّن نصه لم يكن يتضمع الجزائري وبما أنّيشرة فالتّومن ثمالعقوبة الأصلية ، 
وأن ، خص الطّرة للشّالعقوبات مقركميلية مرتبطة بالعقوبات الأصلية بعية والتّالعقوبات التّ بيعي ، وأن

خص المعنوي الشّ طت علىن سلّي إالي فهة ، وبالتّخص المعنوي مستقلّ، لذا لا يمكن توقيعها على الشّ
أي  من د صواب هذا الربيعي ، ويتأكّخص الطّذلك باعتبارها عقوبة تكميلية أو تبعية لعقوبة الشّ ما يتمإنّ

خلال توجه المشرالمؤرخ في  04/15ل قانون العقوبات بموجب القانون ع الجزائري نفسه عندما عد
10/11/2004 الشّتي تطبق على صراحة على العقوبات الّ فنصتي مكرر الّ 18ة خص المعنوي بالماد
الغرامة  -1خص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي تي تطبق على الشّالعقوبات الّ" ت على نص

   :الية واحدة أكثر من العقوبات التّ -2.. .

الاقصاء من  –سنوات  5ة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمد –خص المعنوي الشّ حلّ
ة أنشطة مهنية أو المنع من مزاولة نشاط أو عد –سنوات  5ة لا تتجاوز خمس فقات العمومية لمدلصا

                                                 
  +  398شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ،  ص ) رضــا  (  فــرج  /  1

  +  23المسئولية الجزائية للشخص المعنوي ، المرجع السابق ،  ص ) سليــم (   يصمود      
   190،  189الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ،  ص) أحســن (  بوسقيعة      



 
مصادرة  –سنوات  5ة لا تتجاوز خمس لمد اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو 

 الوضع تحت –نشر وتعليق حكم الإدانة  -ذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها الشيء الّ
سنوات  5ة لا تتجاوز خمس الحراسة القضائية لمد "...  

كما نص خص المعنوي في مواد المخالفات ، تي تطبق على الشّعلى العقوبات الّ 1مكرر  18ة بالماد
نتج عنها  ذي استعمل في ارتكاب الجرائم أويء الّدها بالغرامة ، والمصادرة للشّوحد.   

26،  23،  19،  17،  16،  9ي لم يكن مراده من نص المواد المشرع الجزائر فهذا دليل على أن 
د عقوبات تبعية أو تكميلية تطبق مجر هي خص المعنوي ، بلمن قانون الإجراءات الجزائية معاقبة الشّ

ولو كانت تلك  بيعي ،خص الطّبعد ثبوت التهمة ، أو بعد الحكم بها قضاء ، وبعد الحكم بمعاقبة الشّ
النّص أو على الأقل أشار إلى تعديلها بالقانون  لكان أشار إليهاخص المعنوي اقبة الشّن معالمواد تتضم

ت تي نصمكرر الّ 51ة ص أخيرا ضمن قانون العقوبات بموجب المادد ذلك من خلال النّوتأكّ الجديد ،
خص ون الشّولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكباستثناء الد" على 

رعيين عندما تي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشّالمعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم الّ
  ..." ينص القانون على ذلك 

عقوبات  من نفس القانون ، منهامكرر  18ة خص بموجب المادتي تطبق على هذا الشّوالعقوبات الّ
فقات ، نشر وتعليق حكم الإدانة ، الوضع ل الاقصاء من الصأصلية لم تكن واردة في القانون القديم ، مث

لإغلاق اشاط والمصادرة ووالمنع من مزاولة النّ تحت الحراسة القضائية ، الغرامة ، واعتبر الحلّ
خص المعنوي ، مع بقاء محتوى ومفهوم ومتن عقوبات أصلية ، يحكم بها القاضي مباشرة على الشّ

المنصوص عليها في قانون الإجراءات خصية أو العينية لأمن الشّصة لتدابير اصوص المخصالنّ
بالمسئولية الجزائية  ع الجزائري لم يقرالمشر دون تغيير أو تعديل ، فدل ذلك على أنالجزائية 

مكرر  51المادة  ، ومع ذلك وحتى بعد صدور نص 04/15خص الاعتباري قبل صدور القانون للشّ
ولة والبلدية والولاية ، باعتبار ع الجزائري استبعد معاقبة الدالمشر ري ، فإنمن قانون العقوبات الجزائ

البلدية والولاية مكونا الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ، مثلما هو الأمر 
ولة ، الد عها مصطلح مصالح الحكومة بدلتي استعمل مشرحدة الّفي العراق والإمارات العربية المتّ

ودوائرها الرسمية بدل الجماعات المحلية ، والهيئات والمؤسة بدل الاشخاص المعنوية سات العام
ع الفرنسي الّالخاضعة للقانون العام ، بخلاف المشرولة فقط ، والجماعات المحلية ذي وفر الحماية للد

نازل عنها ة ، ولا يجوز التّطة العاملتي تقوم بها مرتبطة بامتياز السصرفات الّفيما إذا كانت التّ
ع اللّلمؤسسات أو أشخاص آخرين ، وبخلاف المشروري الّبناني والسرا حتى من لذين كانا أكثر تطو

الاشخاص المعنوية ، فقد  دا في معاقبة كلّذي ما يزال متردالّ 1992شريع الفرنسي الحديث لسنة التّ
حمتي تطبيق العقوبات الّ الاشخاص المعنوية ، مع استبعاد ئية لكلّعين المسئولية الجزالا هذين المشر
معاقبة  با للانتقادات القائلة بأنة ، تجنّولة ، أو البلدية ، أو المرافق العامعطل نشاط الدكن أن تيم

خص المعنوي تصيب أشخاصا ضعفاء أنشئ المرفق العام لخدمتهم ، بل لاعلم لهم بهذه الجرائم ، الشّ



 
شريع اللّرا من التّتطووري والأردني بناني والس ع الجزائري يكون أكثر المشر ترض أنوكان يف

1 – 1951،  1949،  1943ادرين على التوالي سنة الص را من التّوأكثر تطوادر شريع الفرنسي الص
   . 10/10/2004ري صدر حديثا بتاريخ باعتبار تعديل القانون الجزائ 1992عام 

عيين القائمين على يخلص من حماية الأشخاص الطبلجزائري مازال غير قادر على التّع الكن المشر
خص ن يحجم على تحميل الشّلأع الجزائري ذي حمل المشربب الّخص المعنوي ، وهو الستمثيل الشّ

نوي خص المعمعاقبة الشّ ابع للقطاع العام ، أو الخاضع للقانون العام بحسب تعبيره ، لأنالاعتباري التّ
ي إلى معاقبة الممثّتؤدأو ،  ذرع بحماية المجتمع من خلال حماية مؤسساتهالتّ ل القانوني له ، وإن تم

   .ي تقديم الخدمات لأفراد المجتمع حماية المرفق العام بدعوى وجوب استمراره ف

شريع اللّالجزائري متأخر جدا مقارنة بالتّ علذا فالمشرشريع ى التّتّوري والأردني ، وحبناني والس
ص عليها صراحة ، دة بضرورة النّتي يعاقب عليها مقيالجرائم الّ ى، وحتّ 1992عام الفرنسي الصادر 

مكرر من قانون العقوبات الّ 51ة وذلك ما ورد بنص المادخص ويكون الشّ" ... ت على تي نص
  " القانون على ذلك  عندما ينص.... المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم 

خص المعنوي يكون الشّ" على من قانون العقوبات  1مكرر  177ة ت بالمادد لما نصوذلك ما تأكّ
مكرر  389ة والماد... من هذا القانون  176ة روط المنصوص عليها في المادمسئولا جزائيا وفقا للشّ

 389تين ي المادذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها فخص المعنوي الّيعاقب الشّ" ت على تي نصالّ 7
مودج القانوني لجريمة تبيض الأموال ، النّ تحدد 1مكرر  389ة والماد ، 2مكرر  389و  1مكرر 

من نفس  2مكرر  389ة بينما الماد مودج القانوني لجريمة تبيض الأموال على سبيل د النّالقانون تحد
 394ة في إطار جماعة إجرامية ، والمادتي يمنحها نشاط مهني أو سهيلات الّالاعتياد أو باستعمال التّ

ذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في خص المعنوي الّيعاقب الشّ" ت على تي نصالّ 4مكرر 
  ..." هذا القسم 

والقسم المشار إليه بهذه المادحكام المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمنظم لأا ابع مكرر ة هو القسم الس
ن أو جزء م في كلّ مكرر تعاقب على من يدخل أو يبقى عن طريق الغشّ 394ة للمعطيات ، فالماد

من أدخل بطرق  تعاقب كلّ" 1مكرر  399ة والماد " الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك ومة للمعالجة منظ
..." نها تي يتضمالمعطيات الّ ق الغشّيل بطرمعطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عد الغشّ

: بما يلي  من يقوم عمدا وعن طريق الغشّ كلّ... يعاقب " ت على تي نصالّ 2مكرر  394ة المادو
نة أو معالجة أو مرسلة عن ث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزتصميم أو ب

زة أو حيا -2المنصوص عليها في هذا القسم تية يمكن أن ترتكب بها الجرائم طريق منضومة معلوما
غرض كان المعطيات إفشاء أو نشر أو استعمال لأي ل عليها من إحدى الجرائم المنصوص المتحص

  " عليها في هذا القسم 
                                                 

  75،  73ع السابق،  ص المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية في التشريع المصري ، المرج) محمد عبد القادر (  لعبـودي/   1
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خص المعنوي الجزائية بالقانون بمسئولية الشّ وإذا كان المشرصراحة  ع الجزائري أقر

متى ارتكبت الجريمة من قبل  تلك المسئولية يمكن أن تكون غير مباشرة ، ه أشار إلى أنفإنّ 04-15
عنها في هذه  رها تكون مباشرة متى ارتكبت من قبل أجهزته ، والأجهزة المعبرعيين ، ولكنّليه الشّممثّ

خص المعنوي نفسه ، وذلك ما أكّة ما هي إلا الشّالمادتان اللّ 4مكرر  394مكرر و  389تان دته الماد
ذي ترتكب جرائم خص المعنوي الّيعاقب الشّ" وهي  ع في صياغتهما نفس الألفاظاستعمل المشر "...

الي فهي مسئولية مباشرة خصي ، وبالتّخص المعنوي أساسها الخطأ الشّجريمة الشّ وذلك دليل على أن
له قانونا أم لا ، وهو ما يستفاد ذي يمثّبيعي الّخص الطّخص المعنوي ، سواء عوقب الشّلها الشّيتحم

إن المسئولية " ...ت على تي نصمكرر من قانون العقوبات الّ 51ة نية من الماداكذلك من الفقرة الثّ
بيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس خص الطّخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشّالجزائية للشّ

  ... " الأفعال

ريك فذلك دليل على أنه يمكن أن يكون في مركز الشّبيعي بأنّخص الطّع الشّوحينما يصف المشر 
تي ع الجزائري وفيا لفكرة المسئولية المباشرة الّخص المعنوي هو الفاعل الأصلي ، واصبح المشرالشّ

ق المتعلّ 06/02/2005المؤرخ في  05/01من القانون  32ة بالماد خصي ، لما نصقوامها الخطأ الشّ
يمتنع عمدا وسابق  خاضع يعاقب كلّ" بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على 

ف الخاضع وعر..." المنصوص عليه في هذا القانون  بهةمعرفة عن تحرير أو إرسال الأخطار بالشّ
عيون يبالأشخاص الطّ" خاضع .." يقصد في مفهوم هذا القانون "  4ة الماد في هذا القانون من خلال

  ..." بهة ذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشّيون الّنووالمع

ق بالوقاية من الفساد المتعلّ 20/02/2006المؤرخ في  06/01ذي أخذ به في القانون هج الّهو نفس النّو
خص المعنوي مسئولا عنها ة جرائم يعتبر الشّعد منه على 47ى إل 25ت المواد من إذ نص، ومكافحته 

الّ 53ة جزائيا وفقا للماديا عن الجرائم يكون الشخص الاعتباري مسئولا جزائ" ت على تي نص
 51ة وهي خصوصا الماد..." المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

  .....1...يعاقب " ت على تي نصالّ 26/2ة هذا بنص الماد ههد توجمكرر ، وأكّ

بيعي أو ة كل شخص طتاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عام كلّ- 2
معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدسات أو ولة أو الجماعات المحلية أو المؤس

  ..." الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام 

ع في هذا القانون وغيره من النّفالمشرصوص العامة ، يجمع بين نوعين من المسئولية ة أو الخاص
خص المعنوي له قدرة على ارتكاب الجرائم مثله خصي ، باعتبار الشّالخطأ الشّالمباشرة القائمة على 

عندما تتخذ القرارات فرديا فهذا له ، ه يتمتع بإرادة حقيقية هي إرادة ممثّبيعي ، لأنّخص الطّمثل الشّ
لهم خو لة من الأعضاء الّذينمشكّفإرادة هيئة المداولة ال وعند التداولخص يعتبر هو الجهاز ، الشّ

معنوي خص البالأغلبية هو تعبير عن إرادة الشّصدر القرار بالاجماع أو  ءسوا،  داولالقانون  سلطة التّ
   .القانوني ل نين له وعن إرادة الممثّون إرادة الأعضاء المك، وهي إرادة حقيقية تختلف ع



 
ر ، وهو نفس ما ضامن مع الغيالغير ، أو بالتّ مباشرة وليست عن فعل ولذا فالمسئولية شخصية 

على خلاف في ذلك ، إذ تعتبر المسئولية الجزائية  1992ادر عام نسب إلى القانون الفرنسي الجديد الص
ية في جرائم الامتناع أو الجرائم الماد خص المعنوي ، سواء كان فاعلا أو شريكا مفترضه إلاّللشّ

   1 وجرائم الإهمال 

خص المعنوي في القانون الفرنسي القديم مفترضه عند ائية للشّالمسئولية الجز وذلك خلافا لمن يرى أن
ذي ترتكبه ذلك ، وهي قائمة على اساس الخطأ الحقيقي ومسئولية شخصية مبنية على الخطأ الّ من يقر

سها خلافا لمن يؤس  2" ة على ارتكاب خطأ عن علم خص المعنوي نفسه ، هذه الإرادة القادرإرادة الشّ
كأحد أشخاص القانون الجنائي  ف بهية مفترضة وليست مسئولية عن الغير ، أو الاعتراها مسئولعلى أنّ

بيعي ، أو هي فرع من فروع المسئولية عن فعل الغير ، أو خص الطّل الشّيملك القدرة والاختيار ، مثّ
هي مسئولية مادية تقوم على تجريم شكلي لأفعال مجر3 كن المعنويدة من الر  

تدور بين الخطأ الحقيقي أحيانا والمفترض أحيانا أخرى ، المباشر وغير المباشر ، مثلما  ي أراهاغير أنّ
رعي ، فأساس المسئولية ع الجزائري حينما ترتكب الجرائم من قبل الممثل الشّسبة للمشرهو الحال بالنّ

رعي ل الشّالممثّد بين نظرية الافتراض ، بمعنى أن الخطأ المرتكب من قبل في هذه الحال مبناها يترد
شخيص المعتمدة قابة ، ونظرية التّخص المعنوي في الاختيار أو الإشراف أو الريفترض فيه خطأ الشّ

خص المعنوي للشّ رعيل الشّمقاصد وأفكار الممثّ القائمة على أساس أن من قبل القضاء الانجليزي ،
ذه الفكرة في حكم أصدره في ه ل أحد القضاةخص المعنوي ، وقد علّهي نفسها أفكار ومقاصد الشّ

ظر إلى لا جسد له يجب النّما دة فهو لا عقل له مثلخص المعنوي فكرة مجرإن الشّ" بما يلي قضية 
ذي قد يقال له الوكيل عنه ، بينما هو في الحقيقة العقل المباشر خص الّنشاطه وإرادته من خلال الشّ

وعبر عنها 4 ... " خص المعنوي ومركز شخصيتهشّوالإرادة المباشرة للكائن المعنوي ، فهو ذات ال
خص المعنوي فإرادة الشّ 5..." خص المعنوي ية الآثمة لاثنين من مديري الشّالنّ أن" ... حكم أخر 

ل الشّر عنها من قبل الممثّالمتداولة المعبواب للمباح رعي هي إرادة حقيقية واعية مدركة للخطأ والص
ها تخالف قاعدة قانونية في قانون العقوبات إلى ارتكاب الفعل مع إدراكها أنّ جهوإرادتها تتّ، م والمجر ،

ق الإثم الجنائي ، وتثبت المسئولية الجزائية ، للجرائم ، ويتحقّالقانوني مودج طبق عليها النّالي ينوبالتّ
نفسها إرادة شخيص ، وهي ط الجزاء المناسب على الفاعل ، وهذا ما يتوافق تماما مع نظرية التّويسلّ
ية وجرائم الإهمال فأساسها خص المعنوي ذو العضو الوحيد ، وأما الجرائم المادل القانوني للشّالممثّ

  .خصي المباشر للشخص المعنوي الخطأ الحقيقي الشّ
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   ثـالب الثّـالمطل

  ةـــروط المسئوليــش
  

ذي تقوم عليه هذه لاساس الّبيعي مرتبطة باخص الطّإذا كانت شروط المسئولية الجزائية للشّ    
ية الاختيار ره مبني على حرأساس المسئولية أخلاقي في نظيرى أن كان  المسئولية عند الفقهاء ، فمن

كان أساس المسئولية  عور ، ومنمييز والشّعلى التّمناطه الإدراك القائم الذي الإذناب ،  ط رتشّا
ر حالة الخطورة المسئولية توافهذه  شترط لقيام في نظره مبني على الحتمية أو الجبرية االجزائية 
خص ية ، سواء كان القائم بالفعل الشّوافرها فيمن يقوم بالأفعال المادروط يجب تفهذه الشّ 1 الإجرامية

أو من خلال ، من خلال أجهزته مييز ، أو المعتدي نفسه باعتباره يتمتع بالقدرة على الإدراك والتّ
بيعي شخص طّ مثيل ، أو من قبل أيخص المعنوي ، عند من يشترط صفة التّلشّل القانوني لهذا االممثّ

الفعل لصالح الشّ حين يتمرها لقيام ة يجب توفّخص المعنوي أو باسمه ، زيادة على شروط خاص
الفرع " والتي درستها ضمن بالفاعل ق ا أن تتعلّخص المعنوي ، وهي شروط إمالمسئولية الجزائية للشّ

  "الفرع الثاني"التي درستها ضمن   ةــبالأفعال الإجرامي أو" الأول 

  

   لرع الأوـــالف

  لــي الفاعـروط فــش 
  

ذي يمكن الّالمعنوي خص الشّوطبيعة على تحديد هوية للدول المختلفة شريعية صوص التّفق النّلم تتّ    
تلك الأفعال التي تدخل ضمن  سواء شخصيا أو بواسطة ممثله القانوني ،، ية أن يرتكب الأفعال الماد

النموذج القانوني الذي وضعه المشرع بواسطة القاعدة القانونية الجزائية  ، ونتج عنه اختلاف الباحثين 
مساءلة أو عدم إمكان مساءلة الشخص المعنوي نفسه ، وذلك بعد أن إمكان إلى فرق ومذاهب حول 

، ولكن متى ارتكب جرائم كقاعدة عامة عنوي خص المالشّهذا على مساءلة استقر راي المشرع أخيرا 
خص المعنوي القيام قاش ، هل بإمكان الشّثار النّ ،صوص ومعاقب عليها صراحة بنص قانوني نم

وذلك حسب ، له ، أم هو عاجز عن إتيان ذلك ، ولا بد أن يقوم بها من يمثّبالأفعال الإجرامية شخصيا 
  ." ثانيا " والمفهوم الموسع " لا أو" لذا يدرس المفهوم الضيق عدة مفاهيم 
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  قيالمفهوم الض  :أولا
  

    مييز ، وبالتّخص الاعتباري له قدرة على الإدراك والتّالشّ يرى البعض أنأي الي وفقا لهذا الر
تي فريق بين الجرائم الّخص المعنوي بإمكانه أن يقوم بهذه الأفعال ، ويذهب البعض الآخر إلى التّفالشّ
فيشترط فيها وفقا لوجهة النظر هذه أن تقع من قبل  ، القصد الجنائي لقيامها وهو الإثم الجنائيب تتطلّ
تي لا يشترط فيها القصد الجنائي وهي الجرائم المادية أو رعي أو القانوني ، والجرائم الّل الشّالممثّ

نوي مباشرة ، ويرى والأفعال المادية لهذه الجرائم يمكن أن تقع من الشخص المع، جرائم الإهمال 
الي لا يستطيع أن يدرك ، بل خص المعنوي ليس له عقل ولا أطراف ولا يد ، وبالتّالشّ آخرون أن

على  ه إدراك منه ، وهذا مبنيرعي المعتبر كأنّله الشّإدراكه إن نسب إليه إدراك فهو إدراك ممثّ
خص إدراك الشّ المعنوي ، بمعنى أنخص حد مع إدراك الشّجريم ، أو باعتباره إدراكا يتّاستعارة التّ

خص المعنوي ، ه إدراك الشّبيعي كأنّخص الطّبيعي ، فإدراك الشّخص الطّالمعنوي مرتبط بإدراك الشّ
  .خص المعنوي بيعي هو نفسه إدراك الشّخص الطّأو أن إدراك الشّ

وا في تحديد صفة ية ، فإن المشرعين اختلفظر عن الخلاف فيمن تصدر عنه الأفعال المادوبغض النّ
ة بالماد ع الجزائري نصخص المعنوي ، فالمشرذي يمكن أن تنسب أفعاله إلى الشّبيعي الّخص الطّالشّ
تي يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم الّ" ... مكرر من قانون العقوبات على  51

  ..."ليه الشرعينترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّ

ع اوالمشرلفرنسي نص تي تسأل الأشخاص المعنوية جزائيا عن الجرائم الّ" ... على  121/2ة بالماد
  2...  1ليها ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثّ

الهيئات " ... على  1943ادر عام الص من قانون العقوبات 210ة بناني نص بالماداللّو المشرع 
الها عندما يأتون هذه الأعمال باسم ا وأعضاء إدارتها وعمالمعنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديره

ادر وري الصمن قانون العقوبات الس 209ة المادوهو نفس نصّ  3 "وسائلها الهيئات المذكورة أو إحدى 
من قانون  748ة ما عدا استبدال عبارة المعنوية بالاعتبارية ، وكذلك هو نفس متن الماد 1949عام 

   4 ..." ها شخصا معنويا تبصف... ي مع اختلاف بسيط هو إضافة عبارة العقوبات الأردن
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مسئولة جزائيا عن ... الأشخاص المعنوية ... والمشرع العراقي نص على  80ة بالماد "

من  65ة وهو نفس متن الماد 1، و وكلاؤها لحسابها وباسمهاتي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أالجرائم الّ
جه إلى تحديد الاشخاص ا القانون الإنجليزي فقد اتّأم 2، 1987لسنة  3لإماراتي رقم اقانون العقوبات 

هم الأعضاء بأنّدون إرادته ، ذين يحدلخص المعنوي ، والّإلى الشّ فاتهم وجرائمهمذين تسند تصرلّّال
   3خاذ القرارات باسمه المنوط بهم اتّ

د خص المعنوي تأكّالمسئولية الجزائية للشّ ن شروطتي تتضمصوص الّبعض النّمن خلال استعراض 
جاهات لتحديد تلك الشّة اتّوجود عدجاهينعموما يمكن حصرها في اتّ روط ، ولكن:  

يق ، يحصر المسئولية في أشخاص طبيعيأحدهما ضيدة ن تتوفر فيهم شروط محد.   

نة متى قام بها أشخاص يخص المعنوي الجزائية عن جرائم معع يحصر كذلك مسئولية الشّجاه موسواتّ
دةطبيعيون تتوافر فيهم شروط محد .   

  .روط جاه بحيث يختلف نطاق أعمال هذه الشّاتّ روط أوسع نطاقا داخل كلّولكن الأوصاف والشّ
خص المعنوي أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزته أو ع الجزائري اشترط لقيام مسئولية الشّفالمشر

ذي اكتفى عند ع الفرنسي الّل القانوني ، عكس المشررعية في الممثّصفة الشّن ، فاشترط يرعيله الشّممثّ
خص المعنوي متى ارتكبت الجريمة بواسطة تحميل المسئولية الجزائية للشّ 121/2ة تحرير متن الماد

خص ه أعضاء الشّ، وفهم الجهاز بأنّ  par leurs organes ou represententsليه أجهزته أو ممثّ
عاقد صرف أو التّكلم والتّالاشخاص المؤهلون قانونا أو في القانون الاساسي للتّ" ويقصد به المعنوي 

خص المعنوي كي ظام الأساسي للشّلون وفقا للقانون أو وفقا للنّالاشخاص المؤه" بمعنى هم  4 " باسمه 
5 فوا باسمهيتحدثوا أو يتصر .   

خص المعنوي ، وكذا فروع هذا نين للشّكوضاء الموم الجهاز يشتمل على الأعمفه ي أرى أنغير أنّ
له القانون أو القانون شخص طبيعي أو اعتباري يخو المراد بالعضو هو كلّ خص المعنوي ، وأنالشّ

صرف شخصيا أو فوض الغير القيام صرف باسمه ، سواء قام بهذا التّالاساسي المنشئ لهذا الشخص التّ
  .به ، لكن من هو هذا العضو 

ها الهياكل أو الهيئات الجماعية ، مثل خص المعنوي بأنّلا يذهب البعض إلى تحديد أعضاء الشّتفصي
ويذهب  PDG ،6الرئيس المدير  –المكتب الجماعي للإدارة  –جمعية المساهمين  –مجلس الإدارة 
جلس الأعضاء هم مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمساهمين أو للأعضاء ، والم البعض إلى أن
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لا يدخل ضمن  DGالمدير العام أو المدير العام  الرئيس  المحلي أو الإقليمي ، ويفهم من هذا أن

مفهوم العضو ، وهذا هو الرأي الصائب لأن ئيس المدير العام الرPDG  والمدير العامDG  ورئيس
ن ذي يعيالمصفي الّ مثله مثلّ 1،خص المعنوي ممثلون قانونيون للشّ البلدية أو الوالي ، ما هم إلاّ

خص للضرورة ، ومفهوم الجهاز خص المعنوي خلال فترة استمرار بقاء هذا الشّلتصفية أموال الشّ
ل القانوني في فيما يخص تخصيص الممثّ شريعين الفرنسي والجزائري متقارب ، إلاّوالعضو في التّ

خص المعنوي صراحة مسئولية الشّ ه استبعدرعي ، ويفهم منه أنّل الشّشريع الجزائري بوصف الممثّالتّ
ف البسيط متى الموظف الفعلي ، بينما يبقى على مسئولية الموظّ تي يرتكبهاالّ الجزائية عن الجرائم

مثيلية ،  سواء بموجب المنصب ، أو بموجب تقسيم العمل ، أو بموجب تفويض خاص فة التّاكتسب الص
ن أحد عناصر الجريمة ، عكس القانون ي أو سلبي يكوف اتخاذ قرار إيجاب، متى كان بإمكان هذا الموظّ

م في الفقه والخلاف قائ2،ف البسيط خص المعنوي عن أفعال الموظّذي لا يسأل فيه الشّالفرنسي ألّ
الأساتذة مارل ف الفعلي ، إذ يرى فات الموظّخص المعنوي عن تصرالفرنسي بشأن مفهوم مسئولية الشّ

خص المعنوي غيرالشّ وفيتو أن رين  الفعليين ، مسئول جزائيا عن الجرائم المرتكبة من طرف المسي
خص المعنوي يعتبر ضحية لا متهما ، وهو نفس ما اخذ به الفقيه برادل الشّ لأنBRADEL ،3  بينما

يدة ترى السMATY DELMAS ّخص المعنوي بسبب ه من غير تحميل المسئولية الجزائية للشّأن
مثلما نص  4،خص له الفعلي ، فلا جدوى من المسئولية الجزائية لهذا الشّممثّ الجرائم المرتكبة من قبل

أي وذلك نشأ رأي آخر وبين هذا الر 5، ق بالصحافةالمتعلّ 5/5/1945على ذلك المرسوم بقانون بتاريخ 
الشّ آخر مفاده أنفر أو الموظّخص المعنوي لا يسأل جزائيا عن الجرائم المرتكبة من المدير أو المسي 

يعلم به  QUASI OFFICIELر الفعلي شبه رسمي هي أن يكون هذا المسي 6،الفعلي إلا بشروط 
ركاء الأجراء الشّ –ركاء الاجتماعين القانونين الشّ –الأجراء  –ركاء الشّ –رين القانونين جميع المسي– 

خص المعنوي الشّصرف باسم وهي عند البعض وجوب أن يتم التّ 7، جاريينركاء الاجتماعين والتّالشّ
  . 8 ولحسابه

ف الفعلي في الموظّ من مفهوم فكرة تتمدواسمبنية على الاستنتاج ترضة فقط روط مفلكن هذه الشّ
ذي يحكمه مبدأ مجال القانون الإداري ، ولا يسوغ استعارتها أو الأخذ بها في مجال قانون العقوبات ، الّ
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خص ة فالشّلقواعد قانون العقوبات ، ومن ثم يق فسير الضشرعية الجرائم والعقوبات ، ومبدأ التّ

خص ، فة في هذا الشّر الفعلي لانعدام الصي لا يسأل عن الجرائم المرتكبة من قبل المسييالمعنوي برأ
إذا تجاوز  رعية ، لكنمكرر بعبارة الشّ 51ة ع الجزائري من خلال المادتي عبر عنها المشروهي الّ

ن من ه معيخص المعنوي لأنّلمعنوي حدود اختصاصاته ، يسأل جزائيا الشّخص ارعي للشّل الشّالممثّ
لطات وذلك ما أشار إليه حكمان صادران بفرنسا ذي يفوض السخص المعنوي الّمثلما يسأل الشّ 1،قبله 

ما إذا كان ، مرتكب الجريمة  ن صفةذي لم يبيذي قضى بنقض الحكم الّالّ 18/01/2000الأول بتاريخ 
ل ض صفة ممثّل هل ثبتت للمفوتساؤ لما طرح 09/11/1999اني بتاريخ ممثلا قانونيا ، والثّ عضوا أو

  . 2وأجاب عند ذلك بالإيجاب 
خص المعنوي عن الجرائم يق لمساءلة الشّجاه الضوكان القضاء الإنجليزي أكثر وضوحا في الأخذ بالاتّ

مسئول  ه ليس كلّأنّ" ن أحد الأحكام القضائية مذي يمثله ، فقد تضبيعي الّخص الطّالمرتكبة من قبل الشّ
ب أفعالهم ترتّ، ركة ذين يعملون لحساب الشّأو الوكلاء الّ، سواء كان وكيلا أو من الفئة العليا للمديرين 

ركة وائح الأساسية للشّفة بحسب اللّه يلزم أيضا أن تنعقد لهم الصبل أنّ، ركة مسئولية الشّ
خص ى يعد هذا الشّركة ذاتها حتّعن الشّ باعتبار الفعل وكأنّه صادري تسمح توالاختصاصات الّ

   3" ركة ذاتها بيعي بمثابة الشّالطّ
  

  عالمفهوم الموس: ثانيا 
  

خص المعنوي عن الجرائم ع لتحديد شروط مسئولية الشّتي أخذت بالمفهوم الموسشريعات الّمن التّ    
،  1949وري لعام ، والس 1943لبناني لعام الّ القانون بيعي ،خص الطّالشّقبل ممثّله المرتكبة من 
  .على التوالي  74،  209،  210واد ،  بموجب الم 1951والأردني لعام 

رين وأعضاء مجلس تي ترتكب من المديرين والمسيخص المعنوي عن جميع الجرائم الّإذ يسأل الشّ
لين ثّم، وعن جرائم الموالفرنسي ري شريع الجزائالإدارة ، وهو ما يقابل أعضاء الجهاز في التّ

تي ترتكب ال العمال ، بل يسأل عن الجرائم الّينين أو فعليين ، وعن أفعسواء كانوا معونيين ، نالقا
   4 انت مرتكبة من قبل الغيربوسائله حتى لو ك

د ه لم يحدنّمن قانون العقوبات ، لك 51دة ع الهولندي من خلال الماّجاه سار المشروقريبا من هذا الاتّ
خص المعنوي عن أفعالهم ، بينما القضاء والفقه الهولندي أخذ ذين يسأل الشّعيين الّيالأشخاص الطب
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فا ولو كان موظّ، يرتكبها أحد العاملين لديه  تي ى عن الجرائم الّخص المعنوي حتّبمسئولية الشّ

ل تبعة ينه ليعمل لديه فعليه تحمبل تعيلطة والقبول بهذا العامل ، فطالما قاعتمادا على معيار الس بسيطا 
   1مفهوم قاعدة الغرم بالغنم  ذلك ، وهذا قريب من
ع القانون الأمريكي وأخذ بالمفهوم الموس1962ادر عام الص خص يسأل الشّ" ... ا نص على لم

رة فوه أو العاملون لديه إذا تمت في إطار مباشلوه وموظّالمعنوي إذا ارتكب الجريمة أحد ممثّ
ع القيام به ركة أو إذا كانت الجريمة امتناعا عن التزام فرض المشرالاختصاص الوظيفي ولحساب الشّ

ذ نتيجة أمر به ، أو طلب ، أو نفّ شرط أن يكون ارتكاب الفعل قد رخص 2" خص المعنوي على الشّ
   3المدير الأعلى 

ويعتبر البعض أن المعنوي  عن سلوك خص سئولية الشّمع لالقانون المصري يأخذ بالمفهوم الموس
خص المعنوي في قانون ن المسئولية الجزائية للشّأّبأغلبية الباحثين بيعي ، مع تأكيد الطّالشّخص 

 4، له الجزائيةالمدنية والإدارية ومسئولية ممثّ اكتفاء بالمسئوليةبها ،  العقوبات المصري غير معترف
هذه المسئولية فالأغلبية ب وعند من يقرترى أن ع المصري لم يعترف بهذه المسئولية كقاعدة عامة المشر

بل اعترف بها استثناء في قوانين خاص ،5،دة بشروط عديدة ة ومقي المشرع  خلافا لمن يرى أن
ه أنّ 1مكرر  6ذي يفيد وفقا للمادة الّ 1994لسنة  281ما في القانون رقم المصري لاسي ... "يسأل  لكي

ة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون الجرائم قد ي عن أيخص المعنوالشّ
   6 " لديه ليه أو أحد العاملين بواسطة أحد أجهزته أو ممثّ –وقعت لحسابه أو باسمه 

ف ى من الموظّخص المعنوي المسئولية عن الأفعال المرتكبة حتّل الشّص أن تحموفهم من هذا النّ
ة للجرائم ضمن المهام وطبيعة الوظيفة الأفعال دون اشتراط دخول تلك الأفعال المشكلّ عيالبسيط عن جم

، خص المعنوي أو العامل لدى الشّالقانوني ، ل أو الممثّ، ر أو المسي، ف تي يقوم بها هذا الموظّالّ
  . 7خص المعنوي عبير عن إرادة الشّبيعي القانونية على التّخص الطّودون اشتراط قدرة الشّ

نه كلا من القانون الجزائري والفرنسي ذي تضممفهوم الجهاز الّ تي يمكن تأكيدها هي أنتيجة الّن النّإ
سواء كانوا المعنوي خص نين لهذا الشّوالمصري في بعض نصوصهم ، يقصد به الأعضاء المكو ،

تي تكون امتدادا الّطبيعيين أو اعتبارين من جهة ، ومن جهة ثانية يقصد به مجموع الهيئات الفرعية 
خص المعنوي ، يتم تحديدها مثيل القانوني لهذا الشّسة الأم ، فهي تعتبر كذلك من الأجهزة ذات التّللمؤس

إمخص المعنوي ، أو من خلال تقسيم عند إنشاء هذا الشّ ا بموجب القانون أو القانون الاساسي ، أي
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خص المعنوي في إطار خذها الشّتي يتّة الّمبمه فويض المباشر من خلال الأوامر العمل ، أو التّ

خص الطبيعي ،  سواء سمي بعد ذلك تسمية هذا الشّ عاقد ، ولا يهمممارسته العادية لصلاحياته في التّ
ف د عامل كلّ، أو مجرDGR أو المدير المسئول  DGأو المدير العام   PDGبالرئيس المدير العام 

خص ق المسئولية الجزائية للشّور تتحقّبه جريمة ، ففي جميع هذه الصبعمل نتج عن القيام أو عدم القيام 
  .ى لو خرج عن حدود وظيفته المعنوي ، حتّ

أما إذا كان مجرر فعلي فلا يسأل الشّد مسيخص المعنوي ضحية ، الشّ خص المعنوي عن ذلك ، لأن
أغراض العقاب لا تتحقّ ولأنله بالشّ الفاعل لا صفة له ولا علاقة ق ، ولأنة خص المعنوي ، ومن ثم

نسبة تيجة ، وهي عنصر أساسي في نسبة الفعل إلى الفاعل ، سواء ببية بين الفعل والنّتنعدم علاقة الس
وري بناني والسشريع الفرنسي واللّجاه التّضامن ، وهو نفس اتّحقيقية أو على سبيل الاستعارة ، أو التّ

خص الي المفهوم الوحيد لشروط المسئولية الجزائية للشّرهم ، وبالتّوالأردني والإنجليزي والهولندي وغي
جه إلى حرمان تي تتّشريع الّهو روح التّ، بيعيين جرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الطّالالمعنوي عن 

وهم ليه ملص من المسئولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة من قبل ممثّخص المعنوي من التّالشّ
فمتى كانت لمصلحته أو بسبب الوظيفة أو عادت عليه بالفائدة من غير رفض  ن ،يعيوالاشخاص الطب

  .خص المعنوي يسأل جزائيا لها ، أو فيها استغلال للوظيفة فالشّ
  

   انيـرع الثــلفا

  لـــالفعي ـفروط ــش
  

شخص أو من قبل ال، خص المعنوي ل القانوني للشّيكفي أن ترتكب الجريمة من قبل الممثّلا     
" خاصة وتلك الجرائم أصناف منها جزائيا عن تلك الجرائم ، هذا الشخص سأل ي لكيالمعنوي نفسه ، 

حتى ينسب ذلك في الفعل عدة شروط توافر رط تشي بل أكثر من ذلك" الجنايات ، الجنح ، المخالفات 
روط وم تلك الشّ، ومفهويكيف على أنه جريمة معاقب عليها قانونا  ،خص المعنوي الفعل إلى الشّ

ومحل نقاش بين الفقهاء ، وأوجه الاختلاف تدور ، القوانين للدول المختلفة ونطاقها مختلف بشأنه بين 
  "يدرس ثانيا " الذي الموسع المفهوم  و"أولا " الذي يدرس هما المفهوم الضيق مفهومين عموما بين 

  

  يقالمفهوم الض:  أولا
  

رها في الأفعال تي يجب توفّروط الّيق لتحديد الشّبالمفهوم الض تي أخذتشريعات الّمن بين التّ    
خص المعنوي جزائيا عنها ، قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في ى يسأل الشّالإجرامية حتّ

10/11/2004 مكرر الّ 51ة من خلال الماديكون الشخص المعنوي مسئولا " ... ت على تي نص



 
ة وقانون العقوبات الفرنسي من خلال الماد ..." حسابه جزائيا عن الجرائم التي ترتكب ل

يسأل "  لما نصت   POUR LEUR COMPTE"  1  تي استعملت في صياغتها عبارةالّ 121/2
ى تكون الجريمة ارتكبت لمصلحة وحتّ 2" تي ترتكب لحسابه الجرائم الّ... الشخص المعنوي عن 

خص ، بمعنى أن صرف باسم ولفائدة هذا الشّالتّ تمخص المعنوي ويسأل عنها جزائيا ، يجب أن يالشّ
عديل خص المعنوي مثلما عبر عنها مشروع التّصرف تحصيل منافع لهذا الشّيكون الهدف من هذا التّ

ليه ولمصلحة مجموع تي ترتكب عمدا بواسطة ممثّها تلك الجرائم الّبأنّ 1976الفرنسي المقدم سنة 
  . 3أعضائه 

ة ، مباشرة أو غير ة أو مستقبلّية أو معنوية أدبية ، حالّا أن تكون مادإم خص المعنويومصلحة الشّ
  . 4 مباشرة 

رعي عند من له القانوني الشّتي يرتكبها ممثّخص المعنوي عن الجرائم الّوبمفهوم المخالفة يسأل الشّ
مثلما هو الأمر  ن أو الفعلي ،ل القانوني المعيرعية مثل المشرع الجزائري ، والممثّرط صفة الشّتيش

حسب رأي بعض الفقه الفرنسي فيما يخص القانون الفرنسي عن الجرائم المرتكبة إذا لم يكن الهدف من 
ل أو خصي ، ولحساب هذا الممثّخص المعنوي ، بل كانت الغاية منها الصالح الشّصرف مصلحة الشّالتّ

رتكب من قبل شركة فرعية ى لو اطبيعي أو معنوي عمومي أو خاص ، بل حتّ 5،لحساب شخص آخر 
على الفرع أم لا ،  ركة الأم تسيطر بشكل تامركة الأصلية الأم ، سواء كانت الشّفرعية لصالح الشّ

ركة الأم تي ترتكب حال كون الشّق بين الجرائم الّف باسمها ولحسابها ، خلافا لمن يفرها تتصرطالما أنّ
فلا  6ركة الأم غير مسيطرة فعليا على الفرع شّحال كون الالفعل مسيطرة فتسأل جزائيا ، وإذا ارتكب 

  .ائيا لعدم دقة مثل هذا المعيار يسأل جز
خص الطبيعي عن هذه الأفعال أم لم يسأل ، وذلك ما ق سواء سئل الشّالمسئولية الجزائية تتحقّ كما أن

ولية المسئ أن" واضحة وهي  مكرر من قانون العقوبات الجزائري بعبارة 51ة عبرت عنه الماد
  " أصلي أو كشريك عن نفس الأفعال خص الطبيعي كفاعلخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشّالجزائية للشّ

  

  عالمفهوم الموس:  ثانيا
  

خص المعنوي جزائيا قانون ع لمساءلة الشّتي أخذت بالمفهوم الموسالّ شريعيةالتّالنصوص من     
من  1949وري لعام ، وقانون العقوبات الس 210لمادة من خلال ا 1943ادر عام بناني الصالعقوبات اللّ

                                                 
1   / yves ( mayaud ) code penal , dallez, 101 édition, Italie , imprimer ( ltv ),  édition 2004, p67   
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   41ة الجزائية للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،  ص المسئولي) سليــم (  صمودي /   6



 
صوص ، فهذه النّ 74ة من خلال الماد 1951لعام  وقانون العقوبات الأردني  209ة خلال الماد ،
انية  الفقرة الثّ 210ة خص المعنوي ، فالمادمتطابقة تماما فيما يخص شروط المسئولية الجزائية للشّ

معنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديريها وممثّالهيئات  ال" ت على أنّ نصالها عندما يأتون ليها وعم
فهذه القوانين لا تشترط أن تكون الغاية من  1" مذكورة أو بإحدى وسائلها هذه الأعمال باسم الهيئة ال

ى لو كان الغرض خص حتّالفعل باسم هذا الشّ د أن يتمخص المعنوي ، بل مجرالأفعال هي مصلحة الشّ
   .ق هذه المسئولية خص الطبيعي أو الغير تتحقّصلحة الشّم

كلا من القانون الّ وأرى أنلبناني والسوري والأردني توسبمسئولية  واا أخذع أكثر من غيرهم لم
د ، واعتبرها قائمة بمجر الهليه أو مديريه أو عمتي ترتكب من قبل ممثّخص المعنوي عن الجرائم الّالشّ

من قانون العقوبات العراقي  80ة عا ما ورد بالمادتوس خص المعنوي ، وأقلّل ذلك الشّأن تستعمل وسائ
خص لا الشّلذان حمالّ 1987لعام  3من قانون العقوبات الإماراتي رقم  65ة ، والماد 1969لعام  111

خص الشّ خص الطبيعي باسمه ولحسابالمعنوي المسئولية حينما ترتكب الأفعال الإجرامية من قبل الشّ
خص الطبيعي ، خص ، أو ارتكبت في إطار الوظيفة المسندة لهذا الشّلمصلحة هذا الشّ أي، المعنوي 

هما يشترطان لقيام المسئولية خص ، معنى ذلك أنّهما استبعدا المسئولية عندما تقع بوسائل هذا الشّلكنّ
ية أو معنوية ، مباشرة صالح مادخص المعنوي ، سواء كانت المالجزائية أن ترتكب الجريمة لصالح الشّ

خص المعنوي ، سواء كانت لمصلحته أو لمصلحة الفاعل أو الغير ، متى أو غير مباشرة ، وباسم الشّ
  15ع الأمريكي من خلال المادة ذي ذهب إليه المشرارتكبت في إطار الوظيفة ، وهو نفس المعنى الّ

 ركة لا يثور بحثها إلاّللشّ –الجزائية  –المسئولية  أن " ...تي يفهم منها من مشروع قانون العقوبات الّ
إذا كانت الجريمة واردة في نص ع تقرير هذه المسئولية وتقوم تشريعي يعبر بوضوح عن قصد المشر

في إطار مباشرة  فيها أو عامليها إذا تمليها أو موظّهذه المسئولية إذا ارتكب الجريمة أحد ممثّ
ع العراقي ع الأمريكي مفهوما أوسع من المشروأضاف المشر" اب الشركة الاختصاص الوظيفي ولحس

ع القيام به ن امتناعا عن التزام فرض المشرأو إذا كانت الجريمة تتضم" ... والإماراتي من خلال 
سواء الجرائم المرتكبة من المستخدم أو ، مثلما هو الأمر في جرائم العمل  2"لمعنوي خص اعلى الشّ
  . العامل 

إن لت إليالّة الخلاصتي توصشريعات في مجال قانون العقوبات تشترط أغلب التّ ها هذه المناقشة هي أن
الطبيعي أن القانوني له وهو الشخص ل تي يرتكبها الممثّخص المعنوي عن الجرائم الّلقيام مسئولية الشّ

لمعنوي إذا كانت الغاية منها خص اوتكون لحساب الشّ، خص المعنوي ترتكب هذه الأفعال لحساب الشّ
يستوي في ذلك أن تكون  ، ب الإضرار بمصلحةأو تجنّ ، مثل الأرباح أو رد مفسدة له تحقيق مصلحة
وبمفهوم  3 ة قة أو اجتماعية مستقبلّمحقّ، مباشرة ، أو غير مباشرة ، ية أو معنوية أدبية المصلحة ماد
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   356،  ص  المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، المرجع السابق) أحمد محمد قائد (  مقبــل /  2
   355،  ص المرجع السابق  المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، ) أحمد محمد قائد (  مقبــل/   3



 
خص المعنوي لحسابه تي يرتكبها الشّلجرائم الّا خص المعنوي لا يسأل عن الشّ فإن، المخالفة 

أو ارتكبت أضرارا ، أو لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص ، خصي الشّ
  . 1 خص المعنوي نفسه بالشّ

خص المعنوي فقط من غير جلب لكن توجد حالات مختلف بشأنها وهي ارتكاب الفعل باسم الشّ
اثناء أداء العمل أو بمناسبته  ارتكبت في إطار الوظيفة أي إذاحالة ما و، للمصلحة أو درء لمفسدة 

  .الوظيفة ذلك أم لا  عنوي ولمصلحة الفاعل سواء سهلت لهخص الموبإحدى وسائل الشّ
ع الجزائري والفرنسي استعملا عبارة لحسابه فالمشر ،الجرائم المرتكبة  ة يمكن أن تشملوهي عام
وتشمل الجرائم المرتكبة في إطار الوظيفة أو ، ما بعبارة لحسابه عبارة باسمه دو لاقتران، باسمه 

خص وتشمل الجرائم الواقعة بوسائل الشّ، ه لولا الوظيفة لما ارتكب هذه الجريمة لأنّ، بمناسبتها 
ه مسئول على اختيار العاملين تلك الوسائل زيادة على أنّ ىخص المعنوي مسئول علالشّ لأن، المعنوي 

خص المعنوي لذا فضرورة حماية المجتمع ل القانوني مع مصلحة الشّلاف مصلحة الممثّلاخت، لديه 
  .خص المعنوي هي المبرر لمساءلته عن هذه الجرائم تي كانت مبررا لمساءلة الشّالّ
  

   انيـل الثـالفص
  دمـــم المستخــجرائ 

  
    قع من المستخدم والعامل معا منها ما ي جرائم العمل أغلبها جرائم تقع من قبل المستخدم ، لكن

في الإضراب ، وعرقلة  قابي ، والحقّالنّ ة بالحقّالجرائم الماسصوص المنظّمة لذلك ، وهي بحسب النّ
يش العمل ، وذلك حماية للعامل باعتباره الطّرف الضعيف ، سواء عند تشغيله ، أو عند تنفيذ علاقة تفتّ

نونية أو التّعاقدية الّتي ينص عليها القانون ، أو عقد العمل عدم احترام الالتزامات القاحال العمل ، و
يمكن أن تكون جرائم  لذا فالنشاطات المادية الموصوفة بأنها، الفردي ، أو الاتّفاق أو الاتّفاقية الجماعية 

ماسة  ويمكن أن تكون ،  ماسة بالممارسة النقابية ويمكن أن تكون،  وتنفيذ العملشغيل ة بالتّماس
لذا درست  الجرائم الماسة " ماسة بوقاية العامل  ويمكن أن تكون ،  المشروع ارسة الإضراببمم

المبحث " والجرائم الماسة بالممارسة النقابية ضمن " المبحث الأول " بالتشغيل وتنفيذ العمل ضمن 
قاية العامل والجرائم الماسة بو" المبحث الثالث " ب ضمن اوالجرائم الماسة بممارسة الإضر" الثاني 
  "المبحث الرابع " ضمن 
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   ث الأولـــــالمبح

  الجرائم الماسة بالتّشغيل وتنفيذ العمل 
  

    تراضيا  تشغيل العامل سواء كان مواطنا أو أجنبيا يتموتقوم ،  90/11من القانون  8ة طبقا للماد
ة حال بمجرستخدم ما ، طبيعي أو معنوي ، العامل لحساب مقبل د أداء العمل من هذه العلاقة على أي

ده التّشريع والتّنظيم ، والتزامات لطرفيها  انشأ عنها حقوق، ت عمومي أو خاصحسب ما يحد
عقود التّمهين والتّكوين الّتي يتم إعدادها الفردية ، وأوالاتّفاقيات أو الاتّفاقات الجماعية ، وعقود العمل 

  .للقانون والتّنظيم المعمول بهما طبقا 
ع أنأخرى جزاء البطلان غير رادع للمستخدم ، كان عليه أن يبحث على وسيلة  ونظرا لإدراك المشر
العقوبة الجزائية ، لكن إثبات هذه المخالفات يشترط فيه أن يكون بموجب رادعة ، وهي في نظره 

القانون من  177والفصل  1 90/11من القانون  136ة محضر محرر من قبل مفتّش العمل طبقا للماد
  . 6  5 4 3 2التونسي

                                                 
 "  لمخالفات حيال أحكام هذا القانون طبقا لتشريع العمل يعاين مفتّشوا العمل ويسجلون ا" نصت على /  1
  بموجب الفصل 21/02/1994المعدل بالقانون المؤرخ في  30/04/1966الصادر بتاريخ  1966- 27والقانون التّونسي رقم /  2

  ضر يعتمد عليها ما لم يثبتيعاين أعوان تفقّد الشّغل المخالفات ويحررون في شأنها محا" الّذي نص على 177                   
  وتحال المحاضر من طرف رؤساء تفقّدیات الشّغل المختصّة ترابيا إلى وآيل الجمهوریة قصد ما یخالفها                        
  ..."                                    التّتبع                        

  تونس ، دار إسهامات في أدبيات - الجزء الأول   –مجلة الشغل  –لتونسي  للشغل  التشریع  ا) محمد الهادي  (  بن عبد االله  
  196،  ص C L E  ،1994   طبعة المؤسسة ،                               

   196التشريع  التونسي  للشغل  ، المرجع السابق ،  ص ) محمد الهادي (  بن عبد االله /   3
  يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا " بقولها  2003-12من القانون المصري رقم  232دة وذلك ما نصت عليه الما/    4

                   ادرة تنفيذا له والّلذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتّفاق مع الوزير المختصالقانون والقرارات الص  
    ..." ضائي بالنّسبة للجرائم الّتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلّقة بأعمال وظائفهم صفة مأمور الضبط الق                   
  توزيع  – 12واللائحة التنفيذية للقانون رقم  90/2005قانون +  12/2003قانون العمل الموحد الجديد رقم                    
   118ص  – 2007سنة  –البدراوي للنشر والتوزيع                   

  يئة تسمى هيئة تفتيشبمقتضى هذا القانون يشكل الوزير ه" على  07/2000من القانون الفلسطيني رقم  107نصت المادة /   5
  قانون والأنظمة الصادرة ملائم من المفتشين والمؤهلين أكاديميا ومهنيا لمتابعة تطبيق هذا ال العمل من عدد                   

  " يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصلاحية الضبطية القضائية بمقتضاه                   
  شركة  –الناشر  –تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية  –مشار إليه  في كتاب عبد الفتاح مراد                   
    172من غير سنة  –الإسكندرية  –والنشر الالكتروني البهاء للبرمجيات والكومبيوتر                   

  الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 21من قانون العمل في المملكة العربية السعودية رقم م  24و 23المادتان /    6
  أ من القانون  6المادة ، و 1995لسنة  5من قانون العمل اليمني  رقم  124، المادة 6هجرية   06/09/1389                    



 
من القانون  177ة والماد،  11-90القانون  فهذه الجرائم وبحسب نص من  138ة الماد

المطلب "التي تدرس ضمن سواء كانت جريمة ماسة بالتشغيل ،  1دة من الجرائم المقي 27/66ونسي التّ
والتي تدرس ضمن  "ة بالأجر أو ماس" المطلب الثاني"التي تدرس ضمن أو ماسة بالراحة "الأول 

   ."المطلب الرابع " والتي تدرس ضمن   أو ماسة بلجنة المشاركة" المطلب الثالث 
  

  لب الأوــالمطل
  غيـلة بالتّشـم الماسـالجرائ 

  
    المراد بتشغيل العمل مرة ، أو تشغيلهم فعلا ال سواء كانوا مواطنين أو أجانب ، هو توظيفهم لأو

نة ، وكلّ دولة أصدرت مجموعة من القواعد القانونية تنظّم من خلالها كيفية توظيف في أعمال معي
ال والتّعاقد معهم ، وكيفية تنفيذ هذه العلاقة ، لاسيمن أداء العمل من قبل هؤلاء العمما في شقّها المتض

90/11من القانون  8ة العامل ، فإذا كانت الماد ت نشوء علاقة العمل بمجرأداء أحد الأفراد جهدا د أقر
وسيلة من امنة إثبات علاقة العة الثّبدنيا أو فكريا لصالح شخص آخر ، وبالتّالي يجوز وفقا للماد مل بأي

   2 .وسائل الإثبات 
بتحديد السن القانونية التّي تجيز  لم يكتفوا ونسي وغيرهم ،المشرع الجزائري والمصري والتّ فإن

نة ، أو في ة التّشغيل الفعلي لبعض الفئات ، منها الأطفال والنّساء في أوقات معيالتّشغيل ، بل نظّم كيفي
 الّتي حددها المشرع ، أو  للشّروط -م المستخد-مخالفة صاحب العمل  ، واعتبرت 3محددة  أعمال

على هذا   فىضلأن القانون أ ة المتوافقة مع القانون ، جريمةفاقية الجماعية ، أو عقود العمل الفرديالاتّ
                                                                                                                                                          

                                                     11-90من القانون 136يقابلون المادة  2002لسنة  51الأردني  رقم                          
  تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية ، الإسكندرية ، الناشر شركة البهاء للبرمجيات )عبد الفتاح  (   مـراد

  48،316والنشر الالكتروني  ، من غير سنة  ،  ص   والكومبيوتر                         
  اه مباشرة إلى وكيل الجمهورية ، ولا يجوزلا يجوز للمضرور من تلك الجرائم وهو في الغالب العامل ، أن يتقدم بشكو بمعنى/  1

  وما بعدها من قانون  72عميد قضاة التّحقيق المختص إقليميا طبقا للمادة / له أن يدعي مدنيا أمام السيد                           
  ،   36ومية مباشرة طبقا للمادتين الإجراءات الجزائية ، ولا يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العم                          
 .، من قانون العقوبات 39                         

  يلتزم صاحب العمل " الّتي نصت على  12/2003من القانون رقم  32فالمشرع المصري اشترط الكتابة وذلك بموجب المادة  /  2
  والكتابة شرط للإثبات وليست ركنا في العقد ، ..." عربية من ثلاث نسخ بتحرير عقد العمل كتابة بالّلغة ال                         
.                        وشرط للإثبات بالنّسبة لما يدعيه المستخدم فقط ، أما العامل فله أن يثبت هذه العلاقة بكلّ الطرق                          

  +  86،  85،  ص  2004الإسكندرية ، منشأة المعارف ،  –شرح قانون العمل الجديد ،  الجزء الأول ، ) رأفــت  (  دسـوقي
  ندرية  ، منشأةشرح قانون العمل الجديد في الفقه والقضاء المصري والفرنسي ،  الإسك) أحمد شوقي محمد  (  عبد الرحمن

   77، ص   2005المعارف ،                              
  لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو الّتي تنعدم فيها النّظافة" ... على  90/11من القانون  15نصت المادة  /3

  "أو تضر صحته أو تمس أخلاقياته                           



 
يحدث أثرا في العالم السلوك  وهذا" الأول  الفرع " مشروعية ويدرس ضمن صفة اللاّالسلوك 

تحقق الركن  توافر القصد أو الحطأ ومتى " الفرع الثاني "وهو الركن المادي ويدرس ضمن  الخارجي 
  ." الفرع الثالث "الذي يدرس ضمن   المعنوي

  
    لرع الأوــالف

  ةـــوعيرــمشللاّا   
  

الي قع من خلالها المساس بالتّشغيل وتتعارض مع القاعدة القانونية الجزائية ، وبالتّتي يالأفعال الّ    
موذج القانوني الّلوك مع النّتطابق ذلك السلوك المشروع وغير المشروع عديدة ، وينشأ ذي يرسم الس

ة جرائم وليست جريمة واحدة عنها عد.   
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " ت على تي نصالّ 90/11من القانون  140ة لمادفمنها ما تضمنته ا

مهين في حالة عقد التّ رة إلاّن المقرتوظيف عامل قاصر لم يبلغ الس دج على كل2000ّإلى  1000
ر طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما المحر. "  

سنة ، وفي مصر  16وقدرت في الجزائر بـ ،  90/11من القانون  15دة بالمادة وسن التّشغيل محد
القانون المصري اعتمد ثلاثة  بينما يذهب البعض الآخر إلى أن 1،مييز حسب رأي البعض بسن التّ
  .معايير 

ل والثّالمعيار الأواني  نصفت الطّفل بأنّه  12/03من القانون رقم  98ة ت عليهما المادكلّ " حين عر
  رة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثمانية عشرة سنة  من بلغ الرابعة عش

سنة  14من نفس القانون  الّتي منعت توظيف الأطفال الأقلّ من  99ة ت عليه المادالث نصوالمعيار الثّ
ي كبر ، ليخلص المشرع المصرأهما سنة أي 12قدر بـ عليم الأساسي الممن سن إتمام سن التّ أو اقلّ، 

لا  سنة إلا استثناءا في أعمال 14بل وظيف لا يجوز قسنة ، والتّ 12إلى أن التّمهين لا يجوز قبل سن 
تضر فل ة الطّبصح ،ولا تخلّ بمواظبته على الد2من نفس القانون  64ة راسة وفقا للماد   

، وفي  1933نة لس 88سنوات بموجب القانون رقم  9فالمشرع المصري كان يعتمد سن التّشغيل بـ 
ن إلى  1959لسنة  91ناعي فقط ، ثم رفع القانون رقم المجال الص12هذه الس اشتراط  سنة ، واستمر

   3سنة  14حي ، وأخيرا اعتمد سن مع استثناء العمل الفلا 137/1981القانون  ذلك السن في ظلّ
                                                 

  ،  ص 2003الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، الإسكندرية ،  دار المطبوعات الجامعية ، ) علي حسن  (عــوض  /  1
                        252   

    302شرح قانون العمل الجديد ، االمرجع السابق  ،  ص ) رأفــت ( دسوقــي /   2
  +   301، المرجع السيابق ،  ص شرح قانون العمل الجديد ) رأفــت  (  دسوقــي/   3
   252الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي حسن (  عــوض    



 
ل قبل بلوغ سن وضوحا حين منع توظيف العما ذي كان أكثر ع الجزائري الّبخلاف المشر

16 05/08/1978المؤرخ في  78/12رقم من القانون العام للعامل  44ة سنة ، سواء بموجب الماد  ،
1 78/12صدر تطبيقا للقانون  يق بعلاقات العمل الفردية الّذالمتعلّ 06/82من القانون  12ة والماد  ،

  .ساري المفعول حاليا مل المتضمن علاقات الع 11-90لقانون من ا 15دة اسنة وفقا للم 16و
ع في مجال علاقة العمل بتحديد سن معينة لتشغيل الأطفال ، بل منع تشغيل الأطفال لم يكتف المشر

لوك ساء في أعمال معينة ، أو أزمنة أو أمكنة معينة ، ومتى خرق المستخدم ذلك صار هذا السوالنّ
ت عليها متناقضا مع مضمون قاعدة قانونية جزائية نص90/11من القانون  140ة الماد 248ة ، والماد 

  . 12/2003من قانون العمل المصري 
من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلّقة  يعاقب كلّ" نصت على  90/11من القانون  141ة المادف

روف وعبارة ظ... " دج 4000إلى  2000بظروف استخدام الشّبان والنّسوة بغرامة مالية تتراوح من 
ر الّذين لم يبلغوا سن  90/11القانون  استخدام الشّبان واسعة ، غير أنال القصسنة  16منع تشغيل العم

أو تمس بأخلاقياته ، وكانت ، ته صحبأو تضر ، في الأشغال الخطيرة ، أو الّتي تنعدم فيها النّظافة 
بيقية له ، بحيث توفّر الحماية لكلّ من لم طصوص التّالقانون العام للعامل ، والنّ منظّمة من قبل في ظلّ

وفي أسنة ، ومنعت تشغيل هؤلاء في مراكز عمل غير صحية أو خطرة أو مضنية ،  18يبلغ سن 
تهم أو مضرأعمال تتطلّب بذل جهد لا يتناسب مع قوظر تهم ، أو تتنافى مع الأخلاق بالنّا بصح

يعاقب كلّ " الّتي نصت على  90/11من القانون  143ة لمادومنها ا 2،ها والظّروف الّتي يتم فيها لطبيعت
ساع فترة العمل اليومية والحدود ة العمل القانونية الأسبوعية واتّمن خالف أحكام هذا القانون المتعلّقة بمد

ح تتراو اعات الإضافية  والعمل الّليلي فيما يخص الشّبان والنّسوة بغرامة ماليةفي مجال الّلجوء إلى الس
   3..." دج 100إلى  500من 

                                                 
  الجزائر ،  ديوان –شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ،  ) راشــد  (   راشــد/   1

   72ص  – 1991،   امعية المطبوعات الج                          
  +   74شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) راشــد ( راشــد /   2

  ديوان علاقات العمل الفردية ، الجزائر ،التنظيم القانوني  لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، ) سليمـان (  احميـة      
   137، ص  1992المطبوعات الجامعية ،                            

  يعاقب صاحب العمل أو " التي نصت على  12/2003من القانون المصري  249تقابلها المادة  90/11من القانون  143المادة /   3
  ،  83،  82،  81،  80،  79،  78،  77،  76من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد                            
  من هذا  144،  142،  140،  139،  96،  95،  94،  93،  92،  91،  88،  87،  86،  85،  84                           
  د العمال اللذينوتتعدد الغرامة بتعدجنيه  100لها بغرامة لا تقل عن  القانون والقرارات الوزارية المنفذة                           
  90/11من القانون  143وتقابل المادة تضاعف الغرامة في حالة العود وقعت في شأنهم الجريمة و                           
  الذي نص 3/1994/ 20المعدل بالقانون الصادر في  1966لسنة  27من القانون التونسي  234الفصل                            

  و  9و  8مكرر و  5دينار كل من خالف مقتضيات الفصول  60و  24على يعاقب بخطية تتراوح بين                            
  و  95إلى  93و  90إلى  88و  80إلى  74و  67إلى  61و  56إلى  53و  31و  29إلى  27و  21                           
  و  106و  104و  99و  98                           



 
ذي لم توافر صفة معينة ، هي صفة القاصر الّ فالبنيان القانوني لهذه الجرائم قائم على وجوب 

يبلغ سن التّشغيل ، إلاّ استثناء في عقد التّمهين بشرط الإذن المسبق المعبخصة ، ووجوب ر عنه بالر
تي تشكّل خطرا على العامل القاصر ، عمل ، والّتوافر ظروف ، وهي مجموع العوامل المحيطة بأداء ال

وتتعارض مع الحقوق الّتي يخولها القانون للعامل ، أو فيها إخلال بالالتزامات الّتي يرتّبها المشرع في 
ة المستخدم ، أو صاحب العمل حسب الماد141ة ذم  ،مان والمكان وصفة ووجوب توافر عنصر الز

  . 90/11من القانون  143 ةاب والمرأة وفقا للمادالشّ
فأي من  15ة سلوك يصدر عن المستخدم يكون له تأثير في المحيط الخارجي يتعارض مع نص الماد

في إطار التّمهين ومن غير سنة ،  16من  سنة ، أو اقلّ 16شغيل بـ د سن التّتي تحدالّ 90/11القانون 
أو القي ، م ، أإذن مسبق ، هو رخصة الولّي أو الوصيمن نفس  28ة و يتعارض مع مضمون الماد

د ليلي المحدسنة في العمل الّ 19القانون الّتي تمنع تشغيل من لم يبلغ سن الرشد المدني المقدر بـ 
27ة بالماد اعة الخامسة من نفس القانون ، وهي الفترة الزاعة التّاسعة ليلا والسمنية الّتي تقع بين الس

من نفس القانون الّتي تمنع  23ة يتعارض مع مضمون المادأو ئري ، شريع الجزاصباحا حسب التّ
 سنة إلاّ استثناء ، وبرخصة مسبقة من مفتّش العمل المختص 19ى بعد بلوغ سن تشغيل المرأة ليلا حتّ

11/1/1997المؤرخ في  97/03من القانون  2ة إقليميا ، وتتعارض مع الماد المتضمة ن تحديد المد
روف العادية ، على أن تقسم على خمسة أيام ساعة في الأسبوع في الظّ 40رة بـ لعمل المقدالقانونية ل

على الأقلّ ، ويمكن أن تخفّض بالنّسبة للأشغال شديدة الإرهاق ، أو الخطيرة ، أو الّتي ينجر عنها 
توقّف عن  ضغط على الحالة الجسدية والعصبية ، وترفع بالنّسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات

النّشاط ويتم توزيع مديادة أو النّة العمل ، وتحديد كيفية الزة العمل القانونية عن طريق قصان لمد
، يجب أن يتخلّل ذلك فترة راحة  فاقيات الجماعية ، وإذا كان العمل منظّم في شكل دوام مستمرالاتّ
ترة عمل تها ساعة ، منها نصف ساعة تعتبر فمد.   

 97/03من القانون  7ة شكل تنظيم العمل ، فالمشرع الجزائري يشترط بموجب المادومهما يكن 
ن المدحال من الأحوال اثني المتضم ة القانونية للعمل ، ألا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في أي

،  140 عشرة ساعة ، فالمشرع حاول رسم البنيان القانوني للجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد
صورها إلاّ بالرجوع إلى بقية النّصوص الّتي  لا يمكن حصر لكن،  90/11من القانون  143،  141

الّتي  248ة رفين ، وهي نفس القواعد الّتي اعتمدها المشرع المصري بموجب المادتبين التزامات الطّ
الفقرة  73يا من أحكام المواد له عن المنشأة الّذي يخالف أيعاقب صاحب العمل أو من يمثّ" نصت على 

من هذا القانون والقرارات الوزارية  102،  101،  100،  99،  98،  90،  89،  75،  74،  2
من نفس القانون  89ة والماد 1 ..." نيه ولا تتجاوز ألف جنيه عن خمسمائة ج ذة لها بغرامة لا تقلّالمنفّ

                                                                                                                                                          
و  149و  144إلى  139و  133و  132و  129إلى  127و  123إلى  119و  115و  113إلى  11و  109و  108        

   من هذه المجلة 193و  166إلى  159و  157إلى  153و  150
  ، من غير مكان طباعة 12واللائحة التنفيذية للقانون رقم  2003لسنة  12قانون العمل الموحد الجديد رقم  –للتوزيع لبدراوي ا/   1



 
الّتي تمنع  90ة مساء والسابعة صباحا ، والماد ابعة اعة السالّتي تمنع تشغيل النّساء ما بين الس

تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا ، أو الّتي لا يجوز تشغيلهن فيها بموجب 
تمام سنة ، أو إ 14الإناث قبل بلوغ سن كور والّتي تمنع تشغيل الأطفال من الذّ 99ة التّنظيم ، والماد

   1 كثر من ست ساعات يوميا الّتي تمنع تشغيل الأطفال لأ 101ة هما أكبر ، والمادعليم الأساسي أيالتّ
  

   انيّـرع الثـالف
 ــــن المــكالرياد  

  
من  143،  141،  140لتحديد الركن المادي لمجموع الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد     

أو غيرهما ، ، ونسي أو التّ، القانون المصري  والمواد والفصول المقابلة له في،  90/11القانون 
لبية الّتي تصدر عن المستخدأو من  - صاحب العمل  -م باعتباره مجموع النّشاطات الإيجابية أو الس

ال ، أو التزامات المستخدنة لحقوق العممين أصحاب العمل ، لا يمثّله تكون نتيجتها مخالفة الأحكام المبي
ر تي تقرشاطات ،  وهي مشار إليها ضمن نصوص أخرى غير  المواد الّلنّبد من حصر صور تلك ا

  : ور منها أشار إلى بعض الص 7/2/2003ادر بتاريخ الص 12/03العقوبة ، فالقانون المصري رقم 
عدم جواز تشغيل النّساء ما بين الساعة السدة ، ابعة مساء والسابعة صباحا إلاّ استثناء في أعمال محد

 من القرار 1ة دة بالمادالمؤكّ 2، 6/2/1982بتاريخ  1982لسنة  20ا القرار الوزاري رقم حصره
ة صحيا أو أخلاقيا ، وهي العمل في تشغيل العاملة في أعمال ضار 3، 2003لسنة  183الوزاري رقم 

اجم ، ونات ، صناعة الكحول ، المنيقق المفروشة والبنسونوادي القمار والشّ -البارات  - الحانات 
وتمنع  4، 2003لسنة  155الوزاري رقم وهي محددة كذلك بالقرار ، الخ ...المحاجر ، الأفران  

فل أكثر من ل الطّيهما أكبر ، تشغسنة أي 14عليم الأساسي أو سن التّسن فل قبل بلوغ إتمام تشغيل الطّ
فل أكثر من أربع ساعات ة ساعة ، تشغيل الطّاحة اليومية لمدفل الرست ساعات ، عدم إعطاء الطّ

   5 احة الأسبوعية فل في يوم الرفل ساعات إضافية ، تشغيل الطّمتتالية ، تشغيل الطّ
                                                                                                                                                          

   2007ونشر ، توزيع البدراوي للنشر والتوزيع ، من غير دار طباعة ،                         
  موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ،  المجلد الخامس ، القاهرة ، دار محمود) محمد عزمي  (  البكـري/   1

  +   812ص   ، 2007، ر والتوزيع  ، الطبعة الأولى للنش                              
     940الوجيز في شرح قانون العمل الجديد  ، المرجع السابق ،  ص  )علي  عوض (   حســن     
   941،   578الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص )  علي  عوض(  حســن/    2
   816وسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص م ) محمد عزمي  (  البكـري/   3
  +  816موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص   )محمد عزمي  (  البكـري /  4

  ، 579المرجع السابق ،  ص  جديد ، الوجيز في شرح قانون العمل ال  )علي عوض  ( حســن      
                              940   

  +   819موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) محمد عزمي  (  البكـري/   5



 
ع الجزائري حصر الفعلية للعمل ، بينما المشر وظيف بل الممارسة شغيل ليس التّوالمراد من التّ

  : صور هذه الجرائم فيما يلي 
   ىورة الأولّـالص

  رــــل قاصـــتشغي 
  
وتقوم الجريمة عند ،  11- 90من القانون  140ة المادنص موذج القانوني لها من خلال ق النّيتحقّ    

ش العمل المختص إقليميا بشرط أن يثبت مفتّ، سنة  16نشوء علاقة العمل بين عامل قاصر لم يبلغ سن 
هذه المخالفة طبقا لما تنص سواء كان الع،  من نفس القانون 138ة عليه المادقد محدوقيت ة ، بالتّد المد
90/11من القانون  12ة الكامل أو الجزئي وفقا للماد المؤرخ  97/73من المرسوم  3،  2تان ، والماد

، وإذا أبرم من نفس القانون  11ة ة ، وهو الأصل وفقا للمادد المدأو كان غير محد 8/12/1997في  
لمددة خلافا للحالات المنصوص عليها بة محدعدم توافر حجم حالة من نفس القانون ، وهي  13ة الماد

عائلية أو شخصية ووافق  عمل يسمح باستخدام العامل كامل الوقت ، أو إذا طالب العامل بذلك لأسباب
  .على ذلك  المستخدم

إذا وقعت أي ن اعتبرت تلك المخالفة ، مخالفة لأحكام قانو 90/11من القانون  15ة مخالفة لأحكام الماد
ش العمل متى كانت مثبتة ومعاينة من قبل مفتّ، من نفس القانون  141ة العمل تسري عليها أحكام الماد

دج وبشروط 2000إلى  1000الي يعاقب المستخدم جزائيا بغرامة من إقليميا ، وبالتّ المختص
  : مخصوصة  هي 

  . 90/11من القانون  4و3و 2د قيام علاقة العمل بمفهوم الموا - 1
ي عملا يدويا أو فكريا لصالح شخص ما ذي يؤدبيعي الّخص الطّصفة العامل وهو الشّتوافر  - 2

 .طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص 

 .إلاّ في حالة عقد التّمهين المرخّص بهسنة  16توافر حالة القاصر وهي عدم بلوغ العامل سن  - 3
 
4 - 90/11من القانون  138ة إثبات المخالفة من قبل مفتش العمل طبقا للماد . 

  

ة ـانيورة الثّـالص  
  باندام الشّـروف استخـة ظـمخالف 

  
    استخدام القصر في أعمال خطيرة مثل الأفران ذات الحرارة المرتفعة ، أو على أعمدة كهربائية  إن

، أو في أعمال البناء على عمارات خطيرة اعات عذات ضغط عالي ، أو في مخابر تبعث بمواد أو إش
ش العمل أن دة ، ويمكن لمفتّالأعمال الخطيرة ليست محدتلك ائل  حماية مقبولة ، فشاهقة من غير وس

                                                                                                                                                          
   580،  579،  942،  941ص ، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ) علي عوض   ( حســن     



 
خطير تحت رقابة المحكمة ، وهي نفس القاعدة  وع من العمل خطير أو غير ر أن هذا النّيقر

فقط ، أما تحديد هذه الأنواع من العامة تي تنعدم فيها النظافة ، فالمشرع ذكر القاعدة في الأعمال الّ
جيين والّذي له أن يستعين بأهل الخبرة من أطّباء وبيول، ش العمل قديرية لمفتّلعمل فمن الأمور التّا

قاعدة تحصر بموجبها  11-90من القانون  15ة تحت رقابة المحكمة ، كما ذكرت المادوغيرهم 
واز تشغيل جعدم ها لم تحدد الأنواع ، وذكرت قاعدة هي ة العامل ، لكنّبصح تي تضرالأعمال الّ

ش العمل تحت رقابة وهي كثيرة ، لكن أمر تقديرها متروك لمفتّتي تضر بأخلاقه العامل في الأعمال الّ
تي رسمت الّ 141ة ررة بالمادية والموضوعية المقّروط المادالمحكمة ، ومتى ثبت للمحكمة توافر الشّ

   : هي روطموذج القانوني لهذه الجرائم ، طبقت العقوبة  وتلك الشّالنّ
  سنة  16للدخول في علاقة العمل وهي  ثبوت عدم بلوغ العامل سن الرشد/ 2 ثبوت علاقة العمل  / 1
بأخلاقه   أو يمس، ة العامل ضرر بصح و فيهثبوت حالة الخطر لنوع العمل ، أو انعدام النظافة ، أ/ 3
  . بأخلاقه ظافة أو تمسفيها النّ ته أو تنعدمبصح شغيل الفعلي للقاصر في أعمال خطيرة أو تضرالتّ/ 4
  توافر عنصر الزمان والمكان المشترطين من قبل المشرع - 5
  

ةـالثورة الثّــالص   
  ـلااء ليـسر والنّـل القصـتشغي 

  
    عمل ينفّ كلّ" ه يلي بأنّعرفت العمل اللّ 90/11من القانون  27ة الماداسعة ليلا اعة التّذ بين الس
ز 1المادة بينما ، يلي ذي يختلف نطاقه عن العمل اللّيل الّه لم يعرف اللّلكنّ، سة صباحا اعة الخاموالس

" مس وشروقها الفترة ما بين غروب الشّ" ه يل بأنّفت اللّعر 2003-12رقممن القانون المصري 
ال من كلا الجنسين ذكورا وإناثا ، وحتّ 11-90 القانونمن  28ة والمادلخنثى ى احضرت تشغيل العم

على  ساء ليلا إلاّمنعت استخدام النّ 29ة سنة ، والماد 19إذا لم يبلغوا سن الرشد المدني المقدرة بـ 
ة ، فالجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادمن قبل مفتش العمل سبيل الاستثناء وبموجب إذن مسبق 

علاقة عمل بين شخص طبيعي  يتحقّق ركنها المادي متى ثبت للمحكمة قيام 90/11من القانون  141
ي عملا يدويا أو فكريا لصالح شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص ، وكان العامل سنه يؤد

من ، وهو استخدام هذا القاصر خلال فترة زمنية تخرج عن نطاق سنة ، وتوفّرعنصر الز 19أقلّ من 
ذي يتعارض من غير رخصة ، فالمستخدم الّ شغيل الفعلي ليلااسعة ليلا والخامسة صباحا ، وتم التّالتّ

تسري بشأنه  11-90من القانون   29،  28،  27سلوكه مع الالتزامات المنصوص عليها بالمواد 
4000إلى  2000بغرامة من فاعله ون ، ويعاقب من نفس القان 141ة أحكام الماد ق هذه دج ، وتطب

ما تكررت المخالفة المعاينة ، وهذا يفيد وجوب أن كلّوالعقوبة حسب عدد العمال المعنيين بالمخالفة 
90/11من القانون  138ة تثبت هذه المخالفة من قبل مفتّش العمل طبقا للماد .  

  



 
  

   ابعةورة الرّـالص
  لـــة العمدـة مــمخالف  

  
بعضها آمر ة العمل بموجب قواعد د أحكام مدة القانونية للعمل حدالمتضمن المد 97/03الأمر رقم     

وبعضها مكمل ، فقد حدن ساعة في الأسبوع في أربعي 40ونية الأسبوعية للعمل  بـ ة القاند المد
في الأسبوع م على مدار خمسة أيام على الأقلّ ظروف العمل العادية ، على أن تقس ولا يجوز بأي ،
  .ساعة في اليوم عملا فعليا  12حال وفي جميع الظّروف أن تتجاوز 

فاقيات الجماعية من أحكام ، فاقات أو الاتّة وفقا لما تتضمنه الاتّرفين توزيع هذه المدأنّه خول الطّغير 
ز بتوقّف النّشاط ، وأن تخفّض شاطات الّسبة لبعض النّة بالنّوأجاز إمكانية أن ترفع  هذه المدتي تتمي

عنها ق ، أوخطيرة ، أو الّون أشغالا شديدة الإرهابالنّسبة للأشخاص الّذين يمارسون ويؤد تي ينجر
   .الحالة الجسدية والعصبية للعامل ضغط على 

ة تفوق الأربعين ساعة أسبوعيا ، أو فالمستخدم الّذي يخرق هذه الالتزامات من خلال تشغيله لعامل مد
ساعة في  12ل العامل فعلا لمدة تفوق ، أو شغّ أربعة أيام ، أو أقلّ العمل على قسم كيفية أداء ساعات

الي يتطابق سلوكه مع ، يكون سلوكه متعارضا مع مضمون قواعد قانونية جزائية ، وبالتّفعليا اليوم 
 143ة رة بالمادالعقوبة المقر ، غير أن 11-90من القانون   143ة ذي رسمته المادموذج القانوني الّالنّ

ر نص إذا فس لهم إلاّ، الّ 141ة مادتتعارض مع مضمون القاعدة المنصوص عليها بالمن نفس القانون 
المراد بتلك الظّروف غير الظّروف ، بخصوص ظروف استخدام الشّبان والنّسوة  141ة الماد على أن

اعات الإضافية،ة العالمرتبطة بمدهي  90/11من القانون  143وعليه فشروط المادة مل القانونية والس :  
من  قلّة لأم المديساعة عمل في الأسبوع ، أو تقس 40ة مد تجاوز/ 2ثبوت قيام علاقة العمل  / 1

عن ساعة في حالة  ة راحة لا تقلّعدم منح مد -ساعة فعليا  12تشغيل العامل لأكثر من  خمسة أيام أو
/ 4  90/11من القانون  138ة ش العمل هذه المخالفة طبقا للمادأن يثبت مفتّ/ 3 العمل بالدوام المستمرّ 

  العامل والمستخدم صفة ثبوت 
لوك متعارضا مع القاعدة القانونية الجزائية ينتج عنه روط وغيرها ، اعتبر هذا السقت هذه الشّفمتى تحقّ

  .معاقبة الجاني   
ةـورة الخامسـالص  

  ةــاعات الإضافيـاوز السـتج
  

    143ة الماد ظيم كيفية الّلجوء إلى تي تتولّى تنالّ 11-90من القانون  31ة نفسها أحالت إلى الماد
اعات الإضافية ، والمادمن هذا القانون وضعت قيدين أساسيين هما  31ة الس :  



 
يجب أن يكون قد دعت إليه ضرورة مطلقة في  لجوء المستخدم لتشغيل العامل ساعات إضافية  أن

  : الخدمة ، وأن يكون بصفة استثنائية ، وبشرطين هما 
خدم على العامل رغبته في استخدامه ساعات إضافية ، وهذا يعني أن أن يعرض المست: الشرط الأول 

الإضافية ليست تسخيرا للعامل ، والعامل غير مجبر  اتلساعالعامل له أن يوافق وله أن يرفض ،  فا
ع على إذا وافق العامل  على القيام بها ، لكنأدائها حينها تطلّب المشر.  

بالمائة ، بشرط إضافي هو عدم  20اعات الإضافية نسبة ة السدوهو عدم تجاوز م، الشرط الثّاني 
12ة تجاوز مد ويستثنى من شرط عدم  97/03من الأمر  7ة ساعة عملا فعليا في اليوم طبقا للماد ،

بالمائة ، حالة الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع ، أو إصلاح الأضرار  20جواز تجاوز نسبة 
ي توقّفها بحكم طبيعتها إلى أضرار جسيمة أو إنهاء الأشغال الّتي يمكن أن يؤدالناجمة عن الحوادث ، 

لوك مشروعا إلاّ إذا أثبت المستخدم استشارة ممثلي العمال ، وإعلام مفتّش ، ولا يمكن أن يكون هذا الس
ل خرقا متى كان سلوك العامل يشكّ 11-90من القانون 143ة العمل ، فالجريمة تقوم وفقا لمفهوم الماد

من نفس القانون ، بمعنى تشغيل عامل دون أن تتوافر حالة   31ة للالتزامات المنصوص عليها بالماد
رورة واكتسب العمل صفة الدرورة الّتي يتطلّبها العمل ، أو توافرت حالة الضوام مع استمرار الض

ة المقررة وهي تجاوز المدالمستخدم في تشغيل العامل ساعات إضافية ، بدل توظيف عامل جديد ، أو 
 143 ةروط المطلوبة وموافقة العامل ، لذا فشروط تطبيق المادبالمائة إلاّ استثناء ، وبالشّ 20نسبة 

  : الثة هي ورة الثّفيما يخص الجريمة المنصوص عليها في الص 11/ 90مكرر من القانون 
 فة الالتزام المنصوص عليه بالمادة مخال /3ثبوت صفة العامل والمستخدم  / 2ثبوت قيام علاقة العمل  

،  90/11من القانون  137ة ش العمل طبقا للمادإثبات المخالفة من قبل مفتّ/ 4  90/11من القانون  31
فمتى ثبت للمحكمة تعارض سلوك المستخدم مع الالتزامات القانونية المحدمن  31ة دة بنص الماد

من نفس مكرر  143ذي رسمته المادة موذج القانوني الّوك مع النّلقضت بتطابق هذا الس 90/11القانون 
ال قة بحسب عدد العمدج مطب2000إلى  1000، وبالتّالي معاقبة الفاعل بغرامة مالية من  القانون

   .المعنيين 
لكن لوك مع النّتطابق السجة تيي الآخرين ، وهما النّموذج القانوني يتطلّب توافر عنصري الركن الماد
الضتيجة ، وهي في الجرائم المعاقب عليها ي لهذه النّارة أو الخطر ، سواء بالمفهوم القانوني أو الماد

الأصل  تؤخذ بمفهومها القانوني ، لأن 11-90مكرر من القانون  143،  143،  141،  140بالمواد 
م هو إخلال بالتزام قانوني ، وذلك الإخلال يشكّلفي هذا الساعتداء على مصلحة يحميها  لوك المجر

القانون ، وبالتّالي يجب أن يسند هذا الاعتداء إلى المستخدم الّذي صدر عنه الفعل المتعارض مع 
ما القاعدة القانونية ، فحتى تكتمل أركان الجريمة يجب إسناد الفعل إلى الفاعل على وجه اليقين ، لاسي

ا أن تسند إليه ، وتقوم الجريمة ، ويقع الجزاء على والفاعل شخص واحد ، وبالتّالي فأثار الفعل إم
ة ا أن ينتفى الإسناد فيحكم ببراءة المتهم المخالف ، وإممن قانون الإجراءات الجزائية 364طبقا للماد.  

  



 

  

   ثـالرع الثّـالف
 يوــــن المعنــكالر  

  
 11-90كرر من القانون م 143،  143،  141،  140الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد     

دة وبالتّالي تنشأ عن القيام بها جرائم مختلفة ، لكنناتها ، والوقائع  متعدتلك الجرائم على اختلاف مكو
انوني ، فإنّها تشترك في صفة هي موذج القنها النّالّتي تضم  

ا صراحة أو عمل ، إمخول في علاقة الوظيف يتطلب إرادة حقيقية للدالتّ ها من جرائم العمد ، لأنأنّ 
ا كتابة أو مشافهة ، أو بمجرد  الإقرار حينما يقوم أحد الأفراد بأداء العمل لصالح شخص ما ا ، إمضمن

من غير اعتراض من المستخدم ، ولأن مخالفة ظروف الاستخدام والتّشغيل يتطلّب علم الجاني بصفة 
المرأة فيما يخص القواعد الّتي تحمي المرأة سنة ، وصفة  16الحدث ، بمعنى أن عمر العامل أقلّ من 

.  
 ا مخالفة أحكام السأمة القانونية للعمل لقيام الجريمة ، إضافة اعات الإضافية فيتطلّب علم الفاعل بالمد

يلية ، وخارج الفترة اللّعملا فعليا ساعة يوميا  12ة تفوق إلى علم الجاني بعدم جواز تشغيل العامل لمد
القانون بمصلحة حقيقية للعامل يحميها ذلك يضر جه إرادته إلى القيام بذلك مع إدراكه بأن، ومع ذلك تتّ

وهي الحفاظ على صح ،القصد الجنائي العام غير كاف ، بل لابد من القصد الجنائي الخاص ،  ته ، لكن
هذا الفعل يتعارض مع قاعدة قانونية تلحق الض رر بالمصلحة أو وهو أنّه إضافة إلى علم الجاني بأن

، فإنّه يعلـم وفقا لما رسمه النّص القانوني ومكوناتها المختلفة وأركان الجريمة ، ل خطرا عليها تشكّ
سنة   19ولم يبلغ أسنة ،  16ذي لم يبلغ ة وهي صفة العامل ، بل وصفة العامل القاصر الّبصفة خاص

في جرائم محددة ، ومع ذلك تتّجه  سنة 19حسب نوع الجريمة ، أو صفة المرأة حتى بعد بلوغها 
ند على وجه اليقين إلى الجاني ، وهو تشكّل اعتداء على المصلحة ، وتس إرادته إلى القيام بالأفعال الّتي

تي ينكر عليها بعض الفقه الفرنسي به هذه الجرائم ، رغم أنّها من المخالفات الّي تتطلّذكن المعنوي الالر
كن المعنوي لقياشتراط الرع الفرنسي عند إصدار للقانون الصادر بتاريخ امها ، وتبعه في ذلك المشر

22/7/1992 وفقا لرأي البعض   221/3ة بالماد  
ي بعناصره المختلفة ، الماد ه المناقشة هي ، وجوب توافر الركنل إليها من خلال هذتيجة المتوصإن النّ

تيجة الوالنّ، المخالف لوك السل خطرا عليها ، تؤدي إلى أو تشكّ، محمية قانونا بالمصلحة ال ارةض
ذي رسم البنيان القانوني لهذه الجريمة موذج القانوني الّتعارض هذا الفعل المسند إلى هذا الجاني مع النّ

  .مشروعية والقصد الجنائي العام والخاصق صفة اللاّالي تتحقّوبالتّ ،وإسناد هذا الفعل إلى الفاعل  ،
  

  



 

  

   انيّـالثب ـالمطل
  ةــبالراح ةـاسالمم ـالجرائ 

  
    م العام ، وهي ظاع دعت إليها اعتبارات من النّإجازات العامل بأنواعها المختلفة ، عزيمة من المشر

تي نوية ، والأسبوعية ، والعطل الّورية أو العادية ، وهي العطل السمنها الإجازات الد 1،أيام معدودات 
ينية ، ومنها العطل المرضية أو الإجازات العارضة ، مثل اد الوطنية والدتمنح للعمال بمناسبة الأعي

ظام العام ، لا يجوز قة بالنّ، وتربية الأولاد ، وهي جميعها متعلّ عطلة الحمل ، والأمومة ، والحج
4  3 2. استثناء  لاّدة إحرمان العامل منها ، أو إعطائها في غير الأوقات المحد   

حة القانونية والعطل اابع تحت عنوان الرري نظّم أحكام الإجازة ضمن الفصل الرع الجزائالمشرف
 5وفقا لقواعد الضمان الاجتماعي، رة أخرج منها الغيابات المبرو 52إلى  33المواد من بوالغيابات 

الفرع "لذا يدرس عنصر اللامشروعية ضمن ، وكل من خالف هذه الأحكام اعتبر عمله غير مشروع 
الفرع "يدرس ضمن وهو الركن المادي يحميها القانون التي مصلحة الر باضالمادي ال نشاطالو" الأول
   ."الفرع الثالث " وذلك هو الركن المعنوي الذي يدرس ضمن أو خاطئا  اعامدكان الفاعل اء وس" الثاني

  
                                                 

  320الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي  عوض  (   نحســ /  1
  ، من غير مكان للطبع ،  مطبعة المعارف ، الطبعة 12/2003قانون العمل وفقا للقانون رقم ) صلاح الدين  (  جمال الدين /  2

   145،  ص  2007الثالثة ،                                 
  والراحة منظمة بموجب المواد من  12/03من القانون  55إلى  47ازة في القانون المصري منظمة بموجب المواد من الإج/   3

  من نفس القانون بهدف التّفريق بينهما ، وأدخل ضمن مفهوم الإجازة العطلة السنوية ،  86إلى  80                                
  الإجازة العارضة ، إجازة الأعياد ، إجازة الحج وبيت المقدس ، الإجازة المرضية ، إجازة الوضع ،                               
  إجازة الحمل ، إجازة رعاية الطّفل ، الإجازة الدراسية ، إجازة أداء الامتحان                                       

  +                 123الأول ،  المرجع السابق ، ص شرح قانون العمل الجديد ، الجزء ) رأفــت  (  دسوقـي 
  تشريعات  العمل في الدول العربية والمستويات الدولية ، الإسكندرية ،  شركة البهاء ، للبرمجيات) عبد الفتاح  (مــراد 

    77،  76الالكتروني ، من غير سنة ، ص   والكبيوتر والنشر                            
  القانون المصري ضمن مفهوم الراحة ، الفترة الزمنية الّتي يتوقف خلالها العامل عن تنفيذ واجب أداء العمل لتناول أدخل /   4

الاستراحة                                                                                                   الطعام أو                            
    90،  89تشريعات  العمل في الدول العربية والمستويات الدولية ، المرجع السابق ،  ص ) عبد الفتاح  (  مــراد

  التّكوين المهني أو النّقابي ،  وهي خصوصا عطلة الأمومة ، والحمل ، ومضاعفات الوضع ، التّمثيل النّقابي ، التّغيب بهدف / 5
  الامتحان الّذي يسمح به المستخدم ، زواج العامل ، ازدياد مولود له ، زواج أحد فروع العامل ، وفاة                            
  ج العامل ، ختان ابن أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو الزوج ، وفاة زو                           
   56العامل ، تأدية فريضة الحج مرة واحدة ، وأخيرا الرخص الخاصة الّتي يمنحها المستخدم وفقا للمادة                            
  إذا دعت الحاجة الماسة للعامل إلى ذلك 11-90من القانون                            



 

  

   لرع الأوــالف
  ةـــروعيــمشاللاّ 

  
تي تقع إخلالا بالالتزامات موذج القانوني للجرائم الّالنّع الجزائري حين رسم ق المشرلم يوفّ    

يعاقب " على   11- 90من القانون  144ت المادة نص لما 52إلى  33وص عليها بالمواد من المنص
احة قة بالرالمتعلّم يخالف أحكام هذا القانون مستخد دج كلّ 2000إلى  1000بغرامة مالية تتراوح من 

يعاقب بغرامة مالية " على  145ت المادة ونص 1" ها حسب عدد العمال المعنيين قالقانونية ويتكرر تطبي
من يخالف  ينة وحسب عدد العمال المعنيين كلّادج على كل مخالفة مع 2000إلى  1000تتراوح من 

تي يمكن أن تدخل ضمن البنيان القانوني إذ أغلب الوقائع الّ" أعلاه  52إلى  38أحكام المواد من 
 144ة تستغرق الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالماد 145ة المنصوص عليها بالماد للجرائم

من نفس القانون ، وليس ثمتفريد الوقائع التّ ياغة إلاّة من فائدة ترجى من هذه الصي تضمة نتها الماد
خلال بالالتزامات تي يخالفها المستخدم ، وهي الإها تحكم الوقائع الّبأنّ 90/11من القانون  144

ر أن للعامل الحقّ 39ة المنصوص عليها بالماداحة خلال الأسبوع على أن  الّتي تقرفي يوم كامل للر
في يوم  احة الرسمي له الحقّخلال يوم الر العامل روف العادية ، وإذا اشتغليأخذه يوم الجمعة في الظّ

من نفس القانون  36،  35،  34ة وفقا للمواد في زيادة ساعات إضافي راحة تعويض مماثل ، مع الحقّ
احة إذا دعت الضرورات الاقتصادية ، أو تنظيم الإنتاج إلى ذلك ، على ه يمكن تنظيم هذه الر، غير أنّ

 145ة رت المادأخذ العطلة في اليوم المقرر لذلك ، وفس ال بشرط أن يتمناوب بين العمأن تؤخذ بالتّ
من  38ة ل إخلالا بالالتزامات الّتي تحكمها المادتي يقوم بها المستخدم وتشكّالّ الأفعال ها تخصعلى أنّ

احة الأسبوعية في الهياكل أو ل الوالي سلطة تحديد مواقيت وزمان منح الرالّتي تخو، نفس القانون 
حساب  أن يتم على 39ة جزئة ، والعطلة السنوية الّتي يمنحها المستخدم طبقا للمادجارة بالتّمؤسسات التّ

ويبدأ حسابها ابتداء من تاريخ ،  40ة العطلة وفقا لقاعدة مرجعية هي أول جويلية من كلّ سنة طبقا للماد
يوما ، وتعادل  30شهر دون أن تتجاوز  يومان ونصف يوم عن كلّ"  2.5" التّعويض ،على أساس 

هر اعشرة يوما شهر عمل في الشّ 15تي تجاوز منية الّالفترة الزلأوة تعد كلّل ، على أنّه كقاعدة عام 
يوم عمل كامل ، أو أربعة أسابيع عمل تعادل شهر عمل فعلي ، وهي  24فترة عمل تساوي فترة 

                                                 
  يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشآة بغرامة لا تقل " على  2003-12لقانون  المصري رقم من  ا 247نصت المادة /  1

  ، 40،  38،  37،  35،  33(  عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد                           
                          41  ،42  ،43  ،44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،52  ،54  ،58  ،59  ،61  ،62  ،63  ،64  ،  

  
  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال. والقرارات الوزارية المنفذة له من هذا القانون   68،  67،  66،  65                          

   )حالة العود اللذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في                          



 
ذي وقيت الجزئي ، والمستخدم هو الّالعاملين بالتّ ساعة للعمال الموسمين ، أو  180تساوي 

ة إن وجدت ، ولا يجوز قطع علاقة العمل أو يحدد برنامج العطل وتجزئتها بعد استشارة لجنة المشارك
تعليقها خلال العطلة السمن القانون  145،  144تين نوية ، فالجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالماد

90/11 وبعضها ذات  ، من جرائم الامتناع ، وهي جرائم سلبية ، لكن بعضها ذات سلوك محض ،
من ة متى امتد الزة ، والبعض الآخر ضمن الجرائم المستمرنتيجة ، وبعضها يدخل ضمن الجرائم الوقتي

       .فاعل دور فيه لوكان لإراد اذي تقع خلاله هذه الجرائم  الّ
جريمة لها وقائعها ، ولها طبيعتها ، وإن كانت كلّها تدخل ضمن فئة المخالفات طبقا للمعيار  لذا فكلّ

وهو  من قانون العقوبات ، 29و 27و 5و الجزائية من قانون الإجراءات 328ة المنصوص عليه بالماد
مقدار الغرامة المعاقب بها ، لأن تين عقوبة الغرامة في النّموذجين المنصوص والمعاقب عليهما بالماد

  .دج 2000لا تتجاوز  145و144
  

  انيّـرع الثـالف
 ــــن المــكالرياد  

  
 90/11من القانون  145،  144تين ا بالمادالركن المادي للجرائم المنصوص والمعاقب عليه    

 تيجة وعلاقة السببية ، لا يستطاع إدراكه وتحديده والإحاطة به إلاّبعناصره الأساسية ، وهي الفعل والنّ
م ، ولم يوفى بها مستخدة الفاقية الّتي نشأت صحيحة بذممن خلال مجموع الالتزامات القانونية أو الاتّ

جه المطلوب م على الوذلك المستخد.  
وأول مكونات الركن المادي هو عنصر الفعل ، أي السلوك الّذي يصدر عن المستخدم ، سواء كان  

  .جام المستخدم عن تنفيذ الالتزام سلوكا إيجابيا أو سلبيا ، عدم فعل  أو ترك ، أي إح
دة قانونية ، سواء سواء تمثّل في عدم إتيان أمر مطلوب ، أو إتيان أمر مطلوب تركه بموجب قاع 

  .ريعة العامة كانت جزائية أو مدنية ، أي عمالية باعتبار المدني هو الشّ
تدخل ضمن النمط الإجرامي الّذي ، ة لذا توجد عدة صور يمكن أن تشكّل كلّ منها جريمة مستقلّ 

وضعت  90/11نون من القا 145, 144، خاصة وكلاّ من المادتين اعتمدته أو رسمته القاعدة القانونية 
ة فقط قاعدة عام.  

إلى  38من يخالف أحكام المواد من  قة بالراحة ، وكلّهي كلّ مستخدم يخالف أحكام هذا القانون المتعلّ 
52 لذا ولتحديد هذه الص ،جوع إلى أحكام هذا القانون المتعلّور والحالات لا مناص من الراحة قة بالر

90/11من القانون  52إلى  38دة بالمواد من والأحكام المحد .  
  

  



 

  
ورة الأولىـالص   

 ةـــة الأسبوعيــاحالر  
  

    1 90/11من القانون  33ة يمكن أن تنشأ عن إخلال المستخدم بالالتزامات المنصوص عليه بالماد 
ن عدة حالات تؤدي إلى امتناع المستخدم فيها عن تنفيذ التزامه ، إلى ارتكاب جريمة تدخل ضمن البنيا

من نفس القانون ، ومن هذه الحالات ، حالة امتناع  145ة المنصوص عليه بالمادللجريمة القانوني 
المستخدم من إعطاء العامل يوم عطلة نهاية الأسبوع ، ويمكن تصور ذلك السلوك من خلال تشغيل 

تباره غائبا من العامل فعلا ، أو من خلال إنقاص أجر العامل الّذي يرفض العمل يوم العطلة ، أو اع
عقوبة ، ولا يختلف الأمر ، سواء كان الحرمان كلّيا من الر احة الأسبوعية خلال إنذاره أو معاقبته بأي

أو جزئيا ، لكن يمكن أن تقع الجريمة كذلك إذا كان سلوك المستخداحة ، م ليس امتناعا عن إعطاء الر
حينما يجيز القانون ذلك لأسباب معينة ، ، فاق الاتّ دها القانون أوتي حدبل إعطاؤها في غير الأيام الّ

ل المستخدجهة أخرى تقرير تاريخ العطلة الأسبتخو رورم أو أيات وعية ، مثل التأجيل بسبب الض
الاقتصادية ، أو تنظيم الإنتاج ، أو إعطاء العطل بالتّناوب ، إذا كان أخذ العطلة في يوم الجمعة 

  جزئة الّذي خولجارة بالتّسات التّال الهياكل ومؤسسبة لعم، مثل العطل بالنّيتعارض مع طبيعة النّشاط 
مستهلكين ، وحاجةوالي الولاية تنظيم تلك العطل ، آخذا بعين الاعتبار تموين ال/ دللسي  

  إلخ...الخبازين ، والحلاقين ، والصيادلة ، والأطباء ، كلّ مهنة مثلا 
ساعة ، أو منحه أياها  24في العطلة يوما كاملا ، أي  العامل الحقّفكلّ امتناع من المستخدم عن منح 

أو السبت أو  ةونسي الّذي أقترح يوم الجمعخلافا للمشرع التّ ، اليوم المحدد وهو يوم الجمعةغيرفي 
ان ك وي بين المواطنين للديانات الثّلاث الإسلام واليهودية والمسيحية ، لكند يسوهو تفكير جي، الأحد 

ذي يتعبد فيه العامل ، وإذا منحت العطلة الأسبوعية في غير ة هي اليوم الّالأفضل وضع قاعدة عام
اليوم المحدد ، ولم يكن ذلك يدخل ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا ، فإن هذا السلوك 

وبالتّالي توقّع ،  90/11قانون من ال 145ة ذي وضعته المادموذج القانوني الّبطبيعته يتعارض مع النّ
  .2العقوبة على من يخالفه 

                                                 
  المؤسسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بأن تعطي لمستخدميها " من مجلة الشغل التونسية على  95نص الفصل /  1

  راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فيما بعد                        
  وعلى كل مؤسسة أن تعلم المصلحة المكلفة يوم السبت أو يوم الأحد  وتعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو                        

  " بتفقد الشغل لليوم الذي اختارته                         
  148ص،  التشريع التونسي للشغل ،  المرجع السابق ) محمد الهادي (  بن عبد االله

   55إلى 47من مجلة الشغل التونسية والمواد من  105إلى  95والفصول من  11-90من القانون  52إلى  38اد من أساس المو/  2
  الخاصة با لراحة الأسبوعية ،  14هو الاتفاقيات الدوليةللعمل رقم   2003-12من القانون المصري رقم                       
     المتعلقة بالراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب 106للعمل رقم  والاتفاقية الدولية                       



 

  
   ةـانيورة الثّّـالص

  لـــــاد والعطـــالأعي 
  

    الأعياد الددة بنص القانون ، ومعلومة من الجميع ، وهي في الجزائر عيد ينية والوطنية محد
نة الهجرية ، وعيد الأضحى ، وعيد الفطر ، المولد النبوي ، ورأس السل الاستقلال ، وعيد ثورة أو

ينية والوطنية ، بل هي ولة لا تدخل ضمن الأعياد الد، لكن توجد عطل التزمت بها الد 1954نوفمبر 
ذات طابع دولي ، مثل عيد العمال ، ورأس السنة الميلادية ، عيد المرأة ، وكلّ يوم تقرولة ر الد
منح مط الإجرامي إذا ما امتنع المستخدم عمدا عن اعتباره يوم عطلة مدفوعة الأجر ، يدخل ضمن النّ

   .راحة للعامل خلال هذا اليوم 
لكن دة حصرا بالماد38،  37تين إذا شغّل العامل فعلا وبرضاه في يوم عطلة ، في غير الحالات المحد 

الأجر   ن يحصل على تعويض إضافي زيادة علىالعامل أ فإن من حقّ،  11- 90من هذا القانون 
ويحتسب على أنه ساعات إضافية وفقا لما يحدده التّنظيم ، فإذا امتنع المستخدم عن منح يوم راحة 

الي ذي شغّل فيه هذا العامل اعتبر هذا السلوك مخالفا لالتزام قانوني ، وبالتّللعامل يعوض اليوم الّ
يصدق هذا النّموذج على مثلما ،  11-90من القانون  145ة يصدق عليه النّموذج القانوني لنص الماد

احة البديل ، لأنذلك التّعويض  امتناع المستخدم عن منح تعويض مالي إضافي زيادة عن منح يوم الر
حق مقرر بموجب نص قانوني ، وعدم تقديمه يشكّل إخلالا بالتزام  قانوني يعاقب عليه القانون ، لكن 

د في حالة الضف العمل في صادية أو تنظيم الإنتاج ، أو كان توقّرورة الاقتمثل هذا التّعويض لا يسد
  .ذي تمارسه الهيئة المستخدمة شاط الّذلك اليوم يتعارض مع طبيعة النّ

  

ةـالثورة الثّـالص   
 ـاحة المحيوم الرد من الواليد  

  
    المشرع خوا 90/11من القانون  38ة ل صراحة وبموجب نص المادحة الوالي سلطة تنظيم أيام الر

عية فالمادنت الإشارة صراحة  38ة بالنّسبة لطائفة من المهن والحرف ، لكن والتزاما بمبدأ الشرتضم
على إذ يقع على المستخدم والعامل ، وتلك لا خلاف بشأنها ، جزئة جارة بالتّسات التّلى الهياكل أو مؤسإ

طلة خلال اليوم الّواء الخضوع لقرار الوالي ، فعلى المستخدم أن يمنح العامل عالسده الوالي ، ذي يحد
لكن هل معنى ذلك أن ص يادلة والحلاقين لا يشملهم النّالمهن والحرف مثل الخبازين والص.  

قواعد قانون العقوبات ي القاعدة أنفسر تفسيرا ضي قا ، وإذا ما اعتمدت هذه القاعدة يمكن القول بأن
جزئة جارية بالتّسات التّيين أو الاعتباريين غير الهياكل والمؤسبيعالمخالفة المرتكبة من الأشخاص الطّ



 
من  144ة المنصوص والمعاقب عليها بالماد موذج القانوني للجريمة لا تدخل ضمن النّ

يأخذ بعين الاعتبار " ، لكن المشرع استعمل عبارة وردت ضمن النّص وهي أن الوالي  90/11القانون 
اجات كلّ مهنة ، وفي هذا إشارة صريحة على أن من صلاحيات ضرورات تموين المستهلكين وح

الوالي تحديد جدول بأيام الرة ، وهذا ما يقوم به الوالي فعلا وعمليا احة الأسبوعية للمهن الحر.  
  

ـالصةـابعورة الر   
  ةـــــنوية الســــالعطل 

  
    نوية حقّالعطلة الس 30ومقدارها شهر كامل  111-90نون من القا 39ة مقرر للعامل وفقا للماد 

ة العمل ، وهي تمنح من المستخدم رت صفة العامل ، وشرط مدثلاثون يوما مدفوعة الأجر ، متى توفّ
سنة عمل  يوما عن كلّ 30ة شهر عمل ، على أن لا تتجاوز مد على أساس يومان ونصف يوم عن كلّ

وظيف إلى غاية نوية يبدأ من تارخ التّة العامل الس، بمعنى أن حساب عطل نة تبدأ من أول جويليةالس، و
ذي ل الّهرالأوما عدا الشّ عمل في أخذ يومين ونصف يوم عن كلّ شهر جويلية ، وينشأ له الحقّأول 

ع قاعدة يوما متى عمل العامل أكثر من خمسة عشرة يوما خلاله ، كما استعمل المشر 30يحتسب 
وهي  43ة حسابية بموجب الماد ،يوما أو أربعة أسابيع  24فترة عمل تساوي أربعة وعشرين  كلّ أن

 180ويشترط  ، أيام إضافية 10الاستفادة من  عمل تعادل شهرا  ، والعامل في ولايات الجنوب له حقّ
وقيت الجزئي ، فإذا ما قام المستخدم بخرق هذه سبة للعمال الموسميين أو العاملين بالتّساعة عمل بالنّ

اعتبر هذا الامتناع فعل مخالف لقاعدة قانونية السنوية عطلة الت وامتنع عن تمكين العامل من الالتزاما
ت عليها الماد90/11من القانون  144ة جزائية نص .  

لذا اشترط لتطبيق العقوبة المقرمن نفس القانون  144ة رة بالماد  
  . 11- 90لعامل بمفهوم قانون العمل توافر صفة المستخدم وا - 1
 2  - تي قضاها عاملا ة العمل الّامتناع المستخدم عمدا عن تمكين العامل من العطلة السنوية المقابلة لمد

  . لحسابه
  .له الاستفادة من العطلةتي تخوأن يثبت العامل شرط المدة الّ - 3
  .ويحرر مضرا بها أن يعاين مفتش العمل هذه المخالفة  - 4

لتعارضه مع قاعدة قانونية جزائية ، ، المستخدم سلوكا مجرما  فإذا توفرت هذه الشّروط اعتبر سلوك
الي فهذا الفعل يدخل بمصلحة العامل المحمية قانونا ، وهو حقه في أخذ عطلة سنوية ، وبالتّ لكونه يمس

  .رة بموجب النّص الي العقوبة المقرموذج القانوني ، وبالتّموذج التّشريعي ويصدق عليه النّضمن النّ
                                                 

  يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة   21تكون مدة الإجازة السنوية"  2003-12من القانون  المصري رقم 47نصت المادة   1
  عامل الاستفادة منها فعلا وشروط ذلك وهي وقد  حدد المشرع المصري كيفية حساب المدة التي يحق لل..." سنة كاملة              
   1994المعدل عام  1966لسنة 27أو القانون ا التونسي  11- 90تختلف عن القواعد المعتمدة في القانون                



 
  

ّـالص    ةـورة الخامسـ
  هاـل وقطعــة العمــق علاقــتعلي 

  
    من قبل المستخدم  المراد من قطع علاقة العمل هو إنهاؤها ، وتعليق علاقة العمل هو وقفها ، إن

سبب ، سواء كان مشروعا أو غير مشروع وفقا للماد 11-90من القانون 48ة لأي المنع يكون  ، لكن
عليق أو قطع يتخذ قرار التّ ثم، العطلة للعامل  يمنح بموجبه ام قرارستخداتخاذ الممحصورا في حالة 

هذه العلاقة ، وغاية المشرى لو سبة لهذا العامل ،  حتّاحة بالنّع واضحة هي عدم جواز تعكير فترة الر
ة ، وهي ر مشروع ، لذا فهذه جريمة إيجابية ذات نتيجعليق أو القطع لهذه العلاقة له مبركان قرار التّ

من الجرائم البسيطة ، ويشترط لقيامها ، الّركن المادي ، توافر صفة العامل والمستخدم ، أن يقع تعليق 
ش العمل نوية وقبل انتهائها ، أن يعاين مفتّأو قطع هذه العلاقة أثناء بدء استفادة العامل من العطلة الس

عتبر هذا السلوك متعارضا مع قاعدة قانونية ، فمتى تحقّقت هذه الشّروط اويحرر محضرا هذه المخالفة 
90/11من القانون  144ة ومطابق للنّموذج القانوني الّذي رسمته  الماد .  

  

ـالصةـادسورة الس   
  ةـــــف العطلـــتوقي 

  
    50ة خول القانون العامل صراحة بموجب الماد نوية متى نشأ له حقّأن يوقف سريان العطلة الس 

قدية وفقا لما تنص عليه عويضات العينية والنّالمرضية والحقوق المرتبطة بها ، وهي التّفي العطلة 
   . 83/11ما القانون نها التأمينات الاجتماعية لاسيتي تتضمالقواعد القانونية الّ

توقيفها  ل في عدم حرمان العامل من العطلة ، لأنّه إن منعه من حقّفالمستخدم يقع عليه التزام يتمثّ
فعليا ، لذا كلّ تصرف من المستخدم تكون العامل  ستغرقتها العطلة المرضية ، وبالتّالي لا يستفيد منهاا

ل سلوكا وفعلا مخالفا لقاعدة قانونية جزائية ، ويتطابق هذا غايته حرمان العامل من توقيف عطلته يشكّ
  .على الفاعل رة بيق العقوبة المقرالي إمكانية تطالسلوك مع النّموذج القانوني لهذه الجريمة ، وبالتّ

  
  ةـابعورة السّـالص

  رـي عشـانر الثّـهر الشّـأج 
  

ة العمل الّتي تم أداؤها من قبله احتسابها وفقا لمد ة زمنية يتمفي العطلة معناه منح العامل مد الحقّ    
ة ، وهي مدفوعة الأجر ، سن وظيف إلى غاية أول جويلية من كلّلصالح المستخدم ، تبدأ من تاريخ التّ



 
اني عشر يخالف سلوكه هذا هر الثّتسديد أجر الشّ ذي يمتنع عن المستخدم الّ وينتج عن ذلك أن

بمصلحة  الي فهذا الامتناع يمس، وبالتّ 90/11من القانون  52،  39 قاعدة قانونية نصت عليها المواد
ومن ،  90/11من القانون  144ة رسمته المادموذج القانوني الّذي يحميها القانون ، ويصدق عليها النّ

  : ثمة فهذه الجريمة يشترط فيها توافر 
إثبات علاقة العمل ، نشوء حق للعامل في العطلة ، حلول أجل العطلة ،  –صفة العامل والمستخدم 

  .اني عشر رغم حلول أجل استحقاقه هر الثّامتناع المستخدم عن منح الأجر المقابل للشّ
احة في الر احة الأسبوعية ، أو الإخلال بالحقّفي الر الّتي ذكرتها ، وهي الإخلال بالحقّ إن الصور

ينية والوطنية ، والعطل الّأيام الأعياد الدتي تقرها الدولة ، أو الإخلال بيوم الرر عن طريق احة المقر
نوية ، ان العامل من العطلة السنظيم لصالح العامل من غير يوم الجمعة في الحالات العادية ، أو حرمالتّ

اني عشر ، أو حرمان العامل من حقه في توقيف العطلة عندما يستفيد من العطلة هر الثّأو أجر الشّ
نوية تي يخولها له القانون ، أو توقيف أو قطع علاقة العمل بعد بدء العطلة السالمرضية والحقوق الّ

لوك جرائم توصف نشأ عن هذا السبعضه إيجابي ، يمادي بعضه سلبي و هو سلوك، وقبل إنتهائها 
ور د امتناع عن تمكين العامل من حقه ، وهي أغلبية الصها سلبية إذا كان ما قام به المستخدم مجربأنّ

ها ، لكن بعضها توصف بأنّ 11-90من القنون   145،  144تين المنصوص والمعاقب عليها بالماد
ي غير كاف للقول شاط المادلوك أو النّالس يف علاقة العمل ، لكنجرائم إيجابية ، مثل قطع أو توق

بوجود الرق عنصر النّي لهذه الجريمة ، بل يجب أن يتحقّكن المادي أو القانوني أو تيجة بمفهومها الماد
احة الأسبوعية ، الّتي يجب أن تؤخذ يوم الجمعة ، ما كلاهما ، وهي الاعتداء على حق العامل في الر

 قبل ينية والعطل المعترف بها مناحة أيام الأعياد الوطنية والدفي الر دا الحالات غير العادية ، والحقّع
اني عشر ، وعدم هر الثّفي أجر الشّ في توقيفها ، والحقّ في العطلة السنوية ، والحقّ ولة ، والحقّالد

ا ، ويجب أن يسند هذا الفعل إلى هعلاقة بعد بدء العطلة وقبل انتهائجواز توقيف أو إنهاء هذه ال
ش العمل السلوك مستخدما  ، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا ، فمتى أثبت مفتّ المستخدم بصفته

أحد عناصر الركن المادي لهذه الجريمة وذلك غير كاف  الذي يتعارض مع النموذج القانوني ثبت وجود
أو القانوني أو كلاهما ، ويجب أن يسند هذا الفعل  ، بل يجب أن يتحقق عنصر النتيجة بمفهومها المادي

المخالف  فمتى أثبت مفتش العمل السلوك، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا ، إلى المستخدم شخصيا 
الّذي يضر موذج القانوني لهذه الجريمة لوك مع النّبمصلحة العامل المحمية قانونا ، تطابق هذا الس ،

  .على الفاعل وبالتالي توقيع العقاب ، أو الخطأ  متى توفر القصد الجنائي
  ثـالرع الثّـالف

 ويــــن المعنــكالر  
  

    عدم اشتراط ئرة حول اشتراط أوالداّع الفرنسي حاول أن يضع حدا للمناقشة القانونية  إذا كان المشر  



 
هذه باعتبار ، كن المعنوي في المخالفات الر  ة بالأمور الأفعال تم تجريمها كونها متعلق

قة المخالفات المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري ، منها المخالفات المتعلّ نظيمية ، لكنالتّ
تين قة بالأمن العمومي وفقا للمادمكرر ، والمخالفات المتعلّ 440 ، 440مثل المادتينظام العمومي بالنّ

مكرر ، المخالفات  445،  442 من للموادقة بالأشخاص وفقا مكرر ، المخالفات المتعلّ 441،  441
،  445،  444قة بالأموال وفقا للمادتين ، المخالفات المتعلّ 443ة قة بالحيوانات وفقا للمادالمتعلّ

رجة الأولى مة إلى مخالفات من الدمكرر ، وهي مقس 444ة قة بالطرق وفقا للمادالمخالفات المتعلّ
الفاانية ومخرجة الثّومخالفات من الدب قصدا جنائيا ، الثة ، وهذه الجرائم منها ما يتطلّرجة الثّت من الد

كن المعنوي ، ومنها ما يتعلّومنها ما يقام على عنصر الخطأ ، باعتباره مكووائح ق باللّن رئيسي للر
عنوي مازال بمجرد القيام بالفعل أو الامتناع عنه ، لذا فالركن الموفقا لها تي تقع الجريمة نظيمية الّالتّ

يجب توافره في التّشريع الجزائري ، سواء في قانون العقوبات العام ، أو القواعد القانونية العقابية الّتي 
-88، والأمر  90/3،  90/14،  90/4،  90/2،  11/ 90صوص الخاصة ، مثل القوانين تتطلّبها النّ

07  
ة ، رسمت تين وضعت كلاّ منهما قاعدة عاماللّ 90/11من القانون  145،  144لرجوع إلى المادتين وبا

مط الإجرامي ، تي يمكن أن تدخل ضمن النّور الّموذج القانوني لمجموع الحالات والصمن خلالها النّ
تأكّد أن تلك الصور مختلفة ، وبالتّالي فالركن المعنوي يختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة من قبل 

جاه إرادة الجاني نحو اتّ" م  القصد الجنائي العام ، والمراد منه المستخدم ، لكن يجمعها بوجه عا
سواء فهم على أساس نظرية  1، وفقا لماحدده المشرع ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها القانونية

تيجة النّد ا القصد فهو تعمأم، رك د الفعل المادي أو التّالإرادة هي تعم أن" الإرادة في القصد ، بمعنى 
أراد " أو فهم وفقا لمذهب العلم أو القصد ، والقصد وفقا لهذا المفهوم يتحقّق متى  2 " لمرتكبة عليه ا

وتصور نتيجة على صورة من الصور المحتملة الوقوع ، سواء على سبيل اليقين والجزم ، أم على 
 ريدلأن الشّخص ي" صور غبة والتّالر الإرادة وفقا لمفهوم كارتلوتي هي لأن 3، وقّع والاحتمالسبيل التّ

ن والمقصود بالعلم المكو 4..." تيجة ما كان رغبا في إحداث هذه النّتي تأتي تبعا لفعله كلّتيجة الّالنّ
للركن المعنوي ، هو إدراك الأمور على الوجه الحقيقي المطابق للوقائع ،  العارف بأن هذا الفعل يشكّل 

من  33ة اقب على ذلك ، فالمستخدم يعلم بالحقوق المقررة للعمال بموجب المادجريمة ، وأن القانون يع
روف العادية ، أو في اليوم احة الأسبوعية يوم الجمعة في الظّفي الر ر الحقّتي تقرالّ 11-90القانون 

من قبل الجهة الّ دالمحدلها القانون ذلك في غيرها ، وحقّتي يخو نالعامل في العطلة السة وية وفقا للماد
ه لا يجوز تعليقها أو قطعها ، وأنّ 50ة وإمكانية توقيفها عند المرض وفقا للماد ،  من نفس القانون 40
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هذه الحقوق مصالح  مدفوعة الأجر ، ويعلم بأن ها ، وأنّ 49ة بعد بدئها وقبل انتهائها وفقا للماد

جه إرادته إلى القيام بالفعل أو الامتناع عن تتّمن يخالفها ، ومع ذلك  ويعاقب كلّ ،  يحميها القانون
موذج القانوني ، لأنّه لا جريمة من غير إرادة ، سواء في لوك مع النّالفعل ، وبذلك يتطابق هذا الس

إيجابي أو سلبي ، أو في شكل خطأ ، فلا جريمة من غير قصد أو خطأ ، وعليه فجميع سلوك شكل 
-90من القانون  145،  144تان ذي رسمته المادلبنيان القانوني الّالصور والحالات الّتي تدخل ضمن ا

ب الركن المعنوي إما قصدا أو خطأ ، فلا جريمة ولا مسئولية من غير إرادة تحدث أثرا في ، يتطلّ 11
  .العالم الخارجي ، تكون نتيجتها الإضرار بالمصلحة الّتي يحميها القانون أوتشكّل خطر عليها 

  

   ثـالالثّ لبــالمط
  رــة بالأجـم الماســالجرائ 

  
مفهوم الأجر تطور عبر عدة مراحل من تاريخ البشرية  ، فبعد أن كان يعتبر سلعة يخضع لقانون     

لم يمنع من استغلال مالك وسائل للمفهوم الّليبرالي للأجر ، الذي العرض والطّلب في تحديده وفقا 
يم العمال لأنفسهم في نقابات عمالية تدافع على مصالحهم ، الإنتاج لمن يقدم جهده ، لكن بعد تنظ

إلى تأثير هذه النّقابات على الحياة الاجتماعية ذلك أدى ات بكثرة المنتمين إليها ، وتعاظم دور هذه النّقاب
، وذلك حمل السياسيين والصناعيين والمفكّرين المصلحين إلى الإصغاء إليهم ، ومحاولة تلبية طلباتهم 
أملا في الحصول على أصواتهم الانتخابية ، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين الّلذين هما أساس 

  4 3  2 1.الأمن العام ، لذا فالأجر من حيث هو له عدة مفاهيم 
                                                 

  :ر أساسي عند تحديد كلفة الإنتاج منها المفهوم الاقتصادي كون هذا الأجر عنص/   1
  العامل الّذي  ومنها المفهوم الاجتماعي كون الأجر هو المصدر الوحيد أو على الأقلّ المصدر الأساسي لدخل                      
؟ ومنها المفهوم القانوني وهو المفهوم الذي تجري مناقشته                                ...يوفّر له ولأسرته معيشة كريمة                       

   182+  181،  ص ية في ضوء التشريع الجزائري ، المرجع السابق شرح علاقات العمل الفردية والجماع) راشـد  (  راشــد
  كلّ ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو " هو  12/03فالأجر في مفهوم المادة الأولى من قانون العمل المصري رقم /   2

                                                                       ..."                            متغيرا ، نقدا أو عينا                       
   88، المرجع السابق ،  ص  2003لسنة  12قانون العمل وفقا للقانون رقم )  صلاح الدين  (  جمال الدين 

  " ... بأنّه  11لأساسي الّذي عرفه بموجب المادة الأولى الفقرة بين الأجر ا 2000لسنة  7بينما فرق القانون الفلسطيني رقم /   3
  من نفس  12والفقرة ..." المقابل النّقدي أو العيني المتّفق عليه الّذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله                       
"                                              مضافا إليه العلاوات و البدلات  الأجر الأساسي" ... المادة عرفت الأجر بأنّه                       

   149تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية  ، المرجع السابق ،  ص ) عبد الفتاح   (مــراد 
  المؤرخ في 21من قانون العمل السعودي رقم م   6الفقرة  7س المعنى في القانون السعودي واليمني إذ نصت المادة وله نف/    4

  : يقصد بالعبارات أو اللألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة لها فيما يلي " هجري  06/09/1389                       
  ل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقدا أو الأجر هو كل ما يعطى للعام - 6



 
الطّرفين وفقا لما تضمنته القواعد التّنظيمية لكلّ  المقابل الّذي يتم الاتّفاق عليه بين  أنه أهمها 

  .، وهي تختلف من دولة إلى دولة ، بل تختلف ضمن تشريع الدولة الواحدة من زمن إلى زمن  مشرع
النّموذج القانوني للجرائم الّتي تقع بالمخالفة للأحكام المنظّمة للأجر  90/11ونظرا لربط القانون 
صــــر عند تحديد عن ، فإن نطاق هذه الجرائم يكون محلّ نقاش واختلافبالقواعد الموضوعية 

الفرع "الذي درسته ضمن ومكونات الركن المادي " الفرع الأول "الذي درسته ضمن اللا مشروعية 
  " الفرع الثالث"وهو الركن العنوي الذي درسته ضمن  وتوافر القصد أو الخطأ " الثاني 

  

   لرع الأوــالف
  ةـــــروعيـــاللاّمش 

  
د تسلك نفس المنهج عند رسمها للنّموذج القانوني لجرائم إن تشريعات العمل المقارنة المختلفة تكا    

العمل ، مع اختلاف بسيط في الصياغة ، أو عدد الصور الّتي يحصرها النّص التّشريعي ، وكثيرا ما 
كل من خالف أحكام المادة :  يتضمن النّص الّذي يجرم سلوكا معينا على وضع قاعدة عامة ، مثل 

، أو كل من خالف ... إلى ... أو كلّ من خالف المواد من ..." إلى ... من يعاقب بغرامة ... كذا
  ... "الأحكام المتعلّقة بالأجر يعاقب بـ

فمثل هذه الصياغة ترسي القاعدة العامة غير أنّها لا تبين بشكل دقيق مكونات الجريمة ، خاصة وبعض 
لعامل والمستخدم غير معرفه بنص تشريعي ، الأحكام الموضوعية الّتي تنظّم حقوق وواجبات كلّ من ا

وهي مثار خلاف بين الفقه ، وذلك الخلاف يمتد أثره إلى تحديد البنيان القانوني لهذه الجريمة أو تلك ، 
وكلّ ذلك يتعارض مع مبدأ المشروعية الجزائية ، وتتأكّد هذه الملاحظة حين تحلّل النّصوص والمواد 

  .الّتي تحدد النّموذج القانوني لجرائم العمل الماسة بالأجر  90/11قانون القانونية الّتي تضمنها ال
دج كلّ من دفع  1000إلى  500يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " الّتي نصت على  148ومنها المادة 

أجرا للعامل دون أن يسلّمه قسيمة الراتب المطابقة للأجر المقبوض أو يغفل فيها عنصرا أو عدة 
  " وتضاعف العقوبة بحسب عدد المخالفات ... صر يتكون منها الراتب المقبوض عنا

فهذا النّص عند تحليله يشير إلى إمكان ارتكاب المستخدم لثلاث جرائم هي ، دفع الأجر من غير قسيمة 
زاع راتب أساسا ، وهي من جرائم الامتناع ، ويقع على المستخدم إثبات أنّه قدم قسيمة الراتب عند النّ

من  3الفقرة  73في وجود أو عدم وجود هذه القسيمة طبقا لقاعدة الإثبات المنصوص عليها بالمادة 
  . 90/11القانون 

                                                                                                                                                          
عينا مما يدفع بالشهر أو الأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان                        

العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها وبصورة عامة يشمل الأجر ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى 
     -جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة  

   182تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية  ،  المرجع السابق ،  ص ) عبد الفتاح (مــرد 



 
لكن هذه الشّهادة  -الاجر  –وهي شهادة الراتب  ومنها دفع الأجر مع تسليم العامل قسيمة الراتب 

  .يثبت عدم تطابقها مع مبلغ الأجر بالزيادة أو النّقصان 
ومنها أن يغفل المستخدم عمدا عنصر أو أكثر من عناصر الأجر الّتي يحددها العقد أو الاتّفاق أو 

  . 90/11من القانون  81الاتّفاقية الجماعية أو القانون حسب ما تنص عليه المادة 
ة فيما حاول أن يرسم النّموذج القانوني لهذه الجرائم ، وقد أحسن ذلك خاص 90/11فالقانون الجزائري 

، وعدم مطابقة الراتب المدفوع مع القسيمة المسلمة للعامل ،  -الأجر –يخص عدم تسليم قسيمة الراتب 
  .فالواقعة المجرمة يمكن الاهتداء إليها بيسر

بخلاف واقعة إغفال عنصر أو أكثر من العناصر الّذي يتكون منها الأجر ، فإنها غير واضحة وغير 
إلى  1000يعاقب بغرامة تتراوح من " على  149حين نص بالمادة  90/11ون دقيقة ، كما أحسن القان

دج كلّ مستخدم يدفع للعامل أجرا يقلّ عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى  2000
إذ يمكن للقاضي أن يهتدي بسهولة إلى الوقائع ..." المحدد في اتّفاقية جماعية أو اتّفاق جماعي للعمل 

  . تي ينطبق عليها هذا النّص الّ
 –لكن هذا القانون نفسه تخلى عن هذا الوضوح عندما رسم النّموذج القانوني لجريمة عدم دفع الراتب 

يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " منه على  150عند حلول أجل استحقاقه حين نصت المادة  -الأجر
عند حلول أجل استحقاقه وتضاعف  –الأجر –دج كلّ مخالفة لوجوب دفع المرتّب 2000إلى  1000

  .العقوبة حسب عدد المخالفات 
دج وتطبق حسب عدد المخالفات ، وبالحبس من 4000إلى  2000وفي حالة العود تتراوح الغرامة من 

  "أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ... ثلاثة أشهر إلى 
ق الأجر فعلا ، وهي بالتأكيد لن تجد ما فالمحكمة عليها أن تبحث عن الأحكام الّتي تبين متى يستح

من نفس القانون تقرر القاعدة الّتي توجب هي الأخرى دفع الأجر عند حلول أجل  88يسعفها لأن المادة 
استحقاقه ، وبالتّالي يبقى أجل الاستحقاق للأجر محلّ خلاف ، وذلك الخلاف ينعكس على مبدأ 

  .المشروعية 
حين رسم البنيان القانوني للجرائم الّتي تقع  90/11حتوى عليها القانون ومهما كانت العيوب الّتي ا

الّذي جمع الجرائم  12/03بالمخالفة للأحكام المنظمة للأجر ، فإنها أكثر دقة من القانون المصري رقم 
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا " لأنّه استعمل صياغة   247ضمن نص المادة 

،  40،  38،  37،  35لّ عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام  المواد تق
   1. 27/1966 والقانون التّونسي رقم ..."  46،  45،  44،  43،  42،  41

                                                 
  و 8مكرر و  5دينار كل من خالف مقتضيات الفصول  60و  24يعاقب بخطية تتراوح بين " مجلة الشغل   234نص الفصل /   1

   98و  95إلى  93و  90إلى  88و  80إلى  74و  67إلى  61و  56إلى  53و  31و  29إلى  27 21و 9                      
   132و  129إلى  127و  123إلى  119و  115و  113إلى  111و  109و 108و  106و  104و  99و                       
  بن  من هذه المجلة ، 193و  166إلأى  159و  157إلى  153و  150و  149و  144إلى  139و  133و                       

  المؤسسة ، نس ،  دار إسهامات في أدبيات التشريع التونسي للشغل ،  مجلة الشغل ،  الجزء الأول ، تو) محمد الهادي ( عبد االله 



 
فمناط العقوبة لهذه الجرائم هو القواعد لذا  ، ومن ثمة الموضوعية الّتي تنظّم أحكام الأجر 

أن ترجع إلى تلك القواعد لتحدد هل هذا النّص ينطبق على الواقعة المعروضة عليه أم لا  على المحكمة
، وتلك القواعد الموضوعية نفسها غير متّفق عليها ، بل أن قاعدة تعدد العقوبات حسب تعدد الأفراد 

لعقوبة غايتها حماية الّذين تقع بشأنهم المخالفة محلّ نقاش ، فبعض الفقهاء يفرق بين حالة ما إذا كانت ا
، بينما إذا كانت بتعدد العمالتتعدد العقوبات ب علاقة العمل ، ففي هذه الحالة حقوق العمال النّاشئة بسب

الغاية منها حسن سير العمل واستتباب النّظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق 
  .فلا تتعدد بتعدد العمال  1ذي يحقّق الغرض من إصداره القانون على الوجه الّ

أحد بشكل دقيق  12/2003فعدم رسم البنيان القانوني للجرائم الماسة بالأجر في القانون المصري 
الّذي  2000لسنة  7الانتقادات الّتي توجه له ، وتوجه بشكل أكثر شدة إلى القانون الفلسطيني رقم 

على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب يعاقب صاحب العمل " منه على  132نصت المادة 
..."  دينار  100دينارا ولا تزيد على  50الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقلّ عن 

هجري إذ  06/09/1389الصادر بتاريخ  21من القانون السعودي رقم م  200،  199والمادتان 
وعبارة إذا خالف أي حكم من أحكام  199نص المادة  استعمل عبارة كلّ من خالف نظام الأجور ضمن
أقلّ القوانين العربية الّتي تقرر الحماية   2000-51الفصل السادس ، ويعتبر القانون الأردني رقم

هي جريمة دفع أجر  53الجزائية لمخالفة أحكام الأجر ، إذ عاقب على جريمة واحدة بموجب المادة 
   2.ى المقرر للأجور لحد الأدنللعامل يقلّ عن ا

فالجرائم الماسة بالأجر إذا نظر إليها من حيث ركنها الشّرعي المعبر عنه أحيانا باللاّمشروعية ،  فهي 
، وإذا  90/11جرائم تدخل ضمن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بقوانين خاصة وهي قانون العمل 

 328مد في قانون الإجراءات الجزائية خاصة المادة نظر إليها من حيث الجسامة فهي وفقا للمعيار المعت
من قانون العقوبات  تدخل ضمن فئة المخالفاتّ  حتى وإن ارتفعت العقوبة في  28،  27،  5والمواد 

دج ، وإذا نظر إليها من حيث ركنها المادي  2000حالة العود ، لأن مقدار العقوبة الأصلي لا يتجاوز 
طة ، لأن الفعل المادي يقع دفعة واحدة ، وليس من خصائصه التّكرار ، وهي ومكوناته فهي جريمة بسي

جرائم مستمرة لأن عنصر الزمن متجدد فيها بإرادة الفاعل ، وهي جرائم سلبية لأنّها تقوم على فكرة 
اقية الامتناع ، أي إحجام المستخدم عن تنفيذ التزام منصوص عليه قانونا ، أو بموجب اتّفاق أو اتّف

  .جماعية ، أو عقد عمل فردي ،  يرتب المشرع على الإخلال به عقوبة جزائية 
                                                                                                                                                          

   246ص ،  cle    ،1994طبعة                            
   796موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) محمد عزمي (  البكـري/   1
  ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يعاقب صاحب العمل أو من " من القانون الأردني   53نص المادة /   2

  تزيد مائة دينار عن كل حالة يدفع فيها لأى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك                           
  "  لمخالفة بالإضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت ا                          

   339ص  ،  المرجع السابق ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية   )عبد الفتاح ( مــراد



 
وهو الرأي الّذي أدعمه ، لأن 1،جرائم عمدية  ها المعنوي فهي وإذا نظر إليها من حيث ركن

إرادة المستخدم تتجدد كلما مر جزء من الزمن وظل الفاعل ممتنعا عن عدم تسليم قسيمة الأجر 
للأجر المقبوض ، أو امتنع عن دفع الأجر الأدنى الوطني المضمون  ، أو الأجر الوطني المطابقة 

الأدنى المتّفق عليه ، أو امتنع عن تسديد الأجر عند حلول أجل استحقاقه ، ومهما كانت طبيعة الجريمة 
مستخدم إلا إذا الماسة بالأجر ،  فإن الأفعال تخضع لمبدأ المشروعية ، وبالتّالي لا يسوغ معاقبة أي 

  .تطابق الفعل مع النّموذج القانوني الّذي رسمته القاعدة الجزائية 
  

   انيّـرع الثــالف
  اديـــــن المــالرك 

  
... هو النّشاط الّذي يصدر عن صاحب العمل " الركن المادي لجرائم العمل الّتي تقع من المستخدم     

وهو إما فعل أو امتناع عن فعل ، لذا  2" انون بتقرير العقاب ه القويتخّذ مظهرا خارجيا يتدخّل من أجل
والامتناع  3،لقيام به على فعل معين ينهي القانون على اي الجرائم الإيجابية هو الإقدام فالركن المادي ف

  .ه القيام بعند تنفيذ التزام أوجب القانون  هو إحجام المستخدم
ع من الجرائم إلاّ إذا تحقّقت العناصر الأساسية المكونة له ، وهي ولا يتحقّق الركن المادي لهذا النّو

النّشاط المادي سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل ، وصفة المستخدم والعامل ، والضرر أو الخطر 
من قانون الإجراءات  364الّذي يحيق بالمصلحة أو يهددها ، وعملية الإسناد وفقا لما تنص عليه المادة 

إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أي جريمة في قانون " ئية الّتي نصت على الجزا
  " العقوبات أو أنّها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف 

و التّونسي أو غيرهم في ونظرا للمنهج المتّبع سواء من المشرع الجزائري أو المصري أو الفرنسي أ
كلّ من خالف أحكام : تحديد البنيان القانوني لهذا النوع من الجرائم ، بحيث يضع القاعدة العامة مثل 

، أو كلّ من خالف أحكام ... إلى ... ، أو يعاقب على مخالفة أي من أحكام المواد من ...الفصل كذا 
النّصوص يتضمن عدة صور يمكن لكلّ صورة من تلك  فهذا الأسلوب في صياغة "يعاقب    ... المادة 

  .الصور والنّشاطات أن تشكّل جريمة مستقلّة 
                                                 

  منشأة ، الإسكندرية  ،الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية  )د  ــناه ( العجـوز/   1
   260،  246ص  ،  1996 ،الأولى  الطبعة  ،المعارف                             

   355ص  ، المرجع السابق ، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية )د ــناه ( العجـوز /  2
  96،  ص   2006لثالثة ،  الوجيز في القانون الجزائي العام   ، الجزائر ،  دار هومة ، الطبعة ا) احسـن (  بوسقيعة/   3



 
من القانون  247المتعلّقة بالأجر بموجب المادة  فالمشرع المصري عدد صور مخالفة الأحكام 

،  38،  37...إذا خالف أيا من أحكام المواد ... يعاقب صاحب العمل أو من يمثله "  12/2003رقم 
  : وحصرها في عشر صور هي  1 ..."  46،  45،  44،  43،  41،  40

جريمة التّمييز في الأجور بين العمال بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو الّلغة أو الدين أو العقيدة ، 
من نفس القانون ، ويخرج عن ذلك الاختلاف في الأجر  35وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة 

  . 2الخ ... طبيعة العمل ونوعه ب الاختلاف في السن ، والخبرة والمؤهل ، والإتّقان ،  وبسب
جريمة دفع أجر يقلّ عن الحد الأدنى المتّفق عليه ، إذا تم الاتّفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة 

  .من نفس القانون  37، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة 
اء المستخدم المبالغ المستحقّة للعامل بالعملة المتداولة قانونا ، وهو الالتزام المنصوص جريمة عدم أد

   3 .العمد  من نفس القانون ، وهي من جرائم 38عليه بالمادة 
المشار إليها أعلاه الإشارة إلى عدة صور هي الأخرى تكون جرائم تمس بالأجر ،  38وتضمنت المادة 

  : ومنها
في غير أيام العمل ومكان العمل ، والمراد بأيام العمل هي أيام العمل بالمؤسسة وليس الأيام أداء الأجر 

   4. لّذي يؤدى فيه العمل فعليا الّتي يؤدي فيها العامل واجب العمل ، والمراد بمكان العمل هو المكان ا
،  وهي في الغالب اليوم ومنها جريمة عدم أداء أجر العامل مشاهرة أي مرة على الأقلّ في الشّهر 

  .الأخير من كلّ شهر أو اليوم الأول من الشّهر الموالي 
  .ومنها عدم دفع مبلغ تحت الحساب يسبق كأجر إذا كان التزام العمل يمتد لأكثر من أسبوعين 

ومنها عدم أداء الأجر كلّ أسبوع في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من نفس 
ة الماد.  

منها عدم أداء مستحقات العامل فورا بعد انتهاء علاقة العمل بإرادة المستخدم ، ودفعه خلال ثمانية و
  . إذا كان إنهاء هذه العلاقة بإرادة العامل به أيام من تاريخ المطالبة 

واضحة ، وهي إجبار المستخدم على منح الأجر دوريا حتّى  12/03وتبدوا نية القانون المصري رقم 
   5.يتمكّن العامل من تنظيم نفسه وتحديد كيفية الوفاء بالتزاماته 

                                                 
  ، القاهرة ، شركة ناس للطباعة  3شرح قانون العمل الجديد ،  المجلد ) أشرف فايز (  اللمساوي) + فايز السيد (  اللمساوي/   1

   37ص  –غير  سنة  ، من والنشر                                
  + 284جديد ، المرجع السابق ،  ص الوجيز في شرح قانون العمل ال")علي  عوض (  حســن/   2

   796موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) محمد عزمي (   البكـري     
  +  798موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) محمد عزمي  (  البكـري/   3

  +  38شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص )  أشرف فايز ( اللمساوي ) +السيد   فايز( اللمساوي      
  286الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي  عوض  (حســن      

   288الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي  عوض (  حســن/   4
  +  799موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) محمد عزمي (  لبكـريا/   5
   289الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي  عوض (   حســن     



 
 12/03من القانون رقم   40مخالفة أحكام المادة   : ولها صورتان هما 

نقل العامل من فئة العمال الّلذين يعملون شهريا إلى فئة من يعمل أسبوعيا أو باليوم أو الساعة أو 
عامل على ذلك ، وإذا وافق العامل فعلى المستخدم أن يقدم للعامل بالإنتاج ، لكن بشرط عدم موافقة ال

جميع الحقوق المكتسبة حين كان يعمل بالشّهر ، فإذا خالف ذلك يكون فعله جريمة ، تدخل ضمن 
  .من نفس القانون  247النّموذج القانوني الّذي وضعته المادة 

ب دفع الأجر كاملا للعامل الّذي حضر إلى وهي وجو 41مخالفة الالتزامات المنصوص عليها بالمادة 
عمله ، ووضع نفسه تحت تصرف المستخدم ، ولم يتمكّن العامل من أداء العمل بسبب يرجع إلى 

  . المستخدم نفسه ، أما إذا كان السبب قوة قاهرة فالتزام المستخدم يقتصر على دفع نصف الأجر 
  .من نفس القانون  247اقب عليها بالمادة فإذا أخلّ المستخدم بذلك يرتكب الجريمة المع

جريمة إلزام المستخدم للعامل بشراء سلع أو أغذية أو خدمات من محالّ خاصة ، أو مما ينتجه هو 
من نفس القانون ، والغاية  42شخصيا أو يقدمه من خدمات ، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة 

  .الّذي قد يسلطه عليه المستخدم  جليه وهي حماية العامل من عنصر الإكراه
 43بالمائة ، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة  10جريمة اقتطاع جزء من أجر العامل يفوق نسبة 

قرض ، أو كفائدة لهذا بشرط أن يكون أصل الدين قرضا ، والاقتطاع وفاء لهذا ال ،من نفس القانون 
   1.القرض 

ل التّنازل عن أجر العامل بسبب دين لغير المستخدم في ذمته بنسبة جريمة الاستقطاع أو الحجز أو قبو
بالمائة بالنّسبة للنّفقة حماية لحقوق الدائنين وحماية  50بالمائة بالنّسبة للديون العادية ، و  25تفوق 

من نفس  44العامل نفسه ، بإبقاء جزء من الدخل تحت تصرفه ، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة 
المتعلّق بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التّقاضي  2000لسنة  1من القانون رقم  76القانون ، والمادة 

   2. ية في مسائل الأحوال الشّخص
جريمة عدم إعداد سجلّ أو كشف يتضمن عناصر ومفردات الأجر ، يوقّع عليه العامل عند استلامه 

لتّوقيع في هذا السجل ، أو على الأقلّ كشف الراتب ، أو الأجر ، بحيث لا تبرأ ذمة المستخدم إلاّ بهذا ا
من القانون  45التّوقيع على وصل خاص ، معد لهذا الغرض ، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادة 

  . 12/03رقم 
وأخيرا جريمة عدم تسليم القصر أجورهم ومستحقّاتهم بسبب العمل المؤدى وهو الالتزام المنصوص 

  3 .من نفس القانون  46دة لماعليه با
                                                 

  +  801، المرجع السابق  ، ص موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ) محمد عزمي  (  البكـري/    1
  +  38شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) أشرف فايز  "(  اللمساوي ) +فايز السيد  (   اللمساوي      

  300الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي  عوض (   حســن      
   304،  302شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ص  الوجيز في) علي  عوض  (  حســن /   2
  +  802موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ص ) محمد عزمي (  البكـري/    3

  +   39ص  شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ، ) أشرف فايز  ( اللمساوي ) + فايز السيد  (   اللمساوي      



 
وحدد  247الجرائم الماسة بالأجر بموجب المادة  عاقب على  12/03إذا كان القانون المصري رقم 

،  43،  41 ، 40،  38،  37صور وحالات تلك الجرائم بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها بالمواد 
44  ،45  ،46 1   

على مخالفة  234عاقب بموجب الفصل  29/94معدل بالقانون ال 27/1966فإن القانون التّونسي رقم 
بدفع الأجر مرة كلّ  المتعلّق 140الأجر بالعملة الشّرعية ، والفصل المتعلّق بدفع  139أحكام الفصول 

من   143،  142،  141 ، على تفصيل في ذلك ، وفقا للفصولأسبوع أو كلّ شهر أو كلّ ثلاثة أشهر 
المتعلّق بكتاب الدفع ، وهو السجل الّذي  45 الالتزام المنصوص عليه بالفصل انفس القانون ، لاسيم

 140الخ ، والفصلان ...دفع ومقداره  يمسكه المستخدم ويدون عليه حركة الأجر وعناصره ومتى
منع المستخدم من اقتطاع ما يزيد عن العشر من الّذي ي 150ز المقاصة والفصل بعدم جوا المتعلقّان
   2.تي سبقها المستخدم للعامل الّالمبالغ 

وعلى نفس النهج سارت تشريعات العمل لكلّ من فلسطين والأردن والكويت والبحرين واليمن 
والسعودية ، إذ حدد كلّ تشريع مجموعة من الالتزامات القانونية الّتي تقع على عاتق المستخدم ،  

  .وقرر عقوبة جزائية على مخالفتها 
،  149،  148فقد عدد صور الجرائم الماسة بالأجر بموجب المواد  90/11زائري أما القانون الج

150 .  
ى ـورة الأولــالص  

  ةـلقسيمار أو ـدم تسليم الأجــع
  

  :وتتكون من عنصرين  90/11من القانون  148هي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة     
ادي يتمثلّ  في عدم تسليم العامل أجره خلال الأجل المتّفق العنصر الأول هو قيام المستخدم بنشاط م

  .عليه ، أو المنصوص عليه قانونا وهو أجل الاستحقاق 
والعنصر الثاني هو امتناع المستخدم عن تسليم العامل قسيمة الأجر المطابقة للأجر المسلّم لهذا العامل ، 

جر لهذا العامل أصلا ، فكلا السلوكين يدخل ومن باب أولى دفع أجر للعامل من غير تسليم قسيمة الأ
ضمن البنيان القانوني للجرائم الماسة بالأجر ، والغاية واضحة وهي تمكين هيئات الرقابة من ممارسة 
سلطاتها حماية للعامل ذو المركز الضعيف في مواجهة المستخدم ، ولم يكتفي القانون بهذين العنصرين 

وني عنصر إغفال المستخدم عمدا أحد عناصر الأجر ، بمعنى أن بل أدخل ضمن النّموذج القان
يطابق الأجر المدفوع للعامل مع  148المستخدم وحتّى يتملّص من العقوبة المقررة بموجب المادة 

                                                                                                                                                          
   308الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) علي عوض  (  حســن      

   37شرح قانون العمل الجديد ، المرجع السابق ،  ص ) أشرف فايز  ( اللمساوي) + فايز السيد  (  اللمساوي/    1
   246، المرجع السابق ،  ص التشريع التونسي للشغل  ) محمد الهادي  (  بن عبد االله /   2



 
،  لكن يتعمد إغفال عنصر أو عدة عناصر  قسيمة الأجر الّتي تسلّم إليه لإثبات استلام الأجر 

  ...وهي  90/11من القانون  81، وعناصر الأجر مشار إليها بموجب المادة  يتكون منها هذا الأجر
الأجر الأساسي الناجم عن التّصنيف المهني في الهيئة المستخدمة ، التّعويضات المدفوعة بحكم أقدمية 
 ما العمل التناوبي والعمل المضرة لاسياعات الإضافية ، بحكم ظروف عمل خاصالعامل أو مقابل الس
والإلزامي ، بما فيه العمل الّليلي وعلاوة المنطقة ، العلاوة المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه  وقد نصت 

يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتّسمية في " من نفس القانون على هذا الالتزام بقولها  86المادة 
  " قسيمة الأجور الدورية الّتي يعدها المستخدم 

حليل يتبين أن النّشاط الإيجابي العمد الّذي يصدر عن المستخدم المتمثّل في تسليم أجر من خلال هذا التّ
لهذا الأجر ، أو مطابقة للأجر المسلّم للعامل مع  ةمن غير قسيمة ، أو تسليم أجر مع قسيمة غير مطابق

لركن المادي ، وهو تعمد إغفال أحد عناصر الأجر المتغيرة  أو الثّابتة ، يكون العنصر الأول من ا
 تناقض بينهما ، لأن الفعل الإيجابي أو الامتناع ، وهما نشاطان يتحقّقان في هذه الجرائم من غير أي
الإخلال بالالتزام يبدأ متى سلك المستخدم فعلا هو دفع الأجر ، وهذا نشاط إيجابي ، لكن ينشأ نشاط 

تسليمها بشكل غير مطابق للأجر ، أو مطابق سلبي حين يمتنع عن تسليم قسيمة الأجر أصلا ، أو 
للأجر مع تعمد إغفال عنصر أو أكثر من العناصر الّتي يتطلبها القانون في الأجر ، أو يجري الاتّفاق 
 عليها بين المستخدم والعامل بواسطة عقد فردي ، أو من خلال اتّفاق أو اتّفاقية جماعية ، وهذا السلوك

ضر بالمصلحة الخاصة للعامل ، والمصلحة العامة للمجتمع ، ومتى تم ي يتعارض مع قاعدة قانونية
ة إسناد هذه الأفعال إلى المستخدطابق هذا ويتمن قانون الإجراءات الجزائية  364م طبقا لمفهوم الماد

  .السلوك مع النّموذج القانوني للفعل محلّ التّجريم ، بتوافر علاقة السببية 
  

  ةـيورة الثانـالص
   ـع أقـل مـن الأجـــــردف

   
، وهي دفع المستخدم  90/11من القانون  149هي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة     

للعامل أجرا يقلّ عن الحد الوطني الأدنى المضمون ، أو الحد الأدنى المحدد في اتّفاقية جماعية أو 
يجابية القائمة على نية العمد ، إذ المستخدم يعلم اتّفاق جماعي للعمل ، وهذه الجريمة من الجرائم الإ

 ن الحدالأدنى للأجور المنصوص عليه قانونا ، حقيقة أو يفترض علمه بهذه القاعدة الّتي تبي بمقدار الحد
 الأدنى ، والحد الأدنى اعتمادا على مبدأ لا عذر بجهل القانون ، ومع ذلك يدفع أجرا يقلّ عن الحد

من دولة إلى أخرى ، بل ويختلف داخل الدولة من زمن إلى زمن آخر ، فمبلغ الأجر الأدنى يختلف 
ساعة في  40دج شهريا لمدة عمل مقدارها 12000,00قدره القانون الجزائري كحد أدنى مضمون هو 

دج لساعة العمل ، وقد تطور هذا  63ساعة في الشّهر ويعادل  173,33وهو ما يعادل ، الأسبوع 
، إلى  01/04/1992دج ابتداء من 2000إلى  01/01/1991دج ابتداء من 1800 الأجر من



 
العقود الفردية أو الاتّفاقات أو الاتّفاقيات الجماعية   ، فجميع  06/12/2000دج ابتداء من 10000

دج حاليا ، ومتى منح العامل أجرا يقلّ عن 12000يجب أن تتضمن كحد أدنى مبلغ أجر لا يقلّ عن 
غ اعتبر السلوك فعلا يضر بمصلحة العامل ومصلحة المجتمع ، وبالتّالي سلوك مخالف لقاعدة هذا المبل

  . قانونية جزائية يعاقب كلّ من خالفها 
لكن يجوز أن يحدد ضمن اتّفاق أو اتّفاقية جماعية مبلغ أجر شهري أو أسبوعي أو يومي أو بالساعة 

رغم مخالفة هذه الاتّفاقية أو الاتّفاق للقانون ،  فإنّه يعتبر يزيد على الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و
لأن في ذلك مصلحة للعامل ، ومتى تم إبرام هذا ،  90/11من القانون  137اتّفاقا صحيحا وفقا للمادة 

 127دة الاتّفاق أو الاتّفاقية طبقا للقانون امتنع على المستخدم مخالفتها ، لأنها تأخذ حكم القانون وفقا للماّ
من نفس القانون ، وإذا وقعت مخالفة هذا الاتّفاق أو الاتّفاقية من قبل المستخدم أو من يمثّله اعتبر هذا 
السلوك نشاط مادي يمس بمصلحة العامل من خلال استنقاصه لحقوقه المقررة اتّفاقا ، ويمس بالمصلحة 

في حدود تسمح باحترام كرامة العامل ، من  العامة ، لأن المشرع نظّم كيفية منح الأجور ومقدارها
خلال توفير مصدر دخل يكفل له ولعائلته العيش الكريم ، ومن خلال حماية مصلحة العامل يتم حماية 

  . المجتمع بتحقيق الاستقرار فيه 
لذا إذا ثبت للمحكمة بموجب المحضر الّذي حرره مفتّش العمل تسليم المستخدم للعامل أجرا يقلّ عن 

والصفة لحد الأدنى الوطني المضمون ، أو الحد الأدنى الّذي تضمنته اتّفاقية جماعية أو اتّفاق جماعي ا
، قضى بتطابق هذا السلوك مع النّموذج القانوني ، وبالتّالي معاقبة  -عامل مستخدم  –المزدوجة 

  .الإجراءات الجزائية من قانون  364طبقا للمادة الفاعل وهو المستخدم متى أسند هذا الفعل إليه 
  

ةـالثورة الثّــالص  
  عــدم دفــع الأجــــر

  
صراحة  90/11من القانون  88نصت المادة ، فقد  عدم دفع الأجر عند حلول أجل استحقاقه  هي    

فهذا النّص هو الّذي أوجد " يجب على المستخدم دفع الأجور لكلّ عامل عند حلول أجل استحقاقه " على 
  ؟ ...م ،  لكن متى يحلّ أجل استحقاق الأجر لقانونية الّتي تنشئ التزاما محددا بذمة المستخدالقاعدة ا

دراسة أحكام الأجر تبين أن المشرع أشار صراحة إلى وجوب أن تدفع الأجور بانتظام ، وهذا يفيد أنّه 
متى يحصل على أجره  اعتمد فكرة دفع الأجور بشكل دوري مستمر ، حتّى يتمكّن العامل من معرفة

ومن ثمة تنظيم شئونه المالية وفقا لذلك ، كما اعتمد المشرع معيارا لتحديد حقوق والتزامات العامل هو 
ساعة في  40لأن الإنسان يمكن أن يعمل لدى الغير لمدة ساعة على أن لا يتجاوز " الزمن الساعي " 

 ، ر يقدر في الغالب بالساعة أو بالأسبوع أو الشّهرساعة في الشّهر ، لذا فالأج 173,33الأسبوعّ  و 
وإذا تجاوز ذلك كان ذلك مخالف للقانون ، فيبطل هذا  1،ة زمنية للعمل هي شهر فأقصى مد ومن ثمة

                                                 
   122، المرجع السابق ، ص  2003لسنة  12قانون العمل وفقا للقانون رقم ) صلاح الدين  (  جمال الدين/    1



 
محلّه القواعد القانونية والتّنظيمية السارية المفعول  وتحلّ ،  90/11من القانون  136البند وفقا للمادة 

بحيث لا ، القاعدة يمكن لكلّ من العامل والمستخدم أن يتّفقا على أجال الاستحقاق ، وفي إطار هذه 
أو بنسبة من رأس المال  أو بنسبة من الفائدة ، كان مقدار الأجر محدد بالقطعة ، تتجاوز الشّهر حتّى لو

 اق على دفع الأجر خلافا لبعض الباحثين المصريين اللّذين أجازوا الاتّف، ذلك فيه إضرار بالعامل ، لأن
  1.لعامل بعد شهرين من العمل ل

وطالما أن الأجر مقابل للعمل المؤدى ، فهذا يفيد أن أجل استحقاق الأجر يتحقّق مباشرة بعد أداء العمل 
، فإن كان العمل الّذي تم أداؤه بالساعة فالأجر يستحق خلال نفس اليوم ، لكن بعد انتهاء ساعة العمل ، 

ان العمل مياومة فالأجر يستحق منطقيا في اليوم الموالي لليوم الّذي تم فيه أداء العمل ، أو بعد أما إذا ك
انتهاء العمل مباشرة ، وأما إذا كان العمل مشاهرة أو أسبوعيا ، فالقاعدة هي أن الأجر يستحق في اليوم 

 خي ، فإذا حلّ أجل استحقاق الأجرالموالي لنهاية الأسبوع أو الشّهر ، إذ يسدد الأجر فورا مع التّرا
وأثبت ، في أجل استحقاقه م عن أدائه وامتنع المستخد –عامل مستخدم  –وتوافرت الصفة المزدوجة 
يعتبر المستخدم مرتكبا لجريمة سلبية هي الامتناع عن دفع الأجر خلال ، مفتّش العمل هذه المخالفة 

  . 90/11من القانون  81ه المادة أجل استحقاقه إخلالا بالتزام قانوني نصت علي
  

   ثـرع الثّالـالف
  ويــــن المعنــالرك 

  
     كن المعنوي للجرائم الموصوفة بأنّها مخالفات ، ورغم أنرغم الخلاف الدائر في الفقه حول الر

استبعد اشتراط الركن المعنوي في المخالفات  22/07/1992القانون الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 
حسب رأي البعض ، غير أن الرأي الّذي استأنس إليه هو الرأي الّذي يأخذ بضرورة توافر الركن 

نح وبعض فهو مشترط في الجنايات والج"  الجرائم غير العمدية " المعنوي في جرائم العمد والخطأ 
الّتي نصت على  43 باعتبار القصد الجنائي وفقا لما عرفه القانون الإيطالي بموجب المادة 2 الفاتالمخ

تكون الجريمة عمدية حينما يتصور الجاني النّتائج الإجرامية الضارة أو الخطورة النّاجمة عن فعله أو " 
منه  188وهو نفس المعنى الّذي ذهب إليه قانون العقوبات اللّبناني حين نصت المادة " امتناعه ويريدها 

   3" على ما عرفها القانون  مةإرادة ارتكاب الجري -وهي  –النية " على 
لذا فالقانون الجزائري مازال يأخذ بالنّظرية التّقليدية الّتي يمثّلها كلاّ من نورمان  ، قارو ، وقارصون ، 

  نها انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركا" بحيث يفهم القصد الجنائي عندهم بأنّه 
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، أو  امشدد اأو قصد ابسيط اقصد ان قصدا محددا أو غير محدد ،واء كوس 1،كما يتطلّبها القانون 
  .أو غير مباشر ،  فإنّه يمكن أن يكون قصدا عاما أو قصدا خاصا  امباشر اقصد

وعند تحليل مكونات القصد الجنائي في الجرائم الماسة بالأجر بصورها المختلفة ، يمكن الاهتداء إلى 
بحسب تصوره الفعل المادي الّذي يقع من الفاعل ، ويحدث أثرا في المحيط ،  عدة أوصاف لهذا القصد

ة المستخدوالعالم الخارجي وهو الالتزام الّذي يرتّبه القانون أو الاتّفاق في ذمم بهذا م ، ويخل المستخد
المطابقة  ، مثل دفع أجر من غير تسليم قسيمة الأجر ة من خلال نشاط مادي إيجابي عمدالالتزام تار

ع تعمد للأجر المقبوض من العامل ، أو عدم تسليم هذه القسيمة  أصلا ، أو بتسليمها مطابقة للأجر م
  .أو عدة عناصر من الأجر  إغفال عنصر

فإذا نظر إلى الفعل فهو نشاط إيجابي ، وإذا نظر إلى نتيجة هذا النّشاط فهو امتناع عن تنفيذ التزام  
إحجام عن القيام بفعل وهو نشاط سلبي ، وفي كلا الصورتين فإن نية العمد تبدو قانوني ، وبالتالي فهو 

ستحقاقه ، بينما عنصر أكيدة ، وهو نفس التّحليل الّذي ينطبق على عدم تسليم الأجر عند حلول أجل ا
 بارزا أكثر في جريمة دفع المستخدم للعامل أجرا يقلّ عن الحد الأدنى المنصوص عليه العمد يبدو

  .قانونا أو اتّفاقا 
لذا وحتّى تقوم هذه الجريمة يجب أن تتوافر عناصر الركن المادي ، وهي الفعل والضرر والإسناد 

،  148المادي ، وأن يتطابق ذلك مع النّموذج القانوني الّذي رسمته القاعدة القانونية بموجب المواد 
ل بمعنى توافر صفة العامل والمستخدم ، ، وأن تثبت علاقة العم 90/11، من القانون  151،  149

  . وأن تتّجه إرادة المستخدم إلى المساس بالأجر مع علمه بأن فعله مخالف لقاعدة قانونية 
تتّجه من خلاله إرادة الفاعل ، وهو المستخد م إلى المساس ولا يكفي ذلك بل لابد من قصد خاص

ن القانون يحمي الأجر الّذي يسلم إليه ، ومع ذلك بمصلحة العامل مع علمه بأن هذا الفرد عامل ، وأ
   2،  مع علمه عاقب على ذلكيتعمد مخالفة هذه الالتزامات والقوانين الّتي ت

ع ، وهي مجموع لى النحو الصحيح المطابق للواقبمعنى تنشأ لديه حالة ذهنية تخوله إدراك الأمور ع
وهو ، جرامي ، ويعلم بموضوع الحقّ المعتدى عليه العناصر السابقة والمعاصرة واللاّحقة للفعل الإ

مصلحة العامل والمجتمع ، أي المصلحة العامة والخاصة ، وأن هذا الفعل يضر بالمصلحة أو يشكلّ 
بالأجر  خطرا عليها ، ويعلم بصفته كمستخدم والمضرور له صفة العامل ، وتوقّعه بأن أفعاله هذه ماسة

   3،ويتعمد القيام بذلك 
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   عــب الرابــالمطل
  ةـة بلجنة المشاركـم الماسـالجرائ 

  
بواسطة  91للعمال أن يشاركوا في المؤسسة الّتي يعملون بها وفقا للمادة  90/11أجاز القانون     

  .عشرين عاملا على الأقلّ  20مندوبي العمال في مستوى كلّ مكان عمل متميز يحتوي على 
من  92أجازت المادة ، خدمة عدد عمالها أقلّ من النّصاب المشترط بهذه المادة وإذا كانت الهيئة المست

ينظم العمال في أقرب مكان أو أن يجتمعوا لانتخاب مندوبيهم عندما يوجد ضمن " ... نفس القانون أن 
عددهم عشرين عاملا لكن  20نفس الهيئة المستخدمة عدة أماكن عمل متميزة تضم كلّ واحدة أقلّ من 

  " الإجمالي يساوي أو يفوق عشرين عاملا 
من  99،  98،  97،  92،  91والأفراد الّلذين يتم انتخابهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 

من نفس القانون ، ولممارسة تلك  94يحقّ لهم ممارسة الصلاحيات المحددة بالمادة ،  90/11القانون 
مستخدم أن يقدم لممثلّي العمال مجموعة من التّسهيلات محددة بالمواد من الصلاحيات ألزم القانون ال

من نفس القانون ، وكلّ إخلال من قبل المستخدم بالقواعد الّتي تخول العمال تكوين لجنة  111إلى  102
يشكل عنصر مشاركة ، أو الامتناع عن تقديم التّسهيلات ، أو عرقلة الممارسة و الصلاحيات 

" الفرع الثاني "ن الذي يدرس ضمالركن المادي و" الفرع الأول  " وعية الذي يدرس ضمن اللامشر
  "الفرع الثالث " تحقق الركن المعنوي الذي يدرس ضمن توافر القصد أو الخطأ  متىو
  

   رع الأولــالف
  ةــــروعيــاللاّمش 

  
يخلعه القانون على واقعة معينة  اللاّمشروعية باعتبارها الصفة غير المشروعة للفعل ، وهي وصف    

   1،س بها تسليط عقوبة جزائية حماية لمصلحة مشروعة يرتّب على المسا
تستتبع أثارا ... إذا نظر إليها من حيث النّشاط أي الفعل المجرم فهي واقعة تخالف القاعدة القانونية 

وإذا  2،م الغائي واقعة والنظاوصف أو تكييف مصدره العلاقة بين عناصر ال –فهي –قانونية محددة 
   3.الواجب التّطبيق على الفعل  نظر إليها من حيث النّص فهي نص التّجريم
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أو اعتبرت خاصية شكلية من خصائص الجريمة  وسواء اعتبرت اللاّمشروعية ركنا في الجريمة ، 

ذي يلحق ضررا ، فهي صفة يتطلّبها الفقه والقانون لإضفاء صفة الجريمة على الفعل المادي الّ
  .بالمصلحة أو يهددها بخطر 

يتّضح أن المشرع الجزائري وضع قاعدة عامة حين  90/11من القانون  151وعند تحليل نص المادة 
دج وبالحبس من شهر 20000إلى  5000يعاقب بغرامة مالية تتراوح من " نصت هذه المادة على 

لعقوبتين فقط على كلّ من يعرقل تكوين لجنة المشاركة أشهر أو بإحدى هاتين ا"  03" واحد إلى ثلاثة 
أو كلّ من رفض تقديم  –العمال  -أو تسييرها أو ممارسة صلاحياتها أو صلاحية مندوبي المستخدمين 

  " تسهيلات ووسائل منحها القانون لأجهزة المشاركة 
ه ، وليس ل 29/94لقانون المعدل با 27/1966من القانون التّونسي رقم  234يقابل هذا النّص الفصل 

أوالقانون الصادر عام  1944الصادر عام القانون سواء ، المختلفة مقابل في قوانين العمل المصرية 
  .  2003أو القانون الأخير الساري المفعول الصادر عام ،  1981أو القانون الصادر عام  ،  1959

ها بعض الصلاحيات الاستشارية ، ووصفها أوجد هيئة تمثيلية للعماّل منح 90/11فالقانون الجزائري 
ال في الهيئة المستخد27ى الّذي سلكه القانون التّونسي ، وهو نفس المنح مةبأنّها مشاركة من قبل العم 

  . والقانون الفرنسي 1966لسنة 
اركة ، لكن هذه القوانين اعتمدت أسلوبا غير دقيق لتحديد البنيان القانوني للجرائم الماسة بلجنة المش

لا يمكن فهمها إلاّ بالرجوع إلى الأحكام المبينة لكيفية تكوين لجنة  90/11من القانون  153فالمادة 
م وجودها ،  وتحديد دالمشاركة وتسييرها والصلاحيات المخولة لهذه اللجنة ، أو مندوبي العمال عند ع

   1،حها القانون لهذه اللجنة الوسائل والتّسهيلات الّتي يمن
  :من نفس القانون في ثلاث صور هي  151فالعرقلة هي الفعل المادي الّذي اشترطته المادة 

، وعرقلة ممارسة المهام والصلاحيات  93عرقلة انتخاب الممثّلين وفقا لما تنص عليه المادة 
 10ساب ، وعدم تمكين أعضاء لجنة المشاركة أو المندوبين من التمتع بح 94المنصوص عليها بالمادة 

من نفس القانون ، امتناع المستخدم عن وضع  106ساعات عمل في الشّهر مدفوعة الأجر وفقا للمادة 
الوسائل الضرورية لعقد الاجتماعات وإنجاز أعمال السكرتارية وفقا للالتزام المنصوص عليه بالمادة 

  .من نفس القانون  111مادة ، الامتناع عن تخصيص ميزانية وفقا لما يحدده التّنظيم طبقا لل 109
إذا قام المستخدم بأي نشاط إيجابي أو سلبي خالف من خلاله أحد الالتزامات القانونية الّتي تنظّم تكوين 
لجنة المشاركة ، أو تسييرها ، أو ممارسة صلاحياتها ، أو امتنع عن تقديم الوسائل والتّسهيلات ، كيف 

من القانون  151له ضمن النّموذج القانوني الّذي رسمته المادة هذا الفعل بأنّه فعل غير مشروع لدخو
                                                 

و  8مكرر و  5دينار كل من خالف مقتضيات الفصول  60و  24يعاقب بخطية تتراوح بين " ة الشغل  مجل 234نص الفصل /   1
 106و  104و  99و  98و  95إلى  93و  90إلى  88و  80إلى  74و  67إلى  61و  56إلى  53و  31و  29إلى  27 21و 9
و  150و  149و  144إلى  139و  133 و 132و  129إلى  127و  123إلى  119و  115و  113إلى  111و  109و 108و 

  –من هذه المجلة  193و  166إلأى  159و  157إلى  153
   246ص  ،التشريع التونسي للشغل  ،  المرجع السابق ) محمد الهادي ( بن عبد االله 



 
موفقا في صياغة البنيان القانوني لهذه الجرائم ،  ، رغم أن المشرع الجزائري لم يكن  90-11
لأنّه أشار إلى التّكوين والتّسيير وممارسة الصلاحيات ، وعدم منح الوسائل ، لكن القواعد المنظّمة 

،  95مكرر ،  93،  92،  91قواعد تنظيمية فقط مثل الأحكام الّتي نصت عليها المواد  للتّكوين بعضها
مثلها مثل الأحكام التّنظيمية المتعلّقة بالتّسهيلات المنصوص  101،  100،  99،  98،  97،  96

، وهذه الأحكام تخص العمال والمخالفات  112،  110،  108،  104،  103،  102عليها بالمواد 
 لمستخدم ، غير أن النص لم يستثني المستخدم منلّتي يمكن أن تقع بشأنها ، تقع من العمال وليس من اا

م متى خالف أي حكم من تلك الأحكام القانونية يقع تحت طائلة مما يوحي أن المستخد، تلك الأحكام 
  .العقاب لدخول هذا السلوك ضمن النّمط الإجرامي 

،  151م هي وحدها الّتي تقصد بنص المادة د المنشئة للالتزامات في ذمة المستخدلكنّي أرى أن القواع
  .وبالتّالي هي المكونة للنّموذج القانوني الّذي يمكن أن يتطابق معها 

  

  انيـرع الثّـالف
  اديـــــن المــالرك 

  
فهت على أنّها مجموعة  إن الواقعة الإجرامية سواء فهمت على أنّها تعبير مرادف للجريمة ، أو    

العناصر الموضوعية الّتي تتحقّق في العالم الخارجي ، باعتبارها عناصر مادية تلحق ضررا أو تشكّل 
خطرا على مصلحة مشروعة يحميها القانون جزائيا ، يجب توافرها في السلوك النّمطي الّذي يدخل 

  .  90/11من القانون  151المادة ضمن البنيان القانوني للجرائم المنصوص والمعاقب عليها ب
فسلوك المستخدم المجرم يمكن الاهتداء إليه من خلال التّحليل الّذي يشير إلى عدة أنواع وصور من 

  .السلوك الّذي يدخل ضمن النّموذج القانوني ، فبعض تلك الأنواع من السلوك إيجابي وبعضها سلبي 
  

ّـالص    ورة الأولىـ
  ةـالمشاركة ـة تكوين لجنـعرقل 

  
العنصر الأول من الركن المادي وهو النّشاط الإيجابي الرامي إلى ب لتوافر يتطلّ 90/11القانون     

من نفس القانون تقرر حق العمال الّذين يشتغلون  91عرقلة تكوين لجنة المشاركة ، وإذا كانت المادة 
، فإن كلّ مؤسسة مستخدمة   93فقا للمادة عاملا فأكثر أن ينتخبوا ممثلين لهم و 20في مؤسسة تشغّل 

أو كلّ مستخدم توافر فيه شرط العدد واتّخذ سلوكا كان الهدف منه عرقلة تكوين هذه اللجنة يقع تحت 
طائلة العقاب ، باعتبار هذا السلوك فعل إيجابي مخالف لقاعدة قانونية جزائية ، يتطابق مع الوصف 

جزائية ، غير أنّه وطالما أن الوسائل الّتي تستعمل لعرقلة تكوين لجنة الذي تضعه القاعدة القانونية ال



 
عدم حصرها أو حتّى ذكر أمثلة لها ، وبالتّالي  المشاركة متعددة ، فالمشرع على ما يبدوا ارتأى 
ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع ، وهذا يجعل القاضي يحلّ محلّ المشرع ، وبالتّالي عدم دقة نص 

في رسم النّموذج القانوني لهذه الجريمة يجعل تحديد السلوك النّمطي الّذي يدخل ضمن هذا  151 المادة
  .وفي ذلك مساس بمبدأ المشروعية النّموذج محل خلاف 

  

ّـالص    ةـورة الثّانيـ
  كـةة المشارـة تسيير لجنـعرقل 

  
القيام به أو الامتناع عن القيام به ب الزمه,م التزاما معينا على عاتق المستخد 90/11لم يضع القانون     

، أي الأمر بفعل أو النهي عن إتيان فعل ، بل لا يوجد أي نص يتحدث صراحة عن تسيير لجنة 
الّتي  90/11من القانون  91المشاركة ، وبالتّالي يصعب جدا تطبيق قاعدة المشروعية ، وحتّى المادة 

ال على مستوى الهيئة المستخدمة ، وهم مندوبي العمال في تبين الأشخاص اللّذين يحقّ لهم تمثيل العم
 ز بضمعاملا فأكثر ، أو بواسطة لجنة المشاركة الّتي تظم مندوبي العمال على  20كلّ مكان عمل متمي
الهيئة المستخد ة مستوى مقرسات الّتي  95مة ، والمادالّتي تتحدث عن كيفية تمثيل العمال في المؤس

ملا فأكثر ولها مجلس إدارة ، لا يمكن الجزم بأن هاتين المادتين تنظّمان كيفية التّسيير ، عا 150تشغّل 
لكن تحليل المواد المنظّمة لقواعد نون تحت التّسيير والتّسهيلات ، ولم يبقى إلاّ الفصل الرابع الّذي ع

نظامها الداخلي وتنتخب من بين  منه تبين أن لجنة المشاركة تعد 102التّسيير يلاحظ عليها أن اّلمادة 
تحدد أن هذه اللّجنة تجتمع مرة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ  103أعضائها رئيس ونائب رئيس ، والمادة 

تحدد أن مكتب لجنة المشاركة يجتمع تحت  104، وتجتمع بناء على طلب أغلبية أعضائها ، والمادة 
ى الأقّل كلّ ثلاثة أشهر ، وعليه أن يبلّغ جدول الأعمال إلى رئاسة المستخدم أو ممثّله مرة واحدة عل

يوما قبل الاجتماع ، مع تبليغ الملفات الخاصة بالمسائل الداخلة  30رئيس مكتب لجنة المشاركة خلال 
فهي تبين أن ممثلي المستخدم  105في صلاحيات لجنة المشاركة إلى رئيس لجنة المشاركة ، أما المادة 

تماعا في مكان العمل مرة كلّ ثلاثة أشهر مع مندوبي العمال ، على أساس جدول الأعمال الذّي يعقد اج
حضر من قبل ، وبلّغ إلى العمال قبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع ، فالالتزامين اللّذين وضعهما 

من يمثله مرة  المشرع على عاتق المستخدم هما رئاسة الاجتماع لمكتب لجنة المشاركة ، أو تفويض
فإذا أثبت مفتّش العمل عدم إجراء مثل هذا الاجتماع اعتبر هذا ة على الأقلّ خلال ثلاثة أشهر ، واحد

كذلك ،  90/11من القانون  150السلوك جريمة تدخل ضمن النّموذج القانوني المنصوص عليه بالمادة 
لأعمال قبل ثلاثين يوما من التّاريخ يعتبر عدم إبلاغ المستخدم رئيس مكتب لجنة المشاركة بجدول ا

ن إبلاغ رئيس مكتب لجنة المشاركة بجدول الاجتماع إذا تضمن دد للاجتماع سلوكا مجرما ، بل إالمح
من نفس القانون يعتبر  94هذا الجدول مواضيع خارجة عن اختصاص لجنة المشاركة المحددة بالمادة 

لقانون في ذمة المستخدم هو وجوب الاجتماع مع مندوبي العمال ، جريمة ، والالتزام الثّاني الّذي أنشأه ا



 
على الأقلّ خلال ثلاثة أشهر ، وفقا لجدول  سواء شخصيا أو بتعيين من يمثله مرة واحدة 
الأعمال الّذي يبلّغ إلى العمال قبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع ، فمتى أثبت مفتّش العمل إخلال 

ّ  وصف هذا السلوك بأنّه جريمة امتناع عن تنفيذ التزام أمر به المستخدم أو من يمثله  بهذا الالتزام
  : القانون ، لذا فشروط قيام هذه الجرائم هي 

  أن تثبت صفة العامل والمستخدم بمعنى ثبوت علاقة العمل  - 1
 سواء في مكان واحد أو في عدة أمكنة متميزة ، عاملا فأكثر  20أن يكون المستخدم يشغّل  - 2

يمتنع المستخدم أو من يمثّله عن رئاسة مكتب لجنة المشاركة بالنّسبة للمستخدم أو الاجتماع  أن - 3
مرة واحدة على الأقلّ خلال ثلاثة  90/11من القانون  91بممثلي العمال المنتخبين طبقا للمادة 

 .أشهر يبدأ حسابها من تاريخ آخر اجتماع بالنّسبة لممثّله

ر مخالفة ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لاتّخاذ أن يحرر مفتّش العمل محض - 4
  .قرار المتابعة أو الحفظ 

ةـالثورة الثّــالص   

  ياتــة الصلاحـة ممارسـعرقل
  

كة الصلاحيات للجنة المشار" أن وهي  90/11من القانون  94هذه الصلاحيات نصت عليها المادة     
  : التّالية
  يبلّغها إليها المستخدم كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ والخاصة بـ  تتلقى المعلومات الّتي - 1
   .تطوير إنتاج المواد والخدمات والمبيعات وإنتاجية العمل*/ 
  .وهيكل الشّغل  -العمال –تطور عدد المستخدمين */ 
  .نسبة التّغيب وحوادث العمل والأمراض المهنية */ 
  .تطبيق النّظام الداخلي */ 

تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشّغل والوقاية الصحية والأمن والأحكام المتعلّقة بالضمان مراقبة  - 2
  .الاجتماعي 

القيام بكلّ عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التّشريعية والتّنظيمية الخاصة  - 3
   . بحفظ الوقاية الصحية والأمن وطب العمل

  : قبل تنفيذ المستخدم القرارات المتعلّقة بما يلي  إبداء الرأي - 4
  .المخططات السنوية وحصيلات تنفيذها */ 
  " مقاييس العمل ، طرق التّحفيز ، مراقبة العمل ، وتوقيت العمل " تنظيم العمل */ 
  .مخططات التّكوين المهني وتجديد المعارف وتحسين المستوى والتّمهين */ 
  .التّكوين والتّمهين نماذج عقود العمل و*/ 
  .النّظام الداخلي للهيئة المستخدمة */ 



 
عشرة يوما بعد تقديم المستخدم  15أجل أقصاه  الإدلاء بالآراء في  - على ممثلي العمال  - يجب 

   . لعرض الأسباب ، وفي حالة الخلاف حول النّظام الداخلي يتم إخطار مفتّش العمل وجوبا
ة للهيئة المستخدمة إذا اسند تسيير الخدمات الاجتماعية للمستخدم بعد تسيير الخدمات الاجتماعي/ 5

  ... "موافقته 
الحاصيلات وحساب الاستغلال وحساب الأرباح : الاطلاع على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة / 6

  .والخسائر 
اليب الصنع والعلاقات مع إعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ما عدا المسائل الّتي لها علاقة بأس/ 7

  "  الغير والمسائل الّتي تكتسي طابع الكتمان والسرية 
ومما يلاحظ على الصلاحيات المخولة للجنة المشاركة أّنها عديدة ، وبالتّالي من المتصور وقوع عدد 

، لكن المشار إليها أعلاه  94من الجرائم بحسب عدد مخالفة الالتزامات الّتي نصت عليها المادة 
وإجمالا فهذه الالتزامات بعضها له صفة الإعلام ، بمعنى يجب على المستخدم أن يعلم لجنة المشاركة 

كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ بتطور الإنتاج والخدمات والمبيعات وإنتاجية العمل وعدد  1وفقا للفقرة 
  ق النّظام الداخلي العمال ونسبة التّغيب وحوادث العمل والأمراض المهنية ، وكيفية تطبي

  .ووفقا للفقرة السابعة إعلام العمال بجميع المسائل المعالجة الّتي تخص العمال 
وبعضها يتعلّق بسلطة مراقبة مدى تطبيق الأحكام المتعلّقة بالشّغل ، والوقاية الصحية والأمن ، 

لقيام بهذه المهام ، لذا يبقى تحرير والضمان الاجتماعي ، لكن لم يحدد القانون أي وسيلة لإثبات عرقلة ا
  . المحاضر من قبل مفتّش العمل المختص إقليميا هو الوسيلة القانونية للإثبات 

كما أن بعض هذه الصلاحيات موضوعها إبداء رأي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستخدم 
كلة ، مخططات التّكوين والتّمهين ، لعرض الأسباب حول المخططات السنوية كتنظيم العمل ، إعادة الهي

  .النّظام الداخلي 
فإذا امتنع المستخدم عن تمكين ممثّلي العمال من عرض الأسباب الّتي تسمح لهم بإبداء الرأي يعتبر هذا 

  .  يمة لتطابقه مع النّموذج القانوني السلوك جر
ع على الكشوف المالية للهيئة وبعض المهام موضوعها يتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية والإطلا

من نفس المادة ، فإذا قام المستخدم بأي سلوك يعرقل ممارسة هذه  6،  5المستخدمة وفقا للفقرتين 
الصلاحيات عمدا ، وأثبت مفتّش العمل هذه المخالفة تطابق هذا السلوك مع النّموذج القانوني وقامت 

  .الجريمة 
ّـالص   ةـورة الرابعـ

  لاتـــم التّسهيــدم تقديــع 
  
بأن يضع تحت تصرف لجنة المشاركة أو  90/11من القانون  109إذا كان المستخدم ملزم وفقا للمادة  

  خاصة لعقد اجتماعاتهم ، وبعض المندوبي العمال الوسائل الضرورية ، وهي الأمكنة 



 
لذلك وفقا للأحكام التّنظيمية ، وتخصيص ميزانية  الأدوات الّتي تمكّنهم من إنجاز أعمال السكرتارية 

م عن منح تلك المحلاّت من نفس القانون ، فإن امتناع المستخد 111الّتي يضعها المشرع طبقا للمادة  
أو تقديم الوسائل الّتي تمكن لجنة المشاركة من عقد الاجتماع ، يعتبر سلوكا مجرما ، لأنّه إحجام عن 

م ، وعند الاختلاف فالمشرع ترك الأمر مفتوحا لى عاتق المستخدتنفيذ التزام قانوني وضعه القانون ع
  وهذا 

رفض المستخدم تقديم المحلّ كان  ضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة   في القول ما إذايفيد أن لقا
  ؟ ...للاجتماع أو رفض المستخدم تقديم بعض الوسائل للقيام بأعمال السكرتارية  التّي يشكل جريمة 

ص ركيك بسبب عيوب الصياغة ، فعبارة النّص وردت عامة ، وبالتّالي فالنّموذج القانوني لهذه وهذا النّ
الجريمة غير دقيق ، مما يفسح مجال الخلاف بين المستخدم ومندوبي العمال ، بل يجعل أحكام القضاء 

ضييق البعض الآخر مثار مناقشة لإمكانية توسع بعض القضاة في تحديد مفهوم التّسهيلات والوسائل وت
  .من هذا المفهوم 

لكن عموما يجب أن تثبت صفة المستخدم والصفة القانونية للّجنة المشاركة أو مندوبي العمال ، وتوافر 
عنصر الزمن الّذي يجب أن تجتمع فيه هذه الّلجنة ، وإبلاغ المستخدم خلال الأجل حتّى يحضر نفسه 

  .ش العمل الخ وإثبات المخالفة من قبل مفتّ...
منها ذات السلوك ، متعددة  90/11من القانون  151لذا فصور الجرائم الّتي نصت عليها المادة 

وهي عرقلة تكوين لجنة المشاركة ، أو تسييرها ، أو ممارسة صلاحياتها ، وهي بالتّالي من ، الإيجابي 
الّتي يحميها القانون ، مع توقّع تلك  جرائم العمد الّتي تتّجه فيها إرادة الفاعل إلى الإضرار بالمصلحة

من قانون الإجراءات  364النّتيجة الضارة بمفهومها المادي والقانوني ، وإسناد الفعل طبقا للمادة 
  .الجزائية للفاعل

الالتزامات في ذمة  ومجموع المواد الّتي تنشئ 90/11من القانون  151من خلال تحليل نص المادة 
أحكام الأجر ، يتبين أن المشرع وضع قاعدة عامة حينما أراد رسم النّموذج  يخص امالمستخدم في

القانوني لهذه الجرائم ، يتم بواسطتها الاهتداء إلى عدد من الصور ، وأنواع الأفعال والسلوك الّتي 
الخارجي ، إما يمكن لكلّ منها أن تشكّل جريمة مستقلّة ، ذلك الفعل المادي يحدث أثرا ماديا في العالم 

أن يكون إيجابيا أو سلبيا ، وأحيانا يكون هذا السلوك موحد ،  تمييزا له عما يعرف بوحدة السلوك 
  1حم  والتّعاصر والتّتابع وتعدده ، سواء اعتمدت فكرة السببية ، أو اعتمد معيار الزمن ، وفكرة التّلا

ال بها الفقيه الإيطالي كانلوتي ، أو وحدة المشروع أو اعتمد مفهوم وحدة أو تعدد التّتابع الّتي ق
  .الإجرامي ، وهو المعيار الّذي يستقيم مع العصر الحديث 

فمهما تعددت صور السلوك والأسباب الّتي دعت إلى ذلك ، والنّتائج المترتّبة عن الفعل ، فإنّها متى 
جريمة واحدة ، أما إذا تعددت مشاريع استندت إلى الفاعل في إطار مشروع الجريمة ، كيفت على أنّها 

الجرائم ، فيوصف كلّ فعل مسند للفاعل بأنّه جريمة ، ولا يكفي في الجرائم الّتي نصت عليها المادة 
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ومها المادي كونها لابد من توافر النّتيجة بمفه من نفس القانون توافر عنصر الفعل ، بل  151

وهو السلوك الّذي يلحق ضررا بالمصلحة وبمفهومها القانوني  1،ذي يقع في العالم الخارجي الّ الأثر 
ووجوب توافر علاقة السببية الّتي بمقتضاها يمكن أن تسند النّتيجة ماديا  2،ية قانونا ، أو يهددها المحم

   3.له ، وهو نتيجة حتمية لها إلى الفعل باعتبارها سببا 
ركن المادي ، لكنّه غير كاف بل لابد من توافر ركن إذا توافرت مجموع هذه العناصر قيل بتوافر ال

  .معنوي وهو القصد أو الخطأ 
   ثـرع الثّالـالف

  ويــــن المعنــالرك 
  

الركن المعنوي باعتباره الإرادة الآثمة هو حالة ذهنية تقوم لدى الفاعل ، تتكون من مجموعة من     
ني ، لها ارتباط بالواقعة الإجرامية ، ينتج عنها إثم جنائي ، العناصر الداخلية ذات البعد الشّخصي النّفسا
فالقصد الجنائي لكلّ جريمة يتطلّب  4،حو الواقعة الإجرامية مفاده اتّجاه غير مشروع للإدراك والإرادة ن

يصدر عن إدراك صحيح للواقع ، فهي تتّجه  انفسي اتوافر عنصرين هما عنصر الإرادة باعتبارها نشاط
م بالفعل مع علم الجاني أو توقّعه للنّتيجة ، سواء أراد النّتيجة أم لم يردها ، هذا على مذهب إلى القيا

نظرية العلم ، أما على مذهب نظرية الإرادة وهي النّظرية الّتي أراها جديرة بالتّأييد ، أنّه لا يكفي علم 
إلى جانب العلم بكلّ أركان الفاعل بجميع عناصر ومكونات الجريمة كما وصفها القانون ، بل يشترط 

وعناصر الجريمة أن يريد الفاعل هذه النّتيجة ، فالمستخدم الّذي يعرقل تكوين لجنة المشاركة أو 
تسييرها أو ممارسة صلاحياتها ، تتّجه إرادته إلى ارتكاب هذه الأفعال وهو يعلم بأرٍكان الجريمة 

تتّجه إرادته للقيام بهذا الفعل إضرارا  وعناصرها ، وخاصة عنصري الصفة والزمان ، ومع ذلك
بالمصلحة الخاصة للعامل ، بحرمانه من اختيار من يمثله ، أو حرمان ممثّليه من ممارسة المهام 
والصلاحيات الّتي منحها إليهم القانون ، لكن العلم وحده غير كاف في نظري ، بل لابد من اتّجاه إرادة 

مل أو ممثّليه من الحقوق المقررة لهم إخلالا بالتزام قانوني ، وعنصر الفاعل إلى نتيجة هي حرمان العا
العلم يقتضي علم المستخدم بالحقّ المعتدى عليه ، وهو اختيار ممثلين للعمال أو ممارسة الممثّلين 
للعمال للصلاحيات المخولة لهم في التّسيير والمراقبة وإبداء الرأي ، وعلم المستخدم بخطورة الفعل 

لّذي يقوم به على المصلحة الّتي يحميها القانون ، والّتي بسببها حملّه مجموعة من الالتزامات ، والعلم ا
                                                 

   149شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  (  سليمـان /   1
   150شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  (  سليمـان  /  2
   182شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) يسر أنور (  علـــي/   3
  +  303السابق ، ص  شرح قانون العقوبات ، المرجع) يسر أنور (   علـــي/   4

  +  258شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  (   سليمـان     
  +   119الوجيز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص ) احسن  (    بوسقيعـة     
   395،  ص شرح قانون العقوبات ،المرجع السابق ) علي عبد القادر  (  القهوجـي     



 
أو مستخدم وممثّلي " مستخدم وعامل " المزدوجة  بزمان ومكان ارتكاب الأفعال المجرمة ، والصفة 

 1،ع النّتيجة الّتي أرادها يمة وتوقّالعمال ، والعلم بالظّروف الّتي تغير من التّكييف القانوني لهذه الجر
ومتى توافرت هذه العناصر اعتبر القصد الجنائي العام ثابت بحق المستخدم لتوافر علمه بكافة عناصر 

وإدراكه ، الجريمة ومكوناتها ، واتّجاه إرادته غير المشروعة إلى تلك الأفعال ، مع إرادته للنّتيجة 
أو من يمثّله من حقوق خاصة منحها لهم القانون ، وهو القصد  الإدراك الصحيح أنّه يحرم العامل

، إشباعا لرغبة أو حاجة ، لذا فالمعادلة بسيطة  2غاية الّتي توخّاها من فعلهالجنائي الخاص اعتدادا بال
يحمل الفاعل ، ع ، ينشأ عنه باعث معين نتج عنها إدراك صحيح مطابق للواقي، وهي نشوء حالة ذهنية 

عتداء على مصلحة أو الاالإرادة في اتّجاه مخالف لقاعدة قانونية ، تقع بسببه نتيجة ، هي  على تحريك
ه من الحقوق تهديدها بخطر ،  لغاية معينة هي إشباع رغبة المستخدم في حرمان العامل أو من يمثّل

  . المحمية قانونا

  ي انّـث الثــالمبح
  الجرائم الماسة بالممارسة النّقابية 

  
لحقوق الأساسية الّتي أصبح معترف بها للعمال ، الحقّ في إنشاء منظّمات نقابية لم تكن موجودة من ا  

والغاية من إنشاء هذه المنظّمات النّقابية هي الدفاع  3،الانضمام إلى نقابة موجودة فعلا من قبل ، أو 
ن خلال ممارسة هذا الحقّ الّذي وذلك م ،عن المصالح المادية والمعنوية  لأعضاء هذا التّنظيم النّقابي 

  : يتمتّع العمال بالحقوق الأساسية التالية " الّتي جاء فيها  90/11من القانون  5تم النص عليه بالمادة 
  ممارسة الحقّ النّقابي  -
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الشّروط في العامل الّذي شارك في إنشاء هذه  وممارسة الحقّ النّقابي تقتضي توافر جميع 

ية ممارسة إذا كانت موجودة ، وأن يمتثل إلى النّصوص القانونية المنظّمة لكيففيها  ، أو انخرطالمنظّمة 
 90/14من القانون  12قا للمادة ، زيادة على التزامه الإرادي بالقانون الأساسي لهذه المنظّمة وفالحقوق 

.1   
اعترض على أو  "المطلب الأول " ويدرس ضمن  حاول حلّ نقابة مشروعةكل من يرتكب جريمة لذا 

المطلب "ويدرس ضمن أو عرقل ممارسة الحق النّقابي " المطلب الثاني " ويدرس ضمنقرار الحلّ 
  "الثالث 

   الأول بــالمطل
  ةـمشروع حلّ نقابة ةـمحاول 

  
لمن تتوافر فيه  90/11من القانون  5وفقا للمادة  وري ، وقانوني تدس الممارسة النّقابية حقّ    

أو انظم إلى نقابة ، أنشأ نقابة جديدة اء وس،  ية أو التنظيمية التي وضعها المشرعالقانون الشّروط
المتعلق بكيفية ممارسة الحق  90/14من القانون  3 ، 2،  1وفقا للمواد  بإرادته الحرة  موجودة سابقا

ا مع النموذج شكّل تعارضقلة ممارسة هذا الحقّ يعرفالنشاط المادي الذي يكون الهدف منه ، لذا النقابي 
الذي يدرس عنصر اللامشروعية يتحقق وبالتالي  الذي رسمته القاعدة القانونية الجزائية ، يلقانونا

فهو مكون للركن المادي  النّشاط المادي الذي يمس بالمصلحة المحمية قانونا أما و" الفرع الأول "ضمن 
هو الركن المعنوي الذي يدرس ضمن و، والقصد الجنائي أو الخطأ  "الفرع الثاني " الذي يدرس ضمن 

  "الفرع الثالث "
   رع الأولـالف

  ةـــروعيــاللاّمش 
  

اللاّمشروعية ركن أساسي عند من يشترط توافر ثلاثة أركان للجريمة ، وهي الركن المادي     
والمعنوي والشّرعي ، أو على الأقلّ هو عنصر أساسي لاغنى عنه لتحديد مدى تعارض سلوك 

خص مع النّموذج القانوني الّذي يضعه المشرع في إطار مبدأ المشروعية لتحديد الأفعال غير الشّ
يلاحظ عليها أنّها وضعت قاعدة عامة ،  90/14من القانون  58المشروعة ، وبالرجوع إلى المادة 

" ذه المادة على فقد نصت ه، يرجع إليها عند تحديد النّمط الإجرامي لجرائم عرقّلة الممارسة النّقابية 
ها ويتابعها نيرية ممارسة الحقّ النّقابي ويعاتعتبر مخالفة أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لح
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  من  28المنظّمة ينشأ التزام قانوني في ذمة كلّ الأعضاء يتضمن احترام تلك القواعد ، إذ يمكن وفقا للمادة                          
 .نفس القانون أن يقوم أعضاء المنظمة بإجراءات الحلّ إراديا أو بالطّرق القضائية                          



 
مما يوحي أن هذه الجرائم لا ترتكب إلا من قبل "  مفتشوا العمل طبقا للتّشريع المتعلّق بمفتّشية العمل 

  :ن هما صاحب العمل ، لأن الباب الرابع تضمن فصلا
والفصل الثّاني تضمن  45إلى  40أحكام التّمثيل النّقابي بالمواد من  الفصل الأول وتم بموجبه تحديد 

أحكام التّسهيلات ، وهي مجموعة من الأحكام الّتي تخول النّقابة التّمثيلية بعض الحقوق الّتي تسمح لها 
ثبت أن  90/14من القانون  61،  60لمادتان بأداء الواجبات اتّجاه أعضائها ، لكن عند دراسة نص ا

الّتي ربطت قيام  59المادتين صيغتا بعبارات عامة يدخل ضمنها العامل والمستخدم ، بخلاف المادة 
عناصر هذه الجريمة بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في الباب الرابع ، وهي من جرائم المستخدم 

من نفس القانون  60اسة جريمة محاولة حلّ نقابة مشروعة ، فالمادة لذا اكتفى ضمن هذا الموضوع بدر
حددت البنيان القانوني لهذه الجريمة ، وبينت العناصر الّتي يتكون منها الركن المادي والمعنوي ، الّتي 

ذه إن تحقّقت وقعت المخالفة للقانون ، ورتّب على تلك المخالفة توقيع الجزاء المقرر ، فقد نصت ه
أو  50000و  5000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين " المادة على 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط كلّ من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحلّ أو يدير هذا الاجتماع أو 
في شقّ التّجريم ،  90/14ون من القان 60فالقاعدة الجنائية الّتي جاءت بها المادة " يشترك فيه أو يسهله 

تعني القيام بسلوك مخالف لهذه القاعدة ، يؤدي إلى تحقّق النّمط الإجرامي لهذا السلوك من خلال تحقّق 
وتلك العناصر في   1،مجموع العناصر الّتي تتطلّبها القاعدة القانونية لاعتبار هذه الواقعة بالذّات جريمة 

ي الفعل المعبر عنه بالسلوك والنّشاط المتمثّل في عقد اجتماع ، أو جريمة محاولة حلّ نقابة مشروعة ه
إدارة اجتماع ، أو الاشتراك في اجتماع ، أو تسهيل عقد هذا الاجتماع ، أو إدارته أو الاشتراك فيه ، 
 سواء أخذ بالرأي الّذي يعتبر اللاّمشروعية ركنا في الجريمة ، مثلما ذهب إلى ذلك الفقهاء الألمان ،

وهو ما أراه جديرا بالتّأييد ، خلافا لمن يراها عنصرا ، لأن العنصر المكون للشيء إذ سقط تبقى بقية 
المكونات ، بينما إذا لم تتحقّق اللاّمشروعية لن تقوم الجريمة ، وخلافا لمن يرى أنّها مجرد وصف ، 

اقعة من حيث لتين هما تكييف للولأن الأفعال إما أن تكون مشروعة أو غير مشروعة ، وفي كلتا الحا
  2" علاقتها بالقانون 

لأن عدم المشروعية هي القاعدة القانونية نفسها ، وسواء اعتمدنا فكرة أن اللاّمشروعية من طبيعة 
 -النظرية التقليدية  - 3"  تعبر عن تعارض بين الواقعة كعمل مادي والتّشريع الجنائي " مادية كونها 

من طبيعة شخصية أو معنوية كونها عملية تقييم للعلاقة ... م أن اللاّمشورعية الجنائية أو اعتمدنا مفهو
فمتى تحقّق  -النظرية النفسية  - 4"  بين العناصر الشّخصية في سلوك الفرد والقاعدة القانونية 

ائية من جهة التّعارض بين السلوك المادي للفاعل ومجموع العناصر الشّخصية من جهة ، والقاعدة الجز
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فيصفها وصفا دقيقا ، يجنّب القاضي والباحث  ثانية ، لأن المشرع يحيط بهذه العناصر أحيانا 

عليها عناء البحث ، لكن قد يتصورها مجملة أحيانا ، باعتبار أنواع الحقوق الّتي يمكن أن يقع الاعتداء 
ام ، فيضع قاعدة عامة تندرج تحتها متنوعة ومتجددة ، لكن يجمعها مفهوم ع ، أوتكون مهددة بالخطر

  .كلّ الأفعال المادية والعناصر الشّخصية ، مشكّلة اللاّمشروعية 
وجريمة محاولة حلّ نقابة مشروعة من جرائم المحاولة ، الّتي وضع المشرع لها قاعدة عامة ، وبالتّالي 

  . ن والمفاهيم الأساسية للفقه الجنائييتم تحديد ركنها المادي والمعنوي وفقا للقواعد العامة للقانو
  

   انيـرع الثّـالف
  اديــــن المــالرك 

  
الركن المادي لجريمة محاولة حلّ النّقابة المشروعة بعناصره الثّلاثة ، الفعل والنّتيجة وعلاقة     

لقانوني باعتباره الصورة السببية الّتي لابد منها لتكوين البنيان القانوني لهذه الجريمة ، ومنها النّموذج ا
 2،تتطابق مع النّشاط المادي الخارجي المكون للجريمة 1،المادية الّتي رسمتها القاعدة القانونية الجزائية 

عتداء على مصلحة باعتباره مجموع العناصر المادية الّتي تحدث أثرا في العالم الخارجي ، يشكّل ا
  .رر أو يهددها بخطر الض 3يحميها القانون ،

على أربع صور للسلوك يمكن أن ينتج عن القيام بأي منها  90/14من القانون  60وقد نصت المادة 
: فعل يجرمه القانون ، لتطابقه مع النّموذج القانوني الّذي وضعته القاعدة الجزائية ، وهذه الصور هي

النّقابة ، الاشتراك في اجتماع يكون  تسيير عقد اجتماع هدفه حلّ النّقابة ، إدارة اجتماع يكون هدفه حلّ
غرضه حلّ النّقابة ، تقديم تسهيلات يكون الغرض منها تسيير تنظيم موضوع اجتماع لحلّ نقابة ، أو 

  . إدارة هذا الاجتماع أو الاشتراك فيه 
من نفس القانون حددت صورة واحدة تجرم فعل الاعتراض على تنفيذ قرار حلّ النقابة  61والمادة 

  .من نفس القانون  33،  32،  31المتّخذ طبقا للمواد 
ورة الأولىــالص   

 ماعـــــير اجتـــتسي  
  

وهذه الصورة وضعتها القاعدة القانونية ، تجعل من النّشاط الّذي يقوم به الفرد يكون مجرما ، متى     
ن فعل سير ، يسير ، و مأخوذ مكان الفعل هو القيام بنشاط مادي يدخل ضمن مفهوم التّسيير لغة ، وه
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الفاعل يكون الغرض منه حلّ نقابة مشروعه  وهو موقف ونشاط إيجابي يتّخذه  1جعله يسير ،

  .معترف بها قانونا 
لأن المشرع اشترط إلى جانب مجموع الأفعال والحركات  وبالتّالي فهذه الجريمة من جرائم الغاية ،

ادة الفاعل إلى القيام بهذا الفعل ، مع علمه أو إمكان علمه بأن هذا الّتي يقوم بها الفرد ، وانصراف إر
الفعل يلحق ضررا بمصلحة يحميها القانون ، أو يشكّل خطرا على تلك المصلحة المعينة ، وتلك الغاية 

   2 .هي الّتي يعبر عنها أحيانا بالقصد الجنائي الخاص 
، بمعنى أن هذه الغاية هي   mezgerيه الألماني ميزقر وهي تتطابق تماما مع الفكرة الّتي قال بها الفق

جزء من الركن المادي ، وليست عنصرا في الركن المعنوي ، لأن القصد الخاص رغم أنه يتضمن 
وينطوي على عنصري العلم والإرادة باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحقّق الركن المعنوي ، 

الحالة النّفسية في جريمة تسيير اجتماع تتّجه إلى حلّ النّقابة ، وهي يخرجان عن أركان الجريمة ، بينما 
   3.جزء وعنصر أساسي في الجريمة ولا تخرج عنها 

خلافا لمن يرى أن الباعث لا يدخل في تكوين الركن المعنوي ، كونه نشاط نفسي وعامل داخلي سابق 
غلب الجرائم ، غير أنّها في جريمة الحال وحتّى لو كانت هذه الفكرة صادقة في أ4،على الجريمة 

وجرائم أخرى تعتبر عنصرا في الركن المادي ، لأنّها تنبئ عن اتّجاه السلوك المجرم ، وتسيير اجتماع 
غير إدارته ، لأن فعل التّسيير يقصد به مجموع الإجراءات الّتي تسبق عقد الاجتماع ، إذ المراد 

، والاتّصال بالأشخاص الّذين يشاركون فيه ، سواء مباشرة أو عن طريق  بالتّسيير هو الدعوة إليه
مراسلات شخصية ، أو عن طريق الملصقات ، وتهيئة مكان الاجتماع ، وتحديد واستقبال المشاركين ، 
وإعداد برنامج اللقاء ، أي كلّ ما يدخل ضمن الإعداد للاجتماع ، وغالبا ما يأخذ المسير لهذا الاجتماع 

ة الرئاسة ، أو المعاون الرئيسي ، ويتوقّف فعل تسيير الاجتماع عند انعقاده ، إذ ذاك تبدأ جريمة صف
  .أخرى هي جريمة إدارة الاجتماع 

   ةـورة الثّانيّـالص

  ماعــــــــإدارة الاجت 
  

 إدارة اجتماع بهدف حلّ نقابة مشروعة فعل إيجابي يقوم به الشّخص ، وهو حركة أو مجموع    
حركات عضوية إرادية متى تكررت أصبحت تشكّل سلوكا ماديا ، ومتى ارتبطت بإرادة الفاعل تكون 
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، إذا كان هذا السلوك متعارضا مع النّموذج  الفعل الّذي يدخل ضمن البنيان القانوني للجريمة 

   1.القانوني الّذي تأمر به أو تنهي عنه القاعدة القانونية الجزائية 
في جريمة تسيير اجتماع بغرض حلّ نقابة مشروعة ، هو مجموع الحركات العضوية الّتي  إذا فالسلوك

سواء كانت أفعالا ، وهي السعي بين الأفراد ، أو  2،تدفعها الإرادة وينتج عنها تغير في العالم الخارجي 
كانت الكتابة بمختلف كلمات ، وهي الألفاظ المتداولة فعلا وعرفا ولها دلالتها على المعنى المراد ، أو 

أشكالها الخطّية ، أو بواسطة الآلات ، أو كتابة إلكترونية ، أو الإشارة أي الإيماءة المتداولة عادة بين 
الأفراد ، ولها مدلولها المتعارف عليه ، فمتى تحقّقت هذه الحالات تشكّل السلوك الإجرامي ، وهو 

فة القاعدة القانونية الجزائية المجرمة لتعارض السلوك معها النّشاط المادي الّذي تتحقّق من خلاله مخال
.3   

وهي جريمة بسيطة كونها تتكون من فعل واحد ، وجريمة من جرائم السلوك المحض أو البحت الّتي 
ولا  4، وهذا هو المفهوم القانوني، تتحقّق فيها النّتيجة بمجرد تهديد السلوك لمصلحة يحميها القانون 

ية ، وهو في من قانون الإجراءات الجزائ 364ك بل يجب توافر الإسناد المادي وفقا للمادة يكفي ذل
حلّ نقابة مشروعة إسناد مفرد ، بمعنى نسبة السلوك إلى شخص بذاته ، أي جريمة إدارة اجتماع بهدف 

يشترط فيها إلى فاعل معين ، وليس مزدوجا لكون هذه الجريمة من الجرائم الشّكلية ، ورغم ذلك 
 5،خلافا لمن يرى أن الإسناد المادي لا يشترط إلاّ في الجرائم المادية ذات النّتيجة ، الإسناد المادي 

لأنّه لا يتصور اتّهام شخص والحكم عليه من غير أن تتحقّق العلاقة بين السلوك المجرم والنّتيجة الّتي 
 6"  العلاقة الّتي تربط بين السبب والمسبب " المادية هي  نهى عنها أو أمر بها المشرع ، لذا فالسببية

  .بمقتضاها يتم إسناد النّتيجة إلى السلوك 
ةـورة الثّالثــالص   

  راك أو الإدارةـــــــالاشت 
   

والمراد منها المشاركة في تنظيم موضوع اجتماع أو إدارته ، بهدف حلّ نقابة مشروعة ، ويعتبر     
من  41الفعل مساهما في ارتكاب الجريمة ، وبالتّالي فاعل أصلي وفقا لما حددته المادة القائم بهذا 

يعتبر فاعلا كلّ من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ " قانون العقوبات الجزائري الّتي نصت على 
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ة أو الوعد أو التّهديد أو إساءة استعمال السلط الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو 

  " الولاية أو التّحايل أو التّدليس الإجرامي 
فمشاركة الشّخص تتطلّب بمفهوم المخالفة وجود فاعل رئيسي ، وهو ما يعرف بالفاعل الأصلي ، سواء 
 كان واحدا أو أكثر ، إلى جانب وصف الأفعال الّتي يقوم بها هذا الشّريك بأنّها أفعال ثانوية ، بمعنى أن

جرامه من الفاعل الأصلي ،  وعقوبته من عقوبة الفاعل الأصلي ، وبالتّالي فالشّريك الشّريك يستعير إ
   1،يستعير مسئوليته من مسئولية الفاعل أو الفاعلين الأصليين وفقا لنظرية استعارة التّجريم 

سواء كانت نسبية ، بمعنى استبعاد الظّروف الشّخصية للفاعل ، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا ، 
أن الظّروف الشّخصية تمتّد إلى " فتلك الظّروف لا تنسحب على بقية الفاعلين ، أو مطلقة بمعنى 

  .الشّريك إذا توافرت لدى الفاعل ولكنّها لا تمتد إلى الفاعل إن توافرت لدى الشّريك 
اع أو تسيير فالشّريك في جريمة إدارة الاجتم 2"أما الظّروف العينية فيمتد أثرها إلى كلّ الفاعلين 

موضوع اجتماع ، يعتبر أحد صور الفاعل المادي تمييزا له عن الفاعل المعنوي ، وتحقّق صفة 
من قانون   212من قانون العقوبات الجزائري الّتي سبق ذكر نصها والمادة  41الشّريك وفقا للمادة 

حيز الوجود العناصر الّتي تؤلّف  فاعل الجريمة هو من أبرز إلى" العقوبات اللّبناني الّتي نصت على 
   3" الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها 

وهي المشاركة ، فإن  60لكون المشرع الجزائري حدد النّموذج القانوني في الصورة الثّالثة من المادة 
ي هذه الجريمة يشترط لقيامها توافر أركانها العامة ، مضافا إليها أركان المساهمة ، وهي الركن الماد

، والركن المعنوي الّذي هو رابطة ذهنية تجمع " الفعل والنتيجة وعلاقة السببية " بمكوناته المختلفة 
والمساهم في الجريمة له نفس المركز  4،المساهمين في تحقيق وحدة الركن المعنوي لهذه الجريمة 

بعي ، ويسبغ على المساهم الأصلي هذه القانوني للفاعل ، خلافا لمن يفرق بين المساهم الأصلي والتّ
الصفة متى تعدد الجناة في تنفيذ الجريمة ، وقيام كلّ منهم بالنّشاط المادي المكون للركن المادي لهذه 

بمعنى أن يقوم كلّ منهم بجميع عناصر الركن المادي ، وأفعاله يمكن أن تؤدي إلى قيام  5،الجريمة 
كها أفعال لأشخاص آخرين ، ويبقى له نفس المركز فيما لو قام ببعض عناصر الجريمة حتّى لو لم تشار

ويسبغ صفة المساهم التّبعي الّذي يقوم فيه المساهم بأفعال 6،الركن المادي وغيره قام بعناصر أخرى 
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، فنشاط الفاعل الأصلي غير مشروع ابتداء ،  ثانوية ، بينما الفاعل الأصلي يقوم بأدوار رئيسية 

  .تيجة جرما بالتّبعية متى تحقّقت النّاط الفاعل التّبعي يصبح مونش
واختلفت الآراء في تحديد أسباب وأسس التّجريم ، فبعض الفقهاء أخذ بنظرية استعارة التّجريم لمعاقبة 
ا المساهم ، والبعض الآخر أخذ بنظرية التّبعية ، غير أنّهم اختلفوا في نوع هذه التّبعية الّتي تعتبر أساس

للتّجريم والعقاب ، فأخذ البعض بفكرة التّبعية المطلقة الّتي تعني ارتكاب الفاعل لكلّ أركان الجريمة ، 
ثم يأتي دور المتدخّل الّذي يستمد عدم مشروعية فعله من الفاعل الأصلي ، وأخذ البعض بالتّبعية المقيدة 

الركن المادي غير المشروعة ، ولا يشترط الّتي تفيد إمكانية معاقبة هذا المساهم متى تحقّقت عناصر 
توافر الركن المعنوي لدى الفاعل الأصلي ، ونظرية استعارة التّجريم سواء بالنّسبة للمساهم مباشرة ، 
أو المساهم التّبعي إحدى وجهتي نظر ، تعارضها وجهة نظر أخرى ، هي استقلال مسئولية الشّريك 

الي يسأل المساهم عن مدى خطورته وخطورة أفعاله ، وما مدى عن مسئولية الفاعل الأصلي ، وبالتّ
ويتم تقدير معاقبة أو عدم  1ظّروف الّتي تحكم الفاعل الأصلي ،توفّر القصد الجنائي لديه ، ولا يتأثّر بال

معاقبة المساهم باستقلالية عن الفاعل الأصلي ، وحتّى مقدار العقوبة مختلف ، وهذا ما أخذ به التّشريع 
، لذا فالمساهم في جريمة تسيير أو إدارة اجتماع بهدف حلّ نقابة ينظر  41زائري بموجب المادة الج

فيه إلى أفعال هذا المساهم نفسه ، ومدى الدور الذي قام به ، وهو في الغالب في هذه الجريمة مساهم 
، بل أن البعض يعتبر تبعي وليس رئيسي ، وفكرة المساهم التّبعي تقترب كثيرا من أفعال الاشتراك 

   2،المساهم التّبعي مجرد شريك 
ابعةـالصورة الر   

  اركةـــــــــالمش 
  

يقتضي النّموذج القانوني لجريمة تسهيل تسيير أو إدارة اجتماع بهدف حلّ نقابة مشروعة توافر     
أتّي ذلك إلا بالرجوع إلى الركن الشرعي المعبر عنه باللاّمشروعية ، والركن المادي والمعنوي ، ولن ي

من قانون العقوبات الجزائري الّتي نصت  42النّصوص الّتي تحدد أحكام الشّريك ،  وهما المادتان 
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، لكنّه ساعد بكلّ الطّرق أو عاون " على 

والمادة " أو المسهلّة أو المنفّذة لها مع علمه بذلك  الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التّحضيرية
يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو " الّتي نصت على  43

تجرم الأفعال المسهلّة  90/14من القانون  60فالمادة ..." مع علمه بسلوكه ... أكثر من الأشرار 
إدارة اجتماع ، وبالتّالي فهذا السلوك يتعارض مع قاعدة قانونية جزائية ، و يأخذ لتسيير اجتماع أو 

من قانون العقوبات الجزائري ، وينتج عن ذلك تحقّق صفة  42مركز الشّريك وحكمه طبقا للمادة 
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ة ، توافر السلوك المادي الّذي يشكّل أعمالا مسهلّ اللاّمشروعية ، ولكنّها غير كافية ، بل لابد من 

وهذه الأعمال المسهلّة إما أن تساعد في الأعمال التّحضيرية الّتي يجرمها المشرع ، مثل تهيئة مكان 
الاجتماع ، سواء كان مسكنا أو أي محلّ آخر ، أو أعمالا مسهلّة أو منفّذة للجريمة ، وهي الأفعال 

ولكن لا  1 ،خطوات الأخيرة من الجريمة المعاصرة ، سواء قام بها الشّريك عند بداية التّنفيذ ، أو عند ال
من  91يعاقب في هذه الجريمة على الأفعال اللاّحقة ، خلافا لما تضمنته بعض النّصوص ، مثل المادة 

قانون العقوبات الجزائري الّتي تعاقب على بعض الأفعال اللاّحقة على الجريمة ، والمشاركة في جريمة 
يشترط فيها أن  90/14من القانون  60لمنصوص والمعاقب عليه بالمادة تسيير أو إدارة اجتماع الفعل ا

تكون الأفعال إيجابية ، فلا يتصور وجود جريمة سلبية من جرائم الامتناع ، كما أنّه لا شروع في مثل 
هذه الأفعال كونها تدخل ضمن وصف الجنح ، ولم ينص المشرع صراحة على معاقبة من شرع في 

 ي إلى استفادة الشّريك من هذا العدول ، ذلك ، غير أنعدول الفاعل عن ارتكاب الجريمة يمكن أن يؤد
لكن بشرط أن يسحب الشّريك مساهمته قبل عدول الفاعل ، بينما إذا أبقي عليها وعدل الفاعل عن إتمام 

، وبالتّالي لا الجريمة لأسباب لا علاقة للشّريك بها ، فإن هذا العدول لا يؤدي إلى استفادة الشّريك 
يجوز معاقبة الشّريك عن فعله مستقلا عن سلوك الفاعل ، وهذا يتماشى مع روح قانون العقوبات 

لا تؤثّر الظّروف " الّلتين جاء فيهما  4،  3الفقرتين  44لاسيما المادة  43،  42الجزائري بالمواد 
ها إلاّ بالنّسبة للفاعل أو الشّريك الّذي الشّخصية الّتي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء من

والظّروف الموضوعية الّلصيقة بالجريمة الّتي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف ..." تتّصل به هذه الظّروف 
العقوبة الّتي توقع على من ساهم فيها ، ليرتّب عليها تشديدها أو تخفيفها ، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا 

  .يعلم بهذه الظّروف 
  ثـرع الثّالـفال

  ويــــن المعنــالرك 
  

والّتي تدخل ضمن النّموذج القانوني للجريمة  90/14من القانون   60العناصر التي تضمنتها المادة     
مختلفة في جوانبها المادية ، وصفة المتهم فيها تدور بين الفاعل الأصلي والمساهم والشّريك ، وبالتّالي 

  .ا يختلف بحسب مركز الجاني ودوره  فالركن المعنوي لكلّ منه
فإن كان المشرع اشترط الركن المعنوي كقاعدة عامة في جميع تلك الصور الّتي تعتبر أحيانا مكونات 
لجريمة واحدة متى اجتمعت ، لكن يمكن أن تشكّل كلّ صورة منها جريمة مستقلّة لها ركنها المعنوي ، 

ت ، فإن المحكمة وهي تبحث مدى تطابق هذه الأفعال مع وحتّى لو اجتمعت تلك الصور والحالا
النّموذج ألّذي وضعته القاعدة القانونية الجزائية لتحديد مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا السلوك ، 
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، ومبدأ تفريد العقاب شخصية الفعل والعقوبة  فإنّها تبحث دور كلّ واحد اعتمادا على قاعدة 

كلّ جريمة ، ومدى إمكانية توافر القصد الجنائي أو الخطأ المجرم بالنّسبة ومن ثمة تحديد مركزه في 
إليه ، فالركن المعنوي لجريمة تسيير موضوع اجتماع أو إدارة اجتماع بهدف تنظيم حلّ نقابة مشروعة 

انية ، يقتضي لتوافره اتجاه إرادة الفاعل أو الفاعلين إلى مخالفة الالتزام العام ، المتضمن عدم إمك
الدعوة إلى حلّ نقابة مشروعة ، مع علمه بأن ذلك يضر بالمصلحة المشروعة الّتي يحميها القانون ، أو 
يشكّل خطرا حقيقيا على تلك المصلحة ، وأن فعله هذا مجرم ويعاقب عليه قانونا ، والركن المعنوي 

دة والعلم  ، توافر عنصر ما لجريمة المساهم يشترط فيه إلى جانب القصد الجنائي بعنصريه الإرا
يعرف بالرابطة الذّهنية بين الفاعلين ، وهي تعني علم المساهم بالنّتائج الّتي تنتج عن فعله والأفعال الّتي 

وفقا  1تقع من قبل الفاعلين الآخرين ، وتؤدي في النهاية إلى قيام علاقة السببية بين السلوك والنّتيجة  
وعنصري العلم والإرادة مشترطين كذلك في الركن المعنوي رامي ، لمفهوم وحدة المشروع الإج

، الّذي يسهل ارتكاب جريمة تسيير أو إدارة اجتماع موضوعه حلّ نقابة  42للشّريك بمفهوم المادة 
مشروعة ، لأنّها من الجرائم العمدية الّتي يتطلّب فيها المشرع صراحة علم الجاني بأن نشاطه يساهم 

فعل مجرم قانونا ، وأنّه يعلم بأن فعله هذا بحد ذاته مجرم ويعاقب عليه القانون ، وذلك في ارتكاب 
  .2غير كاف ، بل لابد أن تتّجه إرادته إلى المساهمة في ارتكاب هذه الجريمة  

حلّ النقابة في جريمة تسيير الاجتماع أو إدارة الاجتماع أو المساهمة فيهما ، أو تسهيل إلى ويهدف 
يام بذلك ، كون هذه الجريمة من جرائم الغاية ، وقد أقررت من قبل أن الأهداف المحددة بنص الق

تدخل ضمن عناصر الركن المادي باعتبار تلك النّية مصاحبة  90/14من القانون  61،  60المادتين 
  .لهذا السلوك ولا تنفصل عنه 

   انيّـب الثــالمطل
  ّالاعتراض على تنفيذ قرار الحل 

  
الاعتراض على تنفيذ قرار حل النقابة المشروع وهي النقابة التي كانت معتمدة من قبل الهيئا ت     

هذه الحالة تشكّل جريمة مستقلّة حقيقة ، سواء من حيث التي خولها المشرع منح هذا الاعتراف ، و
فحلّ النقابة ممكن ، الأركان أو من حيث الجزاء ، بل وحتّى من حيث البنيان القانوني لهذه الجريمة 

من قبل الحل الإرادي ، سلوبين الأحد نظّم كيفية الحل الذي لايخرج عن أنفسه والمشرع ، قانونا 
الذي يصدر من   14-90من القانون  33و 32و31والحل القضائي وفقا للمواد ، أعضاء هذا التنظيم 
الحلّ خلافا للأحكام التي نص الاعتراض على لكن قد يقع ، تصة نوعيا وإقليميا قبل جهة قضائية مخ
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كان هذا متى و" الفرع الأول "الذي يدرس ضمن  وبذلك يتحقق عنص اللامشروعية عليها المشرع 

 توافرت مكونات الركن المادي الذي يدرس ضمن السلوك يلحق ضررا أو يشكل خطرا على المصلحة
ن المعنوي  الذي يدرس ام الركق طأ ر أو الخبنية الإضراكان الفعل مصحوبا  ىومت" الفرع الثاني "

  "الفرع الثالث "ضمن 
   رع الأولــالف

  ةـــروعيــاللاّمش 
  

أوضحت العناصر الّتي يتشكّل منها البنيان القانوني لهذه الجريمة ،  14-90من القانون  61المادة     
ن السلطة الاعتراض على حلّ النقابة بموجب حكم قضائي بناء على دعوى م 31وهي وفقا للمادة 

ئة نشاطات غير مشروعة مخالفة للقوانين أو القانون ياله مية أو أي طرف آخر متى مارست  هذهالعمو
والاعتراض  ، 32الاساسي لهذ النقابة ، والاعتراض على مصادرة ممتلكات هذه النّقابة وفقا للمادة 

لقانون ،   وبالتّالي يمكن تصور قيام من نفس ا 33على أيلولة أملاك هذه النقابة للجهة المحددة بالمادة 
تعارض بين سلوك الفاعل والقاعدة القانونية الجزائية ، وتتحقّق صفة اللاّمشروعية متى صدر حكم 
قضائي ، أو اتّفاق على حلّ هذه النّقابة وفقا للقانون أوالإجراءات الاتّفاقية أو القانونية المبينة لذلك ، 

من نفس  61ن القول بتوافر عنصر أو ركن اللاّمشروعية وفقا للمادة واعترض على ذلك ، حينها يمك
دج وبالحبس من شهرين 20.000و5.000يعاقب غرامة مالية تتراوح ما بين " القانون التّي نصت على

إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كلّ من يعترض تنفيذ قرار الحلّ المتّخذ طبقا للمواد من 
  " ...ّأعلاه 33إلى  31

    انيّـثرع الـالف
  اديــــن المــالرك 

  
من نفس القانون ، ولا يتصور فهم  33،  32،  31أحالت إلى المواد  90/14من القانون  61المادة     

من نفس القانون ، خاصة المادة  30إلى  27النّموذج القانوني لهذه الجريمة من غير مناقشة المواد من 
أجازت لأعضاء التي  29ت إمكانية الحلّ الإرادي أو القضائي لهذه النّقابة ، والمادة الّتي أقّر 28

المنظّمة النّقابية أو المندوبين المعينين قانونا اتّخاذ قرار الحلّ الإرادي ، فهل يجوز الاعتراض على هذا 
لإمكانية عدم دخول الحلّ ، الجواب نعم يمكن ذلك لإمكانية أن يتّخذ القرار بطرق غير مشروعة ، و

الّتي  90/14من القانون  61أشكال الحلّ الإرادي ضمن النّمط الإجرامي المنصوص عليه بالمادة 
،  33،  32،  31اشترطت لثبوته وقوع الاعتراض المتناقض مع طرق الحلّ المنصوص عليها بالمواد 

، لذا فالسلوك المادي المعاقب عليه وهي الطرق الّتي  تبين أحكام الحلّ القضائي ، ومصادرة الممتلكات 
في هذه الجريمة ، يتضمن القيام بنشاط إيجابي يهدف إلى عرقلة تنفيذ قرار قضائي صدر نهائيا بحلّ 



 
للقوانين المعمول بها أو غير منصوص عليه في  النّقابة ، إذا مارست تلك النّقابة نشاطا مخالفا 

دم غير مخول لهما الرقابة اللاّحقة على أحكام القضاء ، إذ متى قوانينها الأساسية ، لأن العامل والمستخ
صدر الحكم عن جهة قضائية مختصة ، وكان حكمها نهائي اكتسب الحجية لا يجوز الاعتراض عليه ، 
وصور اعتراض العامل أو المستخدم على تنفيذ القرار القضائي المتضمن حلّ نقابة ، تستشف من 

  : وهي  31المادة 
  ة الأولىـحالال

   المنـــــــــع
  

وهي منع الجهة القائمة بالتّنفيذ من الدخول إلى مقر النّقابة ، أو منعها من جرد الممتلكات ، أو      
منعها من تشميعها ، أو منعها من تجميعها ، أو نقلها من مكان إلى آخر ، أو استبدال الأقفال والمفاتيح 

  . مادي يمنع التّنفيذ  ، وذلك يتطلّب قيام الفاعل بنشاط
أماّ الموقف السلبي ، والتّصريح بعدم الرضا ، فلا يشكّل جريمة اعتراض على تنفيذ قرار الحلّ 

  .القضائي 
  ة الثّانيةـالحال

  دـــــع اليــوض
  
من نفس القانون ، وهي وضع اليد من قبل النّقابة أو أعضائها على  33حددت أفعالها بالمادة      

لكات الخاصة بالشّخص المعنوي ، فكلّ سلوك اتّجه إلى ذلك يوصف بأنّه سلوك يتعارض مع الممت
، ويخرج عن  61قاعدة قانونية تمنع أيلولة أملاك النّقابة إلى أعضائها ، ويعتبر جريمة بمفهوم المادة 

انون ، لكن ليس ذلك طبعا المساهمة الّتي شارك بها عضو النّقابة ، فهذه من حقه استردادها طبقا للق
بالقوة ، بل عن طريق القضاء ، فكلّ اعتراض على تنفيذ حكم أو قرار قضائي نهائي يشكلّ جريمة ، 
حتّى لو تم التّذرع فيه بأن تلك الممتلكات أو جزء منها مملوك لمن اعترض تنفيذ القرار ، لكن له أن 

ة ، إذا لم يكن طرفا في الحكم أو القرار يعترض أمام القضاء باعتباره من الغير الخارج عن الخصوم
موضوع التّنفيذ ، كما يمكن تصور قيام الاعتراض غير المشروع على قرار الحلّ الاتفاقي الصادر من 
قبل الأعضاء سواء كان الاعتراض من قبل المستخدم أو من قبل العمال متى كان قرار الحلّ جرى 

  . 14-90من القانون  29و28وفقا للمادتين 
    ثـرع الثّالـالف

  ويــــن المعنــالرك 
  

  إذا كان المشرع اشترط الركن المعنوي كقاعدة عامة في جميع صور الجرائم المنصوص     



 
  

والّتي تعتبر أحيانا مكونات لجريمة واحدة متى اجتمعت  14-90من القانون  61والمعاقب عليها بالمادة 
ا جريمة مستقلّة لها ركنها المعنوي ، وحتّى لو اجتمعت تلك ، لكن يمكن أن تشكّل كلّ صورة منه

الصور والحالات ، فإن المحكمة المختصة وحين تدرس مدى تطابق هذه الأفعال مع النّموذج ألّذي 
وضعته القاعدة القانونية الجزائية لتحديد مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا السلوك ، تبحث وتحدد 

على قاعدة شخصية الأفعال والعقوبات وتفريد العقوبة ، وبالتّالي تحديد مراكز  دور كلّ متهم بناءا
الأطراف في كلّ جريمة ، ومدى إمكانية توافر القصد الجنائي أو الخطأ المجرم بالنّسبة إلى كلّ طرف  

إلى مخالفة  ، فالركن المعنوي لجريمة الاعتراض على حلّ النقابة يتطلّب اتجاه إرادة الفاعل أو الفاعلين
 ذلك يضر ن عدم إمكانية الاعتراض على حلّ نقابة مشروعة ، مع علمه بأنالالتزام العام ، المتضم
بالمصلحة المشروعة الّتي يحميها القانون ، أو يشكّل خطرا حقيقيا على تلك المصلحة ، وأن فعله هذا 

انب القصد الجنائي بعنصريه الإرادة مجرم ويعاقب عليه قانونا ، والركن المعنوي يشترط فيه إلى ج
وأن فعله هذا يضر بالمصلحة ومكوناتها أي علم الفاعل بالاركان الأساسية لهذه الجرائم  1والعلم 

ومع ذلك يوجه سواء كانت مصلحة خاصة أو مصلحة عامة ، المحمية قانونا أو يهددها بخطر الضرر 
  ردته الوجهة المخالفة للفانونإ
  

   ثـلثّالب اــالمطل
  قّ النّقابيـة ممارسة الحـعرقل 

  
    تعتبر الإخلال بالالتزامات  المتضن كفية ممارسة الحق النقابي 14-90من القانون  58ة الماد

ضمن أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية الممارسة النقابية من قبل المنصوص عليها 
من نفس القانون ، لذا فتحليل تلك المواد  49إلى  40واد من العمال ، وتلك الالتزامات تحكمها الم

وتقدير صفتها المشروعة ، والنّصوص هو المنهج الّذي يسمح بالتّعرف على أحكام الممارسة النّقابية 
وهو الضار أو الخطر ومكونات هذا السلوك" الفرع الأول  " لذا تدرس اللامشروعية ضمن،  من عدمها

الذي يدرس  وهو الركن المعنوي والقصد أو الخطأ " الفرع الثاني " يدرس ضمنالركن المادي الذي 
   "الفرع الثالث " ضمن 
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   رع الأولــالف

  ةـــروعيــمشاللاّ 
  

سواء ، إذا كانت اللامشروعية عنصر أساسي لتحديد البنيان القانوني للأفعال التي تعتبر جرائم     
صف خارجي رسم النموذج القانوني لما هو مشروع وغير أو مجرد و، اعتبر ذلك ركنا شرعيا 

فإن المشرع الجزائري حاول أن يضع قاعدة عامة لعرقلة ممارسة الحق النقابي بموجب ، مشروع 
دج و 10000يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين " التي نصت على  90/14من القانون  59المادة 

النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون ،  دج على اية عرقلة لحرية ممارسة الحق50000
  .لاسيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه 

لأنه يشير إلى أحكام ـ وفقا النهج الذي سلكه المشرع لم يكن ميتضح أن ، من خلال تحليل هذا النص 
لكن أحكام القانون وإلى أحكام الباب الرابع خاصة من جهة ثانية ، ، من جهة  90/14كل القانون 

من المشرع للقضاء فهل يتعبر هذا تفويض ، خدم أو الغير ليست كلها مخالفات تقع من المست 90/14
ن يحل محله في رسم ما يعتبر جريمة وما لا يعتبر ، وهو نفس الانتقاد الموجه للنص فيما يخص لأ

اب الرابع محددة ، غير أن تلك حتى وإن كانت النصوص التي يتضمنها الب، إحالته على الباب الرابع 
بعضها يتضمن كيفية تشكيل الهيئات النقابية ، من نفس القانون  56،  40النصوص وهي المواد من 

التمييز ،  التي تمنع 50ماية من خلال المادة ولم يبق إلا الفصل الثالث المتعلق بالح، ونسب التمثيل 
 55مكرر و  53،  53 المنظمات النقابية والمواد ديدالتي تمنع ته 51نشاط النقابي ، والمادة بسبب ال

التي تعتبر رفض إعادة إدماج الممثل  56التي تمنع معاقبة الممثل النقابي بسبب نشاطه النقابي ، والمادة 
لذا فدراسة هذه ، النقابي خلال ثمانية أيام تنفيذا لقرار إعادة الدمج الذي يصدره مفتش العمل جريمة 

أي النموذج القانوني لهذه الجرائم ، تساعد على تحديد الركن الشرعي لهذه الجرائم النصوص هي التي 
.  

   اني ّـرع الثـالف
  اديـــــن المــالرك 

  
فأحيانا يكون ، الركن المادي لجريمة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي يتغير بحسب نوع الفعل     

هو إحجام وامتناع ، وأحيانا يتخذ موقفا سلبيا ، ي نشاطا ماديا إيجابيا يحدث أثرا في المحيط الخارج
  : لذا فالركن المادي له عدة صور منها  ، الفاعل عن تنفيذ التزام قانوني يأمر القانون بإتيانه

  

  



 

  

  ورة الأولىــالص

  .50ادة ــة المــــمخالف  
  

    م لى عاتق المستخدأشارت إلى مجموعة من الالتزامات التي تقع ع 90/14من القانون  50المادة     
وذكرت بعض ، وهي عدم التمييز بين الممثل القانوني وبقية العمال ، أو من يمثله  -صاحب العمل  –

م توظيف بمعنى أن يرفض المستخد، التوظيف  دوهي حالة التمييز عن، الحالات على سبيل المثال 
المستخدم  لأنها تجبر، لقواعد العامة غير منسجمة مع ا وهذه الحالة تبدو، شخص بسبب نشاطه النقابي 

بتوظيف أشخاص لهم نشاط نقابي خارج هيئة العمل التي يسعى هذا الشخص للعمل فيها ، والحال أن 
  .الحماية للممثلين النقابيين مقررة لمن يمثل عمال المؤسسة 

 يمكن أن يقع بسببها فهي فعلا، أو توزيعه بين العمال ، أما الحالة الثانية وهي المتعلقة بأداء العمل 
تنوعها ، وهي تحدد عدة مصادر لم يحصرها المشرع لكثرتها و، تمييز بين العمال والممثل النقابي 

وضعية ومركز الشخص مقارنة بر إثباته يسفمن الم، ج في المناصب والترقية بينما التمييز في التدر
وكذلك ، أو الهيئة المستخدمة ، ؤسسة ببقية العمال الذين يعملون بنفس المالذي كان عرضة للتمييز 

لذا فمتى قام صاحب العمل أو من يمثله ، التمييز في تحديد الأجر أو التكوين والمنافع الاجتماعية 
مادي يدخل ضمن  اعتبر ذلك نشاط، وكان ذلك بسبب نشاط العامل النقابي ، بخرق هذه الالتزامات 

  . 90/14ن القانون م 59ة ج القانوني المنصوص عليه بالمادالنموذ
  

   ورة الثانيةـالص
  51ادة ــة المــــمخالف

  
لأنها تنص ، صورة غير دقيقة ب 90/14من القانون  51المادة  حددته لهذه الجرائم النموذج القانوني    

ل وليس ضد الممثّ، وهي توجه ضد الهيئة النقابية ، ف بحذ ذاته غير معر، و التهديد التهديد على 
رغم أن التعدد  ،بل أن المشرع حاول حصر ذلك في الأعمال التي تعارض النشاطات النقابية ، النقابي 

،  ونشاطاتهم متعارضة، وبالتالي من المتصور وجود نزاع بين عدد من العمال ، النقابي معترف به 
وبالتالي فالمشرع لم يكن موفقا في صياغة هذا ، وحتى عبارة الضغوط نفسها تزيد النص غموضا 

لذا يكون لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة قد تمس بحق الغير ممن يرفض السير مع ، النص 
  .أو تنفيذ مطالب من يدعي تمثيلها ، هذه النقابة 

  

  



 

  
   ةـورة الثالثــالص

  مكرر 53،  53رق المادتان ــخ
  

النقابي بسبب هذا منعت المستخدم من تسليط أي عقوبة على العامل  90/14من القانون  53المادة     
أو عقوبة ، عقوبة العزل النقابي النشاط ، ومن بين تلك العقوبات الممنوعة اتخادها ضد هذا العامل 

 ري، كما تمنع تغيبحسب درجات العقوبات التي يتضمنها القانون الداخلي ، تأديبية مهما كان نوعها 
هذه الأفعال إذا اتخذت ضد أي عضو في و، مكان عمله بسبب هذا النشاط  تحويل أو، عمل هذا النقابي 

 53تدخل ضمن النمط الإجرامي الذي وضعه المشرع وفقا للمواد ، الهيئة القيادية للنقابة تعتبر جريمة 
  . 90/14من القانون  59مكرر و  53و 
  

   ةـورة الرابعـالص
  55،  54ة المادتان ـــمخالف 

  
، ل مندوبي العمال أو أي عضو قيادي في النقابة إذا كان المشرع ألزم المستخدم بعدم جواز عز    
متى ارتكب خطأ جسيما وفقا للقواعد التي تضمنها القانون ، أجاز اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده  فإنه

التي تلزم المستخدم بإعلام المنظمة النقابية ، ، من نفس القانون  54وفقا للمادة متى تمت الداخلي 
،  54لا يجوز له اتخاذ أي إجراء تأديبي خرقا لأحكام المادة  هأن ، مفاده ستخدموأنشأت التزاما بذمة الم

أو أي عضو ، أو المندوب النقابي ، فإذا قام المستخدم بنشاط إيجابي تم من خلاله إحالة ممثلي النقابة 
بية بهذا عدم إبلاغ المنظمة النقا أي،  54قيادي في النقابة على مجلس التأديب خرقا لأحكام المادة 

هو إحالة العامل النقابي على هيئة ، نشاط مادي إيجابي  اّ وهومجرم ااعتبر ذلك نشاط، الإجراء 
وهذا يشكل سلوكا ،  54المادة المنصوص عليها بالتزامات ترام خرقا لالتزام قانوني هو احالتأديب 
من  59بالمادة  متى تحقق ذلك اعتبر الفعل جريمة يدخل ضمن النموذج المنصوص عليهسلبيا ، 
  . 90/14القانون 

   ورة الخامسةـالص
  56ادة ــرق المـــــخ 

  
وتدخل مفتش ، هذا النص يبين مجموع النشاطات التي يقوم بها المستخدم بعد عزل العامل النقابي     

تم خرقا  وأن ذلك العزل، النقابي بسبب هذا النشاط  هو يفترض قيام المستخدم بعزل العاملالعمل ، ف
من  55مكرر ،  53،  53،  52،  51،  50من بينها ما نصت عليه المواد و،  حكام هذا القانونلأ



 
إعادة إدماج هذا العامل القيام بيتضمن لمستخدم ل  أمر، وبتدخل مفتش العمل بإعطاء نفس القانون 

ذا لقيام صفة هبل هو شرط أساسي ، السلوك المجرم  مفتش العمل لا ينتج ، فطلبفي منصب عمله 
، بل اشترط أن يقع رفض مؤكد من قبل المستخدم لإعادة الإدماج ، والمشرع لم يكتفي بذلك السلوك ، 

ايام بين تاريخ إثبات المخالفة وتاريخ  8وبشرط آخر هو مضي مهلة  ، أو كلاهما، أو منح الحقوق 
اعية من قبل النقابة هو رفع دعوى اجتم، والمراد من التحويل إلى القضاء ،  تحويل الملف إلى القضاء

حسب ، أو الإدماج فقط ، على المستخدم تلتمس من خلالها إعادة إدماج العامل النقابي مع منحه حقوق 
ولن يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة إلا بعد صدور ، المخالفة المرتكبة من المستخدم ضد هذا العامل 

حينها يتحقق النشاط السلبي لهذا م تنفيذه ، ويرفض المستخدحكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية 
وبالتالي يسري على من نفس القانون  56وهو عدم تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالمادة ، المستخدم 

  . 90/14من القانون  59هذا السلوك النموذج القانوني الذي رسمته المادة 
  

    ثـالرع الثّـالف
  ويــــن المعنــكالر  

  
 فسر بحسب نوع الأفعال التي يقوم بها الفاعلي ينوي لجريمة عرقلة ممارسة الحق النقابالركن المع    
ومنها ما يتخذ شكلا ، العالم الخارجي تخذ شكلا إيجابيا يبنى على الإرادة المؤثرة في لأن منها ما ي ، 

، فهو جابيا أو سلبيا هو الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التي يقررها القانون ، وسواء كان فعلا إي، سلبيا 
تتجه من خلاله إرادة الفاعل إلى عرقلة ممارسة الحق ، قصد عام  شكل فييتضمن معنى الإرادة 

 عناصر والشروط المشددة التي تغير من وصف الجريمةالركان والأمع علم هذا الفاعل بجميع ، النقابي 
لكن لا ، أو ما يهدد هذه المصلحة ، نا هة الضارة بالمصلحة المحمية قانو،  ومع ذلك يوجه إرادته الوج

لأن إرادة الفاعل تتجه إلى مخالفة ، بل لا بد من القصد الجنائي الخاص ، يكفي القصد الجنائي العام 
هي  ،  وهي تعلم أن لهذا الشخص صفة خاصة، القاعدة القانونية الجزائية التي تعاقب على هذا السلوك 

وله غاية معينة ، أو مندوب نقابي منتخب لتمثيل العمال ، النقابة  أو عضو قيادي في، صفة ممثل نقابة 
لذا لا بد من قيام القصد الجنائي الخاص في الجرائم المنصوص والمعاقب ، هي عرقلة أداء هذه المهمة 

  .  90/14من القانون  59عليها بالمادة 

   ثـث الثالـــلمبحا
  رابـة بحق الإضـم الماسـالجرائ 

  
  العمال الحق في الإضراب منه  54بموجب المادة  28/11/1996تور الجزائري الصادر الدسخول     



 
  
  

كيفية ممارسته ، وتبيان متى يكون مشروع أو غير  06/02/1990المؤرخ في  90/02، ونظم القانون 
أنشأ بذمة كل من العامل والمستخدم وجوب القيام ومشروع ، ووفر الحماية له متى كان مشروعا ، 

من نفس  55،  54،  53اور واعتبر الإخلال بهذا الالتزام جريمة ، رسم نموذجها بموجب المواد بالتش
وجرم  "المطلب الأول " تحت مسمى الجرائم الماسة بالتشاور الجماعي ، وهو ما يدرس ضمن  القانون

من نفس القانون ، تحت مسمى المساس  57المس به ، وعاقب كل من يمس به بموجب المادة 
  "المطلب الثاني "الإضراب المشروع وتدرس ضمن ب
  

   ب الأولــالمطل
  اس بالتّشاور الجماعيـالمس 

  
من جهة ، وبين العمال من جهة ثانية ، ألتزام يقع  لهشاور الجماعي بين المستخدم أو من يمثّالتّ    

م داق عليها بين المستخعلى عاتق الطّرفين ، ويجري هذا التّشاور بشكل دوري وفقا لمواعيد يتم الاتّف
ويصبح ملزما كذلك متى نشأ نزاع ، والعامل وفقا لما يحدده القانون بموجب قواعد قانونية آمرة 

وكانت تلك المخالفات ، وإذا خالف أحد الطّرفين هذه الالتزامات بين ممثلي العمال والمستخدم ،  جماعي
الذي يدرس لتحقق عنصر اللامشروعية ب الفاعل متطابقة مع النّموذج القانون للجريمة العمالية عوق

يدرس باعتباره الركن المادي الذي والضرر أو الخطر الذي يصيب المصلحة " الفرع الأول "ضمن 
الفرع "تحقق الركن المعنوي الذي يدرس ضمن متى توافر القصد أو الحطأ و "الفرع الثاني "ضمن 
    "الثالث 

   رع الاولــالف
  ةــــروعيــاللاّمش 

  
المساس بالتّشاور الجماعي ليس جريمة واحدة ، بل مجموعة جرائم يمكن أن تقع من العامل ، أو     

النّقابة التّمثيلية ، أو من المستخدم أو ممثّله ، أومن قبل اتّحاد يمثّل المستخدمين ، فهي جريمة تؤدي إلى 
تزامات القانونية الموجبة لبدء التّشاور منع المستخدم ، أو العامل ، أو من يمثّلهما ، من تنفيذ الال

الجماعي ، أو التّوقف عن التّشاور الجماعي بعد بدئه ، أو الضغط على المحكّمين والوسطاء ، أو تقديم 
من  55،  54،  53وثائق مزورة ، أو مارس طرق احتيالية عليهم ، بهدف توجيه قراراتهم ، فالمواد 

" من نفس القانون على  55نوني لصور الجرائم ، إذ نصت المادة رسمت البنيان القا 90/02القانون 
دج أو  2000دج و  500يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 



 
التّشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام  بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من تسبب في التّوقف 

  يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره  هذا القانون أو حاول أن
دج غرامة مالية 50000دج إلى 2000ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات حبسا ومن 

عتداء على الأشخاص أو أو ترفع إحداهما إذا صاحب التّوقف التّشاوري  الجماعي عن العمل عنف أو ا
  "الممتلكات 

النّص وضع قواعد بين من خلالها وجود صور عدة يشكّل القيام بها جريمة ، وأول هذه الصور فهذا 
هو التّسبب فعلا بتوقّف التّشاور الجماعي ، والصورة الثّانية هي محاولة التّسبب في توقّف التّشاور 

، والصورة الرابعة هي  الجماعي ، والصورة الثّالثة هي العمل على استمرار توقّف التّشاور الجماعي
محاولة العمل على استمرار توقّف التّشاور الجماعي ، وكلّ هذه الصور تعتبر سلوكا مجرما متى كان 

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين " نصت هي الأخرى على  53مخالفا لأحكام هذا القانون ، والمادة 
جماعي في العمل دون سبب شرعي عن دج كلّ من يتغيب من طرفي الخلاف ال2000دج و  500

جلسات المصالحة أو اجتماعاتها الّتي تنظّم طبقا لأحكام هذا القانون ، ويمكن أن ترفع الغرامة إلى 
  "دج في حالة العود 5000

هذه المادة حددت النّموذج القانوني للجريمة ، من خلال السلوك السلبي الّذي يتّخذه العامل ، أو 
من يمثلهما أو ينوب عنهما ، في شكل تغيب غير مبرر ، لكن عن جلسات المصالحة  المستخدم ، أو
يعاقب " من نفس القانون نصت على  54أو الّتي يدعو إليها مفتّش العمل ، بينما المادة ، المتفق عليها 

 دج وشهرين إلى ستة أشهر حبسا أو بإحدى هاتين20000دج و 5000بغرامة مالية تتراوح ما بين 
والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير  –المحكمين  –العقوبتين كلّ من زود الحكام 

صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين 
  " بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما 

معلومات غير صحيحة للوسيط أو المحكّم ، أو تقديم فعناصر ووقائع هذه الجريمة تتمثّل في تقديم 
، وثائق مزورة إليه ، أو ممارسة مناورة احتيالية عليه ، وكلّ هذه الأنواع من السلوك يعتبر جريمة 

متى كان الهدف منها التّأثير على قرار الوسيط أو المحكّم وتوجيهه ، ويدخل ضمن البنيان القانوني لها 
  . وجهة معينة  

 90/02من القانون  55،  54،  53ن ذلك غير كاف ، لأن كلّ هذه الجرائم الّتي نصت عليها المواد لك
لا يمكن الإحاطة بنموذجها القانوني إلاّ إذا تم تبيان وفهم المواد الّتي تبين معنى الخلاف الجماعي ، 

على أساس أن جرائم العمل  م ،ومتى يجب التّشاور ، ومن هو الوسيط والمحكّم ، وما طبيعة هذا الالتزا
  .تقوم كقاعدة عامة على الإخلال بمجموعة من الالتزامات القانونية أو التّعاقدية 

نظّم الأحكام الّتي تطبق على الهيئات المستخدمة غير المؤسسات  90/02فالفصل الأول من القانون 
طراف ، والبعض مكملة لإرادة الأاعد البعض منها والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري ، بقو

الّتي أوضحت إمكانية عقد اجتماعات دورية بين المستخدم وممثلي العمال  4الآخر آمرة ، ومنها المادة 



 
، فهذه الجريمة لا تقع لهذا الغرض يختاره العمال  ، هذا الممثّل الّذي يمكن أن يكون نقابيا أو مندوبا 

بينما تقع من المستخدم أو من يمثله ، وإذا استمر الخلاف بين  من غير هذّين الصنفين من العمال ،
الطّرفين تبدأ إجراءات المصالحة المحددة ضمن الاتّفاقية الجماعية ، وإذا أخلّ أي من الطّرفين 

عنصر الفعل المتمثل في بالمواعيد ، أو تغيب بغير عذر مبرر، يتحقّق أحد عناصر الجريمة ، وهو 
نفسها من نفس القانون أجازت  5اوض ، وليس الوصول إلى نتيجة ، لأن المادة رفض مباشرة التّف

إحالة النّزاع إلى مفتّش العمل المختص إقليميا عند فشل إجراءات المصالحة ، أو في حالة عدم وجود 
إلى اتّفاقية تبين كيفية إجراء هذه المصالحة ، لكن المشرع لم يرتّب أي جزاء على عدم رفع النزاع 

مفتّش العمل ، غير أنّه إذا رفع النّزاع إلى مفتّش العمل من أي من الطّرفين ، فإن هذا الأخير ملزم 
   1. أن يستدعي الطّرفين خلال أربعة ايام لتسجيل موقفهما ، من نفس القانون  6طبقا للمادة 

ر الطّرفان وإذا حض، وهو النشاط السلبي وغياب أحد الطّرفين يشكّل عنصرا من عناصر الجريمة 
محضرا بذلك ، ويمكن من نفس القانون  9واستمر الخلاف بينهما ، يحرر مفتّش العمل طبقا للمادة 

 الأمر جوازي ة ، للطّرفين أيبأنّها من نفس القانون  10أن يتّفقا على الوساطة الّتي عرفتها الماد "
ية للنّزاع إلى ى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودإجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل عل

الوسيط ، ويشتركان في تعيينه ، وبعد التّعيين الاتّفاقي يتلقى هذا الوسيط من  شخص من الغير يدعى
الطّرفين المعلومات الّتي تمكّنه من اقتراح حلّ للنزاع ، فإذا قام أحد الطّرفين بتزويد الوسيط بمعلومات 

إليه وثائق مزورة ، يتحقق أحد عناصر الجريمة الّذي يدخل ضمن النّموذج غير صحيحة ، أو قدم 
، ونفس العنصر يتحقق عند اختيار التحكيم بدل الوساطة ، وقد حدد هو فعل إيجابي والقانوني لها 

 22/12/1990الصادر بتاريخ  90/418المشرع الجزائري الّلجنة الوطنية للتّحكيم بموجب المرسوم 
من قانون الإجراءات  453إلى  442ات التّحكيم وفقا لقواعد هذا المرسوم ، والمواد من وتجري إجراء

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1061إلى  1006لمدنية ، المقابلة للمواد من ا
د أكثر دقّة حينما يتم تحديد معنى الخلاف الجماعي الّذي عرفته إن النّموذج القانوني لهذه الجرائم يتحد

يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كلّ خلاف " بأنّه  90/02من القانون  2المادة 
يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل ، والشّروط العامة للعمل ، ولم يجد تسويته بين 

  ... "  5،  4العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 
النزاع الذي يتناول مصلحة جماعية تهم عدد من العمال ينشأ بين هؤلاء " وكان من قبل يعرف بأنّه 

  2" والهيئات صاحبة العمل الخاضعة للقانون الأساسي العام للعامل 
بة كلّ صعو" بأنّه  376بالفصل   94 - 29المعدل بالقانون  1966-27وعرفه قانون العمل التّونسي رقم

   1 .تنشأ بين المؤجر والعملة من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي 
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والمادة ،  90/02من القانون  55،  54،  53 لذا من شروط الجرائم الّتي نصت عليها المواد 

المعدل  66-27رقم  من القانون التّونسي 388والفصل  2، 12/2003من القانون المصري  252
  3  21/02/1994بتاريخ 

   انيّـرع الثـالف
  اديـــــن المــالرّك 

  
 90/02من القانون  55،  54،  53إن البنيان القانوني للجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد     

يرسم بشكل واضح النّموذج القانوني لكلّ جريمة ، أو الواقعة الّتي يتشكّل منها الركن المادي للجريمة ، 
لنّشاط المادي الّذي يصدر عن الفاعل ويحدث أثرا في العالم الخارجي ، أو باعتبار هذا الركن هو ا

من قانون الإجراءات  364المحيط الخارجي ، مع إسناد هذا الفعل إلى من صدر عنه وفقا للمادة 
 ، وتوافر العلاقة بين هذا الفعل المسند إلى هذا الشخص والنّتيجة الّتي تضر بالمصلحة المحمية الجزائية

قانونا ، أو تهددها بخطر مجرم ، وكان ذلك السلوك يتعارض مع قاعدة قانونية معاقب عليها جزائيا ، 
  : لمخالفته التزاما قانونيا ، أو عقديا وتلك الصور هي 

  

    الصورة الأولى
ّـتغيال    بـــــــــ

  
ت المصالحة الصورة الأولى ، هي جريمة الغياب لأحد طرفي الخلاف الجماعي عن جلسا    

واجتماعاتها من غير مبرر مشروع ، فهذه الجريمة من الجرائم السلبية الّتي يتحقّق أحد عناصر ركنها 
ن حضور هذا الاجتماع ، وهي من جرائم سلوك بمجرد إحجام الشّخص عالمادي ، وهو الفعل أو ال

يجب أن يكون موضوع الاجتماع مما السلوك المحض الّتي لا يتطلّب فيها المشرع نتيجة معينة ، لكن 
يدخل ضمن الدعوة إلى المصالحة في إطار علاقة العمل ، وهي تختلف عن المصالحة في مجال 
العلاقة بين الهيئات الإدارية والعاملين لديها ، بل المصالحة المقصودة هي المصالحة المنصوص عليها 

لعمل متى رفع إليه النزاع ، إذ يشترط لاعتبار الّتي يقوم بها مفتّش ا 02-90من القانون 6بالمادة 
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أن يرفع النّزاع أولا إلى هذه الهيئة من قبل أحد  السلوك الصادر عن طرفي التّشاور الجماعي ، 
 طرف فإن ب أيقام بذلك تلقائيا ، وتغي مفتّش العمل لا يتدخّل تلقائيا ، فإن الطّرفين ، وذلك يعني أن

إحجاما عن الحضور يمكن أن يكون محلّ عقاب جزائي ، ولا يكفي عرض النّزاع  هذا السلوك لا يشكّل
على مفتّش العمل ، بل يشترط أن يكون مفتّش العمل مختص إقليميا ، وأن يقوم باستدعاء الطّرفين 
كتابة ، وأن يستلم هذا الاستدعاء شخصيا من قبل الطّرف الموجه إليه ، لأن الاستلام الشّخصي هو 

يل الّذي يفيد توجه إرادة المتغيب إلى عدم الحضور لما استدعي إليه ، وأن يمنح الطّرف المستدعي الدل
مهلة لا تقلّ عن أربعة أيام عمل فعلي ، لا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير ، وذلك ما يستفاد من 

  . عبارة أربعة أيام الموالية للإخطار 
ظمة وفقا لقواعد تضمنتها اتّفاقية عمل جماعية ، فإن السلوك أما إذا كانت اجتماعات المصالحة من

المجرم يرجع في تحديده إلى تلك القواعد ، ومتى تعارض السلوك الصادر عن أحد طرفي الخلاف 
الجماعي المتمثّل في الامتناع عن الحضور ، تحقّق الركن المادي لهذه الجريمة ، إذا لم يكن للغياب 

  . مبرر 
، ويقدم المبرر إلى الجهة العكس بر التّغيب غير مبرر وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ويعت

مفادها أن ، أو المحكمة النّاظرة في النّزاع ، لذا توجد قرينة بسيطة ، ش العمل فّالمختصة وهي مت
،  وعتغيب أحد طرفي الخلاف الجماعي عن حضور جلسات المصالحة واجتماعاتها ليس له مبرر مشر

  .لكنها قرينة قابلة لإثبات العكس   أو ليس له سبب مشروع
  

ّـلصا    ةــورة الثّانيـ
  التّأثير على قرار المحكّمين أو الوسطاء 

  
يمكن أن يشكلّ التّأثير على المحكّم صورة مستقلّة عن التّأثير على الوسيط ، لكن الأفعال المادية     

اعي ، والمكونة لعنصر الفعل ، وهو السلوك الإيجابي في هاتين الّتي يقوم بها أحد طرفي الخلاف الجم
الجريمتين مشترك بينهما ، لذا آثرت مناقشة السلوك الإجرامي لهاتين الجريمتين مجتمعين تجنّبا للتكرار 
، ولأن المشرع جمع بينهما في نص واحد ، وضمن قاعدة واحدة ، هي تجريم كلّ سلوك إيجابي لأحد 

لاف الجماعي ، وهو ممثّل العمال النّقابي أو المندوب المنتخب ، و المستخدم أو من يمثّله ، طرفي الخ
وانصب على تزويد المحكّمين أو الوسطاء بمعلومات غير صحيحة ، أو قدم إليهم وثائق مزورة ، أو 

دف توجيه مناورات احتيالية من شأنها أن تشكّل ضغطا على المحكّم أو الوسيط ، بهعليهم مارس 
  .قرارهما بالتّأثير عليه  

فالشّرط الأول لقيام هاتين الجريمتين ، هو إثبات وجود اتّفاق بين طرفي الخلاف الجماعي على اختيار 
 تعيين المحكّم أو الوسيط اختياري ، وبالتّالي على من يدعي وجود اتّفاق تم محكّم أو وسيط ، لأن

  .بت ذلك بموجبه اختيار محكّم أو وسيط أن يث



 
الجماعي بتزويد هذا الوسيط أو المحكّم بمعلومات  الشّرط الثّاني أن يقوم أحد طرفي الخلاف 
غير صحيحة من شأنها أن تؤثّر على اقتراح الوسيط ، أو قرار المحكم ، وتوجهه وجهة لم يكن ليتّجه 

بأي وسيلة من وسائل  إليها لولا هذه المعلومات ، سواء كانت مقدمة في شكل مكتوب أو شفاهي ، أو
الاتصال ، أو قدم وثائق مزورة من شأنها أن تغير رأي الوسيط أو المحكّم ، سواء أحدث هذا التغيير 

  . فعلا أو لا 
لأن السلوك المجرم والّذي يتعارض مع القاعدة القانونية ، هو عدم التزام أحد طرفي الخلاف الجماعي 

راحات الوسيط وقرار المحكّم ، كما يتحقّق عنصر الفعل ، أي السلوك بالإحجام عن التّأثير على اقت
المجرم متى قام الفاعل بمناورة احتيالية هدفها الضغط على الوسيط أو المحكّم ، والقول بوجود أو عدم 

من وجود مناورة احتيالية من الوقائع الّتي تستنبطها المحكمة ، من خلال الملّف وأدلّة الإثبات ، وعلى 
يدعي أن هذا الشّخص صدر عنه سلوك استعمل فيه وسائل احتيالية ، بهدف الضغط على الوسيط أو 

  . المحكّم من صلاحية المحكمة وفقا لقواعد الإثبات العامة 
 فمتى ثبت للمحكمة تعارض سلوك أحد طرفي الخلاف الجماعي مع التزام قانوني أو التزام تعاقدي تم

به القاعدة القانونية الّتي رسمت النّموذج القانوني لهذه الجريمة ، تحقّق لديها الركن وفقا للقانون ، تتطلّ
  .المادي وبالتّالي أحد أركان الجريمة 

ةـورة الثّالثـالص   
  ماعيــاور الجـف التّشـتوق 

  
أنواع من  السلوك المادي الّذي يمكن أن يكون أحد عناصر البنيان القانوني لهذه الجريمة ، له    

السلوك ، بعضها يشكّل فعلا إيجابيا تاما ذا نتيجة ، وبعضها مجرد شروع في هذه الأفعال ، لكن تخيب 
من قانون العقوبات الجزائري الّتي  42النّتيجة بسبب خارج عن إرادة الفاعل وفقا لما تنص عليه المادة 

كا مباشرا ، لكنّه ساعد بكلّ الطّرق أو عاون يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشارك اشترا" نصت على 
  " أو المنفذة لها مع علمه بذلك  الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التّحضيرية أو المسهلّة

فالتّشاور الجماعي التزام قانوني يقع على عاتق كلّ من المستخدم وممثّلي العمال ، بهدف الوقاية من 
بعة بين الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ، والإدارات المركزية التّاالنّزاعات الجماعية ، سواء 
وبين الموظفين ، أو بين  90/02من القانون  14وفقا لمفهوم المادة للدولة والولايات والبلديات 

 14المستخدمين  سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا عموميين من غير الهيئات المعرفة بالمادة 
ابقة الذّكر الس.  

لا يمكن الّلجوء إلى الإضراب ، ويوقف الإضراب الّذي " من نفس القانون على  25فقد نصت المادة 
" شرع فيه بمجرد اتّفاق الطّرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التّحكيم 

اعي في العمل خلال فترة يجب على طرفي الخلاف الجم" من نفس القانون على  45ونصت المادة 
  " الإشعار المسبق وبعد الشّروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما 



 
طرفي الخلاف الجماعي هو التّفاوض ، سواء قبل  من خلال محتوى هذّين النّصين نشأ التزام بذمة 

تضمنت قاعدة أخرى تلزم  25، بل أن المادة البدء في تنفيذ الإضراب ، أو بعد البدء في تنفيذه جزئيا 
المضربين بتوقيف الإضراب بمجرد عرض النزاع على التّحكيم ، لذا فالسلوك المادي الإيجابي لجريمة 

، أي الخلاف الذي يتعلق  2توقّف التّشاور الجماعي يقتضي وجود خلاف جماعي بمفهوم المادة 
علاقة العمل ، والشّروط العامة للعمل ، ووجود إشعار بالإضراب ،  بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في

أو البدء في تنفيذ إضراب مشروع ، ويقع التّدخل من قبل أحد الطّرفين أو من يمثّلهما يقطع التّفاوض 
دون سبب مشروع ، أو يقوم بأفعال تؤدي إلى قطع هذا التّفاوض ، أو إيقافه بأي وسيلة ، لكن بشرط 

وهو ، و أن يتوقّف هذا التّشاور ، وهي نتيجة يتطلّبها القانون لتوافر عنصر الركن المادي أساسي ه
كون نتيجته توقّف التّفاوض لكون هذا خذه أحد طرفي الخلاف الجماعي ، تالفعل أو السلوك الّذي يتّ

  . مصلحة العامة عدم السماح بتوقيف هذا التّشاور حماية لل" السلوك يتعارض مع قاعدة قانونية هي 
وهي نفس القاعدة الّتي تجرم من عمل على استمرار هذا التّوقف ،  وهذا يفيد بدء التّشاور ثم يوقف هذا 

بدأت المساعي أو لم تبدأ لإحياء هذا التّشاور، لكن أحد طرفي اء وسالتّشاور مؤقتا أو بصفة دائمة ، 
التّوقّف ، فهذا السلوك يضر بالمصلحة العامة  الخلاف الجماعي يعمل بكلّ الوسائل على استمرار هذا

وهي البحث عن إيجاد قواسم مشتركة لحلّ النّزاع بين العمال والمستخدم ، ويشترط كذلك القيام بنشاط 
  .إيجابي يؤدي إلى استمرار هذا التّوقف لهذا التّشاور 

أخريين ، هما الشّروع في القيام  ويقابل هاتين الجريمتين القائمتين المؤديتين إلى نتيجة ، جريمتين
بأفعال تؤدي إلى توقّف التّشاور الّذي بدء فيه ، أو الشّروع في القيام بأفعال من شأنها أن تؤدي إلى 
استمرار توقّف هذا التّشاور ، ورغم أن هذه الجريمة أو الجرائم تدخل ضمن المخالفات ، وفقا لتقسيم 

من قانون الإجراءات الجزائية ، لأن  328لعقوبة طبقا للمادة الجرائم حسب مقدار الحد الأقصى ل
دج  ومن ثمانية أيام إلى شهرين ، ومع ذلك أجاز النّص المعاقبة 2000دج إلى 500العقوبة مقدرة من 

من قانون  44على الشّروع ، رغم أن ذلك يخالف ويتناقض مع قاعدة عامة نصت عليها المادة 
يعاقب الشّريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو " تي نصت على العقوبات الجزائري الّ

ولا يستقيم مفهوم النّص وانسجامه " ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق ... الجنحة 
، بل  49مع القواعد العامة إلاّ إذا فسر مصطلح المحاولة على أنّه ليس الشّريك المعبر عنه بالمادة 

بأنّه كلّ من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ، أو حرض على  41الفاعل الموصوف بالمادة 
ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التّهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التّحايل أو التّدليس 

  " الإجرامي 
 30عن قصد لعبارة محاولة ، الّتي تفسر وفقا للمادة  لكن حتى هذا التخريج يصطّدم مع اختيار المشرع

كل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشّروع في التّنفيذ أو بأفعال لا لبس " من قانون العقوبات على أنّها 
إذا لم توقف ولم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلّة عن إرادة ... فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها 

  "ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها  مرتكبها حتّى



 
تتطابق تماما مع مضمون المادة  02-90القانون من   55فالمحاولة المنصوص عليها بالمادة  

من قانون العقوبات  ، بدليل خيبة النّتيجة ، بمعنى لم تتحقّق أهداف الشّخص الّذي حاول وقف  30
بسبب ظروف مستقّلة عن إرادته حتّى لو كانت ، مرار توقّف هذا التّشاور التّشاور ، أوحاول است

مجهولة من قبله ، لأنّه لو تحقّقت النّتيجة فإن هذا الفعل تحكمه الفقرة الأولى من نفس المادة ، باعتباره 
فعله  هذا التّشاور ، ولو تراجع الفاعل عنالمساس بباستمرار يشكّل مساسا بالتّشاور الجماعي ، أو 

بإرادته ، لكيف هذا الفعل على أنّه عدول اختياري ، لأن الفاعل عدل بإرادته عن إتمام الجريمة مع 
قدرته على ذلك ، مستجيبا لأسباب نفسية وذاتية بعد أن بدأ بأفعال تعد شروعا ، وبدأ في تنفيذ أفعال لا 

  1.لجماعي أو استمرار توقّفه لبس فيها تؤدي مباشرة إلى النّتيجة ، وهي توقّف التّشاور ا
لأن عدول الجاني باختياره يرفع عنه العقوبة ، تشجيعا له ولغيره  كي يتراجعوا عن الأفعال الإجرامية 

   2.، ولأن المشرع يقدر عدم خطورة الشّخص الّذي يعدل عن فعله 
من قانون  30ادة والدليل على عدم معاقبة من عدل عن الجريمة ، هو مفهوم المخالفة لنص الم

العقوبات ، الّتي عاقبت على الجريمة الخائبة ، والجريمة الموقوفة ، إذا تخلفت النّتيجة لأسباب لايد 
  .ء علم بتلك الأسباب أم جهلها اللفاعل فيها ، سو

  .تخلّف النّتيجة لأسباب إرادية كان للفاعل يد فيها فلا عقاب عليها  اأم
بالماد ع نصالمشر فاوض الجماعي ، أو يحاول استمرارعلى معاقبة من يحاول وقف التّ 55ة وبما أن 

الّتي  44توقّفه من غير عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات ، رغم تعارضه مع نص المادة 
المحاولة في " الّتي نصت على من قانون العقوبات  31سبق ذكر نصها ، ويتعارض صراحة مع المادة 

لكن " يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا  الجنحة لا
ترفع هاتان العقوبتان من " الفقرة الثانية تقع وفقا له جريمة المحاولة لما نصت على  55نص المادة 

داهما إذا دج غرامة مالية أو ترفع إح50000إلى  2000ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات حبس ومن 
  " صاحب التّوقف التّشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات 

فالمشرع اشترط توافر عنصر العنف باعتباره فعلا يصيب جسم الإنسان  دون أن يحدث به عجزا ، 
أو أي عضو مثل دفع الشّخص  ، وجذبه ، وإسقاطه أرضا ، وخنقه ، ولي ذراعه أو عنقه أو رجله ، 

  3 .قابل لذلك 
ضرار الّتي تحلق ات ، فالأوالاعتداء المقصود في هذه الجريمة هو كلّ ضرر يلحق الإنسان أو الممتلك

الإنسان لا تصيب جسم الضحية لكنّها تحدث أنزعاجا شديدا لهذا الإنسان ، بينما الاعتداء الواقع على 
                                                 

   175شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  (  سليمـان /   1
   272شرح قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق ،  ص ) رضا   (فـــرج /   2
  الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، الجزء الأول ،) أحسن  (  بوسقيعـة /   3

  +  52، ص  2007دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع ،  الجزائر ،                              
  الموسوعة الجنائية ، الجزء الخامس ، القاهرة ،  دار المؤلفات القانونية  ، مطبعة الاعتماد ،)  عبد اللمك ( جنـــدي      

   781،  1942الطبعة الأولى ،                               



 
كلّها بالتلف ، أو حتّى لو لم تصب بالتّلف وتم أو  الممتلكات يمكن أن يصيب بعض تلك الممتلكات 

حجزها أو حرمان المالك من استعمالها يمكن أن يشكّل اعتداء يدخل ضمن النّمط الإجرامي لهذه 
الجريمة ، لأن المراد بالاعتداء ليس تحطيم ملك الغير ، لأن ذلك الفعل منصوص ومعاقب عليه بالمادة 

ه الجريمة يمكن أن تسري عليها أحكام الشّروع ، لأنّها من جرائم من قانون العقوبات  ، وهذ 407
من قانون  328وهي جنحة وفقا للمادة  1 ،العمد ، ومن الجرائم ذات النّتيجة ، ومن الجرائم الإيجابية 

  .من قانون العقوبات  29،  27،  5والمواد  الإجراءات الجزائية
ديد الأفعال الّتي تدخل ضمن الركن المادي والأفعال والمشرع الجزائري أخذ بالمذهب المادي لتح

حسب رأي البعض ، وأخذ 2لما اشترط فقط البدء بأفعال لا لبس فيها ، التّحضيرية غير المعاقب عليها 
بالمعيار الشّخصي حسب رأي آخر ،  لأن المشرع الجزائري نظر نظرة شخصية إلى الجريمة ، وليس 

عين الاعتبار إرادة الجاني أكثر من اعتباره واعتداده بالفعل المادي نظرة موضوعية ، فهو يأخذ ب
الفعل الذي يؤدي " وهذا يتوافق مع توجه القضاء الفرنسي الّذي يعرف التّنفيذ بأنّه ، 3المكون للجريمة 

مصدره وهو الاتّجاه الّذي أدعمه لتوافق القانون الجزائري مع  4"  حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة 
  .التّاريخي 

   ثـرع الثّالـالف
  ويــــن المعنــالرك 

   
  . إذا كان الركن المعنوي عموما يقوم على عنصرين    

هما عنصر العلم الّذي يتكون من معرفة الجاني لموضوع الحقّ المعتدى عليه ، وأن يعلم بأن هذا الفعل 
ن ، والعلم بأن القانون يشترط حالة زمنية أو يشكّل خطرا حقيقيا على المصلحة الّتي يحميها القانو

مكانية معينة ، أو صفة محددة في الفاعل ، وتوقع النّتيجة الّتي سعى إليها من خلال سلوكه مع إدراكه 
أن بعض الأوصاف والشّروط تتطلّبها القاعدة القانونية يجب العلم بها ، إذا كان يترتّب على قيامها تغير 

  5 .في وصف الجريمة 
وعن وعي وإدراك ، أو نشاط نفسي يصدر عن الشّخص ، وعنصر الإرادة باعتبارها قوة نفسية 

  6 .ويوجهه إلى غرض غير مشروع ، على جميع أعضاء الجسم الفرد يسيطر ويتحكّم من خلاله 
                                                 

   166،  165، ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ) عبد االله  ( سليمـان /   1
   173شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) عبد االله  (  سليمـان/   2
   269شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ،  ص )  رضا ( فــرج  /  3
   268شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص )  رضا (   فــرج/   4
  +  253،  252،  251شرح قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق ، ص )  عبد االله (  سليمـان /   5

   254، من غير سنة ، ص  60وزارة العدل ، مديرية الدراساتالقانونية و الوثائق ،  نشرة  القضاة ، العدد      
  +   258، ص  شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق) عبد االله  (   سليمـان /   6

  +   257من غير سنة  ،  ص  60وزارة العدل ، مديرية الدراسات القانونية  والوثائق ، نشرة القضاة  ، العدد     



 
فالركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة ، يفيد  1انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة  

يشكّل العلاقة الّتي تربط بين العناصر المادية  2،ع إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع م
   3 .للجريمة وشخصية الجاني 

فالجاني في جريمة التغيب عن جلسات المصالحة ، يجب أن يعلم بأن المشرع قرر أن حضور 
دى عليه هو الإخلال بالالتزام القانوني أو الأشخاص لهذا الاجتماع فيه مصلحة حقيقية ، وأن الحق المعت

التّعاقدي الّذي يقع على عاتقه ويلزمه بالحضور ، و يعلم بأن فعله هذا يشكّل خطرا على المصلحة الّتي 
يحميها القانون ، ويجب أن يعلم بأنّه يتمتّع بصفة خاصة هي صفة العامل أو المستخدم أو من يمثّلهما ، 

ه صفة طرف في الخلاف الجماعي ، وأن يتوقّع أن إحجامه عن الحضور لهذا بل يجب أن يعلم بأن ل
الاجتماع موقف سلبي نتيجته التغيب المنهي عنه بموجب قاعدة جزائية  ، أما القصد الجنائي في جريمة 
تزويد المحكّمين أو الوسطاء بمعلومات غير صحيحة ، أو وثائق مزورة ، أوممارسة مناورات احتيالية 

فيجب أن يتحقّق فيها القصد العام ، المتمثّل في العلم بعناصر الواقعة الإجرامية ، وهي تقديم ، 
المعلومات الغير صحيحة لمن تم اختياره محكّما أو وسيطا ، أو تقديم وثائق مزورة ويعلم بأنّها كذلك ، 

ياد المحكّم أو الوسيط ، وممارسة مناورات احتيالية كيفما كان نوعها يشكّل سلوكا يضر بمصلحة هي ح
وأن المصلحة هي إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي يلزم الجاني بالامتناع عن كلّ ما من شأنه التّأثير 
على اقتراح الوسيط أو قرار المحكّم ، وأن المناورات الّتي تهدف إلى ذلك فيها مساس بالمصلحة 

لابد من توافر قصد خاص ، وهو تحقيق غاية معينة المحمية قانونا ، ولا يكفي هذا القصد العام ، بل 
وهي في هذه الجريمة مصرح بها صراحة في  4،باعتبارها حالة وسط بين الباعث الدافع والغرض 

النّص ، وتتمثّل في الضغط على الوسيط أو المحكّم لتوجيه اقتراحه أو قراره عند ممارسة المناورات 
و القرارات عند تقديم المعلومات غير الصحيحة أو المزورة هو نية الاحتيالية ، وتوجيه الاقتراحات أ

الجاني ، ويجب أن تتّجه إلى التّأثير على اقتراح الوسيط أو قرار المحكّم ، بهدف توجيهه الوجهة 
  5.المرغوبة ، فهذه النّية هي الّتي تشكّل القصد الجنائي الخاص  

وقّف التّشاور الجماعي أو التّسبب في استمرار هذا التّوقف والركن المعنوي في جريميتي التّسبب في ت
تقتضي علم الجاني بالوقائع المكونة لهذه الجريمة ، وتوجيه الإرادة نحو الفعل الّذي يضر بالمصلحة ، 

وهو الوجه  أو يشكلّ عليها خطرا ، مع إدراك حقيقي لتعارض هذا السلوك مع القاعدة القانونية ،
                                                                                                                                                          

  + 408شرح قانون العقوبات ،المرجع السابق ،  ص )  علي عبد القادر ( القهوتجي      
   858لمرجع السابق ،  ص النظرية العامة للقانون الجنائي ، ا)  رمسيس  (   بهنــام    

   407شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ،  ص ) رضا   ( فــرج  /   1
   250شرح قانون العقوبات الجزائري  ، المرجع السابق ،  ) عبد االله  (  سليمـان  /  2
   263، من غير سنة  ، ص  60 وزارة العدل ، مديرية الدراسات القانونية والوثائق ، نشرة القضاة  ، العدد/   3
  + 264شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ،  ص )  عبد االله  (   سليمــان /  4

   420شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص )  رضا  (    فـــرج     
   418ق ، ص شرح قانون العقوبات ،المرجع الساب) علي عبد القادر (    القهوجـي/   5



 
من  55وقد حددته المادة  1 ،يحدده القانون نفسه  خصي لهذا الفاعل وفقا لما والشّ الباطني النّفسي

من  45،  25في توجيه إرادة الجاني إلى مخالفة الالتزام القانوني المحدد بالمادتين  90/02القانون 
تحقيقا ، وهو استمرار التّشاور الجماعي حماية لمصلحة هي الاستقرار الاجتماعي  90/02القانون 

لأمن المجتمع ، فهذا القصد الخاص متى تحقّق توافر القصد الجنائي الخاص ، إلى جانب القصد العام 
الّذي يتحقّق كقاعدة عامة متى توافر الإدراك الصحيح للجاني ، بأن فعله يتعارض مع قاعدة قانونية 

ادته هذه الوجهة ، وهو يتوقع جزائية تحمي مصلحة تراها أولى بالرعاية والحماية ، ومع ذلك وجه إر
النّتائج الّتي تحدث بسبب هذا السلوك ، وذلك قصد مباشر ، لكون الجاني يتمثّل نتيجة محددة ويتوقّعها 

  2.بصفة مؤكّدة ومحقّقة  
أما الركن المعنوي لجريمة محاولة التّسبب في توقّف التّفاوض المعرف بأنّه التّشاور الجماعي ، أو 

حتى لو لم يصاحب محاولة  55تمرار هذا التّوقّف ، فقد نص عليه المشرع صراحة بالمادة محاولة اس
ب في التّوقف أو استمراره عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات ، رغم أن ذلك الفعل التسب

  .ن العقوبات من قانو 45،  31يشكّل مخالفة ، والمخالفة لا يعاقب على محاولة ارتكابها طبقا للمادتين 
لكن هذه المحاولة نفسها إذا صاحبها عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات تشكّل جنحة ، 

من قانون  328والشّروع فيها لا يعاقب عليه القانون إلاّ  بنص القانون على ذلك صراحة طبقا للمادة 
ها من جرائم العمد ، فهذا يفيد العقوبات الجزائري ، وقد نص على ذلك في هذه الجريمة ، وطالما أنّ

ولا شروع في  3،إمكانية حصول جريمة الشّروع فيها لأن الشّروع لا يتحقّق إلا في جرائم العمد 
   4.وهي الجرائم المتعدية ، لأن الشّروع مناطه النّية  ، الجرائم ذات النّتائج الّتي تتجاوز القصد الجنائي 

التّسبب في توقّف التّشاور الجماعي أو استمراره الركن المعنوي ، واشتراط المشرع في جريمة محاولة 
ولهذا القصد نفس المفهوم مع القصد الجنائي في الجريمة العامة ، بمعنى أن تتّجه إرادة الجاني إلى 
ارتكاب هذه الجريمة ، مع علمه بجميع عناصرها القانونية الّتي يتطلّبها النّموذج القانوني ، فالجاني في 
هذه الجريمة وحتّى يكيف فعله بأنّه محاولة ، يجب أن يعقد العزم على الفعل ، وتتّجه إرادته إلى 
ارتكاب الجريمة التّامة ، لكن من غير تحقّق للنّتيجة بسبب لايد للجاني فيه ، أي خارج إرادته ، سواء 

جع إلى أسباب موضوعية ، اعتبرت جريمة موقوفة ، أو كان عدم إتمام العناصر المادية للجريمة ير
  5 .كمرض الفاعل ، أو معنوية بسبب تأثير خارجي 

                                                 
   858النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص )  رمسيس  (بهنــام /   1
   318شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص ) يسر أنور (    علـــي/   2
  +  261شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا (  فـــرج/   3

  400مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، المرجع السابق ، ص ) ف رؤو(   عبيـــد     
  281شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) رضا  (   فـــرج/   4
  + 384شرح قانون العقوبات ،   المرجع السابق ،   ص ) يسر أنور (   علـــي /  5

  +  271،  270جزائري ، المرجع السابق ، ص شرح قانون العقوبات ال) رضا (    فــرج     
   389ص  ،المرجع السابق سم العام من التشريع العقابي  ، مبادئ الق) رؤوف (   عبيــد       



 
  

   انيّـالث بــالمطل
  لمساس بالإضراب المشروعا 

  
من الدستور  117،  115،  113،  54،  53،  52الإضراب المشروع  حقّ دستوري وفقا للمواد     

تنفيذ العمل الملتزمين به بموجب عقود وهو امتناع العمال جماعيا عن  ، 28/11/1996الصادر بتاريخ 
لمطالب السلطة العامة لحمله على الاستجابة ل طهم بصاحب العمل للضغط عليه أو علىالعمل التي ترب

  1.المهنية التي سبق له أن رفضها 
إلى  24خاصة المواد من  90/02ويكون الإضراب مشروعا متى تم وفقا للشّروط الّتي بينها القانون  

  من نفس القانون  33،  32ومتى كان مشروعا فإنّه يكون محميا طبقا للمادتين ،  31
لمادة المبين با  يالعادية ، بل اعتبر المساس به يتعارض مع النموذج القانون ولم يكتفي المشرع بالحماية

ن ومكونات الرك" الفرع الأول "الذي يدرس ضمن مشكلا عنصر اللامشروعية  ،  القانونمن نفس  57
وهو الركن المعنوي الذي يدرس ضمن والقصد أو الخطأ  "الفرع الثالث " الذي يدرس ضمن المادي

   3، 2"الفرع الثالث "
  
  

                                                 
  ، من غير مكان للطبع ، مطبعة المعارف ، الطبعة  2003لسنة  12قانون العمل وفقا للقانون )  صلاح الدين (   جمال الدين/  1

 199 - 2007 ،الثالثة                                    
  من نفس القانونّ  وهم الممثلون النّقابيون 4حتّى يكون الإضراب مشروعا يجب أن يستدعي ممثّلو العمال المبينون في المادة  / 2

  الصادر بتاريخ  289-90لتنفيذي للعمال ، أو الممثّلين الّذين ينتخبهم جماعة العمال لهذا الغرض  وفقا للمرسوم ا              
  على أن تكون - صاحب العمل - إلى جمعية عامة تعقد في أماكن العمل المعتادة ، بعد إبلاغ المستخدم  29/09/1990             
  الخلاف غاية الجمعية العامة ، هي إعلام العمال وبحضور المستخدم أو من يمثّله ، أو بعد دعوته قانونا ، بنقاط             
  من نفس القانون ،  27المستمر ، وفي نفس الوقت البت في احتمال أو إمكانية التّوقف الجماعي عن العمل وفقا للمادة              

  ولن يكون الإضراب مشروعا إلاّ إذا تم التصويت عليه وعن طريق الاقتراع السري ، وبأغلبية العمال المجتمعين في             
  من 28هذه الجمعية العامة ، الّتي لا يكون انعقادها صحيحا إلاّ إذا حظر نصف عدد العمال هذه الجمعية وفقا للمادة              

  القانون ، ويبقى الإضراب غير مشروع و لايجوز البدء فيه إلا بعد إنتهاء مهلة الإشعار المسبق ، وهي المدة الّتي نفس             
             ة ابتداء من تاريخ إيداع  يتمال بواسطة المفاوضات ، وتحتسب هذه المدالاتفاق عليها بين المستخدم وممثلي العم  

  الإشعار بالإضراب لدى المستخدم ، وإبلاغ مفتّشية العمل المختصة إقليميا بذلك ، وإذا لم يتم الاتفاق أثناء المفاوضات              
  .أيام في جميع الحالات  8ار المسبق ، فإن هذه المدة يجب أن لا تقلّ عن على مدة الإشع            

  مكرر من القانون التّونسي    376، الفصل   12/2003من القانون المصري   192أيام وفقا للمادة  10وهي تقدر بـ              
  ذا الإضراب ، وأول أثر ينتجه هذا الإضراب ومتى احترمت هذه الإجراءات والشّروط يحمي القانون ه 66- 27             
  المشروع ، هو توقيف علاقة العمل ، وثاني أثر هو عدم جواز تعيين عمال آخرين بدل العمال المضربين بقصد الحلول             
 .محلّهم أو استخلافهم إلاّ في إطار التّسخير القانوني              
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    رع الأولــالف
  ةـــروعيــاللاّمش 

  
المعدل  27/66والتّونسي بموجب القانون  12/03لم يحمي المشرعين المصري بموجب القانون     

   1قبل المستخدم أو من يمثّله ا الإضراب المشروع في حالة الاعتداء عليه من جزائي 29/1994بالقانون 
يعاقب بالحبس " الّتي نصت على  57وفر هذه الحماية بموجب المادة  90/02بينما القانون الجزائري 

دج أو بإحدى هاتين  2000دج إلى  500من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
وبتين فقط كلّ شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظلّ احترام أحكام هذا العق

القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ، وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف أو 
أو دج 50000دج إلى  2000اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 

  " بإحدى هاتين العقوبتين 
حاول المشرع من خلال هذا النّص رسم البنيان القانوني لهذه الجريمة بصورها المختلفة ، ويعتبر من 
بين النّصوص المقبولة من حيث الصياغة ، خاصة وقد حصر الفعل المادي بالمس أو المحاولة ، وربط 

من  30،  27نونية ، وهي محددة بموجب المادتين للشروط القا  وفقا ذلك بكون هذا الإضراب يتم
    2.  90/02القانون 

كما حدد القانون الوسيلة الّتي تستعمل من قبل المستخدم للمساس بهذا الحقّ ، وهي توظيف عمال 
آخرين أو تعيينهم بهدف استخلاف العمال المضربين ، والغاية الّتي يسعى إليها المستخدم أو من يمثّله ، 

  .إفشال الإضراب المشروع  هي
فالمشرع أحسن حين ذكر أوصاف العناصر المادية الّتي يمكن أن تقع من المستخدم ، وبالتّالي 
فاللاّمشروعية باعتبارها وصف لعناصر ومكونات الجرائم بمقتضى نص التّجريم منضبطة بهذا النّص 

كنة جدا لقلة عددها ، ووضوحها ، ومن ثمة فمراقبة الشّروط المطلوبة لمشروعية الإضراب مم، 
وتحديدها الوسائل المادية الّتي تكون فعلا يمس بحقّ الإضراب المشروع وهما التّوظيف والتّعيين 
والغاية من التجريم ، ولم يكتف بذلك بل أجاز المعاقبة على المحاولة في إحدى صور هذه الجريمة ، 

من غير عنف أو اعتداء أو تهديد ، رغم أن عقوبة وهي محاولة المس بممارسة الإضراب المشروع 
من قانون الإجراءات  328دج وهي مخالفة بحسب المادة 2000إلى  500هذه الجريمة مقدرة بـ 
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من  45،  31وتتعارض مع المادتين العقوبات  من قانون  29،  27،  5الجزائية ، والمواد 

  .قانون الإجراءات الجزائية 

   انيـرع الثّـالف
  اديـــــن المــركال 

  
المتفق عليه لصالح إذا كان الإضراب هو امتناع العمال جماعيا عن تنفيذ الالتزام بأداء العمل     

  : قد يتخذ عدة صور منها  1 المستخدم 
الإضراب الكلّي ، أو الإضراب الجزئي ، إذا استمر بعض الوقت سواء كان صريحا أو غير صريح 

   2 .ا خذ العمل  شكلا صوريويكون غير صريح إذا اتّ
فهذا هو ، إذا كان الفعل المادي يتمثّل في التّوقف الكلّي لمجموع العمال وكامل الوقت في الغالب  لكن

م بالقانون ، وتتم الدعوة إليه من قبل النّقابة التّمثيلية ذي يعرف بالإضراب التّقليدي المنظّالإضراب الّ
ذا إبلاغ مفتّش العمل ، أي الجهات الإدارية المختصة ، بعد إعلام العمال بعد إعلام المستخدم بذلك ، وك

 ة صور متى تحقّقت أيلكن هذا الإضراب عموما قد يتّخذ عد ، والمستخدم بأسباب الخلاف المستمر
 90/02من القانون  57وثبت للمحكمة قيام إضراب صحيح طبقت نص المادة  ، صورة من تلك الصور

ر الحماية للعمال المضربين إضرابا مشروعا ، ومن بين تلك الصور والأنواع الإضراب الّتي توفّ
المتتابع الّذي تقسم خلاله فترات التّوقف عن العمل بين مجموعة العمال ، بحيث تعمل فئة من العمال 

، ومنها وفئة تضرب عن العمل ، وحين تعود الفئة المضربة إلى العمل تضرب الفئة الثّانية وهكذا 
للعمال لساعة أو أقلّ أو  ئيالإضراب المتكرر الّذي يطلق عليه الإضراب التّوقيفي بسبب توقّف جز

الإضراب الجزئي قبل بدء العمل ، أو قبل انتهائه وه يختلف عن أكثر عن العمل عند بدايته ، أو 
  .من قبل مر الّذي سبقت الإشارة إليه  المست

نوع من أنواع يتوقّف خلاله العمال عن العمل من غير إحداث لأي  الإضراب الصامت وهو الّذي
  .الشّغب والضوضاء 

  .قليل من الجهد عمدا وبسوء نية إضراب التّكاسل الّذي يقوم فيه العامل بالتّ
توقّف تام للعمل  الإضراب المفاجئ وهو الإضراب غير المعلن قبل البدء فيه ، ويحدث فجأة ويؤدي إل

  . في المؤسسة
له من الإضراب مع احتلال أماكن العمل ، ويقوم فيه العمال المضربون بمنع المستخدم أو من يمثّ

  .الدخول إل تلك الأماكن 
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الإضراب الّذي يتجمع فيه العمال في أماكن العمل  الإضراب مع اعتصام في مكان العمل ، وهو 

  .غير أن يشكل ذلك احتلالا لها  من
فية الّذي يتوقّف خلاله العمال عن العمل خلال الساعات الإضافية ، والإضراب إضراب الساعات الإضا

  .ارة وهذا لا يدخل ضمن الموضوع الإداري الّذي يقوم به عمال الإد
  .ئفة من العمال تشترك في المهنة الإضراب الطائفي وهو الّذي تقوم به طا

ومهما كان نوع الإضراب ، فإن الغاية  1،الّذي يخرج عن موضوع البحث  وأخيرا الإضراب السياسي
المشتركة من هذا الإضراب المشروع  هي التّوقّف الجماعي عن العمل ،  فإن كان إضرابا مشروعا 

لذا فالركن ، وإن كان غير مشروع فهو  يشكل جريمة  90/02من القانون  57فهو محمي طبقا للمادة 
لمشروع يتغير بحسب ما إذا كانت الجريمة تامة أم مجرد المادي للجرائم الماسة بممارسة الإضراب ا

تتضمن عدة صور  90/02من القانون  57شروع ، وهي المعبر عنها بالمحاولات ، لأن المادة 
  : وحالات منها

غير عنف أو تهديد أو اعتداء ، ومنها المس بممارسة الإضراب المشروع ب صور للجريمة التامة وهي 
ب المشروع مع العنف أو التّهديد أو الاعتداء ، وتقابلها صورة واحدة في المحاولة ، المس بالإضرا

  .وهي محاولة المساس بالإضراب من غير عنف ومن غير تهديد ومن غير اعتداء 
  

   ىــة الأولـــالحال
  المس بالإضراب المشروع من غير عنف 

  
    ة أو غير ، ال جدد تتحقّق هذه الحالة حينما يقوم المستخدم بتوظيف عمد المدبموجب عقد عمل محد

بصيغة العمل الجزئي أو غير ذلك ، ليحلّ هذا العامل محلّ العامل المضرب إضرابا ، محدد المدة 
مشروعا ، بل أن مجرد تشغيل عامل جديد في نفس مكان العامل المضرب ، وعلى نفس آلة العمل ، 

لمهام والأشغال ، يعتبر هذا السلوك نشاط إيجابي مقترف بنية أو في نفس الوظيفة ، ليقوم بأداء نفس ا
، العمد هدفه إفشال الإضراب المشروع ، لذا يتحقّق في هذا السلوك عنصر الفعل وعنصر النّتيجة 

أي نسبة وهي التّوظيف الرسمي أو التّشغيل الفعلي لعامل جديد ، وعلاقة السببية وهي إسناد هذا الفعل 
باعتبارها النّشاط الّذي يصدر عن الجاني متّخذا ، وبذلك تتحقّق الجريمة التّامة ، الفاعل  2الفعل إلى

   3 .القاعدة القانونية الجزائية مظهرا خارجيا يمس بمصلحة يحميها القانون وفقا لما رسمته 
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    ةـــة الثّانيـــــالحال
  المس بالإضراب المشروع مع العنف والتّهديد أو الاعتداء

  
من قانون الإجراءات  328تقوم هذه الجريمة وهي جنحة وفقا للمعيار المعتمد بموجب المادة     

من قانون العقوبات ، وهي من الجرائم التّامة ، ومن الجرائم المستمرة  29،  27،  5الجزائية والمواد 
بهدف إحلالهم محل ، عليا لهم فيأو تشغ، ، وتتحقّق متى قام المستخدم أو من يمثّله بتوظيف عمال جدد 

هو التّهديد أو  ، العمال المضربين ، لكن يشترط في هذه الجريمة أن يكون الفعل  مصحوبا بنشاط آخر
جمع الجرائم  22/07/1992وإذا كان القانون الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ  1،أو الاعتداء   العنف

فإن المشرع الجزائري   VIOLENCESنف الّتي تقع على جسم الإنسان تحت مصطلح واحد هو الع
مازال يتضمن المصطلحات الأربعة ، وهي الضرب ، والجرح ، أعمال العنف ، التعدي ، للدلالة على 

مكرر  442،  442والمادتين  276إلى  264النّشاط المادي الّذي وضعته القواعد القانونية للمواد من 
بل لفهم عنصري  90/02من القانون  57رنة هذه المواد بالمادة وليس المراد مقا 2،من قانون العقوبات 

الاعتداء والعنف اللّذين استعملتهما هذه المادة خاصة والمشرع الجزائري لم يعرف ما هو الاعتداء ولا 
ما هو العنف ، لأن تحديد معنى الاعتداء ومعنى العنف ومعنى التّهديد يسمح بإعطاء الوصف الصحيح 

الّتي يتابع بها المتهم ، وتحديد أركان الجريمة وجميع مكوناتها ، والفقه والقضاء لم يستقر بهما  للأفعال
عنف تدخل الإجماع على تحديد نطاق هذه المفاهيم ، فإذا كان البعض يعتبر أن أنواع الإيذاء من تعد و

 4،عمال العنف الجرح داخل ضمن أفإن البعض الآخر يعتبر الضرب و 3،ضمن الضرب والجرح 
عنف ، + تعد + والاجتهاد القضائي في الجزائر مازال يجمع بين المصطلح الثّلاثي ضرب وجرح 

، هو نتيجة  6/11/1984الصادر بتاريخ  34357والقاسم المشترك بينها وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 
   5.ف بينه وبين الإيذاء  الخفيالفعل المتمثّلة في العجز ، وهذا تمييزا 

يعرف أعمال العنف بأنّها الأعمال الّتي تصيب جسم الضحية دون أن تؤّثر عليه أو  وهذا خلافا لمن
تلك الأعمال المادية " وعرف التّعدي بأنّه   6،السقوط ، وجدب الشعر  تترك فيه أثرا ، مثل الدفع حتّى

                                                 
 199، المرجع السابق ،  2003لسنة  12قانون العمل وفقا للقانون ) صلاح الدين  (  جمال الدین/  1
   50الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق ، ص ) احسن  ( بوسقيـعة /  2

   781الموسوعة الجنائية ، المرجع السابق ، ص )  عبد الملك (  ــديجن/   3
   50الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق ، ص ) احسن  (   بوسقيعـة/   4
  والنشرالاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول  ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للاتصال ) جيلالي (  بغــدادي/   5

   216، ص  1996 والإشهار ،                              
   52الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  المرجع السابق ، ص ) احسن (  بوسقيعـة/   6



 
جا أو رعبا شديدا من شأنه أن تسبب لها انزعا الّتي وإن كانت تصيب جسم الضحية مباشرة فإنها 

   1" واها الجسدية أو العقلية يؤدي إلى اضطراب في ق
من قانون  287إلى  284أما التّهديد فليس المراد منه التّهديد المنصوص والمعاقب عليه بالمواد من 

اء من العقوبات ، حتى وإن اشترك النّموذجين في مصطلح التّهديد ، وكلاهما لم يعرف التّهديد ، سو
ناحية الّلغة أو الاصطلاح ، لذا فالملجأ هو القضاء والفقه ، وحتى الفقه أقر بصعوبة إيجاد تعريف لتعدد 

لأنّه يقع على  2 ،رشح معنى هو أنّه عنف معنوي الصور والأشكال الّتي يتّخذها فعل التّهديد ، لكي ي
، لذا فهو يتميز بعنصر الإكراه الّذي يتّخذ  إرادة الشّخص بهدف حملها على القيام بفعل أو الامتناع عنه

أو بالإشارة  أو الكتابة بمختلف صورها ، أو ، مجموعة وسائل ، إما شفاهة وبعبارات تدلّ على التّهديد 
بواسطة صور أو رموز أو رسوم ، سواء بشرط أو بغير شرط ، لكن التّهديد الّذي تعاقب عليه المادة 

ديد بسيط غير مشروط ، وليس تهديدا بقتل ، وبالتالي إذا كان الفعل هو ته 90/02من القانون  57
من قانون العقوبات ، وذلك ما  32يحتمل عدة أوصاف أعطى الوصف الأشد عند التّكييف وفقا للمادة 

    3  11/06/1981ر الصادر بتاريخ استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا بموجب القرا
حدث أثرا في العالم الخارجي في هذه الجريمة ، هو توظيف أو تشغيل المستخدم فالنّشاط المادي الّذي ي

لعامل جديد يحلّ محلّ العامل القديم الّذي قام بإضراب مشروع ، وهذا الفعل مصحوبا بالتّهديد البسيط 
من غير شرط ، سواء كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة أو بواسطة الصور والرسومات والرموز ، 

ثبت ذلك تحقّقت النّتيجة بمفهومها المادي أو القانوني أو كلاهما ، وأسند الفعل إلى الفاعل على  فمتى
كافّة عناصره بالتّالي يتحقّق الركن المادي بسبيل اليقين ، تطابق النّموذج القانوني مع الفعل ، و

  .ومكوناته 
   ةـة الثّالثـــالحال

  محاولة المس بالإضراب المشروع 
  

المحاولة عموما تقوم متى تجاوز المتهم مرحلة التّفكير والتّحضير للجريمة ، إلى مرحلة البدء في     
كلّ محاولة لارتكاب " من قانون العقوبات الّتي جاء فيها ما يلي  30التّنفيذ ، وذلك ما نصت عليه المادة 

شرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها جناية تبتدئ بالشّروع في التّنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مبا
إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلاّ نتيجة لظروف مستقلّة عن إرادة مرتكبها حتى لو لم يكن بلوغ الهدف 

  " المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها 
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عند البعض البدء في وهي ، الركن المادي لها  ويحدد عناصر ، فهذا النّص يعرف المحاولة 

حتّى لو كان لأسباب مادية يجهلها 1،باب مستقلة عن إرادة الفاعل لأس تحقق النتيجة عدموالتنفيذ ، 
من قانون العقوبات وفقا للمفهوم الفقهي الّذي  32الفاعل ، لكن لو حاولت تطبيق مفهوم نص المادة 

لسلوك الّذي يعتبر بدء تنفيذ ؟ لأن ا...حاول إعطاء جواب عن السؤال الأساسي ، متى يبدأ التّنفيذ فعلا 
في أفعال إجرامية لا لبس فيها يؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة محل خلاف بين نظريتين ، إحداهما 

  . النّظرية الشّخصية والثّانية النّظرية الموضوعية أو المادية 
يمثّله بتوظيف عمال فالفعل التّام لجريمة المس بالإضراب المشروع يتحقّق حين يقوم المستخدم أو من 

أو تعيينهم للحلول محلّ العمال المضربين ، لذا فالشّروع في هذه الجريمة هو محاولة توظيف عمال أو 
محاولة تعيينهم في مناصب العمل الّتي يشغلها العمال المضربون ، فإذا كان المذهب المادي 

لا ينظر إلى نفسية و، حدث بسببه خطر أو الضرر الّذي يالموضوعي ينظر إلى الفعل نفسه ، وال
أن الفعل التّنفيذي هو بدء " الشّخص المتهم ، غير أن المعيار مختلف بشأنه فهو حسب تعريف فيلي 

هل الفعل الّذي قام به  –ويتحقّق من خلال السؤال ... الجريمة وجز مكمل لها ولا يمكن فصله عنها 
  ؟ ...الجاني يعد جزء من الجريمة أم لا 

    2. انت بلا فلا جريمة ولا عقابا كانت الإجابة نعم ، فهي جريمة شروع ، وإن كفإذ
 المعيار في الشّروع هو أن ن " بينما رأى موليني أنالأفعال الّتي تعد بدء في التّنفيذ هي الّتي تكو

اتّجاه نية الفاعل بمعنى أن البدء واضح الدلالة في  3 ..." ل في تعريفها القانوني الجريمة وتنشئها وتدخ
 5،دأ في تنفيذ جزء من الجريمة بحيث يقال أنّه ب  4،هذه النّية على أي وجه آخر ولا يمكن تفسير 

فإعلان المستخدم بتوظيف عمال جدد وحضور  7،وكلّ ظرف مشدد لها  6،بحسب النّموذج القانوني لها 
أن يفسر إلاّ على أنّه بدء في  وحضور هؤلاء العمال إلى مكان العمل ، وبدء الحوار معهم لا يمكن

التّنفيذ ، أما مجرد الدعوة للتّعاقد على صفحات الجرائد أو الإعلانات  الجدارية مثلا ، فهو تفكير لم يبدأ 
إلى الورشات أو  ن حضور مجموعة من العمال وحملهم لأدوات العمل وتوجههمفيه التّنفيذ بعد ، كما أ

هي أفعال مادية واضحة الدلالة على أنّهم ذاهبون للحلول محلّ مل عادة ، ن الّتي يتم فيها العالأماك
وا العمل فعلا ، وحتى لو لم يبرم معهم المستخدم أي عقد طالما يبدأالعمال المضربين ، حتّى لو لم 
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دء الورشة ، أي مكان العمل ، فهذا يوصف بأنّه ب مكّنهم من الأدوات أو المواد أو مفاتيح البناية أو 

  .في التّنفيذ لا لبس فيه ، وبالتّالي يتحقّق الركن المادي للشّروع وفقا للمذهب الموضوعي المادي 
أما المذهب الشّخصي فقوامه نية الفاعل ، ومن ثمة فالبدء في التّنفيذ يتحقّق متى كان الفعل كاشفا عن 

 hausنفيذ كذلك مختلف بشأنه ، فالفقيه لكن معيار تحديد بدء التّ 1، لامية قاطعة ونهائية للفاعنية إجر
أن البدء في التّنفيذ يتحقّق إذا قام الجاني بوضع ما أعده من وسائل تنفيذ جريمته موضع التّنفيذ ، " يرى 

   2 ..." مال العدول عنه بعيدا بأن البدء في التّنفيذ هو كل فعل كان احت rossiويرى روسي 
لفعل الصادر من الجاني يؤكّد إرادته الإجرامية بحيث لا يبق بين ا" أنّه   donnedieuويرى دوندوي 

   3.." ما صدر عنه وبين هدفه غير خطوة قصيرة لو ترك وشأنه لخطاها 
لأمكن القول بأن أخذ الأدوات ، فلو طبقنا هذه المفاهيم على محاولة المس بالإضراب المشروع 

بحيث لو ترك الفاعل وهو المستخدم لشغّل ، نية حقيقية  والمفاتيح وتوجه الأفراد إلى ورشات العمل فيه
  .عمال فعلا بدل العمال المضربين هؤلاء ال

ولو ترك وشأنه لخطى الخطوة الأخيرة ، وهي دخول الورشات وبدء العمل ، وغير بعيد عن المذهبين  
برأي جمعت بين  من قانون العقوبات الّتي  32والنقاش الفقهي ، فإن المعيار عبرت عنه المادة 

  .المذهبين ، ولم تأخذ بالمذهب الشخصي 
الفعل المادي الّذي " رضا فرج ، وتلك الصفة هي أن البدء في التنفيذ هو / خلافا لما ذهب إليه الأستاذ 

يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولو كان سابقا على الأفعال الداخلة في تكوينها المادي أو 
   4" ظروفها المشددة  قلّة عنمست

وحتّى يكتمل الركن المادي للشّروع في جريمة المس بممارسة الإضراب المشروع يشترط أن تخيب 
النّتيجة بمعنى يفشل المستخدم في استخلاف العمال وتشغيل الورشات فعلا  ، لكن بسبب لا يد للمستخدم 

مستخدم ، أو منع هؤلاء العمال من أداء العمل بالقوة فيه ، مثل تراجع العمال اللّذين وظّفهم أو عينهم  ال
،  أو عن طريق حكم قضائي أو لأسباب مادية ، مثل انقطاع الكهرباء ، أو كوارث طبيعية ، أو تدخل 

قلّة عن إرادته ، ولا دخل لإرادته فيها ، خارجة عن إرادة المستخدم ، ومست إداري ، وتلك كلّها عوامل
ركن المادي للشّروع كاملا ، وقد شاع في الاجتهاد القضائي استعمال عبارة أن البدء وبالتّالي يتحقّق ال

في التّنفيذ هو البدء بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى النّتيجة مع عدم تحقيق ذلك بسبب خارج عن 
  .إرادة الفاعل 
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   ثـرع الثّالـالف
  ويـــن المعنــالرك 

  
قائم على الإرادة  90/02من القانون  57رائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة الركن المعنوي للج    

، وبالتّالي تقوم الجرائم سواء منها المساس بممارسة الإضراب المشروع  بغير عنف ، أو المس  به مع 
لسلوك لقاعدة التّهديد أو العنف أو التّعدي ، وتتّجه فيها إرادة الفاعل إلى الفعل مع علمها بمخالفة هذا ا

ت جزائية ، سواء أخذ بمفهوم النّظرية النّفسية باعتبار توجه الإرادة ما هو إلاّ العملية النفسية لماديا
أو أخذ بمفهوم النّظرية المعيارية ، بمعنى عدم الاكتفاء بالعنصر النّفسي  1، يهاالجريمة والسيطرة عل

سلوك الّذي يجب أن يكون مخالفا لقاعدة قانونية ، أي والاهتمام بالوصف القانوني الّذي يعطي لهذا ال
يكيف ذلك السلوك بأنّه جريمة وفقا للمعيار الّذي يضعه المشرع نفسه ، وهذا يفيد أن المشرع هو الّذي 

لوك يقر2. ر صفة اللّوم لهذا الس   
والنّتيجة المحقّقة ، سواء وفقا  وجد إمكانية حقيقية للفصل بين العلاقة النّفسية وبين الفعلغير أنّه لا ت

  . للنّظرية النّفسية أو المعيارية ، لأنهما في الحقيقة وجهان لصفة واحدة 
إذا نظر إليها من الجانب النّفسي عبر عنها بأنّها الإرادة الآثمة ، أو الإرادة الخاطئة ، أو الإرادة 

لسلوك باعتباره عمل مادي يمكن الحكم المجرمة ، لكن إذا نظر إليها من حيث الوصف الخارجي لهذا ا
في  عنه عليه ، وتم تقييم هذا السلوك وفقا لما أقره المشرع ، وبالتّالي فالركن المعنوي وهو المعبر

جرائم العمد بالقصد الجنائي  في الجريمتين المشار إليهما أعلاه عمديتان ،  ومن ثمة يشترط أن يتوفر 
اء القصد العام الّذي مفاده علم الجاني بجميع عناصر وأركان الجريمة ، أم فيهما القصد الجنائي ، سو

الخاص الّذي هو الغاية من هذا الفعل ، والغاية من توظيف عمال جدد للحلول محلّ العمال المضربين 
إضرابا مشروعا ، أو تعيينهم في ذلك ، هي إفشال الإضراب المشروع ، وبالتالي لابد أن تتّجه إرادة 
الفاعل إلى القيام بالفعل والنّتيجة معا ، وهي توظيف عمال أو تعيينهم مع علم الجاني بأن ذلك مجرم 
بموجب نص قانوني مع توقّعه للنّتيجة وفقا للنّظرية المعيارية أو إمكان توقّعه لذلك ، سواء توقع أم لم 

هي إفشال هذا الإضراب المشروع ،  يتوقّع  وفقا للنّظرية النّفسية ، لكن مع قيام نية خالصة للفاعل
والقصد الجنائي في جريمة محاولة المس بالإضراب المشروع هو نفسه القصد الجنائي في الجريمة 
التّامة لتوافق جميع مكوناتهما من علم وإرادة ، علم بالعناصر والأركان الّتي يتطلّبها المشرع للشروع ، 

  3. د المصلحة المحمية قانونا ع توقّعه للضرر أو الخطر الّذي يهدأي المحاولة وتوجيه الفاعل لإرادته م
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   عـرابث الـالمبح

  لـم الماسة بوقاية العامـالجرائ 
  

حماية العامل من المخاطر والأمراض الّتي يمكن أن يكون عرضة لها أثناء أداء واجب العمل في     
القيام بالعمل على آلات وأجهزة معينة ينتج عنها أماكن معينة ، أو بسبب استعماله لمواد معينة ، أو 

  .ضرر أو خطر على حياة العامل وأمنه أو صحته 
المتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل مجموعة من القواعد الّتي يتعين  88/7 لذا تضمن الأمر

راءات الوقائية ، الإج على المستخدم  الاستجابة لها في مجال أمن العامل ، وحماية صحته من خلال
اللّذين لا يستجيبون لهذه الإجراءات ، وبالتّالي يخلّون " أصحاب العمل " من المستخدمين  لكن توجد فئة

ولمراقبة مدى  "المطلب الأول "التي تدرس ضمنوتقع الجرائم الماسة بالوقاية الصحية بهذه الالتزامات 
قبل المستخدمين ، أنشئ جهاز مفتّشية العمل ،  تطبيق قواعد الأمن والصحة في مجال العمل من

أو عرقلّة ، وأسندت إليه مهمة مراقبة المستخدمين في هذا المجال ، وعند إخلال المستخدم بالتزاماته 
 مهام مفتّش العمل ، وحرمانه من القيام بمهامه في مجال الرقابة ، اعتبر ذلك الفعل والسلوك جريمة 

  "المطلب الثاني "  تدرس ضمن التي  تعرف بعرقلة تفتيش العمل
  

   ب الأولـــالمطل
  الجرائم الماسة بالوقاية الصحية والأمن 

  
المتعلّق  26/01/1988المؤرخ في  88/07 ئري أصدر قانونا خاصا هو الأمرالمشرع الجزا    

لأمن وصحة العمال ج من خلاله القواعد والأحكام المنظمة أدر 1،بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 
                                                                                                                                                          

  شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دراسة مقارنة ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ،) علي عبد القادر (  القهوجـي     
   371ص  – 2002                                    

  إلى 202أحكام السلامة الصحية والأمن وطب العمل ضمن الكتاب الخامس بالمواد من  12/2003 نظّم القانون المصري رقم/   1
  ، وبشكل تفصيلي لمواقع العمل والتّراخيص وتأمين بئة العمل والخدمات الاجتماعية  231                                   

نّه لم يقرر أي عقوبة جزائية على الإخلال بتلك القواعد                                     والصحية   ، غير أ                                   
  ، شرح جرائم قوانين العمل ، شركة البهاء ، من غير مكان للطبع ،  12/2003قانون العمل الجديد رقم ) عبد الفتاح  (   مـراد  

   87إلى  78من غير سنة ،  ص                                   



 
وبشكل تحكّمي نص على العقوبات في  1،العمل   وأفرد التزامات المستخدمين في مجال طب ،

  : ثلاث مواد منها 
من نفس  22،  21الّتي تشير إلى الالتزامات المقررة في ذمة المستخدم بموجب المادتين  39المادة 

، والقاعدة  10،  8مات المنصوص عليها بالمادتين الّتي تشير إلى الالتزا 37القانون ، والمادة 
الّتي تشير إلى أغلب المواد الّتي يضمها هذا  38، والمادة  34التّنظيمية المنصوص عليها بالمادة 

في ذمة  القانون ، بحيث يكاد المشرع أن يعتبر كلّ مخالفة لأي قاعدة تنظيمية أو التزام رتّبه المشرع
صعوبة تحديد أركان الجريمة ومن ثمة الخلاف في وجود وذلك يؤدي إلى  2، ريمةالمستخدم يشكلّ ج

وعناصر ومكونات الركن المادي " الفرع الأول "الذي يدرس ضمن أو عدم وجود عنصر اللامشروعية 
وهو الركن المعنوي الذي يدرس وطبيعة القصد الجنائي أو الخطأ " الفرع الثاني "الذي يدرس ضمن 

  " الثالث الفرع "ضمن 
   رع الأولــالف

  ةــــروعيــاللاّمش 
  

في تحديد النّموذج  29/1994المعدل بالقانون  27/1966والقانون التونسي  88/07لم يوفّق القانون     
لم يضع قاعدة عامة  ة والأمن وطب العمل للعامل ، فكلاهماالقانوني للجرائم الماسة بالحماية الصحي

كل دقيق مكونات الأفعال الّتي تدخل ضمن البنيان القانوني لهذه الجرائم ، بل كلّ نظرية ، ولم يرسم بش
                                                 

  اكتفى بحماية 21/02/1994المؤرخ في  29/94المعدل بالقانون  30/04/1966المؤرخ في  27/1966القانون التّونسي رقم /   1
  تها بالفصل ، وعاقب على مخالف 156إلى  152الوقاية الصحية والأمن حين نظّم أحكامها بالفصول من                          

  من نفس القانون   234                         
  دار اسهامات في أدبيات المؤسسة   ، تونس ، الجزء الأول ،مجلة الشغل  ،التشريع التونسي للشغل   )محمد الهادي (  بن عبد االله

   180،  179،  178ص  ، cle ، 1994طبعة                            
  الجزائري فيه إكثار  من التّجريم والعقاب دون مسوغ ، بل فيه إخلال بمبدأ حديث صار معترف به ، هو مبدأ  موقف المشرع / 2

  الحد من التّجريم والعقاب ، كما اقر هذا القانون مجموعة من القواعد منها شخصية الأفعال والعقوبة                           
  من نفس القانون ، بمعنى أن ممثلي المستخدم إذا ارتكب  11،  10،  2،  1ة لمخالفة المواد بالنّسب                          
  المخالفة أو ارتكب المخالفة من العامل ، فالشّخص الّذي يرتكب المخالفة تقع عليه العقوبة وفقا                           
  ت الطّابع المهني ، الّتي يمكن أ الجمع بين العقوبة الجزائية والعقوبة ذا، وأقر إمكانية  35للمادة                           
                          لطة التّنفيذية لهذا الغرض ، وأقرقابة ، الّتي تكلّفها الستصدر عن مفتّش العمل أو هيئات الر  
  القانون والعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانونإمكانية الجمع بين عقوبة جزائية وفقا لهذا                           
  من قانون  311العقوبات العام ، عند حدوث وفاة أو حادث عمل أو جروح ، وذلك خلافا للمادة                           
  سبق عرضها علىالإجراءات الجزائية الّتي لا تجيز محاكمة الشّخص على نفس الوقائع الّتي                           
  المحكمة ، لذا كان الأولى بالمشرع أن يعتمد تطبيق العقوبة الأشد وفقا للقواعد العامة ، وخاصة ما                           
  مسئولية المسير عن فعل  36من قانون العقوبات ، واعتمد أخيرا بنص المادة  32تضمنته المادة                           

  لمبدأ شخصيةالغير،  بل مسئولية المستخدم عن المخالفة غير العمدية المرتكبة من العامل خلافا                           
 .الأفعال والعقوبات                           



 
الّتي يتضمنها كلّ قانون ، فكلا الموضوعية  القانونية القواعد  ة منمجموععلى منهما يحيل 

، والقانون ... استعمل عبارة كلّ مخالف لأحكام  88/07القانونين يستعمل عبارات عامة ، فالقانون 
،  ثم يحيل كلاّ منهما إلى بقية نصوص المتضمنة ... كلّ من خالف ...يعاقب " تّونسي استعمل عبارة ال

  .لأحكام تلك المواضيع ، وهذا المنهج فيه إخلال بمبدأ المشروعية 
أعلاه بغرامة من  22،  21يعاقب كلّ مخالف لأحكام المادتين " على  39نص بالمادة  88/07فالقانون  

 8يعاقب كلّ مخالف لأحكام المواد " من نفس القانون نصت على  37والمادة ..." دج  1500إلى  500
يعاقب كلّ " من نفس القانون نصت على  38والمادة ..." دج 2000إلى  1000بغرامة من  34،  10، 

 أعلاه 28،  26،  25،  24،  23،  17،  14،  13،  11،  7،  6،  5،  3مخالف لأحكام المواد 
  ..." دج 1500إلى  500بغرامة من 

 دج وتستعمل كلا1500ّإلى  500تقرران نفس العقوبة من  88/07من القانون  39،  37فكلا المادتين 
لذا فغاية المشرع من عدم دمج هاتين المادتين في نص واحد غير  "كلّ من خالف "  منهما عبارة

إلى  500في حدها الأدنى من  38قوبة في المادة واضحة ، بل أكثر من ذلك فإن الحكمة من رفع الع
دج غير مفهومة ، لذا كان على المشرع إما أن 2000إلى  1500دج وفي حدها الأعلى من  1000

، أو وضع  234مثلما فعل القانون التّونسي بالفصل  ،  يدمج كلّ هذه الصور والحالات في نص واحد
الأمثل ، أو على الأقلّ الجمع بين الإحالة على النصوص قواعد تفصيلية لكلّ جريمة وهو الأسلوب 

وتحديد طبيعة الفعل ،  حتى يسهل على المحكمة تطبيق مبدأ المشروعية ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ 
بنص ، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الّذي أهدر في هذا القانون ، بحيث يصبح القاضي يعمل عمل 

يدخل وما لا يدخل ضمن النّموذج القانوني لهذه الجريمة أو تلك ، وله سلطة المشرع في تحديد ما 
تقديرية جد واسعة ، وهذا الأسلوب يحرم المحكمة العليا من ممارسة سلطاتها في الرقابة على عملية 

ي التّكييف ، وهي المهام القانونية الموكولة لهذه المحكمة ، وأخيرا هذا المنهج يمس بحقّ المواطن ف
الدفاع إذ لا يعلم مسبقا هل سلوكه مشروع أم غير مشروع ، ومركزه ضعيف أمام القاضي الّذي يمكن 
أن يغير حكمه في ملّفين يعرضان عليه بنفس المعطيات دون أن يكون ذلك السلوك مخالف للقانون ، 

  .طالما يمارس سلطة تقديرية 
ي للجرائم الماسة بالقواعد الصحية والأمن وطب وحتّى تحليل النّصوص الّتي ترسم النّموذج القانون

العمل ، لا يسمح بالوصول إلى تحديد حقيقة وطبيعة الأحكام الّتي يعاقب على مخالفتها ، لكون المشرع 
  .يحيل بالجملة على تلك النّصوص ، لذا فتحديد صور هذه الجرائم من الصعوبة بمكان 

فة عدم إطلاع العمال الجدد أو اللّذين نقلوا إلى القيام بأعمال من نفس القانون تجرم مخال 39فالمادة 
جديدة عن طبيعة المخاطر الّتي ينطوي عليها هذا العمل ، وعدم تنظيم عمليات تكوين لصالح العمال 

  .من نفس القانون  22،  21المعينين في هذه المهام ، وهو الالتزام المنصوص عليه بالمادتين 
أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ، ضع أو عرض ومن نفس القانون فتجرم استعمال أو  37أما المادة 

بغرامة من  34و  10و  8يعاقب كلّ مخالف لأحكام المواد " أو إيجار أو التّنازل بأية صفة كانت و



 
المخالف بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو  دج وفي حالة العود يعاقب 2000إلى  1000

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 6000إلى  4000بغرامة من 
قاية يمكن تطبيق الغرامة بقدر عدد مرات الّتي يتعرض فيها العمال للمخاطر بسبب انعدام إجراءات الو

  " الصحية والأمن المقررة 
الها وإذا كانت موجودة بإقليم الجزائري بأي شكل ، فإن صنعها واستيرادها والتّنازل عليها واستعم

يخضع لوجوب مطابقتها لقواعد الصحة والأمن ، وعلى الصناع والمستوردون إبلاغ الهيئات المعنية 
بالرقابة في المجال الصحي والأمن بالمعلومات الضرورية ، حتّى تتمكّن من تقدير الأخطار ، وهذا 

لمندوب الوقاية الصحية أو طبيب من نفس القانون  34الالتزام إذا لم يقم به المستخدم يجوز طبقا للمادة 
ساعة ، وإذا تعذر إشعار  24العمل ، أو أي عامل يتأكّد من وجود خطر إبلاغ مفتّش العمل خلال مهلة 

  .مفتّش العمل ، على العامل الأكثر تأهيلا اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع الخطر 
الّتي  3زامات والقواعد المنصوص عليها بالمادة من نفس القانون فقد جرمت مخالفة الالت 38أما المادة 

الّتي تلزم المستخدم بتوفير الآلية الخاصة  6تنشئ الالتزام الأساسي بالوقاية في ذمة المستخدم ، والمادة 
الملزمة  11الّتي تلزم المستخدم باختيار التّجهيزات المناسبة والاحتياط من الأخطار ، و المادة 

الّتي  13حقّق من العمل المسند للأطفال والنّساء ،  وبأنّه لا يفوق طاقتهم ، و المادة للمستخدم بأن يت
تلزم المستخدم بإنشاء مصلحة للطب في مكان العمل ، أو المساهمة في مصلحة أو إبرام اتّفاق مع 

تبار رأي الملزمة للمستخدم بفحص العامل عند تشغيله دوريا مع أخذها بعين الاع 15طبيب ، والمادة 
عمال فأكثر تكوين لجنة متساوية  9الّتي تلزم المؤسسة الّتي تشغّل  23الطّبيب المعالج ، والمادة 

الّتي تلزم المؤسسات الّتي تبرم عقود  24الأعضاء للوقاية الصحية مع تعيين مندوب للصحة ، والمادة 
ن المؤسسات للوقاية الصحية والأمن ، عمل محددة المدة وتشتغل في نفس المكان إنشاء لجنة ما بي

وعندما تحول طبيعة النّشاط دون تأسيس هذه اللّجنة ، فعلى المؤسسات أن تنخرط في المؤسسات 
  .المذكورة أعلاه  23المحددة بالمادة 

وعموما تنشأ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وسط العمال كلّما اقتضت ذلك أهمية 
من نفس القانون ، ويؤسس مجلس وطني للوقاية الصحية  26مؤسسة ، وطبيعة نشاطها وفقا للمادة ال

  .انون من نفس الق 27والأمن وفقا للمادة 
حاول أن يضع مجموعة من القواعد غايتها تسهيل إعطاء الوصف الصحيح للفعل  88/07فالقانون  

ماسة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، لكن لم يكن الّذي يدخل ضمن البنيان القانوني للجرائم ال
ه ، والنّص موضوع موفقا لأن الفعل لا يكتسب صفته غير المشروعة إلاّ إذا تطابق مع النّص المجرم ل

لى نصوص أخرى يشوبها الغموض في إطار تحديد الالتزامات الّتي تقع في ذمة المناقشة يحيل ع
ع المساس بمبدأ المشروعية وخاصة قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق المستخدم ، وبالتّالي يق

   1.على تاريخ حدوث الواقعة 
                                                 

  يوان المطبوعاتد ،الجريمة  ،الجزء الأول  ،القسم العام  ،شرح قانون العقوبات الجزائري )  عبد االله ( سليمـان   /  1



 
  

   انيّـرع الثـالف
  اديـــــن المــالرك 

  
حدد مجموعة من القواعد ، وأقر عددا من الالتزامات في ذمة المستخدم ، وألزمه  88/07 الأمر    

ها اعتبره مخالفا لقاعدة قانونية جزائية ، وبالتّالي وصف هذا الفعل المخالف ومتى خالف، بعدم مخالفتها 
  . لتطابق ذلك السلوك النّمطي مع النّموذج القانوني المبين لعناصر ومكونات الجريمة ، بأنّه جريمة 

ن الاهتداء وبما أن النص أورد قاعدة عامة ، فإن تحديد صور وعناصر الركن المادي لهذه الجرائم يمك
إليها بعد تحليل النّصوص المبينة لتلك القواعد والالتزامات ، باعتبار الركن المادي هو النّشاط الّذي 

 1، متخّذا مظهرا خارجيا يتدخل من أجله القانون بتقرير العقاب   -المستخدم  -يصدر عن الجاني 
خطأ ، وطالما أن أوصاف الأفعال  وهذا هو عنصر الفعل ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا ، عمدا أو

مختلفة ، وتقع تلك الأفعال في أزمنة وأمكنة مختلفة ، وعلى أشخاص مختلفين ، فإن صور ذلك السلوك 
  .متعددة 

ّـالص    ىــورة الأولــ
  88/07من القانون  21مخالفة أحكام المادة  

  
المستخدم بإطلاع العامل الّذي يعين  ، وألزمت  21جرمت كلّ مخالفة لأحكام المادة  39المادة     

لأول مرة في منصب عمل يتميز بخطورة  على صحته وأمنه بهذه المخاطر ، كما ألزمته باطلاع كلّ 
أداء العمل ، المعبر عنها بمناهج العمل ووسائل العمل ، إذا  وأساليب عامل غير منصب عمله أو طرق

  .رض العمال للخطر كان العمل يكتسب طبيعة غير آمنة قد تع
فالعنصر الأول إذا هو خطورة العمل أو الوسائل المستعملة لأدائه ، والعنصر الثّاني هو شغل هذا 
المنصب لأول مرة أو تغيير منصب العمل أو مناهج العمل، والعنصر الثّالث صفة العامل والمستخدم ، 

  .ام علاقة السببية بين الفعل والفاعلوالعنصر الرابع إثبات المخالفة من قبل مفتّش العمل وقي
  
  
  
  

                                                                                                                                                          
   85،  68ص  ، 2004سنة  ،الخامسة ، الطبعة الجامعية                               

  منشأة، لإسكندرية ا ،الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية  )ناهـد  (  العجــوز /  1
   354ص  ، 1996 ، لأولى ا الطبعة ،المعارف                            



 

  
ّـالص    ةـورة الثّانيــ

  88/07من القانون  22مخالفة أحكام المادة  
  

وهذه المادة ألزمت المستخدم بتنظيم عمليات تكوينية  22جرمت مخالفة أحكام المادة  39المادة     
ا ثبت وجود أخطار ملحوظة لدى هذه خاصة بالوقاية لصالح العمال حسب الأخطار المحتملة ، فإذ

، تحقّق عنصر الامتناع ، وأثبت ذلك مفتّش العمل ، الهيئة المستخدمة  ولم تقم بعملية تكوين لعمالها 
وهو إحجام المستخدم على تنفيذ التزام قانوني ، ويكفي المستخدم أن يقوم بعملية تكوين ، سواء كانت 

متى قام به المستخدم انتفى عنصر العمد والإخلال بالالتزام ، شكلي مفيدة وناجحة أم لا ، لأن الالتزام 
، لذا فعناصر هذه الجريمة هي اتّصاف العمل بخطورة ملحوظة ، عدم قيام المستخدم بالتّكوين للعمال ، 
إثبات الإخلال بهذا الالتزام من قبل مفتّش العمل والصفة المزدوجة عامل ومستخدم ونسبة الفعل إلى 

  .فاعله
ةـورة الثّالثـــالص   

  88/70من القانون  8مخالفة أحكام المادة  
  

، وهذه المادة منعت استعمال أو صنع أو عرض  8جرمت الأحكام الّتي تضمنتها المادة  37المادة     
 أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد  أو إيجار أو التّنازل بأية صفة كانت ، أي منعت تداول الأجهزة أو

الآلات أو أجزاء من الآلات الّتي لا تستجيب إلى الضوابط الوطنية أو الدولية السارية في مجال الوقاية 
والأمن ، بسبب عيوب في تصميمها أو صنعها أو خلل لحقها ، أو الأجهزة أو التّجهيزات أو مواد 

ا ، لذا فالعناصر الّتي الحماية الّمخصصة لحماية العمال من الأخطار الّتي يمكن أن يتعرضوا له
تضمنتها هذه المادة متعددة ، لكن يجمعها نشاط واحد ، هو نّية العمد للمستخدم الّذي يخالف الالتزام 

من نفس القانون ، سواء تعلّق الأمر بالآلات والأجهزة أو تجهيزات وأجهزة  8المنصوص عليه بالمادة 
هذه الجريمة هي تعمد وضع أو استيراد أو عرض أو إيجار الوقاية منعا لتحايل المستخدم ، لذا فعناصر 

أو التّنازل عن أجهزة وآلات غير مطابقة للمعايير الدولية والوطنية ، أو لا تتضمن الحماية ، والعنصر 
الثّاني توافر صفة العامل والمستخدم ، والعنصر الثالث إثبات المخالفة من قبل مفتّش العمل وإسناد 

  . علالفعل إلى الفا
ابعـــالصــةورة الر   

  88/07من القانون  10مخالفة أحكام المادة  
  

  من قبل المستخدم ، وهذه المادة  88/07من القانون  10جرمت مخالفة أحكام المادة  37المادة     



 
  

أنشأت التزامين بذمة المستخدم ، أحدهما أن على المؤسسات المستخدمة والصناع والمستوردون أن 
يعلموا الهيئات المختصة بالوقاية عن طبيعة المستحضرات والمواد قبل إدخالها السوق ، حتى تتمكن 

وثانيهما صنع أو استيراد  أو التنازل أو الاستعمال ، فإذا صنع ، هذه الهيئات من تقدير مدى خطورتها 
ابقتها للتّشريع المعمول المستخدم أو استورد أو تنازل أو استعمل هذه المواد أو المستحضرات قبل مط

به ، اعتبر هذا السلوك فعل مادي يلحق الضرر بالمصلحة العامة ، وبالتّالي يدخل ضمن البنيان 
من نفس القانون ،  لذا فعناصر هذه الجريمة  37القانوني للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 

ير مطابقة لمعايير التّشريع الجزائري ، تعمد هي صنع أو استيراد أو تنازل عن مواد أو مستحضرات غ
الاستيراد أو الصنع أو التّنازل من قبل المستخدم ، أو الامتناع عن إحاطة الجهة المختصة بالرقابة عمدا 
عن طبيعة المواد أو المستحضرات قبل إدخالها السوق ، إثبات هذه المخالفة من قبل مفتّش العمل توافر 

  .وإسناد الفعل إلى الفاعل  ،  ي صفة العامل والمستخدمالصفة المزدوجة وه
  

ّـالص    ةـورة الخّامســ
  88/07من القانون  5مخالفة أحكام المادة 

  
من نفس القانون ، وهي  5قاعدة عامة جرمت من خلالها مخالفة أحكام المادة  38وضعت المادة     

ة الّتي تلزم المستخدم بتصميم وصيانة المؤسصة للعمل بحيث توفّر حماية المادسات والمحلاّت المخص
العمال من الدخان ، والأبخرة الخطيرة ، والغازات السامة ، والضجيج والازدحام ، وأمن العمال أثناء 
تنقّلهم أو تشغيل الآلات ، ووسائل الرفع والنّقل ، واستعمال المواد والعتاد والمنتوجات والبضائع ، 

ئهم لحرائق والانفجارات ، وضع العمال في أماكن بعيدة عن الخطر ، وإمكانية إجلاواتّقاء أسباب ا
من نفس  37فمتى قام المستخدم بفعل أمرت به أو نهت عنه المادة بسرعة في حالة الخطر الوشيك ، 

هذه وكان ذلك من بين الحالات المحددة بالمادة الخامسة ، أو امتنع عن إتيان فعل أمرت به  ، القانون
اعتبر هذا السلوك سواء كان إيجابيا أو سلبيا جريمة تدخل ضمن النّموذج القانوني المعاقب ، المادة 

  :هي   37عليه ،  لذا فعناصر الجريمة المنوه عنها بالمادة 
إخلال المستخدم عمدا بالالتزامات المحددة بالمادة الخامسة ، وأن يثبت مفتّش العمل هذه المخالفة ،  

  .ونسبة الفعل إلى الفاعل على سبيل اليقين ن تتوافر الصفة المزدوجة العامل والمستخدم وأ
  

ادســــالصةـورة الس   
  88/07من القانون  7مخالفة أحكام المادة  

  
  البنيان القانوني لصور هذه الجريمة ، بحيث جرمت  88/07من القانون  38رسمت المادة     



 
من نفس القانون ، وهذه الالتزامات منها  7بالمادة  امات المنصوص عليها مخالفة المستخدم للالتز

اختيار التكنولوجيا وتقنيات العمل ، وتنظيم العمل بما يوفّر حماية العامل ، وأن تكون التّجهيزات 
والآلات والآليات والأجهزة والأدوات وكلّ وسائل العمل مناسبة لتنفيذ الأشغال ، وأن تكون موضوع 

  .ة وصيانة دائمتين رقاب
فهذه ثلاث حالات إذا أخل المستخدم بأحدها اعتبر سلوكه هذا مخالفا لقاعدة قانونية جزائية ، وبالتّالي 
يعتبر هذا السلوك النّمطي داخلا ضمن النّموذج الّذي رسمته القاعدة القانونية ، فعناصر هذه الجريمة إذا 

  : هي
أو امتنع عن أعمال الرقابة أو الصيانة عمدا مع ، ساء الاختيار أن يثبت مفتّش العمل بأن المستخدم أ

   .الإسناد المادي والمعنوي لهذه الأفعال للمستخدم، وتوافر الصفة المزدوجة لكل من العامل والمستخدم 
  

ّـالص    ةــورة السابعــ
  88/07من القانون  14،  13مخالفة أحكام المادتين  

  
جرمت مجموعة من الأفعال الإيجابية أو السلبية الصادرة عن  88/07ون من القان 38المادة     

من نفس القانون الّتي تقرر كمبدأ عام اعتبار طب العمل التزاما يقع   13المستخدم بالمخالفة للمادتين 
مع قدا الّتي أوجبت على المستخدم أن ينشئ مصلحة طبية أو يبرم ع 14على عاتق المستخدم ، والمادة 
أو طبيب مختص ، حسب شروط معينة حددها المرسوم التنفيذي رقم مصلحة أو هيئة استشفائية 

الّذي  02/04/1995، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  15/05/1993الصادر بتاريخ  93/120
ع الصحي ، أو الهيئة يحدد الاتّفاقية النّموذجية المتعلّقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطا

لى صوره وحالاته المتخصصة ، أو الطّبيب المؤهل ، ومتى خالف المستخدم الالتزام المنصوص ع
اعتبر هذا الامتناع إخلال بالتزام قانوني نصت عليه قاعدة جزائية ، وبالتّالي كيف  14،  13بالمادتين 

  .من نفس القانون  38ه بالمادة ليعلى أنه جريمة تدخل ضمن النموذج القانوني المعاقب ع
  

ةــورة الثّامنــــالص   
  88/07من القانون  17مخالفة أحكام المادة  

  
، وهذه المادة ألزمت المستخدم  17نشاطات المستخدم المخالفة لأحكام المادة  38جرمت المادة     

يريا كاملا ، وفحوصا شبه بإجراء الفحص الطّبي عند إبرام العقد مع العامل لأول مرة فحص سر
، وكذا  الفحوص الضرورية مرة  120-93من المرسوم  التنفيذي  13سريرية ملائمة وفقا للمادة 

واحدة على الأقلّ في السنة في الحالات العادية ، ومرتين بالنّسبة للعمال المعرضين بشكل خاص 
لية خاصة في مجال الأمن ، أو تقل للأخطار المهنية ، أو يشتغلون في مناصب عمل تتطلّب مسئو



 
سنة ، أو مكلّفين بالإطعام  ، أو كانوا من ذوي   55سنة أو تزيد أعمارهم عن  18أعمارهم عن 

من نفس  16الأمراض المزمنة ، أو نساء حوامل أو لهن أبناء تقل أعمارهم عن سنتين وفقا للمادة 
من  17د استئناف العمال للعمل وفقا للمادة المرسوم التنفيذي ، ويلزم المستخدم بإجراء الفحوص عن

نفس المرسوم  بعد غياب سببه مرض مهني ، أو حادث عمل ، أو عطلة أمومة ، أو نتيجة حادث غير 
مهني ، ويلزم المستخدم بتوصيات الطّبيب فيما يخص القرارات الطّبية والمناصب المتعلّقة بالمعوقين ، 

  .من نفس المرسوم  36تحسين ظروف العمل طبقا للمادة وتبديل مناصب العمل بسبب المرض ، و
،  16المفصلّة بالمادتين  88/07من القانون  17إذا خالف المستخدم أيا من الالتزامات المحددة بالمادة 

اعتبر هذا السلوك جريمة من جرائم العمل ، يدخل ضمن  93/120من المرسوم التنفيذي رقم  17
من نفس القانون ، متى أثبت مفتّش  38مة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة البنيان القانوني للجري

والقائم بالفعل الضار وهو ، العمل هذه المخالفة ، وتحقّقت الصفة المزدوجة للمضرور وهو العامل 
ه وعملية الإسناد القانونية، سواء كان الفعل إيجابي أو مجرد  امتناع عن تنفيذ ما أمرت ب،  المستخدم

  .القاعدة القانونية 
ةـورة التّاسعــالص   

   26،  25،  24،  23أحكام المواد مخالفة  
  88/07ون ــــــــــــن القانـم 

  
أن يفصل التزامات أصحاب العمل في مجال  88/07حاول المشرع الجزائري بموجب القانون     

ية على مستوى المؤسحية من خلال إنشاء مصلحة طبسة الوقاية الصال المؤسسة ، وربط ذلك بعدد عم
عمال ، بموجب علاقة عمل غير محددة  9، وطبيعة علاقة عملهم ، فإذا كان المستخدم يشغّل أكثر من 

بأن ينشئ لجنة صحية متساوية الأعضاء ، يعين لها رئيس  23المدة ينشأ التزام بذمته طبقا للمادة 
  .الوحدة مندوبا مكلّفا بالصحة 

 حة ، غير أنّه إذا كانت أمة فيلزم المستخدم بتعيين مندوب للصدة المدا إذا كانت علاقة العمل محد
علاقة العمل محددة المدة والمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات متواجدة في مكان واحد ، فالالتزام ينشأ 

ميع الحالات ومهما كان مشتركا بين المستخدمين بأن ينشئوا لجان متساوية ما بين المؤسسات ، وفي ج
فإنّه يمكن إنشاء مؤسسات تكلّف بالوقاية الصحية في مجالات العمل ، عدد العمال وطبيعة علاقة عملهم 
من نفس القانون ، وهذه المؤسسات يجوز للمستخدمين الّذين لم  25ذات الخطورة العالية طبقا للمادة 

المذكورة أعلاه ، أن ينخرطوا في هذه المؤسسة ،  23مادة يتمكّنوا من تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بال
من نفس القانون أقرت إلزام المستخدمين بإنشاء مصلحة طبية كلّما اقتضت  26وأخيرا فإن المادة 

  .الضرورة ذلك حسب أهمية المؤسسة وطبيعة نشاطها 



 
أي منذ  88/07القانون  بدأت حتى قبل صدور إن المراسيم والقرارات التّنظيمية كثيرة جدا ، 

، منها ما يتعلّق بالصحة والأمن الصناعي والبيئة ، ومنها ما  20/04/1976المؤرخ في  76/04الأمر 
  .يتعلّق بالأخطار المهنية ، ومنها ما يتعلّق بطب العمل  

لّتي تدخل في تكوين وكلّها ذات علاقة بالعامل والعمل الّذي يؤديه ، وبالتّالي فهي تبين العناصر المادية ا
الجريمة من خلال تفصيلها لبعض الالتزامات الّتي يجب على المستخدم تنفيذها ، أو توجب على 

  .المستخدم عدم القيام بها 
وسواء كان هذا الالتزام يتضمن القيام بفعل أو الامتناع عن فعل ، فإن الإخلال به يجب أن يحدث أثرا 

لّذي يلحق المصلحة ، وهي في جرائم العمل تجمع بين المصلحة في العالم الخارجي وهو الضرر ا
الخاصة للعامل والمصلحة العامة للمجتمع ،  أو يهدد تلك المصلحة بخطر الضرر ، بمعنى أو يتوافر 

وهي حدوث تغير حسي يمكن إثباته وفقا لما ، أحد عناصر الركن المادي وهو النّتيجة بمفهومها المادي 
وبمفهومها القانوني باعتبارها أثرا لسلوك الجاني ، لمشرع ، بغض النّظر عن بقية النّتائج يتطلّبه ا

على أن تنسب هذه النّتيجة لهذا السلوك وفقا لما  1،يصيب المصلحة المحمية قانونا أو يهددها بخطر 
ى الفاعل على وجه من قانون الإجراءات الجزائية ، وهو إسناد الضرر أو الخطر إل 364تقرره المادة 

  .اليقين ، وهي توافر علاقة السببية بين الفعل والنّتيجة 
وفقا لما تتطلّبه " علاقة السببية " يخلص من هذه المناقشة وجوب توافر الفعل والنّتيجة وعلاقة الإسناد 

ني والعامل ، وتوافر الصفة المزدوجة المستخدم بالنّسبة للجا 88/07من القانون  39،  38،  37المواد 
ونية الفعل أو التّرك خلافا لما ، بالنّسبة للضحية ، وتوافر عنصر الزمن أو المكان الّذي يتطلّبه المشرع 

  .يأمر به القانون وهو القصد الجنائي 
   ثـرع الثّالـالف

  ويــــن المعنــالرك 
  

توافره في الجرائم الماسة الركن المعنوي وهو القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، يجب     
بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، لأنّها من جرائم العمد الّتي يتطلّب فيها القانون عنصر الإرادة 

مثل اختيار المستخدم لتقنية تضر بصحة العامل ، أو تصميم ، في شكل موقف إيجابي في شقّ منه 
رض أو استعمال مواد أو أجهزة أو تجهيزات لا محلّ للعمل لا يضمن صحة العامل ، أو بيع أو ع

تستجيب للمعايير الّتي يشترطها التّشريع ،  فهذا سلوك إيجابي لكنّه في نفس الوقت إخلال بالتزام 
                                                 

  + 150،  149ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  )عبد االله  ( سليمـــان   /  1
  ص ،المرجع السابق ، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية )ناهــد  (  العجـــوز       

                                 354  +  
  +   95ص  ، 2006 ،الطبعة الثالثة  ،دار هومة ، الجزائر  ،الوجيز في القانون الجزائي العام  )احســن (  بوسقيعــة       
   307ص ، المرجع السابق ، شرج قانون العقوبات  )علي عبد القادر ( القهوجــي       



 
يمكن أن يتحقّق  ومع ذلك  88/07من القانون   10،  8 ، 6منصوص عليه قانونا بموجب المواد 

  . دم عن فحص العامل عند تعيينه لأول مرة السلوك السلبي فقط ، مثل امتناع المستخ
والجرائم الماسة بالوقاية الصحية يشترط فيها إلى جانب القصد الجنائي العام الّذي يفيد علم المستخدم 
وإدراكه بأن هذه الأفعال مجرمة ، وعلمه وإحاطته بأركانها والعناصر المكونة لهذه الأركان مع توقّعه 

تلك النّتيجة بشرط توافر القصد الجنائي الخاص الّذي يفيد أن المستخدم يعلم بصفة للنّتيجة ، وإرادة 
العامل ، وأن مصلحته يحميها القانون إلى جانب المصلحة العامة ، ومع ذلك يقوم بهذا الفعل إضرارا 

، واتّجاه  كبهذا العامل ، بمعنى اتّجاه إرادة المستخدم للإضرار بهذا العامل بصفته عاملا مع علمه بذل
لذا يجب توافر الركن المادي بعناصره الثّلاثة الفعل والنّتيجة وعلاقة السببية  1إرادته إلى ذلك خاصة ،

، وصفة العامل والمستخدم ، وعنصر الزمان والمكان الّلذين يشترطهما النّص التّشريعي ، والقصد 
، وبذلك تتحقّق هذه الجريمة متى أثبت مفتّش الجنائي بعنصريه العلم والإرادة ، ونوعيه العام والخاص 

  .العمل تلك المخالفة 
   انيب الثّــالمطل

  لــش العمــة تفتيـعرقل
  

منح مفتّش العمل وأعوانه و 2،نظّم المشرع الجزائري كيفية تفتيش العمل بموجب نصوص خاصة     
وتتمتع محاضر ،  3الجزائية  من قانون الإجراءات 27،   13وفقا للمادتين صفة الضبطية القضائية 

   1" مفتّشي العمل بقوة الحجية ما لم يطعن فيها بالاعتراض 
                                                 

  ص ، المرجع السابق ، حقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية الحماية الجنائية لل )ــد  ناه (العجــوز /   1
                          396   +  

  +   417ص  ، المرجع السابق ،شرح قانون العقوبات  )علي عبد القادر (  القهوجـي      
  +  129،  121ص  ،سابق المرجع ال، الوجيز في القانون الجزائي العام  )ــن احس (بوسقيعـة       
   297،  296ص  ،  1994، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي  ،مبادئ علم الإجرام القاهرة  –" رؤوف "  عبيـــد       

  المؤرخ في  90/209المتعلّق بمفتّشية العمل ، والمرسوم التّنفيذي رقم  06/02/1990المؤرخ في  90/03منها القانون رقم /  2
  المتضمن المفتّشية العامة للعمل وسيرها ، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14/07/1990                        

  المتضمن الحدود الإقليمية للمنشآت الحضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل ، والمرسوم  20/09/1990                        
  المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتّش العمل ،  16/02/1991المؤرخ في  91/44التّنفيذي                         
  الّذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاص 06/03/1996المؤرخ في  96/98والمرسوم التّنفيذي رقم                         
  ، وبعض الأحكام الّتي تضمنّها كلاّ من قانون العقوبات ، وقانون الّتي يلزم بها المستخدمون ومحتواها                        
  من قانون العقوبات الّتي تحمي مفتّش العمل بصفته  148،  144الإجراءات الجزائية ، خاصة المواد                         

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة   15/07/2006من الأمر المؤرخ في  4موظّفا عاما طبقا للمادة                         
  العمومية ، وتمت مناقشة هاتان المادتان عند دراسة جريمة الاعتداء على مفتّش العمل بالعنّف أو بغير                        
  . عنف                          

 ت كلا منهما على من قانون الإجراءات الجزائية فقد نص 27،  13أما المادتان 
  يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات" من قانون الإجراءات الجزائية على  27نصت المادة  / 3



 
والاختصاصات المخولة له قانونا يضايق  إن مفتّش العمل وهو يقوم بالمهام والصلاحيات 

 ينوب عنهم ، وبالتالي قد لا يجد حسن الاستقبال ، بل العكس قدمن المنحرفين من المستخدمين ، أو 
تعرقل مهامه من قبل المستخدم أو من يمثّله ، وحماية لهذه الوظيفة اعتبر المشرع الاعتداء عليه بغير 

، واعتبر استعمال العنف عليه جريمة  145عنف إهانة ، وهي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 
من قانون  148 اعتداء بالعنف على موظّف عام وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة

  .العقوبات
لكن قد لا تبلغ الأفعال درجة الإهانة أو الاعتداء بالعنف ، بل عراقيل غايتها التّملص من المسئولية أو 

وكلها أفعال تتعارض مع النموذج ،  الامتناع عن تقديم الدفاتر الّتي يجب على المستخدم إمساكها
" الفرع الأول "الذي يدرس ضمن صر اللامشروعية المشرع ومن ثمة يتحقق عن، القانوني الذي يضعه 

"  الفرع الثاني" مكونا للركن المادي الذي يدرس ضمن ويمس ذلك السلوك بالمصلحة المحمية قانونا 
  "الفرع الثالث "الذي يدرس ضمن ومتى ثبت القصد أو الخطأ يتحقق الركن المعنوي 

  
  
  

                                                                                                                                                          
  الضبط القضائي الّتي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين ، ويكونون               

  "خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثّالثة عشر من هذا القانون               
  إذا ما افتتح التّحقيق فإنّ على الضّبط القضائي تنفيذ " والمادّة الثّالثة عشر من نفس القانون فقد نصّت على                 
 " .لتّحقيق وتلبية طلباتهم تفویضات جهات ا                

  يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات "  12/2003من القانون المصري رقم  232نصت المادة /   1
   الصادرة تنفيذا له واللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمور الضبط               
  177ونص افصل  ..." + القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وضائفهم                
  يعاين أعوان تفقد الشغل المخالفات ويحررون في "  29/94المعدل بالقانون  27/1966من القانون التونسي رقم                

  ضر يعتمد عليها ما لم يثبت ما يخالفها شأنها محا               
  وتحال المحاضر من طرف رؤساء تفقديات الشغل المختصة ترابيا إلى وكيل الجمهورية قصد التتبع ويقع تحريرها                
  "  2000ة لسن 7من القانون الفلسطيني رقم  107ونصت المادة " + طبقا لمقتضايات مجلة الإجراءات الجزائية               

  يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم ...بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل                
  " هجري على  1389لسنة  21من القانون السعودي م  24ونصت المادة " + لمهامهم بصلحيات الضبطية القضائية                
  :يختص تفتيش العمل بما يأتي                
  5من القانون اليمني رقم  124ونصت المادة "  + ضبط المخالفات بأحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقا له                
  صفة يجري التفتيش على منشأة العمل من قبل موظفين تابعين للوزارة ومكاتبها وتكون لهم " على  1995لسنة                

  أ من القانون  9ونصت  المادة ..."  + الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له                
  يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة " على  2002لسنة  51الأردني رقم                

  العدلية بموجب قانون وصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى                
   "يثبت غير ذلك                

  



 

  
   رع الأولــالف

  ةــــروعيــاللاّمش 
  

خصائص الجريمة بصفة عامة وجرائم العمل بما فيها عرقلة تفتيش العمل أنّها شكلية ، بمعنى من     
أنّها تخضع في وجودها إلى الصفة الّتي تضفيها القاعدة الجنائية على الواقعة لكي تعد جريمة ، لذا 

، وبالتّالي تتطابق فالجريمة بهذا المفهوم واقعة غير مشروعة جزائيا ، كونها مخالفة لعنصر التّجريم 
مع النّموذج القانوني الّذي رسمته القاعدة الجزائية ، ومن ثمة يتحقّق العنصر الثّاني وهو عنصر العقوبة 

   1.وبذلك تكتمل شكلية الجريمة  
وإذا كانت المشروعية هي وصف لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، فإن مبدأ الشّرعية نفسه يتضمن 

ون يبين العناصر ومكونات جرائم العمل ، بما فيها جرائم تفتيش العمل ، والعقوبة وجود نص في القان
  . المقررة لها 

والمواد القانونية هي 2 ،وعدم المشروعية هو صفة يقصد بها أن واقعة ما تخالف القاعدة القانونية 
، المراسيم والقرارات التّفسيرية النّصوص التّشريعية التي يتضمنها  قانون العمل ، والاتّفاقيات الدولية 

  .وكذا القوانين المكملة أو المرتبطة بقانون العمل ، وقانون العقوبات نفسه فيما لم يرد فيه نص
يعتبر من القوانين المرتبطة بقانون العمل ، ومن ثمة فقواعده الجزائية لها نفس  90/03فالقانون 

الأركان والشّروط ، وهي من نفس الطّبيعة ، مادية  الخاصية ، وتقرر في النّهاية عقوبة لها نفس
  .وشخصية في نفس الوقت ، لأن غاية القانون هي إلزام الشّخص باتّباع سلوك معين

إما أن يقوم بفعل يطلبه منه القانون أو بترك فعل يأمر به ، وذلك خلافا لمن يرى أن اللاّمشروعية هي  
ن الواقعة كعمل مادي والنّص الجزائي ، وخلافا لمن يرى أنّها تعارض بيعن ذات طبيعة مادية تعبر 

ذات طبيعة شخصية فقط ، لأنّها تحدد العلاقة بين العناصر الشّخصية للسلوك والقاعدة القانونية 
   3.الجزائية  

ومهما كان حجم الاختلاف في تحديد طبيعة الجريمة ، فإنّها جميعا تتميز بخاصية ثابتة ، هي عنصر 
يعاقب بغرامة " الّتي جاء نصها كما يلي  90/03من القانون  24ذلك المادة  الجزاء ، مثلما نصت على

دج وبالحبس من ثلاثة أيام إلى شهرين ، أو بإحدى هاتين  4000دج إلى  2000مالية تتراوح ما بين 
 6نه بمقتضى المادة العقوبتين فقط ، كلّ شخص يعرقل مهمة مفتّش العمل أو الأشخاص اللّذين يساعدو

                                                 
  دار النهضة العربية  ، القاهرة  ، الكتاب الأول  ، النظريات العامة  ،شرح قانون العقوبات  )يسر أنور ( علــي /   1

   214 ص ، 1987                  
   214ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات  )يسر أنور (  علــي/   2
   219،  218ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات  )يسر أنور  (  علــي/   3



 
دج والحبس من شهرين  8000دج و  4000بين  أعلاه وفي حالة العود يعاقب بغرامة تراوح ما 

   "إلى ستة أشهر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين 
والمادة السادسة من نفس القانون أجازت لمفتّش العمل ومساعديه القيام بالفحص والمراقبة أو التحقيق 

ص وأخذ أي عينة أو منتوج بهدف تحليله ، الاطلاع على أي وثيقة أو سجل أو دفتر بالاستماع لأي شخ
وأخذ نسخ منها ، الاستعانة بالمختصين ، اصطحاب المستخدم أو من يمثّله عند القيام بعمله ، الحصول 

  . على كلّ المعلومات المتعلّقة بتطبيق تشريع العمل 
دج  2000دج و  500يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين  "من نفس القانون نصت على  25والمادة 

على انعدام الدفتر المنصوص عليه بالمادةّ الثّامنة أعلاه أو على عدم تقديمه وفي حالة العود تصبح 
  " دج  4000دج و  1000الغرامة المالية تتراوح ما بين 

يقع على المستخدم الالتزام بإمساكها  من نفس القانون نصت على نوع وطبيعة الدفاتر الّتي 8والمادة 
 6/3/1990المؤرخ في  96/98من المرسوم التنفيذي رقم  2وتقديمها عند الطّلب وهي حسب المادة 

  .المحدد لقائمة الدفاتر والسجلات الخاصة الّتي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 
- ال الأجانب ، سجلادفتر الأجور ، سجلّ العطل المدفوعة الأجر ، سجلّ العمل ، سجلّ العم 

الفحص التّقني للمنشآت والتّجهيزات الصناعية ، سجلّ حفظ الصحة والأمن وطب العمل ، 
  .سجلّ حوادث العمل 

فهذين النّصين يعبران عن الركن الشّرعي للجريمة العمالية ، عرقلة تفتيش العمل عند من يعتبر أن كلّ 
   1.لشّرعي ، المادي ، المعنوي جريمة لها ثلاثة أركان ، ا

م ، سواء اشترط ويعبران عن عدم المشروعية من خلال مجموع النّشاطات الّتي يقوم بها المستخد
أو يفهم على  2،نص التّجريم الواجب التّطبيق على الفعل " تسمية الركن الشّرعي الّذي يفهم على أنّه 

يبين الفعل ... " ريعات العمالية المعدلة أو المكملة له وجود نص في قانون العمل أو التّش" ... أنّه 
أو فهم على أنّه الصفة غير  3، قوبة الّتي تفرض على مرتكب الفعلالمكون لجريمة العمل والع

أم اشترط صفة اللاّمشروعية متى وقع تعارض بين الواقعة والقاعدة الجزائية  4..." المشروعة للفعل 
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   68ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  )عبد االله (  سليمــان      
  +  68ص  ،المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  )عبد االله  ( سليمــان  /  2
  من غير ،الطبعة الخامسة  ، القسم العام ،الجزء الأول  شريع الجنائي الإسلامي مقارن ،لتا )عبد القادر ( عـــودة      

  +  112ص  ، 1968 ،دار للطباعة والنشر من غير مكان للطبع ،                                   
   56ص  وجيز في القانون الجزائي العام  ، المرجع السابق ،ال )ــن احس (بوسقيعـة       
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العناصر الّتي تتطلّبها القاعدة القانونية الجزائية  جرامي باعتباره مجموعة وتطابق مع النّمط الإ

   1.الّتي توصف الواقعة بأنّها جريمة 
العناصر المكونة لهذه الجريمة  90/03من القانون  24والقاعدة الجزائية الّتي رسمت من خلالها المادة 

ة مفتّش العمل في أداء المهام المحددة بالمواد هي عرقل، ، وهي فعل مادي أي نشاط إيجابي ذو نتيجة 
من نفس القانون رسمت مجموع الأفعال السلبية  25والمادة . من نفس القانون 6،  5،  4،  3،  2

من  2من هذا القانون ، والمادة  8القائمة على عنصر الامتناع عن مسك الدفاتر المنوه عنها بالمادة 
  . 06/03/1996المؤرخ في  96/98المرسوم التنفيذي رقم 

أو فكرة اللاّمشروعية عند من يأخذ بها ، ، عة الجريمتين مختلفتان بالنّظر إلى ركنها الشّرعي يلذا فطب
   2،فهي من الجرائم الّتي نصت عليها تشريعات عمالية خاصة وليست من جرائم قانون العقوبات العام 

يم الثّلاثي أو الثّنائي للجرائم تصنّف جنحة ، فالجريمة وهي بالنظر إلى جسامتها سواء أخذ بالتّقس
لأن الحد الأقصى للغرامة ، المتضمنة عرقلة مفتّش العمل تشكّل جنحة  24المنصوص عليها بالمادة 

دج ، بينما عدم إمساك الدفاتر والسجلات أو عدم تقديمها تصنف على أنّها مخالفة طبقا 2000يفوق 
من قانون العقوبات ، لأن المشرع  29و 27و5ون الإجراءات الجزائية والمواد من قان 328للمادة 

بأنها استثناء  من القاعدة العامة ،  24وصف الجريمة المنصوص عليها بالمادة إلى الجزائري لم يشر 
لي وبالتّا، لأن عبارة مخالفة تشريع العمل المراد منها اتخاذ المستخدم لسلوك مخالف لهذا التّشريع 

  .تطبق القواعد العامة 
   انيّـرع الثـالف

  اديـــــن المــالرك 
  

الركن المادي لأي جريمة يتكون من مجموعة من العناصر تتطلبها القاعدة القانونية الجزائية الّتي     
 ايأو سلب اترسم النّموذج القانوني لهذه الجريمة ، وتلك العناصر عموما هي الفعل ، سواء كان إيجابي

ذو نتيجة ، سواء بمفهومها المادي أو القانوني ، أو بمفهومهما معا ، وعلاقة السببية ،  ا، أو سلبي امحض
سواء كانت السببية الكافية ، أم الملائمة ، وهي إسناد الفعل إلى الفاعل ، وقد تشترط هذه القاعدة 

ا هو الحال بالنّسبة لجريمة عرقلة عناصر أخرى يتميز بها هذا النّوع من الجرائم عن غيرها ، مثلم
وهو  مفتّش ، وهي صفة الموظّف العام ، تفتيش العمل ، التي يشترط فيها صفة خاصة في الضحية 

العمل أو كلّ مساعد لهذا المفتّش ، وعنصر المكان مشترك وفقا لهذا النّص ، لذا عند تحليل نص 
  : جموعة من الحالاتيمكن تصور م  90/03من القانون  25،  24المادتين 
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  ىـة الأولالحالـــــ
  03-90من القانون  24مخالفة المادة 

  
صورة واحدة ، هي فعل العرقلة  المتعلق بمفتشية العمل يتضمن 03-90من القانون  24نص المادة     

 ادر عن أيما الصالنّص شخص ، سواء كان عاملا أو مستخد في صيغةورد أو حتّى من الغير ، لأن 
عبارة عامة ، هي كلّ شخص ، سواء كان فاعلا أصليا أو محرضا أو شريكا ، يقوم بأي نشاط عمدي 

المشرع لم يعرف يؤدي إلى عرقلة تفتيش العمل الذي يقوم به مفتّش العمل أو أحد معاونيه ، وإذا كان 
هام مفتّش العمل ، وخاصة كن تصور حالاتها ممكن عند تحليل النّصوص الّتي تحدد مل، ماهية العرقلة 

   90/03من القانون  6،  5،  3،  2المواد 
الفقرة الأولى سلطة مراقبة تطبيق الأحكام التّشريعية والتّنظيمية المتعلّقة  2فمفتّش العمل له وفقا للمادة 

 بعلاقات العمل الفردية والجماعية ، وظروف العمل ، والوقاية الصحية وأمن العمال ، وتمارس هذه
 له الرقابة في أي مكان يشتغل فيه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسين ، ولكي يراقب تلك الأماكن ، 

حق زيارة أماكن العمل ، والدخول إلى تلك الأماكن في أي ساعة من  من نفس القانون ، 5وفقا للمادة 
والدخول إلى تلك الأماكن عند  اللّيل أو النّهار إلاّ إذا كانت موجودة في محل ذي استعمال سكني ،

زيارتها يستدعي أحيانا القيام بنشاط معين ، لذا فالمادة السادسة من نفس القانون أعطت لمفتّش العمل 
ولأداء  ، للتّأكد من احترام الأحكام التّشريعية والتّنظيمية ، سلطة فحص أو مراقبة أو إجراء أي تحقيق 

بحضور شاهد أو بدونه ، وله أن يأخذ أي عينة من أية مادة مستعملة له الاستماع لأي شخص ، مهامه 
أو معدة للاستعمال ، أو من منتوج موزع أو مستعمل ، أو السعي لأخذها بهدف تحليلها والتعرف عليها 

بهدف " فاتورة ، إذن بالإخراج ، عقد شراء " ، وله أن يطلب الاطلاع على أي دفتر أو سجلّ أو وثيقة 
تّثبت من حقيقة مطابقتها للمواد والمنتوجات والسلع محل المعاينة ، وله أن يستنسخ منها نسخا كاملة ال

أو لبعض الأجزاء ، ولخلاصتها بأي وسيلة ممكنة ، وله أن يستعين بأي شخص ذي خبرة يمكن أن 
أن يسصطحب معه يقدم له الاستشارة ، خاصة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ،  وله 

ة بتشريع العمل وتنظيمه وظروفهالمستخدم  أو من يمثّله ، وأن يطلّع على كلّ المعلومات الخاص .  
من  24لذا من المتصور أن تكون بعض حالات الجريمة المنصوص على نمطها الإجرامي بالمادة 

ة معينة هي عرقلة مفتّش هي عبارة عن نشاط تتّجه بموجبه إرادة المستخدم إلى نتيج 90/03القانون 
العمل في أداء مهامه في مكان وزمان معلومين ، هدفها فعل العرقلة بحد ذاته ، مثل منع مفتّش العمل 
من الدخول إلى أماكن العمل ، منع مفتّش العمل من الاستماع إلى شخص يرغب في الاستماع إليه ، 

بينه وبين الاستماع إليه بأي وسيلة تكون نتيجتها سواء بحجبه عنه أو بتهريبه وإخفائه ، أو بالحيلولة 
سواء بعدم تمكينه منها ، أو بتخليصها من  ،عرقلة هذه المهمة ، منع مفتّش العمل من أخذ عينة معينة 

يده ، أو بمنعه من إخراجها ، بأي حجة كانت ، لكن عمدا وبهدف عرقلة مهامه الممارسة في إطار 



 
على عينات من المواد المستعملة أو المنتوجات  عمل من السعي للحصول القانون ، منع مفتّش ال

  :الموزعة أو المستعملة ، ويتّخذ هذا المنع عدة صور منها 
منعه من الدخول إلى أماكن التّخزين ، أو منعه من فتح الصناديق والحاويات الّتي تحفظ فيها تلك المواد 

ف أشكالها الّتي تحتوي على تلك المواد ، ويمكن تصور عدد ، أو عدم فتح المحلات والخزائن بمختل
غير محدد من الحيل الّتي يستعملها الأشخاص لعرقلة أداء مفتّش العمل لمهامه في إطار مراقبة مدى 

  .وردت على سبيل التّمثيل فقط  6احترام تشريع العمل ، لذا فهذه الحالات المشار إليها في المادة 
من استنساخ نسخ من الوثائق ، واستخراج خلاصات منها بأي وسيلة يدوية ، أو تقنية منع مفتّش العمل 

تتّجه من ، ، أو بطريق التّصوير بمختلف أنواعه ، فهذه كلّها حالات يتخّذ فيها المستخدم نشاط إيجابي 
قلته حتّى هي منع مفتّش العمل وعر،  خلاله إرادته وبنية العمد إلى إحداث نتيجة في العالم الخارجي

  .يحرم من مراقبة مدى تطبيق القواعد التّشريعية والتّنظيمية للعمل 
م شكلا سلبيا ذو نتيجة ، لكن بالمقابل يمكن لبعض حالات هذه الجريمة نفسها أن يتخذ سلوك المستخد

باشرة بمعنى إحجام المستخدم عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها قانونا ، وتكون نتيجتها المادية الم
حرمان مفتّش العمل من أداء مهامه ، مثل امتناع المستخدم عن تسليم الّدفاتر أو السجلات ، أو أي 

، بهدف  96/98من المرسوم التّشريعي  2وثيقة أخرى من غير الوثائق المنصوص عليها بالمادة 
مفتّش العمل أو تزويده حرمان مفتّش العمل من التّحقّق من مدى مطابقتها ، امتناع المستخدم عن إعطاء 

بالمعلومات الخاصة بتطبيق تشريع العمل أو تنظيمه ، ظروف العمل وباستمرار عمدا وبغاية محددة 
هي عرقلة أداء المهام ، فمتى أثبت مفتّش العمل حالة من الحالات الّتي ذكرت على سبيل المثال أو 

الأول ، وهو الفعل لجريمة عرقلة تفتيش  غيرها ،  وكانت نتيجتها عرقلة تفتيش العمل تحقّق العنصر
، لتعارض هذا الفعل مع  90/03من القانون  24العمل ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

  القاعدة القانونية الجزائية ، 
  ةـة الثانيــالحال
  03-90من القانون  25مخالفة المادة 

  
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما " نصت على  العملالمتعلق بمفتشية  03-90نت القانون  25المادة     
" أعلاه وعلى عدم تقديمه  8دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في المادة  2000و  500بين 

  :وبالتالي فهذه المادة تشير إلى صورتين يمكن أن تقعا عمليا 
  

ورة الأولىــالص  
  عــدم وجــود الدفتــر

  
  هي عدم وجود الدفتر  03-90من القانون  25تشير إليها المادة الصورة الأولى التي     



 
  

المنصوص عليه بالمادة الثّامنة ، فالمستخدم ملزم بمسك دفتر خاص مرقم وموقع من قبل مفتّش العمل 
الّذي يحدد قائمة  96/98المختص إقليميا ، بخلاف الدفاتر المنصوص عليها بالمرسوم التّنفيذي رقم 

من نفس المرسوم  2وهي حسب المادة ، لسجلات الخاصة الّتي يلزم المستخدم بها ومحتواها الدفاتر وا
دفتر الأجور ، سجلّ العطل المدفوعة الأجر ، سجلّ العمال ، سجلّ العمال الأجانب ، سجلّ الفحص 

حوادث العمل التّقني للمنشآت والتّجهيزات الصناعية ، سجلّ حفظ الصحة والأمن وطب العمل ، سجلّ 
 .  

والغاية منه هي تدوين ، غير هذه السجلات  90/03من القانون  8فالسجل المنصوص عليه بالمادة 
قابة مفتّش العمل عليه الملاحظات والإعذارات الّتي يقدمها للمستخدم في إطار ممارسته لوظيفته في الر

م السجلّ مه ، وطلب من المستخد، فإذا حضر مفتّش العمل إلى مكان العمل في إطار ممارسة مها
الخاص لتدوين ملاحظة ، فإن أبلغ بعدم وجوده ، أو ثبت له عدم وجوده ، فهذا يفيد قيام المستخدم 

  .  90/03من القانون  8بالإخلال بالتزام قانوني ، هو إمساك دفتر خاص منصوص عليه بالمادة 
م عن تحقيق التزام منصوص عليه قانونا ، أي وهذا السلوك إذا نظر إليه بشكل بسيط وصف بأنه إحجا

  .عدم تنفيذ التزام أمر به القانون 
لكن إذا نظر إليه من زاوية الإرادة ، يلاحظ وجود عنصر العمد ، لأنه حين يرفض المستخدم شراء 

د ذلك م يتعمأو يرفض تقديم هذا السجلّ إلى مفتش العمل في وقت المطالبة به  ، فالمستخد، هذا السجلّ 
ويهدف إلى حرمان مفتّش العمل من تدوين ملاحظاته ، لاسيما وتلك الملاحظات أو الإعذارات تحدد ، 

م بتنفيذ ما طلب منه مفتش العمل ، يتحقّق أحد عناصر لها آجال للقيام بها ،  فإذا لم يقم خلالها المستخد
حظة أو الإعذار قبل تحرير محضر المخالفة الركن المادي للجرائم الّتي يشترط فيها القانون تقديم الملا

من نفس القانون ، إذ لا تقوم جريمة الخرق السافر للأحكام  12، مثل الالتزام المنصوص عليه بالمادة 
الآمرة في القوانين والتّنظيمات إلاّ بعد إنذار المستخدم من قبل مفتّش العمل بوجوب الكفّ عنها خلال 

وخرق الأحكام التّشريعية ، مثل خرق الالتزامات التي تحدد حالات التّقصير أيام ، و 8أجل لا يتجاوز 
الّتي تبين حالات الالتزام المتضمن عدم ، والتّنظيمية المتعلّقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 

  .تعريض العمال لأخطار جسيمة بسبب مواقع العمل أو أساليبه العديمة النّظافة أو الخطيرة 
  

ةـورة الثّانيــالص   
  رـــم الدفتـــدم تقديــع 

  
هذه الحالة يقوم خلالها  المستخدم بسلوك سلبي ذو نتيجة ، هو الامتناع عن تقديم الدفتر المنصوص 

سواء كان موجود ومرقما ومؤشرا عليه من قبل مفتش العمل ،  90/03عليه بالمادة الثّامنة من القانون 
م موقفا سلبيا ، هو فالركن المادي لهذه الجريمة يتّخذ من خلاله المستخد ، أو غير موجود أصلا ،



 
إلاّ بعد التّقدم بطلب الاطلاع على هذا الدفتر من  الامتناع ، ولا يمكن أن يتحقّق عنصر الامتناع 

مة قبل مفتّش العمل المختص إقليميا ، عند قيامه بعمله وفي مجال صلاحياته ، فتقوم بهذه الصورة جري
 ي من خلال الامتناع الّذي يخلّ بالتزام قانوني يضربسيطة سلبية وقتية ، تتحقّق عناصر ركنها الماد
بمصلحة يحميها القانون ، وهي النّتيجة بمفهومها المادي والقانوني،  وأن يسند هذا الفعل إلى المستخدم 

  .من قانون الإجراءات الجزائية  364طبقا للمادة 
  

   ثـلرع الثّاـالف
  ويــــن المعنــــالرك 

  
الركن المعنوي لجريمة عرقلة تفتيش العمل ، تحكمه نفس القواعد المعتمدة في الفقه الجنائي العام ،     

وبالتّالي يسري بشأنه الخلاف الدائر حول اشتراط الركن المعنوي في المخالفات وعدم اشتراطه ، وإذا 
ل إليها والركانت النّتيجة المتوص أي الّذي أخذت به من قبل عند مناقشة جرائم العمل الأخرى ، هي أن

الركن المعنوي شرط ضروري أو ركن ضروري لقيام الجريمة قانونا ، سواء فهم على أنّه مجموع 
العناصر النّفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها ، وبالتّالي فالإرادة هي العنصر الجوهري ، لكن 

الإرادة ، هي الإرادة الآثمة ، وهي الإرادة غير المشروعة ، الّتي توصف بأنّها خاطئة ، المقصود بهذه 
  .وهي الّتي توصف كذلك بالإجرامية ، وتتحقق تلك الإرادة سواء توقع الفاعل النّتيجة أم لم يتوقّعها 

يتضمن الحكم ، ف باعتبار أن الركن المعنوي ما هو إلا تكيي، أو فهم على أساس النّظرية المعيارية 
لقاعدة قانونية ، يلحق ضررا أو يشكّل خطرا على  ابلوم سلوك الفاعل متى كان هذا السلوك مخالف

    1.مصلحة يحميها القانون 
ومهما يكن فالإرادة الآثمة هي الإرادة الّتي تكون سببا في الأفعال المادية غير المشروعة ، فإذا كان 

كان بإمكانه توقّع تلك النّتيجة ببذل جهد  للنّتيجة ، و ون أن يكون مريداالفاعل يريد الفعل المادي د
  : وهذا هو الخطأ أو الإهمال ، وحالات الخطأ أو صوره هي ، بسيط بمعيار الرجل العادي 

الإهمال ، قلة الاحتياط والتحرز ، الرعونة ، عدم مراعاة الأنظمة ، وقد يريد الجاني الفعل المادي 
المختلفة ويريد النّتيجة ، وتحقّق تلك النّتيجة المرادة ، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي ، سواء  بمكوناته

  .كان قصدا عاما أم خاصا ، مباشر أو غير مباشر ، محدد أو غير محدد احتمالي، بسيط أو مشدد 
 90/03من القانون  25،  24وإذا استعملت الأدوات المعتمدة في الفقه الجنائي العام ، فإن المادتان 

مفادها اتّجاه إرادة الفاعل إلى فعل عمد بهدف ، على أن عرقلة مهام مفتّش العمل ، واضحتا الدلالة 
  . العرقلة ، لذا فهذه الجريمة لا تقوم على عناصر الخطأ ، أي السلوك غير العمد 
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المشار إليهما  25،  24دتين النّموذج القانوني للما لكن هل الفاعل يريد الفعل ويريد النّتيجة حسب 

من قبل ، الجواب نعم الفاعل يريد الفعل المادي الّذي يوصف من قبل المشرع بأنّه عرقلة ويريد النّتيجة 
، وهي حرمان هذا الموظّف العام من القيام بالمهام المخولة له قانونا ، مع توافر بقية مكونات الركن 

ي وهي النّتيجة الّتي تضرسواء أخذ بالمفهوم  أو تشكل عليها خطرا ، بالمصلحة المحمية قانونا الماد
المادي أو القانوني لهذه النّتيجة ، وتوافر علاقة السببية وهي إسناد الفعل إلى الفاعل بمعنى نسبه فعل 

اشر لهذا من قانون الإجراءات الجزائية ، وبالتّالي يتحقّق القصد المب 364العرقلة إلى فاعله طبقا للمادة 
هو قصد محدد ، لأن الفاعل له غاية معينة هي عرقلة هذه المهام ، وقد تحقّقت النّتيجة مباشرة والفاعل 

، وبالتّالي فهذه الجرائم من الجرائم الّتي يتطلّب فيها المشرع نتيجة معينة ، كما يتحقّق القصد العام لهذا 
وجميع عناصرها ، وفقا لما يتطلّبه المشرع ، لكن  الفعل من خلال علم الجاني بجميع أركان الجريمة

القصد العام وحده غير كاف في هذه الجريمة لذا يشترط قيام القصد الجنائي الخاص ، بمعنى انصراف 
نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل من خلال توجيه إرادته إلى هذا الفعل مع علمه بجميع أركان الجريمة ، 

يمة أنّه يريد حرمان مفتّش العمل بهذه الصفة من القيام بهذه المهام التي زيادة على علمه في هذه الجر
يخولها القانون ، لذا فنية العرقلة تنصرف إلى وظيفة هذا الشّخص لغاية هي التّملص من الالتزامات 

/ وهي على ما عرفها الأستاذ  1القانونية ، والإخلال بالتزام قانوني يقع على عاتقه بموجب القانون   
   2.رضا فرج نية الجاني الّتي دفعها إلى ارتكاب الفعل باعث خاص  

                                                 
  +  417ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات  )علي عبد القادر ( القهوجـي /   1
  

  ص ، المرجع السابق ، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون العمل المصري والدول العربية  )ــد ناه ( العجــوز     
                             411 +  

  +  262ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  ) عبد االله (  سليمــان     
  413ص ، المرجع السابق ، التشريع الجنائي الإسلامي ) القادر عبد  ( عـــودة     

   420ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العقوبات الجزائري  )ـا رض ( فـــرج  /  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
                                                                                                                                                          

  الخاتمــــة
  
رم كل يم والعقاب ، بحيث يكاد يجائري في مجال عقوبات العمل أكثر من التجرالمشرع الجز إن  

مخالفة لقواعد قانون العمل الآمرة التي ترتكب من قبل المستخدم أو من يمثله ، وهو نفس النهج الذي 
  اتبعه القانون المصري 

  .، والتونسي ، والفرنسي 
كما أن لفة لقواعد قانون العمل التي ترتكب من قبل العامل م بعض الأفعال المخاالمشرع الجزائري جر

  .، إذا كانت متعلقة بالأحكام التنظيمية أو بالنظام العام 
لكنه أجاز الاتفاق على مخالفة قواعد قانون العمل ، والقوانين المكملة له أو المرتبطة به ، متى كانت 

  .لقة بالنظام العام أكثر فائدة للعامل ، بشرط أن لا تكون قواعد تنظيمية أو متع
غير أن عملية التجريم والعقاب التي تبناها القانون الجزائري تفتقد الأسباب الجدية ، والعوامل 

 و النواميس الأخلاقية التي تسند فكرة التجريم ، وتصبح وازعا محفزا للضمير الإنساني الاجتماعية ،
مل من الجرائم المقيدة التي لا يجوز يغلب دوافع الخير على عوامل الإجرام ، وجرائم الع الذّي

للمضرور ، أو حتى النيابة العامة مباشرة الدعوى العمومية بشأنها إلا بعد معاينة المخالفة من قبل 
مفتش العمل ، وتحرير محضر بذلك ، وإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا  وهذا 

  .خاصة ، وأغلب القوانين العربية عامة  الإجراء إجباري في القانون الجزائري والتونسي
أن يضع حدا لهذه الجريمة ، متى دفع الحد  90/11زيادة على أن المتهم بإمكانه وفقا للقانون الجزائري 

الأدنى للغرامة المقدرة قانونا ، حتى وإن كانت الجهات المعنية لم تصدر المراسيم التنظيمية المحددة 
لغرامة ، ورغم كثرة الأفعال المجرمة ، والعقوبات المقررة لها ، فإن للجهة التي تدفع أمامها هذه ا

العدل المطلق العقوبات المقررة لمخالفة قواعد قانون العمل لم تحقق الأغراض الأساسية للعقوبة ، وهي 
التهذيب ، والإصلاح ، والردع بنوعيه العام والخاص ، أو زجر الغير ، ولا تجبر حتى الضرر ، و

من كان عرضة لهذه الجريمة ، لأن العامل ليس ضحية في هذه الدعوى إلا استثناء في  الذي يصيب
جرائم عرقلة الممارسة النقابية ، إذ يحق للهيئة النقابية عند ارتكاب هذه الجريمة أن تلعب دورا إيجابيا 

أو المحاكمة   ، وما عداها لا يجوز للعامل أو المستخدم أن يتدخل في الخصومة سواء أمام جهة التحقيق
.  

لذا فالمشرع الجزائري مازال مترددا في تحديد طبيعة المصلحة التي يسعى لحمايتها ، هل هي 
المصلحة العامة أم الخاصة ، وهذا من بين المآخذ ، لكنه يتميز بأنه مازال يأخذ بالركن المعنوي في 

ما زال يأخذ بالنظرية التقليدية ، و 22/07/1992المخالفات خلافا للقانون الفرنسي الجديد المؤرخ في 
في مجال قانون العمل كأساس للتجريم والعقاب ، لكنه اتجه بعض الشيء نحو النظرية التقليدية الجديدة 
فيما يخص تقرير حدين للعقوبة ، حد أدنى وحد أقصى ، وأخذ بالنظرية الوضعية فيما يخص عدم 



 
                                                                                                                                                          

لفرنسية للفقيه مارك أنسل فيما يخص تفريد العقاب جدوى العقاب كقاعدة عامة ، والنظرية الاجتماعية ا
  .وإعداد ملف للمتهم 

من قانون العقوبات الجزائري ما تزال غامضة وغير دقيقة فيما يخص موانع المسئولية  47إن المادة 
الجزائية ، إذ مازالت تربط الإعفاء من العقوبة بالأمراض التي تصيب العقل ، مع أن الطب المعاصر 

تؤثر في قدرة الفرد على التمييز تا لديه بالتجربة وجود أمراض نفسية وعصبية وغيرها ، أصبح ثاب
  .وهي ليست مرتبطة بالعقل والاختيار ، 

كما أن مسئولية الشخص المعنوي ما تزال قاصرة على أشخاص معنوية دون أخرى ، وذلك يشكل 
تلك الأشخاص مقيدة بالجرائم التي نص خرقا لمبدأ المساواة بين الأشخاص المعنوية نفسها ، ومعاقبة 

عليها القانون صراحة دون غيرها ، وبذلك فالقانون الجزائري متأخر جدا بالنسبة لتحديد الأفعال التي 
، ووسائل  المجتمع هالتطور العلمي والتقني الذي بلغ تشكل جرائم على أشخاص المجتمع بحسب

  .المساواة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي الاتصال المختلفة ، بل أن ذلك فيه مساس بمبدأ 
والقوانين المكملة له أو المرتبطة به ، أن أغلب  90/11ومن المآخذ التي يتصف بها كذلك القانون 

نصوص قانون عقوبات العمل استعملت في صياغتها عبارات عامة ، تربط الركن المادي للأفعال 
راف ، وتلك القواعد نفسها غير واضحة ، لأنها تتضمن المجرمة بقواعد موضوعية تنظم علاقات الأط

أحكاما عامة محل خلاف عند تحديد مفهومها ونطاقها ، وذلك ينعكس سلبا على البنيان القانوني للجريمة 
  .ومبدأ المشروعية 

ومن ثمة فالقانون الجزائري في مجال عقوبات العمل لم يكن موفقا في السياسة الجنائية التي تبناها ، 
عدم رسمه  النموذج القانوني لجرائم العمل من خلال قواعد مجردة تسري بشكل واضح ودقيق على ل

كل المخاطبين بها ، واصطنع جرائم ليس لها مبرر أخلاقي ، أو اجتماعي ، أو حتى اقتصادي ، وأكثر 
 وأصبحت متعارضة مع، من التجريم والعقاب دون مسوغ ، وبالتالي فقدت تلك النصوص قيمتها 

نظرية الحد من التجريم والعقاب ، ومن ثمة يستحسن إلغاء أغلبها ، ورفع العقوبات للجرائم التي يبقى 
ويمكن بلوغ هذه ، عليها ، وتجنب وصف الأفعال التي سبق لقانون العقوبات العام أو غيره أن جرمها 

  :الغاية من خلال 
وإثباتها وفقا للقواعد العامة ، العمالية  إصدار نص تشريعي يجيز تحريك الدعوى العمومية في الجرائم

في قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون العقوبات ، وإلغاء النصوص التي ثبت عدم تطبيقها مثل المادة 
المتعلق بعلاقات العمل التي تجيز للفاعل أن يضع حدا للجريمة متى دفع الحد  90/11من القانون  155

بت  عدم جدواها ، وهي أغلب قواعد قانون عقوبات العمل ، وفي انتظار الأدنى للغرامة المقررة ، أو ث
، مكرر من قانون العقوبات  51ذلك يستحسن  تعديل مضمون بعض النصوص الجزائية ومنها المادة 

بحيث يتم تحميل جميع الأشخاص المعنوية المسئولية الجزائية وعلى جميع الأفعال التي تقع منها 
مثلها الشرعي باستثناء الدولة مطلقا ، والمؤسسات والهيئات ذات الطابع الإداري شخصيا ، أو من قبل م



 
                                                                                                                                                          

من كل عقوبة تؤثر على حسن سير المرفق العام واستمراره ، مثل عقوبة الحل ، والوضع تحت 
 .الحراسة مع إمكانية معاقبة الممثل القانوني منفردا 

تيار لفظ مشترك تندرج ضمنه كل الأمراض من نفس القانون بحيث يتم اخ 47ومنها تعديل المادة 
العقلية والنفسية والعضوية والعصبية وغيرها ، مما يكشفه العلم الحديث متى ثبت تأثيره على الفاعل 

ونزولا عند مبدأ المشروعية ، يؤمل تعديل صياغة النصوص  وأفقده القدرة على الاختيار الصحيح ،
جرائم العمل ، من خلال تحديد طبيعة مكونات الركن المادي القانونية التي ترسم النموذج القانوني ل

وعناصره ، من فعل ونتيجة وإسناد تقيدا بمبدأ الشرعية ، واستبدال العقوبات الجزائية التي تفتقر إلى 
السند الأخلاقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي المنصوص عليها بقانون عقوبات العمل ، بجزاءات توقعها 

إعمالا لنظرية الحد ، فور ارتكاب الفعل مثل الغرامات ، التقييد للنشاط ، الغلق ، الحل  السلطة الإدارية
من التجريم والعقاب ، والتقليل من التكاليف المادية ، وحفظ هيبة العدالة بالحد من الملفات التي تجدول 

 . ال المعرفةأمامها بسبب تلك  الجرائم ، آملا أن أكون من خلال رسالتي هذه أضفت كلمة في مج
  

 وباالله التوفيق                                                                               
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
                                                                                                                                                          

  
  
  
  
  
  

  قائمة المراجع
 أولا 

  الكتــــب 

  باللغة العربية / أ

  ة ، الطبعةالمقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، القاهرة ، دار النهضة العربي) حسني( الجندي
   2005الأولى ،                 

   1969الأنظمة السياسية المعاصرة ، بيروت ،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ) يحي( الجمل 
  مسئولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الإشتراكي ، الجزائر ،) حبيب إبراهيم( الخليلي حبيب

    1979ديوان المطبوعات الجامعية ،                               
  علم الإجرام والسياسة الجنائية ، بنغازي ، دار الكتب الجديدة المتحدة ، الطبعة) محمد( الرازقي

   2004الثالثة ،                  
   1989، دمشق ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ،  ... الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء )   وهبة( الزحيلي

  تفسير الكشاف ، تحقيق محمد مرسي عامر ، الجزء الأول ، القاهرة ، دار) الزمخشري (  
   1977المصحف ، الشركة ومطبعة عبد الرحمن محمد ،                 

  مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، )  عبد الرزاق أحمد(السنهوري  
  من غير مكان للطبع ، دار الفكر للطباعة  –  3،  2،  1الجزء                               

  والنشر والتوزيع                                
  الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثالث ، بيروت ، دار)  عبد الرزاق أحمد( السنهوري 

  إحياء التراث العربي                                 
  الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ، جدة ، دار الشروق للنشر) نبيل محمد توفيق (  سمالوطي ال

  1983والتوزيع والطباعة ، الطبعة الأولى ،                                  
  مصادر الالتزام ، النظرية العامة للالتزامات ، القانون المدني الجزائري  )محمد صبري ( السعدي



 
                                                                                                                                                          

   2003، الكتاب الثاني  ، قسنطينة ،  دار الكتاب الحديث ،                          
  الجريمة والمجتمع ، بحوث في علم الاجتماع الجنائي ، دار النهضة العربية ) سامية حسن(السعاتي 

   1983للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة ، سنة                        
  علم الإجرام وعلم العقاب ، الجزء الأول ، علم الإجرام العام ، من غير  )فتوح عبد االله(  الشاذلي

  . 1993دار للطباعة ، الطبعة الأولى ،                           
  موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون العمل الجديد ، المجلد الخامس ، ) عزمي(البكري محمد 

   2007مود للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار مح                       
  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة )   محمد سعيد رمضان(البوطي 

   1982، الطبعة الرابعة  ،                                
  العربية ، قسم البحوث  موانع المسئولية الجنائية ، معهد البحوث والدراسات) عبد السلام(التونجي 

   1971والدراسات القانونية والشرعية ، القاهرة ، دار الهناء للطباعة والنشر ،                       
  علم الإجرام والعقاب ، الإسكندرية ، دار  ) أبو عامر(محمد زكي ) +  عبد الفتاح(الصيفي 

   1998 -  1997معية ، المطبوعات الجا                                      
  أصول النظام الجنائي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، نهضة مصر ) محمد سليم(العوا 

   2006للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،                    
  لنشر علم الإجرام وعلم العقاب ، بيروت ، الدار الجامعية للطباعة وا) علي عبد القادر(القهوجي 

  2000والتوزيع ،                             
  علم الإجرام وعلم العقاب ، دار المطبوعات ) الشاذلي(فتوح عبد االله ) + علي عبد القادر( القهوجي

  الجامعية ، من غير سنة                            
  العقاب ، الإسكندرية ، منشأة علم الإجرام و) الشاذلي(فتوح عبد االله ) + علي عبد القادر( القهوجي

   1998المعارف ،                           
  1998المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المعجم العربي الأساسي لاروس ، سنة 

  شرح قانون العقوبات ، النظرية العامة ، من غير مكان )  إيهاب (  يسر أنور) + يسر (  أنور علي
   2004، من غير دار للطباعة  الكتاب الجامعي ،                   

  الأسباب المانعة من المسئولية الجنائية ، ترجمة هنري رياض ، منشورات ) مصعب الهادي (  بابكر 
   1988بيروت ، دار ومكتبة الهلال ،                           

  الجزء الأول ، الجزائر، المؤسسة  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،) جيلالي (  بغدادي 
  1966الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ،                     

  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الثاني ، الجزائر، الديوا ، الطبعة ) جيلالي (  بغدادي
  2001الأولى ، سنة                   

  1970، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،   3،  2لإجرام ، الجزء الوجيز في علم ا) رمسيس (  بهنام



 
                                                                                                                                                          

  النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الطبعة الثالثة ، الإسكندرية ، ) رمسيس (  بهنام
                  1997   

  2006الثالثة ،  الوجيز في القانون الجزائي العام ، الجزائر، دار هومة ، الطبعة) احسن (  بوسقيعة

النهائية ، الشعب علوم الطبيعة والحياة ، العلوم الدقيقة ، تكنولوجيا تسيير واقتصاد ، الجزائر ، الديوان 
  1999،  1998الوطني للمطبوعات المدرسية ، 

 إشراف عبد المالك حمروش ، الفلسفة لتلاميذ الأقسام) عبد الحفيظ (  عصام) + مكي (  تواتي

  فلسفة العقوبات في القانون و الشرع الإسلامي ، بيروت ، المؤسسة الجامعية ) لي ع محمد(جعفر 
   1997للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،                      

  أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، القاهرة ، دار النهضة) طهمحمود (  جلال
  2005ولى ،العربية ، الطبعة الأ

 
  ، مطبعة المعارف  من 2003لسنة  12قانون العمل وفقا للقانون رقم ) صلاح الدين (  جمال الدين

   2007غير مكان للطبع ، الطبعة الثانية  ،                             
  أصول علم الإجرام والجزاء ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر) سليمان( عبد المنعم

   1996والتوزيع الطبعة الأولى ،                      
الموسوعة الجنائية ، الجزء الأول ، دار المؤلفات القانونية ، القاهرة ، مطبعة الكتب ()   جندي

  . 1931المصرية ، 
  

  الموسوعة الجنائية ، الجزء الثاني ، دار المؤلفات القانونية ، مطبعة الكتب ) عبد المالك( جندي
    1932المصرية ،                     
  الموسوعة الجنائية ،  الجزء الثالث  ، دار المؤلفات القانونية ، مطبعة الكتب )  عبد المالك( جندي

    1932المصرية ،                      
  عة الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع ، القاهرة ، دار المؤلفات القانونية ، مطب)  عبد المالك( جندي

   1941الاعتماد ،                       
  الموسوعة الجنائية ، الجزء الخامس ، القاهرة ، دار المؤلفات القانونية ، مطبعة ) عبد المالك( جندي

    1942الاعتماد ، الطبعة الأولى ،                    
  ينة ، الطبعة الأولى ،المختصر في أصول الفقه ، جامعة منتوري قسنطينة ، قسنط) مكي ( دردوس 

                  2001     
  شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ، الجزائر ،) راشد (  راشد

   1991ديوان المطبوعات الجامعية ،                 
  القاهرة ، دار الفجر، ) دراسة فكرية فلسفية ( الدولة في الفكر العربي الحديث ) إسماعيل (  زروخي

  .للنشر والتوزيع ، من غير سنة                       



 
                                                                                                                                                          

  2004القانون الجنائي الدستوري ، القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة الثالثة ، ) أحمد فتحي (  سرور
   مقالة ،  كيف تكتب مقالة فلسفية ، الجزائر ، دار الأمان ، من غير سنة 150) لحسن (  سفيان

  المسئولية الجزائية للشخص المعنوي ، دراسة مقارنة ، عين مليلة ، دار الهدى ،  ) سليم(صمودي 
                2006   

الوسيط في قانون العمل ، الجزء الأول ، من غير مكان للطبع ، دار الهنا ) فتحي  (  عبد الصبور
 1985للطباعة ، 

  القسم العام ، الجزء الأول ، الجريمة ، الجزائر ، شرح قانون العقوبات الجزائر ، ) سليمان(عبد االله 
  2004ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الخامسة ،                   

  أصول علم الجزاء الجنائي ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر )  سليمان( عبد المنعم
                     ،2001   

  1974الإجرام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ، مبادئ علم ) رؤوف (  عبيد
  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة ) رؤوف (  عبيد

  1979الرابعة ،                  

  ة ، الفجالة ، أصول علم الإجرام والعقاب ، دار الجيل للطباعة ،الطبعة السابع) رؤوف (  عبيد
                 1988   

  التشريع الجنائي الإسلامي ، مقارن بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، القسم ) عبد القادر (  عودة
            1968العام ، من غير مكان ، من غير دار للطباعة والنشر ، الطبعة الخامسة ، 

  الجديد ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية     الوجيز في شرح قانون العمل)علي عوض ( حسن 
                       ،2003   

  الأساس القانوني لمسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها ، الجزائر ، الشركة الوطنية) عمار (  ديعواب
  1982للنشر والتوزيع ،                    

  1997دار الفكر العربي ، من غير مكان   أصول علم العقاب ،) محمد أبو العلا (  عقيدة

  الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار الفكر العربي ، ) محمد أبو العلا ( عقيدة
                        1997   

     دستورية حقوق الإنسان ، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق       ) وجدي ثابت (  غبريال
 الإنسان ، القاهرة ، من غير سنة

  امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ، الإسكندرية ، دار ) عبد الحكيم (  فودة
   2005المطبوعات الجامعية ،                      

  1988، الطبعة الأولى ،  المدخل للعلوم القانونية ، بيروت ، الدار الجامعية)  حسنتوفيق (  فرج

  شرح قانون العقوبات الجزائري ، الكتاب الأول ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ) رضا (  فرج
  الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، من غير سنة               



 
                                                                                                                                                          

  ، الجزائر ، ديوان التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) أحمد حامد( محمد 
 1990المطبوعات الجامعية ،                     

  التشريع التونسي للشغل ، مجلة الشغل  ، الجزء الأول  ، تونس ،  دار ) محمد الهادي (  بن عبد االله
  CLE  ،1994اسهامات في أدبيات المؤسسة ، طبعة   

  الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمجال  شرح جرائم قوانين العمل والتأمين)  مراد( عبد الفتاح
  الصناعية والتجارية العامة ، الناشر ، الإسكندرية ، شركة البهاء للبرمجيات                   
  والكمبيوتر والنشر الالكتروني ، من غير سنة                   

  لية ، الإسكندرية ،  شركة تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدو) مراد( عبد الفتاح
  البهاء  ، من غير سنة                   

  
، من  19المنجد في اللغة والآداب والعلوم ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، الطبعة ) لويس (  معلوف

  غير سنة 
من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية ، التوجيه التشريعي في الإسلام ، منشورات المكتبة 

 1972العصرية ، بيروت ، الجزء الثالث و الرابع ،  
  في نظرية الدولة والنظم السياسية ، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ،)  نصر محمد (  مهنا 

                        1999  
  عة الفقه الجنائي الإسلامي ، الجريمة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطب) محمود حسني( نجيب

   2007الأولى ،                        
  

، الجزائر ، من غير   60وزارة العدل ، مديرية الدراسات القانونية والوثائق ، نشرة القضاة ، العدد 
  سنة 
  موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة ) أحمد (  هبة

   1985  الأولى              
  شرح قانون العقوبات ، النظريات العامة ، الكتاب الأول ، القاهرة ، دار النهضة ) أنور علي( يسر  

    1987العربية ،                      
  باللغة الفرنسية  /ب 

*Andrés Brun – Henri Galland- Droit du travail – Toulouse -Tom 1, imprimrie  
Boisseau , 2éme édition –1978.    

*Gabriel Guéry –Pratique du Droit du travail – Paris - imprimie  Dunad  7éme 
édition, 1993. 

* G.H camerlynck- Gérard Lyon-Cean –Droit du travail –  Paris -Dalloz Lib 

Dalloz /librairie Dalloz  7éme édition -1975.  



 
                                                                                                                                                          

*G.H. Camerlynck –Gérard  Lyon – Cean – Droit du travail – Pari  -Dalloz 
Librairie Dalloz – édition –1978. 
*Daniel Reig – Larousse – Paris- édition Larousse –1987.        

   
  ثانيــا

  الجامعية الرسائل

  رسائل الدكتوراه

  ، كلية الحقوق ، القاهرة الباعث وأثره في المسئولية الجنائية ، رسالة دكتوراه )  علي حسن(لشرمي ا 
  1986،  53/45، جامعة القاهرة ، تصنيف رقم                        

  مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة ، رسالة دكتوراه ، كلية ) سعد محمد(الشناوي 
   1977،  74/75الحقوق ، جامعة القاهرة ، تصنيف رقم                       

  

  المسئولية الجنائية أساسها وتطورها ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي) ال الدين إمامكم( محمد
   2004والشريعة الإسلامية ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،                         

  رسالة سقوط العقوبة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي ، ) نبيل عبد الصبور محمد( النبراوي
   1995،  340/ 531دكتوراه  ،  كلية الحقوق  ، جامعة عين شمس ، تصنيف رقم                 

  المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، ) محمود عثمان(الهمشري 
   040/05جامعة القاهرة  ، تصنيف رقم                            

  النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلية ) مد مصطفى محمد أح(  أيوب
   130/10الحقوق ، جامعة القاهرة ، تصنيف رقم                               

  السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة ) أحمد فتحي (  بهنسي
   1971لسنة  1422والقانون ، جامعة الأزهر ، مكتبة كلية الشريعة رقم                        

 
  النظرية العامة للتجريم ، دراسة في فلسفة القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ،)  أحمد محمد ( خليفة

 018/05جامعة القاهرة ، دار المعارف ، جنائي ،                          

  جرائم الامتناع في القانون الجزائي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ) ود علي محم(  خير االله
  2004،   531/340تصنيف المكتبة ،                          

  النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار ، في التشريع الجنائي المقارن ،) عبد الخالق(سيد حسن 
   121/05ه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس  ، تصنيف  رسالة دكتورا                        

  النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ) شريف  محمد(كامل  سيد
  1986،  60/10جامعة القاهرة ، تصنيف رقم                             



 
                                                                                                                                                          

  السياسة الجنائية ، دراسة مقارنة بين التشريع المسئولية الجنائية في ضوء ) محمد (  علي سويلم
  2007والفقه والقضاء ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى ،                    

  الدعائم الفلسفية للمسئولية الجنائية ، دراسة مقارنة ، مكتبة كلية الحقوق ، جامعة ) محمدهشام (  فريد
   108/05القاهرة                      

  المسئولية الجنائية عن فعل الغير ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ) خالد السيد عبد الحميد (  مطلحية
  41/94، جامعة القاهرة ، تصنيف  رقم                                   

  ة ، القاهرة ، دار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، دراسة مقارن) أحمد محمد قائد (  مقبل
   2005النهضة العربية ، الطبعة الأولى ،                          

  المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري ، دراسة ) محمد عبد القادر (  لعبودي
   2005مقارنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،                              

  ل الماجستيررسائ :ب 
  أصول التشريع الجنائي الإسلامي ، ماجستير ، معهد البحوث والدراسات ) تامر هلال ( يالسهيل

  2001تام ، سنة  533/340العربية ، تصنيف المكتبة                         
  دراسة في الفكر الجنائي ( أغراض العقوبة وفاعليتها في المعاملة العقابية ، ) علي علوي(هدى 

  معهد البحوث والدراسات العربية ، ماجستير، تصنيف ) والشريعة الإسلامية                    
   591/340المكتبة ، رقم                    

  

  

  

  ثالثـــا

  النصــوص التشريــعية  

  راتيــــالدس/ ا

  1989فيفري 23الدستور الجزائري المؤرخ في 

  1996بر نوفم 28الدستور الجزائري المؤرخ في 

  

  القوانين والأوامر/ ب

  القوانين والأوامر بالعربية: 1



 
                                                                                                                                                          

  الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية 26/06/1963المؤرخ في  63/278القانون رقم  
  الذي يتضمن قانون الخدمة الوطنية  15/11/1974المؤرخ في  74/103الأمر 

  لعامة للعمل في القطاع الخاصالمتعلق بالشروط ا 1975/ 04/ 29المؤرخ في 75/31الأمر رقم  
  المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978/ 05/08المؤرخ في  78/12القانون رقم 
  المتعلق بالتمهين 27/06/1981المؤرخ في  81/07القانون رقم 
  المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب 11/07/1981المؤرخ في  81/10القانون رقم 
  المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 26/01/1988ؤرخ في الم 88/07القانون رقم 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  06/02/1990المؤرخ في   90/02القانون رقم 

  وتسويتها وممارسة حق الإضراب
  المتعلق بمفتشية العمل 06/02/1990المؤرخ في  90/03القانون رقم  

  المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل1990فبرار  06مؤرخ في ال 90/04القانون رقم 
  المتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل /21المؤرخ في  90/11القانون رقم 
  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 1990يونيو  02المؤرخ في  90/14القانون رقم 
ويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الذي يؤسس تع 1997يناير  11المؤرخ في  97/01الأمر رقم 

  الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والي والذي يحدد شروط منحه وكيفياته
  الذي يحدد المدة القانونية للعمل  1997يناير  11المؤرخ في  97/03الأمر رقم 

  

  القوانين بالفرنسية/ 2
    

* Jean Prodel ،Cod de Procédure  pénale Fransic، Casorla , Librairie Dalloz  
                 édition 2001.  

*Yves Mayaud , Code Pénale , Librairie Dalloz 101éme édition – 2004 –Italie . 
.  

  مــــالمراسي/ ج

   

  :المراسيم التشريعية / 1
على الشغل وحماية  المتضمن الحفاظ 1994مايو  26المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي رقم  - * 

  .الأجراء اللذين يفقدون عملهم بصفة لا إدارية 
  المراسيم الرئاسية/ 2



 
                                                                                                                                                          

الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى  2003ديسمبر  2المؤرخ في  03/467المرسوم الرئاسي رقم  - * 
  .المضمون 

  المراسيم العادية/3

 81/07أحكام القانون رقم المتضمن تطبيق  1981ديسمبر  26المؤرخ في  81/392المرسوم رقم 
  .والمتعلق بالتمهين  1981يونيو  27المؤرخ في 

من القانون  12المتضمن تطبيق أحكام المادة  2003ديسمبر  27المؤرخ في  03/503المرسوم رقم 
  والمتعلق بالتمهين  1981يونيو  27المؤرخ في  81/07رقم 

   

  المراسيم التنفيذية  /4      
الذي يحدد كيفيات منح جواز أو  1982ديسمبر  25المؤرخ في  82/510م المرسوم التنفيذي رق

  .رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب 
الذي يحدد قواعد حماية العمال من  1986مايو سنة  27المؤرخ في  86/132المرسوم التنفيذي رقم 

ة والأجهزة التي تتولد عنها أخطار الإشاعات الأيونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعي
  إشعاعات أيونية واستعمالها 

الذي يحددشروط توظيف المستخدمين  1986نوفمبر  11المؤرخ في  86/276المرسوم التنفيذي رقم 
  الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

المتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/189المرسوم التنفيذي رقم 
  المستخدمي 

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/290المرسوم التنفيذي رقم 
  الخاصة بمسيري المؤسسات

 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/418المرسوم التنفيذي رقم 
  المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها

المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق  1991يناير  19المؤرخ في  91/05المرسوم التنفيذي رقم 
  .على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل 

لقانون الأساسي الخاص المتضمن ا 1991فبراير  16المؤرخ في  91/44المرسوم التنفيذي رقم 
  . المطبق على مفتشي العمل 

الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمكاتب  1991غشت  10المؤرخ في  91/272المرسوم التنفيذي رقم 
  المصالحة

المتعلق بكيفيات تنظيم المساعدين  1991غشت  10المؤرخ في  91/273المرسوم التنفيذي رقم 
  وأعضاء مكاتب المصالحة

  المتعلق بتنظيم طب العمل  1993مايو  15المؤرخ في  93/120نفيذي رقم المرسوم الت



 
                                                                                                                                                          

المتعلق بكيفيات دفع التعويضات لأعضاء  1994يناير  18المؤرخ في  94/34المرسوم التنفيذي رقم 
  مكاتب المالحة

المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني  1996فبراير  3المؤرخ في  96/75المرسوم التنفيذي رقم 
  سوم لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيرهر

الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة  1996مارس  6المؤرخ في  96/98المرسوم التنفيذي رقم 
  التي يلزم بها المستخدمين ومحتواها 

الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية  1996يونيو  5المؤرخ في  96/209المرسوم التنفيذي رقم 
  والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره الصحية

المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل  1997فبراير  4المؤرخ في  97/45المرسوم التنفيذي رقم 
المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية و 

  الري
الذي يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات  1997اير فبر 4المؤرخ في  97/48المرسوم التنفيذي رقم 

  النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر
 163الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  1997نوفمبر  11المؤرخ في  97/425المرسوم التنفيذي رقم 

ة والمتعلق 1996المتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27من الأمر رقم 
بتخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين اللذين يشغلون 

  الأشخاص المعوقين 
  المتعلق بالعمل بالتوقيت الجزائي  1997ديسمبر  8المؤرخ في  97/473المرسوم التنفيذي رقم  
م الخاص بعلاقات الذي يحدد النظا 1997ديسمبر  8المؤرخ في  97/474المرسوم التنفيذي رقم  

  .العمل التي تعني العمال في الزمن 
الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين  1998مايو  13المؤرخ في  98/149المرسوم التنفيذي رقم 

 1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في  97/02من القانون رقم  56و  55
  وين المهني المتواصل ورسم التمهينالمتعلقين على التوالي برسم التك

المتضمن الإدماج المهني للشباب  1998ديسمبر  2المؤرخ في  98/402المرسوم التنفيذي رقم 
  الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين

وقاية من الأخطار المتصلة المتعلق بال 1999أبريل  19المؤرخ في  99/95المرسوم التنفيذي رقم 
  بمادة الأميانت

الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي  2000أكتوبر  5المؤرخ في  2000/278المرسوم التنفيذي رقم 
  .النخبة وذات المستوى العالي 

الذي يحدد شروط استعادة الأجراء  2001فبراير  10المؤرخ في  01/353المرسوم التنفيذي رقم 
  ة الاقتصادية وكيفيات ذلك مؤسساتهم العمومي



 
                                                                                                                                                          

الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/285المرسوم التنفيذي رقم 
  فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع

الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية  2001أكتوبر  28المؤرخ في  01/341المرسوم التنفيذي رقم 
  .اييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها للمصادقة على مق

المتعلق بالتدابير الخاصة بحماية العمال  2001أكتوبر  28المؤرخ في  01/342المرسوم التنفيذي رقم 
  وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة 

الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  2001 ديسمبر 13المؤرخ في  01/409المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما  1999من قانون المالية لسنة  48

  قبل التشغيل 
المتعلق بمدة العمل بعنوان اتالنظام النوعي  2002مارس  2المؤرخ في  02/89المرسوم التنفيذي رقم 
  .دمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني لعلاقات عمل المستخ

المتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال  2002ديسمبر  7المؤرخ في  02/427المرسوم التنفيذي رقم 
  وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية

 19أحكام المادة المتضمن كيفيات تطبيق  2003أكتوبر  5المؤرخ في  03/326المرسوم التنفيذي رقم  
  والمتعلق بالتمهين 1981يونيو  27المؤرخ في  81/07من القانون رقم 

 19المتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة  2004المؤرخ في أول مارس  04/65المرسوم التنفيذي رقم 
  المتعلق بالتمهين  1981يونيو  27المؤرخ في  81/07من القانون رقم  1مكرر 

المتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة  2004المؤرخ في أول مارس  04/66ي رقم المرسوم التنفيذ – 2
  والمتعلق بالتمهين  1981يونيو  27المؤرخ في  81/07مكرر من القانون رقم  26

  
  
  راراتــــالق/د

 
  القرارات الوزارية المشتركة: 1

استعمال أجهزة فردية  الذي يحدد شروط 1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 1
لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الإشعاع 

  .الخارجي 
الذي يحدد الطرق المراقبة في مجال  1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 2

  يونية استعمال المصادر الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها أشعة أ
   



 
                                                                                                                                                          

المتضمن تصنيف النوى الرئيسية المشعة  1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 3
المتضمن حدود الجرعة السنوية الناتجة  1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 4

  عن التعرض للأشعة الأيونية 
الذي يضبط الحدود المشتقة من تركيز  1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 5

  .الإشعاعات في الهواء وحدود الإدراج السنوية وقيمة عوامل نوعية النيترونات ومنسوبات جريانها 
الذي يضبط حدود المناطق المقننة  1988فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في / 6 

  .والممنوعة والإشارات المميزة لها 
  ت الوزاريةالقرارا/ 2

من المرسوم التنفيذي  30الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  2001أكتوبر  16القرار المؤرخ في 
 . والمتعلق بتنظيم طب العمل  1993مايو  15المؤرخ في  93/120رقم 

 

  الاعمال القضائية: رابعا 
سنة  1نشر للمحكمة العليا ، العدد وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات وال

1989  
سنة  3وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،العدد 

1989  
سنة  4وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد 

1989  
سنة  1، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد  وزارة العدل

1990  
سنة  3وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،العدد 

1990  
سنة  4ات والنشر للمحكمة العليا ، العدد وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستند

1990  
سنة  1وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد 

1991  
سنة  4وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد 

1991  
سنة  2ة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد وزار

1992  
سنة  2وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ،العدد 

1993  
سنة  3المستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم 

1993  



 
                                                                                                                                                          

   1996سنة  2وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، العدد 
 2وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، الجزء 

  1996سنة 
  1997سنة  1ارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، العدد وز

 2وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، الجزء 
  1997سنة 

  1998سنة  2ثائق  للمحكمة العليا ، العدد وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الو
 1وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، الجزء 

  1999سنة 
 2وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، الجزء 

  2001، سنة 
ارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، غرفة وز

  2002الجنح والمخالفات ، الجزء الأول ، سنة 
وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، عدد خاص ، غرفة 

  2002اني ، سنة الجنح والمخالفات ، الجزء الث
، الجزائر ،  60وزارة العدل ، المحكمة العليا ، المجلة القضائية ، قسم الوثائق  للمحكمة العليا ، العدد 

   من غير سنة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
                                                                                                                                                          

  
  
  
  

  الةــــردات الرســــمف
    

  11            العامل         : الباب الأول 
  12        مسئولية العامل       : الفصل الأول 
  14        شروط المسئولية       :المبحث الأول 
  14          الإدراك        : المطلب الأول 
  15        الإدراك الكامل       : الفرع الأول 
  18        نقص الإدراك       : الفرع الثاني 

   18    نقص الإدراك لعدم اكتمال نموه          : أولا 
  23    نقص الإدراك لأسباب عارضة           : ثانيا 

  27          فقد الإدراك       : الفرع الثالث 
  27    اكتمال نموه  مفقد الإدراك لعد          : أولا 

  27      وفقا للنصوص القانونية           / أ
  31          وفقا للفقه           / ب

    34    فقد الإدراك لأسباب عارضة           : ثانيا 
  34          وفقا للفقه           / أ

  38      وفقا للنصوص القانونية           / ب
  43          الاختيار       : المطلب الثاني 

  33        كمال الاختيار       : الفرع الأول 
  46        نقص الاختيار       : الفرع الثاني 

  46        التسمم الإرادي           : أولا 



 
                                                                                                                                                          

  47      وفقا للنصوص القانونية           / أ
  49          وفقا للفقه           / ب

  54        الإكراه المعنوي           : ثانيا 
  55          وفقا للفقه           /أ

   58      القانونية وفقا للنصوص          / ب
  60        حالة الضرورة           : ثالثا 

  60      وفقا للنصوص القانونية           / أ
  65          وفقا للفقه           / ب

  69          فقد الاختيار       : الفرع الثالث 
  70  فقد الاختيار بسبب عوامل مادية طبيعية           : أولا 
  73    فقد الاختيار بسبب عوامل إنسانية           : ثانيا 

  74    فقد الاختيار لأسباب مشتركة           : الثا ث
  75  فقد الاختيار بالتسمم غير الاختياري         : رابعا 

  78          سبب الحماية       : المبحث الثاني 
  78          المصلحة       : المطلب الأول 
  79        مفهوم المصلحة       : الفرع الأول 
    81   يةمفهوم المصلحة في الشريعة الإسلام      : الفرع الثاني 
  85    مفهوم المصلحة عند الوضعيين       : الفرع الثالث 

  85    في الفلسفة والفقه القديمين           /أولا 
  90    في الفلسفة والفقه الحديثين           / ثانيا 

  94          الضرر       : المطلب الثاني 
  95        الضرر علة الحماية       : الفرع الأول 
  99      لحماية اللامشروعية علة ا      : الفرع الثاني 

  104            الخطر       : المطلب الثالث 
  104      خطر الضرر علة الحماية       : الفرع الأول 
  107        الخطورة الإجرامية       : الفرع الثاني 
  113          جرائم العامل       : الفصل الثاني 



 
                                                                                                                                                          

  113        الإخلال بالالتزام       : المبحث الأول 
  114      رار جريمة إفشاء الأس      : المطلب الأول 
    115          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  117        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  118          فعل الإفشاء           : أولا 
  120          السر المهني           : ثانيا 
  124          صفة الأمين           : ثالثا 

  127        الركن المعنوي       : الفرع الثاني 
  128      عنويمفهوم الركن الم          : أولا 
  130      عناصر القصد الجنائي           : ثانيا 

  130          الإرادة           / أ 
  133            العلم           / ب 

    136    مخالفة أحكام الاتفاقية الجماعية       : المطلب الثاني 
  137          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  140        الركن المادي       : الفرع الثاني 
  144        لركن المعنوي ا      : الفرع الثالث 

  147        جرائم الإضراب       : المبحث الثاني 
  147        عرقلة حرية العمل       : المطلب الأول 
  148          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  149        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  149        المناورة الاحتيالية       :الصورة الأولى 
  150          التهديد       : الصورة الثانية 
  152            العنف       : الصورة الثالثة 
  153          الاعتداء       : الصورة الرابعة 

  154        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  156        رفض التسخير       : المطلب الثالث 

  156          اللامشروعية       : الفرع الأول 



 
                                                                                                                                                          

  158        الركن المادي       : الفرع الثاني 
  160        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 

  160        عرقلة التفتيش       : المبحث الثالث 
  161        إهانة مفتش العمل       : المطلب الأول 
  161          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  164        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  164          بالقول       : الصورة الأولى 
  165          بالإشارة       : الصورة الثانية 
  165          بالتهديد       : الصورة الثالثة 
  166        بالكتابة والرسم       : الصورة الرابعة 

  166        بإرسال شيء       : الصورة الخامسة 
  167        الجريمة الوهمية       :الصورة السادسة 

  170        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  171      العنف ضد مفتش العمل       : المطلب الثاني 

  172          اللامشروعية       : الأول  الفرع
  173        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  174      الاعتداء بالعنف والقوة       : الصورة الأولى 
  175    اعتداء يؤثر على جسم الضحية       : الصورة الثانية 
  175  التعدي مع سبق الإصرار والترصد       : الصورة الثالثة 
  176        المستديمة العاهة       : الصورة الرابعة 

        العنف المؤدي إلى الوفاة       : الصورة الخامسة 
  177        دون قصد إحداثها                                    

  179        القتـــــــل       : الصورة السادسة 
  182        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  183          المستخدم       : الباب الثاني 
  184        مسئولية المستخدم       : الفصل الأول 
  185      المستخدم شخص طبيعي       : المبحث الأول 



 
                                                                                                                                                          

  186    المسئولية عن الفعل الشخصي       : المطلب الأول 
  187        شروط المسئولية       : الفرع الأول 

  187          الإذناب           : أولا 
  194      تهديد المصلحة بالضرر           : ثانيا 

  198        لمسئولية أساس ا      : الفرع الثاني 
  198        التجريم والعقاب           : أولا 
  206    المنفعة اساس التجريم والعقاب           : ثانيا 
  211    العدالة أساس التجريم والعقاب           : ثالثا 
  213      الجمع بين المنفعة والعدالة         : رابعا 

  215      الضرورة الاجتماعية         : خامسا 
  223    ئولية الجزائية عن التابع المس      : المطلب الثاني 

  224        شروط المسئولية       : الفرع الأول 
  233        أساس المسئولية       : الفرع الثاني 

  246      المستخدم شخص معنوي       : المبحث الثاني 
  246      مسئولية الشخص المعنوي       : المطلب الأول 
  247      مفهوم الشخص المعنوي       : الفرع الأول 

  249  الطبيعة القانونية للشخص المعنوي       : ثاني الفرع ال
  253إنكار المسئولية الجزائية للشخص المعنوي          : الفرع الثالث 

   254      طبيعة الشخص المعنوي          : أولا 
  255    مبدأ تخصيص الشخص المعنوي           : ثانيا 
  255    الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة           : ثالثا 
  256    يعة العقوبة والغرض منهاطب        : رابعا 

  257إقرار المسئولية الجزائية للشخص المعنوي      : الفرع الرابع 
  257      طبيعة الشخص المعنوي           : أولا 
  259        مبدأ التخصص           : ثانيا 
  261      مبدأ شخصية العقوبة           : ثالثا 
  262  مدى ملاءمة العقوبة للشخص المعنوي         : رابعا 



 
                                                                                                                                                          

   263نطاق المسئولية الجزائية للشخص المعنوي      : الخامس الفرع 
  264        من حيث الأشخاص           : أولا 
  271        من حيث الجرائم           : ثانيا 

  274        أساس المسئولية       : المطلب الثاني 
  274          في الفقه       : الفرع الأول 
  277      في التشريعات المقارنة       : الفرع الثاني 

  278      في القانون المصري           : أولا 
  280      في القانون الفرنسي           : ثانيا 
  286      في بعض القوانين العربية           : ثالثا 

  287      في التشريع الجزائري       : الفرع الثالث 
  295        شروط المسئولية       : المطلب الثالث 

  295        شروط في الفاعل       : الفرع الأول 
  296        هوم الضيق المف          : أولا 
  299        المفهوم الموسع           : ثانيا 

  301        شروط في الفعل       : الفرع الثاني 
  301        المفهوم الضيق           : أولا 
  302        المفهوم الموسع           : ثانيا 

  304        جرائم المستخدم       : الفصل الثاني 
  305  عمل الجرائم الماسة بالتشغيل وتنفيذ ال      : المبحث الأول 
  306      الجرائم الماسة بالتشغيل       : المطلب الأول 
  307          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  210        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  311          تشغيل قاصر       : الصورة الأولى 
  311    مخالفة ظروف استخدام الشبان       : الصورة الثانية 
  312      صر والنساء ليلا تشغيل الق      : الصورة الثالثة 
  313        مخالفة مدة العمل       : الصورة الرابعة 

  313      تجاوز الساعات الإضافية       : الصورة الخامسة 



 
                                                                                                                                                          

  315        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
   316      بالراحة  اسةالمالجرائم       : المطلب الثاني 

  317          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  318        الركن المادي       : ني الفرع الثا

  319        الراحة الأسبوعية       : الصورة الأولى 
  320        الأعياد والعطل       : الصورة الثانية 
  320    يوم الراحة المحدد من الوالي       : الصورة الثالثة 
  321        العطلة السنوية       : الصورة الرابعة 

  322      ا تعليق علاقة العمل وقطعه      : الصورة الخامسة 
  322        توقيف العطلة       : الصورة السادسة 
  322      أجر الشهر الثاني عشر       : الصورة السابعة 

  323        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  325      الجرائم الماسة بالأجر       : المطلب الثاني 

  323          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  329        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  332    عدم تسليم الأجر أو القسيمة       : الصورة الأولى 
  333        دفع أقل من الأجر       : الصورة الثانية 
  334        عدم دفع الأجر       : الصورة الثالثة 

  335        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  337    الجرائم الماسة بلجنة المشاركة       : المطلب الرابع 

  337           اللامشروعية       : الفرع الأول 
  339        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  339    عرقلة تكوين لجنة المشاركة       : الصورة الأولى 
  340    عرقلة تسيير لجنة المشاركة       : الصورة الثانية 
  341      عرقلة ممارسة الصلاحيات       : الصورة الثالثة 
  342      عدم تقديم التسهيلات       : الصورة الرابعة 

  344        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 



 
                                                                                                                                                          

  345     الجرائم الماسة بالممارسة النقابية      : المبحث الثاني 
  346      محاولة حل نقابة مشروعة       : المطلب الأول 
  346          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  348        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  348        اجتماع تسيير       : الصورة الأولى 
  349        إدارة الاجتماع       : الصورة الثانية 
  350       الاشتراك أو الإدارة       : الصورة الثالثة 
  352      المشاركــــــة       : الصورة الرابعة 

  353        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  354    الاعتراض على تنفيذ قرار الحل       : المطلب الثاني 

  355          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  355        الركن المادي       : الفرع الثاني 
  356          المنــــع      : الحالة الأولى 
  356          وضع اليــد      : الحالة الثانية 
  356        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 

  357    عرقلة ممارسة الحق النقابي       : المطلب الثالث 
  358          ية اللامشروع      : الفرع الأول 
  358        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  359         50مخالفة المادة       : الصورة الأولى 
  359        51مخالفة المادة       : الصورة الثانية 
  360     مكرر 53، 53مخالفة المادتين       : الصورة الثالثة 
  360       55، 54مخالفة المادتين       : الصورة الرابعة 
  360         56مخالفة المادة       : ة الصورة الخامس

  361        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  361    الجرائم الماسة بحق الإضراب       : المبحث الرابع 
  362    المساس بالتشاور الجماعي       : المطلب الأول 
  362          اللامشروعية       : الفرع الأول 



 
                                                                                                                                                          

  365        الركن المادي       :الفرع الثاني 
  365          التغيــــب      : لأولى الصورة ا

  366  التأثير على قرار المحكمين أو الوسطاء      : الصورة الثانية 
  367      توقف التشاور الجماعي       : الصورة الثالثة 

  370        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  373    المساس بالإضراب المشروع       : المطلب الثاني 

  374           اللامشروعية      : الفرع الأول 
  375        الركن المادي       : الفرع الثاني 
  376  المس بالإضراب المشروع من غير عنف      : الحالة الأولى 
  المس بالإضراب المشروع مع العنف       : الحالة الثانية 

  377  أو التهديـــد أو الاعتـــــداء                                   
   378  مس بالإضراب المشروع محاولة ال      : الحالة الثالثة 
  381        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 

  382    الجرائم الماسة بوقاية العامل       : المبحث الخامس 
  382الجرائم الماسة بالوقاية الصحية والأمن       : المطلب الأول 
  383          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  386        الركن المادي       : الفرع الثاني 

  من القانون  21مخالفة أحكام المادة       : الصورة الأولى 
                              88/07           386  

  من القانون  22مخالفة أحكام المادة       : الصورة الثانية 
                       88/07          387  
  من القانون  8مخالفة أحكام المادة       : الصورة الثالثة 

                 88/07          387  
  من القانون  10مخالفة أحكام المادة       : الصورة الرابعة 

           88/07          387  
  من القانون  5مخالفة أحكام المادة       : الصورة الخامسة 

           88/07           388  



 
  
  

  وباالله التوفيق
  
  

                                                                                                                                                          

  من القانون  7مخالفة أحكام المادة       : الصورة السادسة 
          88/07           388  

  من 14،  13مخالفة أحكام المادتين       : الصورة السابعة 
  389         88/07القانون           

  من القانون  17مخالفة أحكام المادة       : الصورة الثامنة 
          88/07           389  

  25،  24،  23مخالفة أحكام المواد       : الصورة التاسعة 
  390       88/07من القانون  26          

  391        الركن المعنوي       : الفرع الثالث 
  392        عرقلة تفتيش العمل       : المطلب الثاني 

  394          اللامشروعية       : الفرع الأول 
  396        الركن المادي       : الفرع الثاني 
  397  90/3من القانون  24مخالفة المادة       : الحالة الأولى 
  398  90/3من القانون  25مخالفة المادة       : الحالة الثانية 

  398        عدم وجود الدفتر       : الصورة الأولى 
  399        عدم تقديم الدفتر       : الصورة الثانية 

  400        الركن المعنوي         : الفرع الثالث 
  

  412                  : الخاتمــــة
  


